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المقيدعة 
-١‏ أثر طول المدة في تنفيذ عقود التجارة الدولية : 

تتميز عقود التجارة الدولية عن مثيلاتها من العقود الداخلية بطول مدتها. ويرجع 
طول مدة هذه العقود إما إلى اتفاق الأطراف ورغبتهم 4# تحقيق قدر من الاستقرار 2# 
معاملاتهم. كما هو الحال 4 عقود التوريد وعقود الامتيازء أو إلى طبيعة العقد ذاته 
وضخامة الأعمال المطلوب القيام بها. فعقود نقل التكنولوجيا وعقود إنشاء المصانع 
الجاهزة وإقامة شبكات طرق دولية أو اتصالات دولية تحتاج إلى وقت طويل لكى يتمكن 
الأطراف من تنفيذ التزاماتهم المتولدة عن تلك العقود. 

ولا جدال أنه مادام العقد ممتداً ف الزمن. فإنه سيكون عرضة للتأثر بتفير الظروف 
المحيطة به. فالظروف المحيطة بإبرام عقد ممتد لعشرات السنوات لا يمكن أن تبقى على 
حالها طوال هذه المدة. وإذا طرأ تغير على الظروف المصاحبة لتكوين العقدء فإن هذا 

ثر بلا شك على بعض عناصر العقد وتتأة ثر تبعاً لذلك التزامات المتعاقدين. 


والظروف المحيطة بالعقد والتيقد يصيبها التغيير متنوعة. فقد تكون ظروفاً سياسية. 
كالقرارات الصادرة من حكومة دولة معينة بقطع العلاقات بينها وبين حكومة دولة أخرى 
قهأ يعمل تتفي التزامات الطرف امتعض إلى هذه النولة مسركحياة أويمترهها ‏ وقد تكو 
هذه الظروف اقتصادية. كوجود أزمة اقتصادية أو ارتفاع مفاجى ب أسعار المواد الأولية 
أو المواد المصنعة أو المنتجة. وفد تكون هذه الظروف عا تشريعية أو فانونية 0ه 

بعض القوانين التي تمنع الاستيراد والتصدير أو تمنع تداول ازؤوس الأموال مما يؤ: 
بشكل أو بآخر على تنفيذ العقد. وقد تكون هذه الظروف أخيراً تة تقنية أو فنية 0 
الإنتاج بالنسبة لمنتج معين بحيث يصبح هذا المنتج أكثر د تقدما وأقل تعر مها يؤوف الى 
تغير ذوق المستهلكين بالنسبة للمنتج محل العقد وبقائه 2 المخازن دون تصريف. 

4 مثل هذه الحالات ليس من المدهش أن نجد العقد الذي تكمن وظيفته الأساسية 
4# استقرار المراكز القانونية بين الأطراف خلال مدة تئفيذه وتحقيق فدر من الاستفادة 
المتبادلة بين الآطراف. قد أصبع كرا عليه بألا يقوم بهذا الدور المعهود به. 


وترقينا على لك اانه إذا تأثر تنفين العقد بهذه الظروف. وهذا لا بد واقع. بحيث 
يصبح هذا التنفيد مستحيلاً أو 1 فيصيب أحدهما تأتيناز: فادحة. فان فواعد 


العدالة تقتضي إعادة النظر 4# الأحكام المتولدة عن هذا العقد خاصة إذا أظهر الأطراف 
رغبتهم 24 الاستمرار ب العلاقة التي تربطهم. 
؟- وسائل معالجة تغير الظروف في التشريعات الوطنية : 

و و ا أن هذه 
التشريعات لا تسير على نهج واحد. ومع اختلاف الحلول التي تضمنتها هذه التشريعات. 
ثلا حظ أن هذه الحلول تسير 2 مستويين: 

المستوى الأول. ويتضمن الحلول التي تواجه الظروف التي تجعل تنفين العقد مستحيلا 
سواء بصفة كلية أو جزئية. 


ونلاحظ على الحلول التى تواجه هذه الظروف ما يلى : 

-١‏ تنوع المصطلحات التي تستخدمها القوانين الوطنية 4 هذا الصدد 27. فنقابل 
مصطلح القوة القاهرة ''. استحالة التنفين ('' ونظرية ال 01 12121156120101 
أعوطغمم (): 

"- اختلاف المفاهيم بين هذه المصطاحات المختلفة بحيث ث يمكن القول: اد كل 
الأخرى. 5 القاقرة 2# ا ن اللاتيئنية 0 الود النأكرة 5 تتمتع بمفهوم 
مختلف عن فكرة استحالة التنفيذ _2 القانون الألمانى. ونفس الأمريتظيق على نطوية ال 
0 التي يعرفها النظام الإنجليزى *) 


المستوى الثانى؛ يتبع هذا المستوى الحلول التي تواجه الظروف التي تجعل تنفين 


)١(‏ راجع 4 تفصيل هذه الفكرة؛ لاحقا. بند فة 


(؟) من القوانين التى تستخدم هذا المصطلح,. ٠‏ القانون المدنى المصرى ( مادة ٠ )7١6‏ والقانون المدنى الفرئسى 
(مادة .)١١48‏ 


(؟) من القوانين التي تستخدم هذا المصطلح. قانون الالتزامات الألمانى ( مادة 506), وقانون الالتزامات 
السويسرى ( مادة )١١9‏ 


(4) من القوانين التي تستخدم هذا المصطلح. القانون الإنجليزى والقانون التجارى الأمريكى الموحد ( المواد 
ا علو 5 6للاو؟-86١5).‏ 


(0) انظر ‏ شك مضمون ١‏ ستحالة التنفيذ. لاحمّا.ء بند 55 . ص/3؛ وانظر سك مضمون نظرية ال م 0 
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اما ان 


ونلاحظ على هذا النوع من الحلول ما يلى: 

-)١(‏ بعض القوانين تتينى هذا النوع من الحلول وبعض القوانين لا تتبناه. فقانوننا 
يأخن يفكرة تهديق الحدر اذا أ سي ليدم أكخز إزهاقا بالمدين حيث يتدخل القاضى لرد 
الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ( مادة )7/1١147‏ مدنى. ولكن على العكس من ذلك لا 
يتضمن الماثون المدن الفورسي أو البلجيكى تصأ غاما ينظم هذه النظرية على التحو 
الذي فعله القانون المدنى المصري. 

-)١(‏ تتنوع هذه الحلول حتى #ي الدول التي تأخذ بها. ويظهر هذا التنوع ب 
شروط تطبيق النظرية التي تواجه هذه الظروف أو # النتائج المترتبة على تطبيقها. 
فنظرية الظروف الطاركئة 4# فانوننا تتطلب لتطبيق حكمها توافر شروط معينة 
تختلف عن نظرية « انهيار أساس العقد « التي يطبقها القضاء الألمانى © هذا 
الصدد .)١(‏ هذا بالإضافة إلى أن كلاً من هاتين النظريتين ترتب نتائج جد مختلفة عن 
الأخرى. 
- وسائل معالجة تغير الظروف في عقود التجارة الدولية : 

إذا كانت التغفيرات 4 الظروف المحيطة بالعقد لها أثر واضح 4 العلاقات الداخلية 
داخل الدول. فإن نطاق هذه التغيرات يزداد أكثر فأكثر إذا انتقلنا إلى المستوى الدولي. 
فالمتتبع لتعركات الأسواق العالية يهن كقيرا ملخوظا من آن إلى آخر 4 أسعار المواد 
الأولية والمواد المصنعة والمنتجة. ولهذه التغيرات أثرها الكبير الذي لا يمكن إنكاره على 
تنفين العقود الدولية وعلى الوسائل المستخدمة لمعالجة هذه التغيرات. 

وقد أدى هذا التطور المستمر ْ الظروف إلى خلق مفاهيم جديدة فرضتها ظروف 
وملابسات التجارة الدولية كشفت النقاب عن عدم ملاءمة القواعد والنظم القانونية 
المختلفة لدى التشريعات الوطنية لمسايرة التطورات على مستوى التجارة الدولية. 
فالحلول التي تتضمنها القوانين الداخلية توجه بالدرجة الأولى إلى المشكلات الناجمة 


لاحقا. يند 14. 


)١(‏ راجع 4 نه تفصيز ذلك. لاحقاً . بند 1؟. 


عن العلاقات الداخلية, أما نظرتها إلى العلاقات الدولية وما يصاحبها من مشكلات 
فلا تكون إلا على سبيل الاستثناء و أضيق الحدود. فنظرية القوة القاهرة وما يشابها 
من نظريات. كما استقرت 2 الفقه والقضاء 4# معظم التشريعات الوطنية. لا تستوعب 
الحالات ذات الطابع الاقتصادي والتكنولوجي بمستجداتهاء مما يجعل تطبيقها على 
العقد الدولى 2# هذه النواحى عسيراً. والأمر هو نفسه فيما يتعلق بنظرية الظروف 
الطارئة حيث لم تعد أحكامها تتمشى. وخاصة فيما يتعلق بمنح ا 
العقد ‏ الحدود التي يرسمها له القانون. مع واقع عقود التجارة الدولية التي تتضمن. 2 
غالبيتها قوط نجوه إلى التحكيم لفض النزاعات التي قد تنو تثور بمناسبة تنفين العقد. 

وإزاء هذا الوضع. فإن واقع عقود التجارة الدولية - فيما يتعلق بالحلول التي خلقها 
لمواجهة الآثار المترتبة على تغير ظروف تنفيذ العقد - يتميز بخصيصتين : 

وخر اتن المنطتعات المطسئنة به النهود الدانكظليةفتجد مثا هجرا 
ا ل الدولية. فاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى 
للبضائع ( فيينا ). على سبيل المثال. تستخدم # المادة 9لا منها مصطلح « إعفاء 
« كمتوان للمادة 5لا منها. 

-)١(‏ الحرية الواسعة المعترف بها للأطراف # تنظيم عقودهم سواء من حيث وضع 
تعريفات محددة لبعض الظروف وشروط تطبيقها ونتائجها القانونية. أو من حيث تحديد 
القانون الواجب التطبيق على هذه العقود. . وبمقتضى هذه الحرية يستطيع الأطراف أن 
يعظوا لتلك الشروط مقهوما موسعاً أو مضيقا بحيث يقترب أو يبتعد من شرط آخر 
وقد يؤدى نفس وظائفه. بل إن الأطراف يستطيعون تطويع بعض المفاهيم المستقرة 2 
القوانين الوطنية الجامدة ويطوروا احكامها لتتمشى وواقع التجارة الدولية. 

وقد ساهمت كل العوايل السابقة مجتمعة # أن غالبية عقود التجارة الدولية 

التي تعقد الان تتضمن شروطا ادرجها الاطراف باتفاقهم تهدف 4 مجموعها إلى 
مراجعة أحكام العقد على أثر تعرض العقد لظروف خارجية أثرت بشكل أو بآخر ا 
تنفيذه. وتتنوع صورة ومضمون هذه الفروطاحيفا واتساعا من عقد إلى آخر بحسب ما 
يتفق عليه الطرفان وطبيعة كل عقد. 


وقد أفرز الواقع التعاقدى لعقود التجارة الدولية العديد من الشروط الى تقوم ينا 


الدور. ومع تنوع هذه الشروط. فإننا يمكننا أن نقسمها إلى نوعين على النحو التالي : 

التوع الأول ويس شروظ عدئل القلطفانيا.وتهيقن هده الشؤوط إلى ديل 
بنود العقد بشكل تلقائي دون تدخل من الأطراف أثناء التعديل. ومن هذه الشروط شرط 
« الإبقاء على القيمة على أساس مؤشر أو أكثر « 012067861012 2121156 2.آ وشرط 
الإبقاء على القيمة رغم تغير العملة أو أية أسباب أخرى 26116ء0”6 156اهك 1:4 
11011. 

التوع الثاقى, ويسمى شروط مراجعة العقد ('). وتهدف هذه الشروط إلى إعادة 
تعديل بنود العقد عن طريق إعادة التفاوض بين الأطراف. فالتعديل لا يتم هنا تلقائياً 
كما هو الحال .4 الشروط السابقة. وأهم هذه الشروط وأكثرها انتشاراً هو شرطه إعادة 
التفاوض «نط011305"). 

وإلى حاتت هذه الشروظ خلق الواقم التعاهدى قود التجارة الدولية شرظا جدف ا 
هوه شرط القوة القاهرة «. ويعكس هذا الشرط حقيقة اتجاه أطراف العقد الدولى إلى 
تبني مفهوم آخر للقوة القاهرة أكثر مرونة من مفهومها التقليدي. ويتمشى مع أهمية 
هذه القواعد والحرص مع تنفيذها. 
- موضوع البحث : 

يتعلق موضوع بحثنا بالعقود بصفة عامة.ء وبعقود التجارة الدولية بصفة خاصة. 
ولا يقف البحث عند دراسة تفصيلات هذه العقود. وإنما سيعالج بصفة عامة أثر تغير 
ظروف أياً منها. 

وينصب البحث على أهم مرحلة من مراحل حياة العقد ألا وهى مرحلة تنفين العقد. 
وبالتالى يخرج عن مجال بحثنا مرحلتان من مراحل العقد هما: مرحلة المفاوضات التي 
تسبق إبرام هذه العقود. ومرحلة تكوين هذه العقود وما يصاحبهما من مشكلات وما يثور 
بصددهما من تساؤلات 0 

ويصب بحثنا على وجه الخصوص على فرض عدم تنفين العقد بالشكل المتفق عليه 
)١(‏ انظر. تفصيل هذه الشروط والفارق بينها وبين شروط التعديل التلقائية, لاحقاً. بند 650. 
)١(‏ انظر 4 تبريرنا لتسمية شرط ال 112310151912 ”” شرط إعادة التفاوض ” هامش رقم ؟1. 
(؟) انظر على سبيل قيما يتعلق بمرحلة المفاوضات ش إبرام عقود التجارة الدولية, - 
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بين الأطراف بسبب وقوع أحداث غير متوقعة منهم ومستقلة عن إرادة المدين وتؤثر على 
هذا التنفيذ اما ا ل أومتيلة مرظقا السديز سد بقاقه مها : 
أطرافه. فالمسئولية بسبب التنفين الخاطئ للعقد أو المخالفة الجوهرية له تخرج عن 
مجال دراستنا. 

وسوف نركز شك فرض عدم تنفيذ العقد لسبب لا دخل لإرادة المدين فيه على بعض 
الشروط التعاقدية التي تعالج هذا الفرض والتي ولدت 4 كنف عقود التجارة لتعالج 
الآثار الناجمة عن تفير ظروف إبرام هذه العقود واثر هذا التغير على تنفيذها. 

وقد اخترنا لموضوع بحثنا من بين هذه الشروط شرطين فقط هما: شرط القوة 
القاهرة وشرط « إعادة التفاوض « 1131051115 لبيان ماهية كل شرط والنظام القانوني 
المطبق عليه ومدى العلاقة بينهماء وكذلك لبيان مدى العلاقة بينهما وبين نظرية القوة 
القاهرة والظروف الطارتة التي تعرفها بعض القوانين الوطنية لمعالجة أثر تغير ظروف 
تنفيئ العقد. 
0 - أهمية موضوع البحث : 

يحقق اختيار هذا الموضوع فائدة عماية وعلمية 5 ٠‏ وصَبلور الأهمية العملية لموضوع 

الل رما بعمقود تتنامى وتزداد وق بعد يوم 4 حياة الدون ينا لا سيما الدول 
الآخذة .كك النموكجمهورية مصر العربية. فازدياد أعداد هذه العقود أصبح واقعاً ملكؤها 
.4 حياة الدول خاصة بعد تطور الحاجات والمجتمعات بصفة عامة. فالنهوض بع 
مايحتاج إلى المزيد من التقدم والتعنية التي لاسبيل للخصول:عليها إلا من مجتمع أكثر 
تقدما. وتعتبر العقود الدولية هى أهم وسائل الحصول على هذه التقنية '2. فالأمر يتما 


ا : 1982 ,0310102 .60 ,00011815 قعل لوأقنااعممه أء ممالواءموقلا ررل) رمريوبرمو 
2 1 5عممع8 رطا ب6/ازام أأمعل مع ععأعموغ6م عل 0غ وذاطه'٠‏ ,رع) الرمبعرم 

وانظر على سبيل المثال قيما يتعلق بمرحلة تكوين هذه العقود. 
2 ,و1نا513560 ,ب بكانا 1120021100 122)5م0ء قعك م16لقسره1 ها ,رت - .2) علوم ين 


)١(‏ نذكر على سبيل المثال بالنسبة لمصرء القانون رقم 4 لسنة ١997‏ بالترخيص لوزير البترول خ التعاقد مع 
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كو إنك وهيئة اليترول الدولية ِ شأن البحث عن الغاز وا تغلاله بإ 


منطقة مليحة ( حفر عميق ) بالصحراء الغربية ٠وارد‏ 2 الجريدة الرسمية . العدد م١‏ تابع (ج) 4 ة مايوةةو١,‏ 
ص >7 وما بعدها. _ 


بعقود تتميز بقيمتها المالية الضخمة والتي تجاوز الملايين 4 كثير من الأحيان ويؤثر 
تنفيذها أو عدم تنفيزها خ الحياة الاقتصادية للدول وك ميزانيتها العامة. ولا تخفي 
هذه الأهمية على الدول أو المشروعات المتعاقدة. 

وتزذاد أهمية البحت نظر) لارتباطة يقدرة من أككن الفترات الت يهتم يها المتعاقدون 
وهى فترة تنفيذه وخاصة التغيرات التي تطرأ على العقد فتهدد تنفيذه بالفشل بشكل أو 
بآخر. فيندر 2 التطبيق العملى أن ينفذ عقد طويل المدة دون أن تتغير الظروف المحيطة 
به. ويبرز البحث واقع عقود التجارة الدولية بما يتميز به من معالجة لأثر هذه الظروف. 

وتتمثل الأهمية العلمية أو القانونية 3 لموضوع البحث ش أن موضوعه ليس مجرد عرض 
أو مقارنة بين مصطلحات قانونية تستخدمها التشريعات الوطنية المختلفة. فالأمر أعمق 
من ذلك بكثير. فتبني مفهوم معين لشرط انتفاء المسئولية يرتب نتائج قانونية تختلف 
مضمونها عن النتائج التي تترتب على تبنى مفهوم آخر. فإعادة التفاوض 4# العقد 
والحفاظ عليه والاستمرار 4 تنفيذه نتيجة تختلف كلية ل مضمونها عن فسخ العقد 
وانتفاء مسئولية المدين وانهيار العلاقة التعاقدية بين الأطراف ("). 

- صعوبة البحث (صعوبة ترجمة بعض المصطلحات): 

لم يكن لهذا البحث أن يكتمل دون أن يلاقى بعض الصعوبات وخاصة أن مجاله عقود 
التجارة الدولية. ويصطدم الباحث ش مجال التجارة الدولية بصفة عامة وك مجال 
انتفاء المسئولية أو تفير الظروف بصفة خاصة ببعض المصطلحات التي يصعب عليه أن 
بحن وضنطلكا عوها واحد ا نكي الموخ الحقيق انيه الصظلهات: كما أن هناك 
بعض المصطلاحات التي تحتاج ‏ ترجمتها إلى حرص شديد؛ لأن ترجمتها على نحومعين 
موف يمتها هويا كاتونيا ميزنا ومن ثم اخضاعها لنظام فانوني معين يختلف عن 
النظام القانوني الذي قد تخضع له لوترجمت على نحو آخر. 

ومثال للنوع الأول من المصطلحات والتي يصعب الوصول إلى مصطلح معين 
يعكس مضمونها الحقيقى مصطلح ال 11315035[182. فلم تتفق آراء الفقه الفرنسى أو 


وكذلك القانون رقم 0 لسنة 1997 بالترخيص لوزير البترول # التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 
تيكو كو أويل كومبانى لميتد 4 شأن البحث عن البترول واستفلاله ‏ منطقى السلوم بالصحراء الغربية؛ وارد ' 
الجريدة الرسمية. العدد ١8‏ تابع ( ب) 2# 4 مايوسنة 1995, ص 7 وما يعدها. 


)١(‏ آثار القوة القاهرة بمفهومها الحديث ستكون محل تفصيل منا 2 القسم الثاني من الرسالة. 
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المصرى حول الترجمة الحقيقة لهذا الشرط. حون أن الفقهاء الفرنسيين يستخد مون 
هذا ا ع ا ا ا 
بعصطلح ال 11115658101 الذي يعرفه النظام الإنجلوسكسونى. ومصطلح 


1ع لمعته 001 


)١(‏ تنتمى طكرة ال 1131051812 من حيث الأصل إلى القانون الأنجلوسكسونى. وقد ظهرت هذه الفكرة لتلا 
النتائج المجحفة التي كانت تترتب على تطيبيق فكرة ال 011112©1© 01 1111511211011 التي يعرفها هذا النظام 
القانونى. 
0 130215 061 ,10031 3م رأ ع ع7 لوت نال 1أأ20ل نال 11302156 6ناو1341م 13 ,(لة) الام 
.5 مم ,1992 ,الاعأءعالاع ععرع شاروة 
ويعترف فقهاء التجارة الفرنسيين بأنه لا توجد ترجمة حقيقية للشرط حتى اليوم تعكس مضمونه الصحيح. ولهذا 
يطلقون عليه عدة مصطلحات وي كثير من الأوقات يذكرونه كما هودون البحث عن ترجمة له. ومن هذه الترج 
” شرط الطوارئ 1021611510172[ 46 011156" . ” شرط الحماية 5311168206 06 20211156 .” شرط 
العدالة 46ذناو 0*6 0191156 ” . ” شرط المراجعة 16115102 ©4 0121156 ” و ” شرط الصعوية 21156[ 
166 06 '". انظر ك هذه التسميات. 
,0565 06 6803621169 أع ع5ئ[إ|ملزم ,كنا 12162031109 11315أممه 5عل أأمع0 ,ر.لل) علذام ]1 للمم 
.66090 أع .0270© .27 .151 .لاع ,زعأع 5690 ع0 31100و1ا600 ٠‏ ,ل) 6508485 , 253 .م ,1989 ممع 
-60100 ع0 5ع وناز 18 أ0قلاع0 ]0161© 129أ3:0' ٠‏ ,للا - .6) مع11نا68 001.72 ,285 .م ,1985 
, 617 .م ,1991 ,طعق .لاع بعازعط 3]انا'! ة ممتتهاأناما ,منطول 2ل عل عذنهاء جا : عناواصمة1ء8 مأم 
.لاع ,860001010106 عاناأعممزصمه 18 3 1215أممء قعل 150 غأأم ٠١302‏ ,لنطع) مممنان نامع , 12 امم 
1992 ,ةعنالأمطءة1 .60 ,01 - .ل ,كالم ع0 20121166لا عل 5ع5نه|0 ,8) القلال 71 .م ,1979 ,طبه 
.6 .م 110 61 .11585 
ويطلق البعض على هذا الشرط أيضاً شرط ” عناونممهصمءة وامتقهءه1كنل عل عويرواح ” 

.3 .م ,1982 00011 6211 1ام]| ققطع2 3د ع0 0 3 ,(.ا/ا) 10 550االا8 
ويرى الأستاذ ” إيلمان ” 1.114171.آ101] وهو أستاذ أمريكى أن الفرنسيين يستخدمون مصطلح منطكل ه11 
لعدم وجود المصطلح المناسب للفكرة باللغة الفرنسية. اما الأمريكان فهم يفضلون استخدام مصطاح ” فوط 
الاختلال الكبير 0[211565)_ 7( ذناوءع20] 5وه 1 . 


-601لم8 علاو1 12م ع لغ أذلاع ع١‏ 03085 ملط8205] عل عذ5ناواء 065 عناو )ةم أع 1أمع2 ,رق لأماام اانا 


+889 .م ,1988 ,ام .أله . مم رررون 
وبدوره يختلف الفقه المصرى أيضاً ب ترجمة الشرط. ففد ترجمه الأستاذ الدكتور ثروت حبيب ” شرط المشقة 
«. د. ثروت حبيب. قانون التجارة الدولية مع الاهتمام بالبيوع الدولية؛ اتفاقية فيينا لبيوع 148: مكتبة الجلاء 
الجديدة با منصورة. .١595‏ ص 777 . وعرفه الأستاذ الدكتور محمود كيلانى «١‏ شرط الطوارئ». د. محمود كيلانى 
عقود التجارة الدولية 4 مجال نقل التكنولوجيا. رسالة. القاهرة. /198. ص 18 4. 
ونميل من جانينا إلى ترجمة الشرط « شرط اعادة التفاوض ا 0 
الأطراف وجه التقابل بإعادة التفاوض في شان العقد بهدف تعديله. فالنتيجة الرئيسية التي يرتبها الشرط متى 
توافرت شروط تطبيقه هى إعادة التفاوض بين الاطراف. 


)0 انظر 4 عرض الآراء المختلفة ‏ ترجمة هذين المصطلحين. لاحقاء هامش رقم 58 و هامش رقم 1717. 


امع كيد 


ومثال للنوع الثانى من المصطلحات والذي يحتاج ترجمته إلى حرص شديد لتحديد 
طبيعته القانونية مصطالاح ٠‏ الإعفاء « الذي تستخدمه بعض الاتفاقيات الدولية للتعبير 
عن القوة القاهرة وأثرها على تنفيذ العقد كما هو الحال # اتفاقية الأمم المتحدة للبيع 
الدولى للبضاتع( فيينا 190) . فالأمر على ما يبدو لنا يتعلق بانتفاء للمسئولية وليس 
بالإعفاء منها. وشتان بين الإعفاء من المسئولية وانتفائها. فالإعفاء من المسئولية يفترض 
تواضر أركانها أولاً من خطأ وضرر وعلاقة سببية. ثم يعفي المدين بعدها من نتائج 
عدم تنفيذ التزامه أى يعفي من دفع التعويض . أما انتفاء مسئولية المدين فيعني عدم 
توافر أركان هذه المسئولية ابتداءً سواء لانتفاء ركن الخطأ أو الضرر أو علاقة السببية. 
والحادث . أوعلى حد تعبير المادة 7 من اتفاقية فييناء العائق غير المتوقع والمستقل عن 
إرادة الآطراف ويؤدي إلى استحالة تنفين العقد يمكن تكييفه على أنه من شروط انتفاء 
المسئولية لا من شروط الإعفاء منها مع أن الاتفاقية تتحدث عن إعفاء من المسئولية. 


/ا - مشكلة البحث: 

يثير موضوع البحث العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى أجوبة. ومن هذه التساؤلات. 
هل القوة القاهرة شك عقود التجارة الدولية لها خصوصية تميزها عن القوة القاهرة 2 
مجال العقود الداخلية© واذا كان لها مفهومان؛ فما الفارق بينهما 5 ما المقصود بشرط» 
إعادة التفاوضء 113105115 5 ما علاقته بنظرية الظروف الطارئة التي تعرفها بعض 
القوانين * وما علافته بنظرية القوة القاهرة 9 

هل القوة القاهرة تؤدي إلى إعادة التفاوض 4# العقد أم إلى فسخه بقوة القانون 
وانتفاء مسئولية المدين 5 ما الملقصود بإعادة التفاوض 2 العقد 5 ما هو مدلول حسن 
النية خلال فترة إعادة التفاوض ؟ 

ماذا يعني التزام الدائن بتخفيف الأضرار التي تلحق به ؟ وهل تعرف القوانين الوطنية 
هذا الالتزام 5 ما هو مضمونه 5 ما هو الجزاء المترتب على عدم القيام به 9 


كل هذه التساؤلات وغيرها سوف نجيب عنها خلال عرضنا لموضوع اليحث. 


- ١# ا‎ 


- منهج البحث : 

انتهتجنا بك بحت هنذا ال 0 

-١‏ منهج مقارن. لأن هذا البحث لا ية يقتصر على تناول موضوع تغير الظروف وطريقة 
معالجته يي ظل نظام قانونى واحد. وإنما يتناوله ف العديد من القوانين الوطنية التي 

تنتمي إلى أنظمة قانونية مختلفة: كالقانون المصري والفرنسي المنتمين إلى النظام 

القانوني اللاتيني. والقانون الألماني المنتمي للنظام القانوني الجرماني. والقانون 
الإنجليزي التابع للأنظمة القانونية الأنجلوسكسونية. ولكل نظام فلسفته وفحواه التي 
يتفرد بها عن غيره من الأنظمة الأخرى. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ لن نقتصر على تناول الموضوع 2# الأنظمة القانونية الوطنية. 
وإنما سوف نقارن بين هذه الأنظمة وما يجرى عليه العمل 2 عقود التجارة الدولية 
وكذلك:اتقاشيات السجحارة الدولية وخروطها العافنة والثموةجنة روايضيا فضاغ التكيي: 


"- منهج تأصيلى. ذلك أننا سنحاول 4 هذا البحث رد الفروع إلى أصولها والإشارة 
المستمرة إلى النظرية العامة للعقود ليس فقط ي النظام القانوني المصري. وإنما أيضا 
4 الأنظمة القانونية المختلفة. فالعقد الدولي 4 حقيقته ليس سوى عقد ولكنه يتميز 
بتجاريته ودوليته اللتين لا تخرجانه كلية عن فلك النظرية العامة للعقود. فمبدأ سلطان 
الإرادة وما يتفرع عنه من مبدأً الحرية التعاقدية هو الأساس 4 ظهور شرط ٠‏ إعادة 
التفاوض « 112051172 وظهور المفهوم الحديث للقوة القاهرةء. وكذلك ميدأ حسن 
الئية + تنفيذ العقود وما نتج عنه من الالتزام بالإخطار بوقوع الحدث ونتائجه المتوقعة 
على تنفيذ 2 بتخفيف الضررء وضرورة مراعاة قواعد العدالة عند تنفيذ 
العقود. كل ذلك أفكار قانونية تجد جذورها الأساسية النظرية العامة للعقود 
كانت لها خصوصياتها ‏ مجال عقود التجارة الدولية. 

- منهج نتحليلى» ذلك أن هذا البحث يعتمد على تحليل كل جزئية من جزئيات 
الدراسة 4 القوانين المقارنة وي عقود التجارة الدولية خاصة فيما يتعلق بشرط القوة 
القاهرة وشرط ٠‏ إعادة التفاوض» 1131051512 وصولاً إلى وضع نظرية عامة لهذين 
الشرطين 4 عقود التجارة الدولية. 


وإلى جانب عرض الآراء الفقهية. سواء ‏ فقه القانون المدنى أوفقه التجارة الدوليه 


سوف نركز دائماً و كل جزئية على عرض موقف القضاء الوطني وقضاء التحكيم, 
4 حدود المتاح لنا من قرارات. ويرجع ذلك إلى إيماننا بأن التطبيق العملى لما تتضمنه 
النصوص القانونية الوطنية ونصوص اتفاقيات التجارة الدولية من أحكام تتعلق بتغير 
ظروف العقد يبرز خصوصيات التجارة الدولية ويبرر استقلالها بأحكام معينة لا تقبل 
التطبيق على العقود التي تبرم 4# ظل القوانين الداخلية. 
9- خطة البحث : 

اوتأيكاة فيا مع موظتة البحكة تلم التقطة الحافة اله إلى مين لعالع عط 
القسم الأول المفاهيم المختلفة للقوة القاهرة وعلاقة هذه المفاهيم بمفهوم شرط « إعادة 
التفاوض» 1135051115. ونبين # القسم الثانى قدر الاقتراب # النتائج التي يرتبها 
المفهوم الموسع للقوة القاهرة وشرط ” إعادة التفاوض" لتحديد ما إذا كانت هناك 
وحدة 4 هذه النتائج أم لا . 

ويرجع تفضيلنا إلى تقسيم الخطة على هذا النحو إلى أن هذا التقسيم سوف 
يسمح لنا بعرض تفصيلي للمفاهيم المختلفة لنظرية القوة القاهرة 4# عقود التجارة 
الذولية والقوائين المفارنة: ويسمع لنا أيضا يبان القضود يشرط ” إغادة التفاوض ” 
ملط13035] وعلاقة هذا الشرط بالمفاهيم المتنوعة للقوة القاهرة 4# هذه العقود. 

ويمهد القسم الأول للانتقال إلى القسم الثاني الذي ندرس فيه أثر الاقتراب بين 
المفهوم الحديث للقوة القاهرة ومفهوم شرط ” إعادة التفاوض ” من حيث النتائج 
المترتبة على تطبيق كل منهما. بعد أن نتعرض للاقتراب بينهما من حيث المفهوم وشروط 
التطبيق # القسم الأول. 

ونرى أن تقسيم الخطة بهذا الشكل يحقق فائدة علمية تتمثل 4# التسهيل على القارئّ 
4 تتبع موضوعات البحث؛ إذ تبدأ الخطة بالتعريفات والشروط وتنتهي بالنتائج. 


-٠‏ لقسيم: 
ترتيباً على ما سبق بيانه؛ فإننا سوف نقسم البحث إلى قسمين بحيث يحتوى كل قسم 
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القسم الأول: اختلاف مفاهيم القوة القاهرة وعلاقتها بشرط ٠‏ إعادة التفاوض» 
متنطسل:112. 


الياب الأول: اختلاف المفهوم التقليدي للقوة القاهرة عن مفهوم شرط ٠‏ إعادة 
التفاوض» 


الباب الثانى: اقتراب المفهوم الحديث للقوة القاهرة من مفهوم شرط » إعادة التفاوض» 


القسم الثانى : وحدة النتائج المترتبة على إعمال شرطي القوة القاهرة 
و» اعادة التفاوض» 


الباب الأول : مبدأ الحفاظ على العقد 


الباب الثاني : الالتزامات المترتبة على إعمال الشرطين 


"ؤ - 


القسم الأول 
اختلاف وفاهيم القوة القاهرة وعلاقتها 
بشرط ” إعادة التفاوض” ( 1131015112 2 


١5‏ لا تتخذ الموة القاهرة 4 عقود التجارة الدولية ما 00 بل تتنوع هذه 
المفاهيم بين مفهوم مضيق أو تقليدي ومفهوم موسع أو حديث. ويتحدد موقع النظرية 
من مفهوم شرط «٠‏ إعادة التفاوض » 113105115 حسب المفهوم الذي تتخذه. فهى تبتعد 
قرا ع هيدا الشرط إذا طيق المفهوم التقليدي لها . وعلى العكس تقترب كثيراً إذا طبق 
المفهوم الموسع لها. 

وسوف نعرض لي هذا القسم. على التوالي. للمفاهيم المختلفة التي يمكن أن 
تتخذها القوة القاهمرة 2 عقود التجارة الدولية. ومدى العلاقة بين هذه المفاهيم ومفهوم 
شرط « إعادة التفاوض «٠‏ وذلك # بابين متتاليين على النحو التالى: 

الباب الأول : اختلاف المفهوم التقليدي للقوة القاهرة عن مفهوم شرط « إعادة 
التفاوض , 

الباب الثاني : افتراب المفهوم الحديث للقوة القاهرة من مفهوم شرط «١‏ إعادة 
التفاوض ». 


/اؤة -ه 


الباب الأول 
اتتلاف ١‏ لمفهوم النة لتقليدي للقوة القاهرة 
عن مفهوم «< شرط إعادة التفاوض »من 11205 


-١‏ يُقصد بالمفهوم التقليدي للقوة القاهرة « 111261116 1016 ٠‏ المفهوم المستقر 
الذي يرجع # أصوله إلى القانون الروماني '''. ويصور هذا المفهوم القوة القاهرة بأنها 
حدث يقع بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه يتصف بانه حدث غير متوقع وغير ممكن دفعه, 
ومستقل عن إرادة المتعاقدين: ويؤدى إلي استحالة مطلقة # تنفين الالتزام. والنتيجة 
المنطقية التي يرتبها وقوع مثل هذا الحدث هي انفساخ العقد وانقضاء التزام المدين تبعاأً 
لذلك. 

والحدث الذي يتصف بالقوة القاهرة على هذا النحو يختلف كلية عن الحدث الذي 
تتمثل فيه خصائص النط1131015 . فلكي نكون بصدد ال 1137035132 يحب أن نكون 
أمام تغير جذري # ظروف العقد ؛ أياً كانت طبيعته. يؤدي إلى اختلال غير عادل ذخ 
توازن العقد مما يجعل تنفيذه ضاراً بشكل كبير بأحد الأطراف. والنتيجة التي يؤديها 
شوط ” إعادة الفاوض: ة هذه الحالة عن المادة التفاوض بين الأطلراف لوصول إلى 
طريقة يتم بها تعديل العقد لرفع الضر غير الفادح الذي يتحمله المتعاقد من جراء وقوع 
هذا الحدث. 

وتبدو مظاهر اختلاف القوة القاهرة عن شرط ” عادة التفاوض ” رنطو1130 ب 
الأساس القانوني والنتيجة المترتبة على كل منهما. وأيضاً 4 درجة تأثير الحدث المكون 
لهما شك تنفيذ العقد. وهذا ما سنعرض له # فصلين متتاليين. 


سسللسسس ل سس يبب 
)١(‏ فكرة القوة القاهرة تنظمها القوانين والشرائع | 


000 : اقديمة منذ زمن بعيد. وقد عرفها القانون الروماتي بأنها ٠‏ كل 
ما يستعصي توقعه بوسائل الإدراك الإنساني. حتى وا 1 


: ن أمكن توقعه فإنه يستعصي على المقاومة .. انظر 2 ذلك : و 
حسيو الفزاري غَ اثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي, رسائة 5 القاهرة. ا ص :6ه 


الفصل الأول 
اختلاف الأنساس القانوني والنتيجة المترتبة 
على كل من القوة القاهرة و <« شرط إعادة التفاوض >» 


-١7‏ يتصف المفهوم التقليدي للقوة القاهرة بالثبات وبتوافر حد أدنى من الشروط 
يح تواتوها حسما ف خرن لاكساب هذا الوسكت و1ذا توافرك هذه الشروط يضفت 
الحادث بالقوة القاهرة تلقائياً. ولا يتوقف ذلك على اتفاق الأطراف. فالحدث يستمد 
هذا الوصف من القانون مباشرة. ولا يخرج عن ذلك سوى القانون الإنجليزي كما سوف 
ترى لاحقاً 0 

والأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بشرط «٠‏ إعادة التفاوض « لنط113105 . فهذا 
الشرط ليس له مفهوم محدد مستمد من قانون معين. وإنما يتوقف مضمونه على ما اتفق 
عليه الأطراف. فهو شرط اتفاقي محض. 

واختلاف مفهوم القوة القاهرة عن مفهوم شرط ” إعادة التفاوض”" «نط11205 لا 
يقتصر فقط على الأساس القانوني لكل منهما. ولكن يمتد أيضاً إلى النتيجة التي يرتبها 
كل منهما : قبينما تؤدى القوة القاهرة إلى انفساخ العقد وانقضاء التزام المدين: فإن 
شرط « إعادة التفاوض « يؤدى إلى إلزام الأطراف بالدخول 4# التفاوض بهدف تعديل 
أحكام العقد. 


وسوف نخصص لكل وجه من أوجه هذا الاختلاف فرعا مستقلا. 


١7 انظر لاحقاً؛ بند‎ )١( 


اةطإ - 


الفرع الأول 
اختلاف الأساس القانوني للقوة القاهرة 
عن شرط « إعادة التفاوضل>» 


-١:‏ تستمد القوة القاهرة أساسها من التشريع بالنسبة للتشريعات الوطنية. وتستمد 
أساسها من قضاء التحكيم بالنسبة لعقود التجارة الدولية, بمعنى أن نتائجها تنطبق 
بشكل تلقائى دون الحاجة إلى اتفاق صريح من الأطراف. فكافة التشريعات الوطنية 
تأكد بالمكزة وحظهها يحيوض صتريعة كا أن عضاء التعقيم يق ذاتما هذه المكوة 

وعلى العكس من ذلك يستمد شرط «١‏ إعادة التفاوض « منطىل120آ1 تعريفه وشروطه 
من اتفاق الأطراف وإرادتهم. ولهذا فهولا ينطبق بشكل تلقاتي أو موحد # جميع العقود. 
بل تتغير صورته من عقد لآخر ومن حالة إلى أخرى وفق إرادة الأطراف. 

وعلى هذا سوف نقسم هذا الفرع إلى مبحثين على النحو التالي : 

المبحث الأول : القانون وقرارات التحكيم كمصدر للقوة القاهرة بمفهومها التقليدي 


المبحث الثاني : الاتفاق كمصدر» لشرط إعادة التفاوض « 7ل[113105. 


المبحث الأول 
القانون وقرارات التحكيم كمصدر للقوة القاهرة 
بوفهومها التقليدي 


6- تعرف كاقة التشريعات الوطنية فكرة القوة القاهرة . على اختلاف مسمياتها. 
كسبب لانتفاء مسئولية المدين. وتطبق هذه التشريعات الفكرة بشروط معينة تؤدي الى 
نتيجة محددة. أى أن هذه الفكرة مقررة ومعترف بها بشكل معين 2# كافة القوانين. 

وتجد هذه الفكرة أساسها 2# القانون المقارن 4 نصوص القانون ذاتها. حيث تعالجه 
مختلف التشريعات بنصوص صريحة. أما بالنسبة لعقود انتجارة الدولية فإن فكرة القوة 
الشاهرة تستمد أساسها من قرارات التحكيم التجاري الدولي. فالمحكمون يميلون إلى 
تطبيق المفهوم التقليدي للقوة القاهرة. مادام لم يتفق الأطراف على تبني مفهوم آخر 
لها. 

وسوف نبين #4 هذا المبحث المصدر الذي تستمد منه هذه الفكرة أساسهاء سواء ب 
القانون المقارن. أو عقود التجارة الدولية. وذلك # مطلبين متتاليين. 


آ#51 - 


الوطلب الأول 
القانون كمصدر للقوة القاهرة بوفهومها التقليدي 
في القانون المقارن 


5- القوة القاهرة كسيب لانتفاء مسئكولية المدين ككرة تعرفها كافة التشريعات 
والأنظمة القانونية المختلفة. ولذا فإنها تعد مبدا 5 به 2 كافة الشرائع. واعتبار 
القوة القاهرة مبدأ مسلماً به كافة الشرائع ليس فقط مسألة نظرية: و وإنما تترتب عليه 
نتائج عملية كثيرة. وسوف نوضح هاتين المسألتين على التوالي 

-١‏ أولاً : القوة القاهرة بمفهومها التقليدي مبدأ مسلم به 2 كافة الشرائع 

ف القوة القاهرة بأنها حدث غير متوقع وغير ممكن دفعه ومستقل عن إرادة 

00 
المدين . يطرأ بعد إبرام العقد. واد سرمي 
بح ت فكرة القوة القاهرة التي ند تنتفى بها مسئولية المدين 
بنصوص قانونية صريحة ' "". ولا يخرج عن هذا الإجماع سوى القانون الإنجليزي. هإذا 


)١(‏ انظر هذا التعريف», 
نل أل 5م ,مناطاقالا ع0 متخ صادوةؤة ,1979 عنطامع 06 5 أل6 776 نال 6056م 2ع ,(/ة) ل81550(1لاط 
حت يات ونا » ابيا 5 همل صوناء8603 * ,211503165 مهماما 2113165 065 عناأ]3:م 065 اع 1أ010 
5 .م برأمو نشو ممع ثم ععرع ترم عل عرطدمقطء هأ ع0 10و6١‏ 5005 ,”000131 انال 
وانظر أيضاً التعريف الذي يقول به الدكتور محسن شفيق 2 عقد تسليم مفتاح؛ نموذج من عقود التنمية. محاضرات 
ألقيت على طلبة دبلوم الدراسات العليا. ١9‏ -1588. ص 41. والجدير بالذكر أن مختلف القوانين الوطنية فد 
نصت على اعتبار القوة القاهرة سينا لانتفاء مسئّولية المتعاقد الذي لم ينفذ التزامه دون أن تورد تعريفاً فخددا 
لها. انظر على سبيل المثال المواد ١١58.1١1‏ من القانون المدني الفرنسي. والمواد .”١‏ 116 من القانون المدنى 
المصري. 
(؟) من النظم القانونية التي ينظم قانونها فكرة انقوة القاهرة: ويعتبرها سبباً لانتفاء المسئوئية: القانون الفرنسي. 
البلجيكي. السويسري. الإيطالي. والألماني. انظر بك ذلك. 
-15أ؟قطو5ع6 عع0 الت أواع ثلا ,و51أ/ا16م17! بعاناع[ 573 عع07 ,8100 أونمع ,(لط) 015 الا 5ع ا 
-28مء ع1 0305 عاناع 03 م106 3ا ,(.0) /1ا80 ا 518 .م ,1979 ,مز .لمك .11م 20 بعوةالد نمو 
ع 5ع5ناداء 5ع ,(6) علأ86 0111185 لاملا , 628 .م ,1992 ,555 بط ,لهمهلئهممعأما ععرعم 


,.03© .881 ,كانا 201008 لأعاطأ 815 مم ١85‏ 0305 (مأتطول 2ل!) موأؤأناةٌ م م؟أ"! أعء عاأناع[62 عم1ن0) 


.8 .م ,1980 
وانظر أيضاً ب القانون المصري. 


3162م0م» 0115ل عل 5م6100 ,كمه لووذاطه 5عل أزم,ل مع عأناع 63 م1016 3 ,(80) 801016 قَمانر 


ل[ بي د 


اللن-ا-ااا-س- سس سس هوم 


كان مصطلح القوة القاهرة يتردد # اتفاقات الأطراف وك أحكام القضاء الإنجليزي, 
فإنه ئيس معروفا جيدا من هذا النظام إلا بشكل اتفاقي ''2. فالمصطاح نفسه لا يعني 
شيئاً إذا لم يحدد الأطراف المقصود به والأحداث التي يواجهها والنتائج المترتبة 0 
تطبيقه ”) ٠‏ ولذا يت يتفق الفقه على أن مفهوم القوة القاهرة 2# هذا النظام مفهوم اتفاقي 
ولي فاقوا جمد وجودة وتطاق تعلريطة رمز تيم الأطرات 0 

وعلى الرغم من اختلاف القوانين المختلفة ‏ تبني المصطلح الذي يعبر عن حالة 
القوة القاهرة, إلا أن هذه القوانين تتفق 4# الصورة العامة لهذه النظرية. فلوصف حدث 
ما بالقوة القاهرة. يجب أن يكتسب هذا الحدث صفات محددة هى صفة عدم التوقع, 
واستحالة الدفع. واستقلال الحدت عن إرادة المدين. وهذا ما يسميه الفقه بالحد الأدنى 
للشروط الواجب توافرها 4 مفهوم القوة القاهرة7). 

فق القنه ايض ب اعقيار الوه الفاخرة"منذيويهة اللكلتى كيدا مهنبا بهذ 
كافة التشريعات الوطنية . فكل القوانين الوطنية تبرئ ذمة المدين من تنفيذ التزامه متى 
أضبح حتفيد التؤام هذ] المدين مستحيلا سيب يدث غير معوقم ولا رمكن دهع ومستفل 


١130185,‏ ,.طا ,ر5أ23098 أع معأأملاوعاع- 


)١(‏ انظر. 
لال 386215 ع1أمع» ,| 151220311023 م0077 نال 1أ010 نال 2156ج35؟1 عنا1 2031 ,(./ا) لم0 
.6 .« ,1992 رؤمة65 بععةأرغالاع عمعع مامه 


)١(‏ اختلفت آراء النقه حول قانونية أو اتفاقية مفهوم القوة القاهرة 2 القانون الإنجليزي, انظر ف تفصيل ذلك 

المناقشة التي دارت بين مجموعة العمل التي ناقشت « مشكلات طول المدة « برئاسة 100111411115 . 10, وبصفة 

خاصة رأي. (.14) 011051111). واردة 4 

71 -141.صم .1م .1979 .121 نمدم .31م .101آ 

(؟) انظرء 

301-586 ,4 ألاأط ,3 .1 ,1995 أقل ره .5 لالنقا ,عأدعل/ا ,برعل ممناععئ1ل 5ناه5) ,ل) 01005 ااالاهو5ع ا 
8 .مم ,أأء .مه رعناع زم ععروط ,رووأأة اونما 

ويلاحظ أن الفقهاء الإنجليز يتناولون 2 كتاباتهم مصطلح 010600 861 . ولكن هذه الحالة تعتبر إحدى الحالات 

التي تندرج تحت نظرية 60012361 01 700515321108 التي يعرفها القانون الإنجليزي على نحو ما سنراه لاحقاً. 

(:) راجع 4 ذلك. 

بععااأعماموالة رطا بععناعزهم ععره؟ 13 ع0 عليئغ"! 3 ممنأسطنامه6 ,لك - بط) اع 11م لزالا0 كلام 


مع 6]إلاع[7513 1006 13 06 70100 18 ع0 ةن أوبغ" ١‏ ,زلا) 8ع الاهعهم8ع ا , 177 .م ,1992 ,ل.6.0.ا 
.6 .م ,1987 بععألطا ,عط بعااعنامع لرممذأءناز ع0ناثة بعااعنااء 3 امم مغ أتهم 


#””# ا د 


ع اكتف ال ا 


وتؤكد أحكام القضاء هذا الاتجاه أيضاً (”), ولذا قضي بأن «٠‏ الإرادة المفترضة تتجه 
دائماً إلى فكرة القوة القاهرة بمفهومها التقليدي إذا لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك « 
كت 

والجدير بالذكر أن فكرة القوة القاهرة المسلم بها 4# التشريعات الوطنية لا تحتوى 
فقط على شروط معينة يجب توافرها 4 الحدث. وإنما تتضمن يكنا أ يؤدي هذا 
الحدث إلى نتيجة محددة. فالحدث يجب أن تتوافر فيه شروط عدم التوقع وعدم إمكانية 
الدفع و ألا يكون للمدين دخل # وقوع الحدث 7 . 
يؤدى الحدث إلى فسخ العقد بقوة القانون, وانتفاء مسئولية ل لذلك ( 6 


نخلص من ذلك إلى أن القوة ة القاهرة بمفهومها الايد :اياعتيا رها سيب انعا 


(١)انظر‏ 4 ذلك, 
.7م كأ مه الل - 8) اع تلف لخ لا0 للم 
)١(‏ راجع. 
8 مراك .م60 
وانظر أيضاً . 


عطقم |اممة أأمءل ب,علقناتط:ة3 عممعامع5 ,لهقه أ 2 مععاما لجأعيع مممرهم» عوقءانط/ةُ ,رع مق4اا64 
1 - 9 586 .1991,1356 ,نامز .2 0١.‏ .ل رعوذ ]ذا نل 0م10 ناج 


9 .م ,1990 ,.لاأهء .816 ,ررض) للقط 8 لا0ل ع1هل8 ,1990 .لا6غ) 28 رؤ5أعجط عل اعممة'0 1001ه3(60) 


(:) انظر. 

نال 5ع00ا6'! 3 مونأناط أ 1مم» ,21018عمع7 ناعا 12 عل «ن 96062و 5عمأعمارم 5ع ررع) لألمالاة068 

قن قرع /ا ,لال - .ل) اقزعا8هه8 160 .2 ,1992 ,ل.6.2. ٠‏ ,ع7 و 800590 رط ,لهمه30)1 عناو 01 ناز )زم1ل 

١3‏ 03025 311005أوع:م 5عل عتطنانوة اعلانام50 منال عطعمعطعع8 ,2 أعناأعه امم عبط اأنوة اعلانمم 

-كناء؟ ,(.1ا) 0105 !ااالان5ع ا :45 .م ,1981 رع5ناواناه؟ رطأ بتوأممع بل موأ أرعؤعرع'٠‏ أع موزنه مم10 
9 مم ,نأا .مه ,(ط) 807 عا ر 519 .م بلأأه رمه ,.عباعزهم ععموع ,رمولاق ما 


(9) انظرء 

:479 .م ,1975 ,الل ,عة نل 0910| 06 101620211001 001215 أع عأناع زهص ععرمع ررطع) لزمبرمر 

ع * ها ,ع209215/] عممعلءنمءاع' ٠‏ ,04 16) 6108م 8]5أمم0 065 علاو )18م أع 6:13أ3ماعم بزع | 

تحتلين 0 5ل 065 نا 1931/3 ,” لهأأنااولاة أ 46[ اتطهأة ,اهمهأ أو معام عناوأسممم66 أوعامون 

-7علاول! 23 - 22 ذع! بعلابعل! - 2ا- متهلان0 ٠‏ ق وعؤُوأمووجه ,لأاقق2 جدعل د5عناو01وناز وعلناة'ل 
.2 .م ,1975 رعمولغ5 هه .60 ,2315م ,1973 عرم 

وانظر أ نفس المعنى. 

د,ر565لاةأت ع0 لوأأءع2603 أع ع5لالقمثى ,كالا 12122931103 60012315 045 أأملط ,لال لئام 1لزج_] 


اع”# سم 


مسئولية المدين الذي يواجه استحالة التنفيذ. فكرة تنص عليها وتعترف بها كافة 
التشريعات الوطنية: أي أنه مبدأ مسلم به 2 هذه التشريعات. وتتمثل الفكرة كما هو 
مسلم بها حدث تتوافر فيه شروط معينة؛ ويؤدي إلى نتيجة محددة. 


- ثانيا : النتائج المترتبة على اعتبار القوة القاهرة مبدأ مسلم به : 

كد قاعدة ٠لا‏ التزام بمستحيل» « 211اع] +265 آتاط عاطازووهمطنا”! خ ” على 
0 القاهرة بمفهومها التقليدي مبدأً مسلماً به كافة التشويعاف: !د تقض 
دأنة الك يجوز مسناكلة .المدين عن نتائج عدم تنفيذه لالتزامه إذا رجع عدم التنفيذ القن 
حو جاه مي 0 . واعتبار القوة القاهرة بمفهومها التقليدي مبداأً مسلما به . 
ولد ضر حير مانا تظروا جد رار دري كاوها جاع وبي مامه 


عرقي عليها أولا أن أكقيية م التقليدي للقوة القاهرة ينطبق ولو لم يتفق الأطراف على 
تطبيقه. فالمتعاقدون ليسوا ملزمين بأن يتفقوا صراحة 4 عقدهم على انتفاء مسئولية أى 
منهم إذا لم يتمكن من تنفيذ التزاماته التي يرتيها العقد بسبب حدث القوة القاهرة. 
فبصفة عامة يؤدي مثل هذا الحادث إلى إبراء المدين من كل مسئولية ترجع إلى عدم 
التنفين. وإذا اتفق الأطراف على ذ كر هذا الأثر ل عقدهم. « فإنهم لا يكونوا قد أضافوا 
قينا للنحلاه العادي المنصوص عليه تشريعيا للقوة القاهرة «(). فالمفهوم التقليدي للقوة 
ناهر سن بن ا لشو ررق الور لل اق ل ان ا ا ار 
والجدير بالذكر أن التطبيق التلقاثي للمفهوم التقليدي للقوة القاهرة مرهون بعدم 
استبعاد الأطراف له. فالآصل أن أحكام القوة القاهرة تنطبق ما لم يته يتفق الأطراف على 
تحمل المدين تبعة القوة القاهرة 7*'. وعلى ذلك. فإنه إذا كان مفهوم القوة القاهرة مبدأ 


بطخ ,أ231160ع امأ ععع000» ع١‏ 0305 غ)ناع[03 م106 13 ,(.0) /801 عا ر 240 .م ,1989 رمعمء 
7 .م ,1992 ,واعومط 


)١(‏ انظر 
.7 .م ,أله .مه ,بر - بم) اع كتكم الله للم 


(؟) انظر 
467 .مأك .م0 بزل - .ل) امعاقهم8 


(؟) انظر 4 هذا المعنى 
5 مم ,أأه .م0 ,للا علؤام 1 للمع 


(؛) انظرء 


-م5- 


مستقرأ عليه وينطبق بشكل تلقاثي, فإن الأطراف لهم الحق 4 استبعاد تطبيقه بنص 
(١‏ 
صريح ' . 


ثانياً: كما يترتب. أن الأطراف يمكن أن يشيروا ْ عقدهم إلى مجرد مصطلح القوة 
القاهرة كشرط وارد 8 العقد دون أن يلزموا و هد تاودا قرا وا 
مسيقاً الأحداث التي يواجهها الشرط. فهذا المفهوم ينطبق ما لم يتفق الأطراف صراحة 
على إدخال أحداث معينة 4# مفهوم القوة القاهرة لا تتوافر فيها الشروية! لواحت وريه 
.4 حدث القوة القاهرة على النحو المعروف 2# القواعد العامة '''. فمجرد ذكر الأطراف 
العقد لمصطلح القوة القاهرة يترجم نيتهم 2 تطبيق المفهوم التقليدي للقوة القاهرة 
كما يعرفه القانون العام للعقود. فالمصطلح # حد ذاته له كيان قانوني يشتمل على 
تعريف واضح وشروط تطبيق محددة ونتيجةٌ متفق عليها. وي حالة النزاع بين الآأطراف 
و ا ا ليان 

ثالفًا: لقان القوة العاهرة ميد ناما زه نك : يقتضي تطبيقه على كل الالتزامات أيأ 
كانت طبيعتها. تعاقدية أم تقصيرية. . ولا يحتاج ب ذلك إلى التذكير به فيما يتعلق بكل 
التزام'" '. ويفسر بعض الفقه عدم نص المشرع الفرنسي صراحة على انفساخ العقد كأثر 
لحادث الوه القافرة بأورهدا الأثر ليس إلا تعبيراً عن حل قانوني يأتي بالحس السليم ٠‏ 
5 طاوط “ لمبدأ لا التزام بمستحيل (). 


0 ...اك .0 .(.[-.[ 841811811 
وتجيز المادة 7/71١‏ مدني هذا الاتفاق؛ إذ تنص على أن ” يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث 
المفاجِيٌ والقوة القاهرة ” 

)١(‏ انظر 4 هذا المعنى. 
.م .1986 بقعتدعمصمعظ .عتاعدم ع1 .كصملامعتاطه دعا .111 .1 لتك 6تموط ,رطع :201734837 هم[ 


ْ05 
(؟) 8 هذا المعلى. 


.8 .م .نأك .ص9 .(.13) 21081550137 
)١(‏ انظر 4 هذا المعنى. 
67 م1987 .ع50 .01آ مناع اما لمعصءاوغ الى 3411كامنصلج واوعرم عنآ .ل 81 تتم نامو 


8 .ماك .م0 .كل 8501016 از -4 


اد 


المطلب الثاني 
قرارات التحكيم كاساس للقوة القاهرة بوفهومها التقليدى 
في عقود التجارة الدولية 


1351-8 كانت القوة القآهرة ككرة معترها بها ف كل التكتريعات. الوطنية فاته 
ككرة فرق ديا أيضا تف عكون التهانة الدولية.«وفدين هده الكرة أساندقا نصندة 
عامة 4 هذه العقود من اتفاقات الأطراف وقضاء التحكيم التجاري الدولي. فإذا كانت 
غالبية الشروط التعاقدية التي تحتويها معد الفجاززة الدولية سنت مفهوما مونها تلقرة 
القاهرة سواء من حيث شروط تطبيق هذه النظرية: أو من حيث النتائج التي ترتبها على 
نحوما سوف نراه# الفصل الثاني من هذا الباب, إلا أن المفهوم التقليدي للقوة القاهرة 
لأزان يتحتفظ بوكوددية يفطن الشروط الشاقؤية. ومن هذه الشروط مكلذ » الشرط الذي 
ينص على أنه « بالنسبة للتأخير 4 تنفيذ الالتزامات أو عدم تنفيذها الذي يرجع إلى 
القوة القاهرة. فإن كل طرف لا يستطيع أن يطالب الطرف الآخر بالفوائد أو بتعويض 
الخسائر أو بمشاركته 4 هذه الخسائر « ''. وكذلك الذي اتة د 
انكو كر لوك مض اف سكول عر أنه أكوا قوف بسب القوة العاف 52 

وإذا كان الأمر يتعلق بمبدأ متفق عليه يجد تطبيقه دون الحاجة إلى النص عليه؛ فهذا 
يعفلنا نتشاءل: كاذ برض الأظراق علق التكن عليه كف يعض الفقودة 

الواقع ل ل ا ا ا ا 
فعندما يتفق الأطراف على أن القوة القاهرة تبرئ المدين من تنفين التزامه؛ فهذا 

يجنبهم الصعوبات التي قد يواجهونها إذا لم يكن القانون المطبق على العقد يعرف فكرة 
القوة 50 التي تبرئ المدين من الالتزام على أساس استحالة التنفيذ. فقد يستخدم 
هذا القانون مصطلحاً أخراً للتعبير عن هذه الحالة. أولا يعرفها على الإطلاق. فالقانون 
الأللاني والأمريكي والسويسري يعرفون فكرة استحالة التنفيذ. وهى فكرة تؤ تؤدي دوراً 


. شرط مشار إليه‎ )١( 
تر نأك .م84..0) 411118 0111م‎ 05 


(؟) مشارإليه . 1510 


عدي 


شق بالدور الذي تؤديه فكرة القوة القاهرة © القوانين اللاتينية؛ إلا أن هناك فروقاً 
كبيرة تفصل بين الفكرتين (). كما أن القانون الإنجليزي 1.218 00111111011) يعرف 
نظرية ال 01118©1© 04 1005]864082 '" وهى نظرية تبرئ المدين من المسئولية 
ليس على أساس استحالة التنفين التي تواجهه. وإنما على أساس تهدم العقد ذاته. فإذا 
كانت الأهمية 4 حالة القوة القاهرة تعطى لواقعة أن أحد المتعاقدين يواجه استحالة 
مطلقة ع تنفين التزامه التعاقدي, الأمر الذي يستلزم انتفاء مسئوليته عن عدم التنفيذ؛ 
فإن نظرية ال 111151841012 تعتمد 2 تطبيقها على فقد العقد أحد عناصره الجوهرية 
بحيث يصبح الأطراف أمام عقد جديد يخالف نيتهم المشتركة فيما اتفقوا عليه صراحة 
عند التعاقد. ولذا فإن انتفاء مسئولية المدين تأتي: وفقأ لهذه النظرية؛ كنتيجة غير 


.55 انظر 4 تفصيل ذلك؛ لاحقا. بند‎ )١( 


(؟) إذا كان الفقه الفرنسي يستخدم ا 0 إلى اللغة الفرنسية؛ فالفقه الفري يكت 
أيضاً 4 ترجمة هذا المصطلح إلى العربية فالبعض يترجمه ٠‏ نذ أوه نذ 

تنفيذ الالتزام : ( د. عبد الوهاب على بن سعد الرومى؛ الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدى, دراسة مقارنة يخ 
الفقه الإسلامى والقانون المدنى. رسالة جامعة القاهرة 1594: بند 9!.. ص 87) . والبعض يترجمها « نظرية انهيار 
العقد ٠‏ ( د. سلامة فارس عرب, وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات التماقدية 4 قانون التجارة الدولية. رسالة» 
جامعة القاهرة. 1454. ص .)54١‏ والبعض يفضل وضع المصطلح دون ترجمته الى العردية. ( د. أحمد الحداد. 
العقود النموذ جية. رسالة؛ جامعة القاهرة. 0/ا191. ص ؟0؟, هامش 0). 

أما غالبية الفقه فتترجم هذه النظرية بنظرية « استحالة الهدف ٠‏ انظر على سبيل المثال: ( د. جعفر عبد السلام, 
شرط بقاء الشىء على حالة, نظرية الظروف الطارئة ك القانون الدولى: رسالة. مطابع دار الكتاب العربى. ,191١‏ 


ص 4١١‏ ؛ د. رشوان حسن رشوان أحمدء أثر الظروف الطارئة على القوة الملزمة للعقد. عرض لفكرة ملاءمة 
العقد للظروف الاقتصادية: الطبعة الأولى. الدار الهانى للطباعة. 1994., بند 174: ص 48١‏ : د. محمد يوسف 
علوان. النظام القانوني لاستفلال النفطك القطار العربية. دراسة غ2 العقود الاقتصادية الدولية. مطبوعات جامعة 
الكويت. بدون تاريخ. ص )50١‏ . 

ومن جانينا قنحن سوف نشير إلى هذه النظرية بالمصطلح المعروفة به 4 النظام الانجلوسكسونى دون ترجمته 
إلى العربية. وقد فضلنا اتباع هذا النهج لأن من الصعوية بمكان أن نجد مصطاحاً عربياً يعكس المضمون الحقيقى 
للنظرية: فهى كما سوف نرى من حيث الحالات التي تنطبق عليها تشمل الحالات التي يمكن أن تنطبق عليها أحكام 
القوة القاهرة و كذلك الحالات التي يمكن أن تنطبق عليها أحكام الظروف الطاركة؛ بمعنى أنها تشمل الحالات 
التي يؤدى فيها الحدث إلى استحالة مطلقة # التنفيذ والحالات التي لا تتوافر فيها هذه الاستحالة. أما من ناحية 
النتائج المترتبة على تطبيق النظرية فهى د تؤدى إلى نفس النتائج التي ترتبها القوة القاهرة حيث تؤدى إلى فسخ العقد 
وانهيار العلاقة التعاقدية بين الأطراف وإن ن كان الأساس الذي يقوم عليها إنهاء العقد 4 حالة هذه النظرية يختلف 
عن أساس فسخ العقد 4 حالة القوة القاهرة. انظر 4 تفصيل هذه المسألة؛ لاحقا. بند 58. 


اخ - 


اكه الى 

ويطبق قضاء التحكيم بدوره نظرية القوة القاهرة بمفهومها التقليدي. وإذا كانت 
هناك تسميات مختلفة تطلق على القوة القاهرة. فإن هذه التسميات لا تقدح 4 ثبات 
مفهوم الفكرة حيث يظل لها مفهوم موحد ومضمون ثابت. 

وسوف نعالج 4 هذا المطلب هاتين المسألتين على التوالي. 
٠‏ "- أولا : تبنى قرارات التحكيم المفهوم التقليوي للقوة القاهرة : 

الاتجاه السائد ‏ قضاء التحكيم يطبق فكرة القوة القاهرة على أنها حدث تتوافر 
فيه شروط عدم التوقع. واستحالة الدفع. والاستقلال عن إرادة المدين؛ ويجعل تنفين 
الالترام مسياة يشل مطلق: ويرهن قضاء نكيم تدع عودة نجة رفع هذا 
الحدث وهى فسخ العقد وعدم مساءلة المدين عن نتائج عدم التنفيذ. وبمعنى, آخر فإن 
قضاء التحكيم يطبق المفهوم التقليدي للقوة القاهرة. مادام أن الأطراف لم يتفقوا على 
تطبيق مفهوم آخر أكثر مرونة. 

هذا التيي م جاه كشا لسعم تللاحظه داكن سود 2ف ابحالات الت يتصيئ 
فيها المحكم من تلقاء نفسه لتحديد مفهوم القوة القاهرة. أو فك الحالات التي يطبق فيها 
المبادئ العامة للقانون لتحديد هذه المفهوم, أوأخيرا 4 الحالات التي يستند فيها المحكم 
إلى أحكام فانون وطني معين لتحديد هذا المفهوم. 

ومن الحالات التي تصدى فيها المحكم من تلقاء نفسه لتحديد المقصود بالقوة 
القاهرة. القرار الصادر # القضية رقم 7١57‏ لسنة 1974. فقد أكدت هيئة التحكيم 
.4 هذا القرار أن « التهديدات التي تحتج بها الشركة المدعي عليها لانتفاء مسئوليتها 
عن عدم تسلمها المنتجات البترولية لا تتوافر فيها شروط القوة القاهرة. وذلك لغياب 
شرطي عدم التوقع واستحالة الدفع. هذا بالإضافة إلى أن المشروع الوطني قد أثبت 
بالأدلة الكافية أنه 4 نفس الفترة التي لم تتسلم فيها الشركة المدعى عليها المنتجات. 
خشية التهديدات التي مارستها بعض الشركات التي كان لها امتياز على هذه المنتجات؛ 


)١(‏ انظر ك ذلك», 
30 ,ماع31 الإصصةا بؤأاء م0 ,برض 5ل01 1ااا1250 


-وم- 


استطاع مشترون آخرون تسلم هذه المنتجات بشكل منتظم « (". 
ولا يختلف الأمر في الحالات التي طبقت فيها هيئة التحكيم المبادئ العامة للقانون 

على موضوع النزاع. ونجد تطبيقاً واضحاً لهذه الحالات ‏ قرار التحكيم الصادر 4 
القضية رقم 7117/8 لسنة 191/4. ففي هذه القضية دفعت الشركة الرومانية مسئوليتها 
عن عدم تسليمها كميات الكربون المتفق عليها للشركة الفرنسية بوجود حالة قوة قاهرة 
تتمثل 4 القرار الصادر من حكومتها بمنع تصدير البترول من رومانيا. فحصت هيئة 
التحكيم مدى توافر شروط القوة القاهرة # القرار الصادر من الحكومة الرومانية. 
وقد استندت هيئة التحكيم أتناء قيامها بهذا العمل إلى المبادئ العامة للقانون ونصوص 
العقد. وانتهت الهيئة إلى أن « الغاء رخصة التصدير من الحكومة الرومانية يشكل بشكل 
مسلم به حالة قوة قاهرة على أساس المبادئْ العامة للقانون والمادة التاسعة من العقد , ' 
"". والقوة القاهرة وفقاً للمبادئ العامة للقانون كما يوضحها القرار هى التي يتوافر فيها 
شروط عدم التوقع واستحالة الدفع وتؤدي إلى استحالة مطلقة 4 التنفيذ. ويبرأ المدين 
من كل مسئولية. 

ولم يختلف الأمر '# الحالات التي طبق فيها المحكمون نصوص قانون وطني معين 
لتحديد مفهوم القوة القاهرة: ضفي هذه الحالات يطبق المحكم دائما المفهوم التقليدي 
تلقوة القاهرة.وهذ1 تطريق 11 أشرنا اليه متابقا فن أن ككرة القوة القاهزة يمقهوفها 
التقليدي فكرة مستقرة ومعترف بها '# كافة التشريعات الوطنية (". 
١؟-‏ ثانياً : ثبات مفههوم القوة القاهرة رغم اختلاف مسمياتها : 

يطلق على القوة القاهرة أو بصفة عامة على الحالات التي لا تقوم فيها مسئولية 
)١(‏ قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. القضية رقم 7١147‏ لسنة 141/4؛ وارد ب المجموعة الأولى من القرارات 
الصارة عن هذه الفرفة 191/4 - 1540. ص 154. وانظر أيضا القرار الصادر ف القضية رقم 54١11‏ لسنة 1514, 


والقرار الصادر 2ك القضية ركم 665 لسنة غل/اة١‏ والحكمان واردان 4# المجموعة من القرارات المشاراليها سابقاً. 
ص ”و7717 ملحوظة الأستاذ « ديران « (./ا) 1081241715. 


(؟) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية؛ القضية رقم 1174 و لسنة 19174. وارد 4 المجموعة الأولى من القرارات, 
ص 7752, ملحوظة الأستاذ 0 ديران 0 0:ص) 110 

(؟) انظر # أمثلة لقرارات تبنى فيها المحكم قانونا وطنيا معينا لتحديد مفهوم القوة القاهرة وتبني المفهوم 
التقليدي لها. القرار الصادر كذ القضية رقم 7١٠١/5047‏ لسنة 14174, والقرار رقم 5٠‏ لسنة .194١‏ والقراران 
واردان.# المجموعة الأولى من الأحكام الصادرة عن غرفة التجارة الدولية. الصفحات رقم 5717 و/ا1غ. 


جد اديه 


المدين عن عدم التنفيذ مسميات متعددة. وقد يرد إلى الذهن للوهلة الأولى أن عدم 
الاتفاق على مسمى واحد يؤدي إلى عدم وجود فكرة موحدة ذات مضمون تابت. 

وسوف نبين على التوالي التسميات المختلفة للقوة القاهرة؛ ومدى تأثر مفهوم القوة 
القاهرة بهذه التسميات. 


؟- التسميات المختلفة للحالات التي لا تقوم فيها مسئولية المدين: 

على الرغم من معرقة القوانين الوطنية لفكرة القوة القاهرة كسبب لانتفاء مسئولية 
المدينء إلا أن مصطلح القوة القاهرة « 111261116 ع 7 نفسه غير معروف 2# بعض 
هذه النظم القانونية الوطنية. هذا بالإضافة إلى أن بعض اتفاقيات التجارة الدولية قد 
التتكوقت ومنلل أحن: 

ففيما يتعلق بالأنظمة القانونية الوطنية. نجد أن بعضاً منها يستخدم مصطلح 

القوة القاهرة ” 176ا[203 80206 ". ومن هذه القوانين القانون المدني الفرنسي ( 
مادة )١١54‏ '''. ويساوي هذا القانون بين القوة القاهرة والحادث المفاجيٌ وذلك بعد 
ترك الفقه والقضاء التفرقة بين الفكرتينٍ وأصبحت « القوة القاهرة والحادث المفاجىٌ 
يشكلان فكرة واحدة تتضمن تتضمن نظاماً 2 وأتهدا م 

ويتبنى القانون الأسباني أيضاً مصطلح القوة القاهرة . فتنص المادة ١١١١‏ مدني 
منه علي أن « القوة القاهرة هي حدث لا يرجع لإرادة المدين» ويجعل من المستحيل عليه 
تكملة التزاماته العقدية « '2. ويظهر هذا المصطلح أيضاً لك المادة "7/1١‏ من أسس 
التشريع المدني الروسي الصادرة 4# مايو ١991١‏ حيث تتطلب 4# حادث القوة القاهرة 
شرطي استحالة الدفع وعدم التوقع(*. وكذلك تأخن به الشروط العامة للتسليم 
)١(‏ انظرء 


.0 .م ,.أأء .م0 ,.كانا 10161231108 60211805 065 01301006 أع 16113أهععم ناع ا ,رطاص) لؤأدزم »ا 


(؟) انظرء 
3017 ,لامها ,أأه .مه ,زط) 0015لا اانا86قعا 


)١(‏ انظرء 
5 (مأطةل3ل) موزؤأناغ م0 "ا أع عاباع 523 10102 عل قع5نرواء 5ع ,(6) علاو للم ا 01/0115 لاملا 
.38 .م ,1980 ,.ممرمه اط ,كانال8 م16 2021ع1ما 5أةنأممن 5م| 


(:) انظرء 
,عاء01ة ,لإصها بأأء .م0 ,رط) 0105 االاقو5ع ا 


0 - 


الصادرة ْ 1974 والتي تنطبق على الدول الأعضاء 4 مجلس المساعدة المتبادلة 
/ا.ظ.ش. 0.0.1 27 فتنص المادة 7/74 من هذه الشروط على أن « تعتبر قوة 
قاهرة: الأحداث الاستثنائية: غير المتوقعة. التي تقع بعد تاريخ إبرام العقد ولا يمكن 
دفعها » 0 


ونقابل هذا المصطلح أيضاً ذ أحكام قانوننا المدني: سواء النصوص التي تعالج 
المسئولية التعاقدية أو التي تعالج المسئولية التقصيرية. ذفي مجال المسئولية التعاقدية, 
على سبيل المثال. تنص المادة ١/7١1‏ على أنه « يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة 
الحادث المفاجي والقوة القاهرة « ). و مجال المسئولية التقصيرية تنص المادة ١70‏ 
على أن « إذا أثيت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث 
مفاجي أوقوة قاهرة أو خطا المضرور أو خطأ الغيرء كان غير ملزم بتعويض هذا الضررء 


(١)هذه‏ الشروط صدرت عن المنظمة الإقليمية التي تسمى 002/180011© أو مجلس المساعدات الاقتصادية 
المتبادلة. وهذه المنظمة كانت منظمة إقليمية حكومية, أنشئت 4# موسكو 2# يناير 1419 من قبل عدة دول اشتراكية 
هى ( بلغاريا - المجر - بولندا - رومانيا - تشيكوسلوفاكيا - الاتحاد السوفيتى). وتمثل الهدف من إنشاء 
هذه المنظمة 4 تطوير اقتصاديات الدول الأعضاء وتنظيم التعاون والتبادل التجارى بينها. وكان من مظاهر هذا 
التعاون أن أصدرت هذه المنظمة العديد من الشروط التي تحكم الصفقات التجارية التي تبرمها هذه الدول فيما 
بينهما. راجع تاريخ نشأة هذه المنظمة والأعمال الصادرة منها. ( د. الشافعى محمد بشيرء المنظمات الدولية. 
الجزء الثاني. المنظمات الدولية الإقليمية. مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة. 1594. ص 1١8‏ ؛ د. أحمد جامع؛ 
العلاقات الاقتصادية الدولية الاشتراكية؛ القاهرة, :١191/“‏ ص 157. 
وتبدأ هذه الشروط بشروط صدرت عام 19604 ثم توالت يعد ذلك. وكان آخرها هى الشروط الصادرة عام 1919 
وهى تعديل للشروط التي صدرت عام 1478.( انظر 4 تعريف هذه الشروط وأنواعها المختلفة. د. ثروت حبيب: 
دراسة ‏ قانون التجارة الدولية مع الاهتمام بالبيوع الدولية؛ اتفاقية فيينا لبيوع .148١‏ المرجع السابق. بند 79 وما 
يلبيه. ص 84 وما يليها. وقد انتهت منظمة ال 001/411800113) على أثر انهيار الاتحاد السوفيتى © ١19‏ أغسطس 
١‏ وانهيار الأنظمة الشيوعية ك دول أوربا الشرقية. راجع 4 ذلك. 
عآ صا 11د .11855 2 01121121516 15أ170اهم نلك صط ه1 .3/7 - .[) 017181 متت 
1 .م عقصصة 450.38 1991.5 عوطمعامء5 10م نل 22012106 


(؟) وعلى الرغم من انقضاء هذه المنظمة وبالتالى وقف تطبيق هذه الشروط التي أعدتها. فإننا نشير إلى هذه 
الشروط على سبيل الاسترشاد بما كان يجرى عليه العمل فيها وبصفة خاصة فيما يتعلق بموضوع بحثنا وهو القوة 
القاهرة والظروف الطارئة. 

() انظر كي ذلك. 


9007[ أع50171 عل نا ععمععن! أرمموعصة كو امتصسعل عط مصة عتنه زهم عجره .للخ ل ترج 


.49 .م .1959 .12م زوم 
69 وانظر أيضا ‏ مجال المسئولية التعاقدية. مادة ,ل اا مدنى. 


داععاكت 


مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك « (. 
وإذا كان مصطلح القوة القاهرة يظهر # العديد من النظم القانونية الوطنية فإن 
البعض من هذه التعلم يمتكجوع لحيظاسا ا خر لعافو الآلماني على سبيل المثال يعرف 
مصطلح ٠‏ استحالة التنفين 06166111010 122205511116 ” وهي تقابل ك الألمانية 
262551011028 2" . وتبرئّ هذه النظرية المدين من تنفين التزاماته إذا 
أصبح تقفية هذه الانت امات مسح بسبب خارج عن إرادته إعمالاً للمادة 0/الا من 
قانون الالتزامات المدنية 2.0.18 (). 
أما شريعة 210.آ 0010111013) فإنها تطبق نظرية "01211217 04 8115122101" 
على الحالات التي تنطبق عليها القوة القاهرة . أى أنها تغطى هذا المجال ولذا لا يظهر 
مصطلح القوة القاهرة إلا بشكل اتفاقى (). 
وعلى مستوى الشروط العامة واتفاقيات التجارة الدولية. فإن مصطلح القوة القاهرة 
ليس محل إجماع من هذه الاتفاقيات. حيث يستخدم بعض منها مصطاحاً آخر. فاتفاقية 
الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (فيينا )19١‏ تستخدم كك المبحث الرابع من الفصل 
الخامس من الجزء الثالث منها مصطلح , إعفاء 110116126101" دون تحديد وصف 
معين لهذا الإعفاء "'. وتآأخذ بنفس المصطلح نصوص القانون الموحد للبيع الدولي 


)١(‏ وانظر أيضا لذ مجال المسئولية التقصيرية. المادة ١17‏ مدنى. 


(١)انظر.‏ 
عع ناعة نأك .مه )11.(١‏ 0111:0115 50طآ 
وانظر كش تفصيل فكرة الاستحالة 2 القانون الالمانى: 
.5 © 142 .م .1993 .[.6.10.آ أتمعل مع أمناصم عآ ..81) 10(1لم ممعم 


(5) انظر # هذا المعنى. 

تل 5ص10غه22001 دعا “ صا عصع تتء 1لت .22102211 نمطم 13 :(.6آ) 528113855181 

وآ .” 2010761165 وععموأخصمععك ع رمكتة؟ داء ومتلأداءمئء دود ع0 5كنامء 21 أقتاممء 

-عع015 12 50115 . 2الاتتتصدمء غطء قط تال 5تودم 125 قصهل دم؟ 2123 دعل أتمعل نك 220152105 

.10171ئ[ش]]' دنصع2آ عل 2120565ممدمء سصمناءاءع !6 5ع1 ععة أ 501018181 غفمعظ. عل دمل 
4 .م .1984 .15قهم :281001118 .لخ .لغ 


(:) انظر. 
.5 311.394 ..أك .م0 .(.11) 11:101315نا 0ذظاآ 


(5) انظر عنوان المادة 4/ا من هذه الاتفاقية. 


اي لم 


معنا لزنه 223164 . أما شروط 1110100 المتعلقة بعقد الإنشاء فهي تأخذ بمصطلح 

'استحالة التنفين 16108اء0”626 05511116م152" 27 ونفس المصطلح نجده أيضاً 
+4 نصوص المرشد لتحرير العقود الدولية الخاصة 0 الهندسية "م زعء زمغع 12 
[نعوده© -" ١‏ 


ولا يعنى ذلك أن مصطلح القوة القاهرة ع انا من الأعمال الدولية. فمازالت 
تستجد مه المادة لالا/١‏ من الشروط العامة للبيع (:) 6011/1 / 09/3 واستخدمتة غرقة 
التجارة الدولية ‏ الشرط النموذ جي الذي أعدته للقوة القاهرة عام ١160‏ 9 , وتأخن به 


)١(‏ انظر المبحث الثاني من الفصل الخامس من هذا القانون. 


6 أما شروط 3/1 8 1 111010 فهي تستخدم مصطالح القوة القاهرة ” 76نا103(6 م802 ”. انظر ب 
تفصيل هذه الشروط. 

.م1993 1ه[ 60 نط .صم نع مص ع أهطه 2 معطا أمغصم ع1[ :2 115 لقان 
.159 


(؟) انظر يك هذا المعنى. 
321160 .أك .م06 .(.11) 101110135 0قظا. 


() بيان ماهية هذه الشروط؛ يقتضى شى أن نعطى نبذة بسيطة عن اللجنة التي أصدرتها وهى اللجنة الاقتصادية 
الأوربية التابعة لمنظمة للأمم امتحدة. هذه اللجنة هى إحدى أربع لجان اقتصادية تابعة للمجلس الاقتصادى 
والاجتماعى التابع منظمة الأمم المتحدة, واللجان الثلاث الأخرى هى ( اللجنة الاقتصادية لأسيا - اللجنة 
الاقتصادية لأمريكا اللاتينية - اللجنة الاقتصادية لأفريقيا). وقد تم إنشاء هذه الجنة 2 54 مارس 19417. 
( انظر 4 تاريخ نشأة هذه اللجنة والأعمال التي قامت بها. د. ثروت حبيب. دراسة # قانون التجارة الدولية مع 
الاهتمام بالبيوع الدولية. اتفاقية فيينا لبيوع ال المرجع السابق. بند .٠١‏ ص77 وما يليها؛ د. أحمد الحداد: 
العقود النموذجية. رسالة؛ القاهرة. .19١/0‏ ص" : هامش .)١‏ 
ومن الأعصان التي قامت بها هذه اللجنة ما أصدرته من عقود نموذجية وشروط عامة لتسهيل التيادل التجارى © 
دول أوربا الغربية. ومن ضمن هذه الشروط, الشروط التي نشير إليها ِ الرسالة وهى الشروط الصادرة عام 15175 
والتي تسمى 0111 11 وهى تنطبق على تجارة الفاكهة والخضروات يما فيها الحمضيات؛ انظر 2 نصوص هذه 
الشروط. 
ا 0 وعناعة16 أء والناط دع عنامم 01117 لقان عتصعب عل دع 1درقمفع عصه16لمه0) 
عصظ .4 صماكت01] .1986 .ل .5 برسم[ .1979 ع[دولا ببوع[8 .وعنصل] مم06 جآ8 ,و ستصعة دعل 
.5 © 050/1-1 مجاعم 


)0( وما يلغت الانتباء أن غرفة التجارة الدولية قد وضعت مصطلح 'إعفاء 20861524108 " بين قوسين أن: 
مسح شرط القوة القاهرة 611156 (108 10126 06 5 7 5 
شر فر 101 ع0 عكتدهك | وهو مسبوق بحرف الجر ©" . الأمر الن 
000 ْ مر الذي 
كت لعرقة ستخدمت المصطلحين كمترادفين. فإما ان نقول ” "شرل القوة القاهرة “و1 06 56م 


عطناء 22 * ' أونقول '” شرط الإعفاء 0602612110 ونوك ”. 


-خعب#إ ل 


مبادئّ 112101014 الصادرة ف 1994 كذ المادة /-١-1/‏ منها (2. 

77- عدم تأثر مفهوم القوة القاهرة بتنوع المصطلحات المستخدمة للتعبير عنها 

عدم استخدام مصطلح واحد للتعبير عن نظرية القوة القاهرة فتح الباب للتشكيك 
.4 الاعتراف بوحدة فكرة القوة القاهرة 4 كل الأنظمة القانونية. فالبعض يرى أن هذه 
الفكرة غير معروفة 4# كل القوانين الوطنية وستكون هناك خطورة كبيرة 4 مجرد 
الإشارة البسيطة من الأطراف إلى مصطلح القوة القاهرة خاصة إذا لم يكن يعرفها 
القانون المطبق على العقد. هذا من ناحية '"'. ومن ناحية أخرى. فإنه حتى ولو كان هذا 
القانون يعرفها فهي تختلف 2# مفهومها من نظام قانوني لآخر (". ولذا ينادي البعض 
بإحلال أي مصطلح آخر محل مصطلح القوة القاهرة؛ لأنه لا يجيب على كل المتطلبات 
الوطنية. ويمكن استخدام مصطلح يتفادى الاختلافات الظاهرة بين النظم القانونية 
المختلفة ). ويتبنى هؤلاء الفقهاء هذه الوجهة من النظر حتى مع تسليمهم بأنه من 
الصعب. بل من الخطأ مخاولة رصنع تعبير واحد يخدم نظماً مختلفة وضبر عنها دن 
من هذه النظم ما يكو معزوضاً لدى بعض المشرعين ومنها ما يكون مجهولاً بالنسبة 
لهم ذه 

والواقع أن انتقادات الفقه لعمومية أثر القوة القاهرة توجه بالدرجة الأولى إلى 
المصطلح ذاته وليس إلى مضمون الفكرة ووحدتها. وترتكز هذه الانتقادات بصفة خاصة 


. من هذه المبادئ‎ /-١ - راجعالمادة/ا‎ )١( 


)١(‏ انظر 4 هذا المعنى. 
6 .م ..أك .م0 .01.0 8021714111185 


1010. راجع.‎ )١( 


(:) يقترح الأستاذ ٠‏ باديس ٠‏ 281(15 .14 2 هذا الصدد مصطلح ” أسباب الإعفاء من الالتزام بالتنفين 
0 انظر 
-0ع12 أ 5وعم97 01111815 35م 121211210216 علق012111611ء عامء7 2[ .(.5) كآلمم 


6 .م .غء120 ,1970 عقطتمعامعء5 4 .221 .032 كمع ). 


1 امه .13م .105 .0.8[.17 رظ .8ن 13 عل دعلد مرغم قصه )ئلم دعنآ .(1) 00118111 ر5) 
.7 .م .1975 


الذي يقترح أيضا مصطلح * أسباب الإعفاء من الالتزام بالتنفين” 2)108ع8نآطه'! عل 022)105م0'»6 عكناء 
ل 7 


مم 


على عدم معرفة بعض النظم القانونية لنظرية القوة القاهرة. ولكن المتأمل إلى هذه 
النظم يجدها ترتب بشكل أو بآخر نفس الآثار التي ترتبها القوة القاهرة والتي تتمثل © 
انتفاء مسئولية المدين على أساس استحالة التنفيذ وأن الاختلاف بينها لا يتعدى مجرد 
المصطلح المستخدم لهذا الفرض. فالقوة القاهرة تعتبر إحدى حالات استحالة التنفيد 
التي يطبقها القانون الألماني بشكل موسع '''. ووجود مثل هذا ا الاستحالة لم 
يقلل الدور الذي تلعبه القوة القاهرة 4 عدم مسئولية المدين !". ونفس النتيجة نحقة 
نظرية 8215201 2 القانون الإنجليزي. فمن ضمن الفروض الرئيسية التي 
كواحيها النظرية حالة الاستحالة التي تتسبب .4 جعل أحد الأطراف غير قادر على 
الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها 4 العقد وتنشأ من أي عارض غير متوقع 0 
أي لا يرجع لإرادة الأطراف. ل 0 إلى فخ العقذ بشكل تلقائي ' 
وهذه هي أحكام القوة القاهرة بمفهومها التقليدي !' 


نخلص من ذلك إلى أنه إذا كان من الصحيح أن مصطلح القوة القاهرة مجهول من 
بعضص النظم القانونية. وعدلت عنه بعضص الاتفاقيات الدولية. فإن هذا كله لا يقدح 2 


وحدة مضصمون الفكرة ووحدة النتيجة المترتبة عليها. 


)١(‏ انظر 4 ذلك»: 


2 .مأك .م0 .ز.) 011115514015 للهلا. 
)١(‏ انظر يك ذلك, 


6 65 .م .كك .م00.(.0) 1017 ظانآ. 
(؟) انظر ي هذا المعنى. 
لعانهنا - صهعآا عمماعط «متاهامبعظ كو امعط امومع مهت .ك1 .5 1407[ [1فضك1 
.0) [لأا 5218114 :6 .م .1990 عطممعامع5 .226..7201.7 أصتكه .[ .لمصسطتن مصتمك 502165 
عةناصم وعصغاكزو دعا ” صل .الات وقصمموعم عل وع7)مغتصمياا وع1 غء وء[مصعم وعوبنوك د5ع.آ 


ععخصا عنوولامء . * لهمه726 عاص ععمعتصحصمء ييل عععصعونيه وع1 أء لت ازمعل ع3 واعن]ا 


غ2 .ععندن ع[ .5ع 200011 عاضا دعكنه2 دعل لمعل عل ألااتأمص ايآ ندم 6متصدوده ١لقمملاهم‏ 
1138 وتافددن! 3 
(:) ومع ذلك يبقى الفارق بين النظريتين ‏ الأساس الذي تقوم عليه كل منهما. انظر لاحقا بند > 


ل-6 لس 


الومبحث الثاني 
اتفاق الأطراف كاساس لشرط «إعادة التفاوض>» 


4- يتحدد مفهوم شرط « إعادة التفاوض « 11321051712 بالنطاق وبالاثار التي اتفق 
عليها الأطراف © العقد. ولذا يتصف الشرط بطابع اتفاقي يجعله يتغير من عقد لآخر. 

والوصف التعاقدي والتلاؤم مع التغيرات المختلفة للظروف منحا الشرط أهمية كبيرة 
جعلته يتفادى التردد # الأخنذ بنظرية الظروف الطارئة من جانب بعض النظم القانونية 
الوطنية وقضاء التحكيم. 

وسوف ندرس 4# هذا المبحث الوصف التعاقدي لشرط ' إعادة التفاوض' 113105 
وذلك 4 مطلب أولء ونبين 4 المطلب الثاني فضل هذه الوصف التعاقدي 4# تفادي تردد 
القوانين الوطنية # الأخذ بنظرية الظروف الطارئة. 


مد 


الوطلب الذول 
إرادة الأطراف ومفهوم شرط « إعادة التفاوض » 


0- يشتمل هذا المطلب على مسألتين؛ تتعلق الأولى بالمقصود بالوصف الاتفاقي 
لشرط إعادة التفاوض, وتخص الثانية نتائج تطبيق هذا الوصف. 
- أولاً : المقصود بالوصف التعاقدي لشرط «إعادة التفاوض» 
متط 213205 : 

إن المعالجة التشريعية والقضائية لفكرة تفير الظروف تأتي © الأهمية بعد تدخل 
أطراف العقد. وتتجلى هذه الأهمية إذا تعلق الأمر بمعاملة دولية.حيث تظهر مصلحة 
الأطراف واضحة # حماية أنفسهم ضد آثار تقلبات الظروف المحيطة بتنفيد 
عقدهم. أيا كانت طبيعتها. وقد خلق الفن التعاقدي أكثر من شرط لمواجهة هذه 
التغيرات ''. ويعتبر شرط «٠‏ إعادة التفاوض « أبرز هذه الشروط وأكثرها جذبا لاهتمام 
فقه التجارة الدولية ). 


ويمكن تعريف شرط « إعادة التفاوض , م1 [113105 بأنه شرط يُدرجه الأطراف 
العقد ويتفقون فيه على إعادة التفاوض فيما بينهم عندما تقع أحداث من طبيعة 
معينة. يحددها الأطراف # العقد. سواء 4 نفس الشرط الوارد بالعقد أو ك4 اتفاق 
منفصل؛ وتكون هذه الأحداث مستقلة عن إرادتهم و توقعاتهم عند إبرام العقد. ويكون 
من طبيعتها الإخلال بتوازن العقد وإصابة أحد المتعاقدين بضرر فادح '". والهدف الذي 


)١(‏ من هذه الشروط , شروط تعديل العقد ومثالها ٠‏ شرط تغير القيمة وفقاً لمؤشر معين أو أكثر 081156 8.آ1 

01006810 ” وشرط ” بقاء القيمة رغم تغير الظروف المالية أو أية ظروف اقتصادية 056ا2ك 4.] 

0616 ع1أ»دطء0'6 ” . ومن بينها أيضاً شروط المراجعة الجزثية. ومثالها ” شرط مراجعة الثمن ”. هذا 

بالإضافة إلى شرط المراجعة العامة والتي يعتبر شرط ” إعادة التفاوض' 113505112 خير مثال عليها. انظر ل 

تفصيل ذلك. لاحمًا بند .6١‏ 

(؟) انظر © هذا المعنى. 

ع0 1261211210231 أمتغامى ع1 وممل نع نامل مع ع6مء :0 عكنلوك 2[ .(.8 - .7ل 18511 
1 .م.1983 .11 .صرمء غهمم .11 218616 اتمعل د عفميال عددوده!. 

(؟) انظر مه هذا التعريف وقريبا منه. 


رءذااعمعغصهك8 عط متناقصه 20 منعامز كأمعاصمء وم[ كضقل عتلهم نل أناعلق عن[ .(.0) ماكهرون 
دعم ةعالطعة'[ أء 5ه امم وء1 قصدل 483 3[ .(.18) آله ]اط 601 254 .م .1990 ,1 
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يسعى الشرط إلى تحقيقه هو تعديل أحكام العقد بطريق إعادة التفاوض بين الأطراف 
حتى يتمشى مع الظروف الجديدة وإزالة عدم العدالة بين الالتزامات التي تسببت فيها 
هذه الظروف ('. 

وعلي خلاف المفهوم القانوني المستمد من القوانين المختلفة الذي يتصف به المفهوم 
التقليدي للقوة القاهرةء فإن شرط «١‏ إعادة التفاوض « 1131015112. كما تصوره 
الشروط التعاقدية: يتصف بأنه شرط تعاقدي خاص. 

فهو أولاً شرظ تعاقدى أو اتفاقي لأن مضموته يتوقف على .ما اشق عليه الأظراك 
4 عقدهم. ولذا نلاحظ أن شروط « إعادة التفاوض « 1513505112 التي ترد ب 
العقود تأتي بشكل مفصل 7". يوضح فيه الأطراف مفهومهم للشرطء والأحداث 
التي يواجهها وأثرها على العقد. والحلول التي سيتبعها الأطراف 4 حالة وقوع هذه 
الأحداث '". 

وإذا كان المفهوم الاتفاقي للقوة القاهرة لا يظهر فقط إلا © القانون الإنجليزي 
127 6010212011. فإن المفهوم الاتفاقي لشرط ” إعادة التفاوض ” «نطول:113 
يجعلة امعبولا من كل الأنظمة القاتؤنية: وتاكيد) على الأهمية الكبيرة التي تحتلها إرادة 
الأطراف 4 صياغة أحكام الشرط يرى بعض الفقه أن شرط ” إعادة التفاوض ” 
113051215 ليس له مفهوم مستمد من قانون معين « ويعتمد 2 تطبيقه على ما اتفق عليه 


.4111113117 نآتالاظم :488 .م.1979 .21آ[ ب5علاتلاععم25عم أهء 6غلل262 علداهص 200 0ع أاما- 
لهك نلك أأم قل دع دع5 لل صضقطء ممم عل مكدع 12[ مصتفك تناءأعطعه'! عل ممناءع 01م مآ .(.ق) 
7م.1991 .1 وعصصع]] .نط .أهده ت ممع اص ععععدر 


)١(‏ 4 هذا المعنى. 

-121615 0245265» 065 1311013م202 1 )8.(١‏ 229502528111 .مأك .م0 .30.7 50111412118 

نط6 8ق797:701701 .م نأك .م0 5ع ع 2ه أمممعمك عل 5امعء عع صفطء عتناج عتنا2 22110 
.م .1979 ..طقة .0جع1 عنال أتتمممءة عتتااع صو زصمء 18 ذ 5أهغصم دعل د15 2م1203 


(؟) انظرء 
كناو[ ,” غوعاصم ع1 غأء عالطعمة.][ “ صذ كمعخصمء نل دمغهام 1.502 .(.[) ل55012آناقط 


عم مغتطعة' !عل عدتقعصةع عختصرمء 12 عدم 1984 معتحصدز 12 ع1 كتمدط ن عةسوتصدوده .علتك 0 
.9 .م.1984 ..طعة .ع8 


(؟) انظرء. 
.5 .م نأك .م0 [.1١.‏ -.[) 8815881م8 


84م - 


الأطراف '"2. ومختلف التعريفات التي قيلت من فقهاء التجارة الدولية للشوظ تركز على 
هذه النقطة”). ويشير إلى ذلك الأستاذ « يوتفاك ٠‏ ©1778201'لا[1 .14 بقوله يشير 
شرط ٠‏ إعادة التفاوض « 113105117 إلى حسن النية والمناقشة والعدالة؛ وتطبيقه ليس 
بالأمر السهل . ولكن يمكن أن يكون كذلك عندما يعطي له الأطراف أهمية وينظمونه 
بشكل جيد 2# عقدهم , (). 

والمفهوم الاتفاقي للشرط يفرض على الأطراف. لتأمين التطبيق الجيد له. أن يحددوا 
بدقة مقصدهم من مختلف عناصر الشرط التي يشيرون إليها ‏ العقد. ومن مختلف 
الشروط التى درستها مجموعة العمل برئاسة الأستاذ « فونتان « 100111411115 والتي 
3 التعدين الاتفاقي للعقود طويلة المدة ” 2*7. والتي ذكرها الأستاذ « فيليب ٠‏ 
:2111128 ف نهاية مقالته '2. يمكن أن نستنتج العناصر الأساسية التالية التي 
يجب أن يتفق عليها الأطراف: 


(١)-فيجب‏ أن يحدد الأطراف الأحداث التي تستوجب تطبيق الشرط. أي الأسباب 
التى تؤدى إلى الإخلال بتوازن العقد. وقد تكون هذه الأحدات وطنية أو دولية. اقتصادية: 


عناو01أ؟ناز 0غ أؤلاة ع١‏ 5مول متطول, 3ك ع0 5عذ5ناداء 5ع0 عناوأ)3م أع أأمء0 ,رك لأالاة4ما ا انار1) 

نال 5ع0مغاطم]م 5ع " مز . ممأأةلامع05 ,(ا) لاشكظمالا 891 .م ,1988 ,نامز .0ج .0ظ8 بمحعامعممم 
7 .م ,نأك .مم," معز ومها 

حيث يرى أن شرط اعادة التفاوض "” 11350511 فكرة ” اتفاقية خائصة + 202124116116 2111612626 . 


(؟) انظر ع هذا المعنى. 

تعصطعآ .بط .حلم غتمعل دع مهمع 6ه عل سمل معناطه:.1 .(.1) 82101141377 1.8 
0.126 

(؟) انظرء 


-للاة :|/1018202)1028 1أه6أمم» عل لريووة ١‏ 5عواع5 5ع015م7مأمع'0 ع را عل أوزمم عا ,زلا - .ل) كا نام /اكلانا 
.4360 .م ,اه .مه“ .اهمه ألهمضمعاها عناوأورمممء6 أهعاممه عا " مأ أقطقل درثل عوغطا 


وانظر ش نفس المعنى. 
.249 .م ,.أأه .م0 ,لل) 555010 _انامم 
(؛) انظري أعمال هذه المجموعة, 
.9 - 7 .هم ,1 عم ,1976 ,اما 6009 1همم .0 
(5) انظرء 
7 - 245 .م ,.أأه .م0 ,لص) عصصر ريرم 


سياسية أو مالية '). وتكون هذه الأحداث بصفة عامة خارجة عن إرادة الأطراف وغير 
متوقعة منهم وقت إبرام العقد'". 

(0) - ويجب أن يحدد الأطراف أيضا.الملقصود باختلال التوازن العقدي الذي يحدثه 
التفير'"'. وتعكس غالبية الشروط التعاقدية حرص الأطراف على تطلب وقوع ضرر كبير 
واختلال خطير أ اقتصاد العقد كشرط ضروري لتطبيق الشرط وإن لم تتطلب ذلك كل 
الشروط 7). 


)») - ويجب أن يتفق الأطراف على مصير العقد أثتاء مدة التفاوض,. هل سيستمر 
التنفيذ أم يتم وقفه لحين التعرف على نتيجة التفاوض. ويجب أن يشمل الاتفاق أيضاً 
مصير العقد # حالة فشل التفاوض. والحل الذي يجب اتباعه إذا جادل الأطراف ل 
وبصفة إجمالية فإن الأمر يتعلق بتنظيم اتفاقي مُسبق من الأطراف لكل عناصر 
الشرط. وهذا ما يبرز هيمنة الصفة التعاقدية للشرط "). 
باختلاف العقود والظروف. بمعني أن مضمونه ليس واحدا # كل العقودء بل يتنوع 
وفقا لاتفاق الأطراف ورغباتهم 4 كل عقد. ولهذا تتغير صورة الشرط من عقد لآخرء: 


)١(‏ انظر هذا المعنى. 

.م ,أنه .م0 ,رع) اللمترواع عا 
(؟)انظر شك عكس هذا الأستاذ ٠‏ أوبتيه ٠‏ 028515111 الذي يرى أن شرط استقلال الحدث يكفي وحده لوصف 
الحدث بال 1131051118 دون ضرورة الإشارة إنى شرط عدم التوقع. انظر . 
.لآ .وعكناقك ورتطى120آ1 دوع[ نم10 2 عاط 65ناللسمتمصمء6 15215مه8.(.0) *28111مم02 
17م :1975 .121 امه .1216م 


ولكن غالبية فقه التجارة الدولية ترى أن شرط عدم التوقع هو شرط جوهري # الحادث المكون ” لشرط إعادة 
التفاوض ” بالإضافة لشرط استقلال الحدث. انظر على سبيل المثال , 
1 .مأك .م0 .8 210114211 18 
(؟) اختلال توازن العقد بسبب حادث 113101510112 سيكون محل دراسة منا ع المطلب الثاني من المبحث الثاني 
من هذا الفصل. 
(:) انظر ك تفصيل هذه النقطة لاحقا بند 817 وما يليه. 
(0) © هذا المعنى: 
.مأك .م0 ,رع) اللمتطواع عا 


ففي عقد قد يواجه الشرط الظروف الاقتصادية بينما يواجه ب عقد آخر ظروفا غير 
اقتصادية. كما لو كانت سياسية أو مالية أو قانونية '). وقد يتفق الأطراف على انطباق 
نظام الشرط لمجرد حدوث ضرر لأحدهم., بينما يتفقون © عقد آخر على وقوع درجة 
معينة من الضرر أو ضرر غير عادل. وقد يتفقون على المناقشة البسيطة بينهم ‏ ضوء 
التفاهم وحسن النية؛ بينما قد يتفقون ‏ عقد آخر على أن تكون هذه المناقشة معدة 
بمعرفة متخصصين أو بطريق التحكيم '"'. ويمكن أن يتفقوا على أن يعفي كل منهم من 
التزامه وينقضي العقد بالنسبة للطرفين ف حالة عدم التوصل إلى اتفاق , أو على العكس 
يمكن أن يكوا الج م فو الحالة إلى قضاء التحكيم ليتخن ما يراه مناسبا وقد يبقي 
المحكم على العقد قائماً 0). 

الأمر إذن يتوقف على محتوى النص التعاقديء ولذا يتغير الشرط. ويختلف شكله 
ومضمونه ونظام إعماله من عقد لآخر. 

وتنوع صورة الشرط من عقد لآخر أثرت بشكل كبير لي طريقة تحريره وانتقلت طرق 
التعبير عنه من الصياغات العامة إلى الصياغات الأكثر تحديدا والأكثر دقة 4 وصفه. 
ففي البدأية استخدم الأطراف صياغات عامة للتعبير عن الشرطء ومثال لذلك الشرط 
الذي ينص علي أن « تقتضي روح الاتفاق أن يظلٌ التوازن الحالي لأداءات المتعاقدين. لذا من المناسب. نتيجة لذلك. 
أنه # حالة وقوع أحداث هامة تخل بشكل كبير بهذا التوازن. أن يتفاوضوا « ("2. والتعبير عن الشرط بشكل 
عام هو الذي جعل الأستاذ « أوبتيه «'02721:111© يرى أن ” شرط «إذط11205 يُصاغ 
4 الواقع بمصطلحات عامة 20 (:'2. واتبع الأطراف بعد ذلك طريقة تحديد الأحداث 


(7) انظر. 
,162لة2 ,اهمه 2 معام 64 اهمه عا ,للا - .ل) آعناو0مل :881 راك .م0 برص الحم ااانا 
12892 
(19) انظر يك نفس المعنى. 
.8 .م ,ااه .م0 ,رلا - ال) كاج لوم اولان 
(4) انظر, 


.9 .م ,1988 بعالااع"] عا عناوأل وبال .0غ مااع ناعمو اموه عنا لماع ,زلا - .ل) للممععكنملا 


(9) شرط مشار إليه . 


.542 م بأأء .مه ,للا - .ل) لرموعو 5 ناوا 
(١٠)انظر.‏ 


نك ا 2ك .98 ,انا م210 ممعلمأ ونه اتروع 5 131100م303 ٠‏ ,(.8) اازاعممم 


ع ا 


التي يواجهها الشرط بإدراج أمثلة لها و بعض العقود نلاحظ الجمع بين الطريقتين 
(''. ومن أمثلة هذه الشروط ذلك الذي اتفق فيه الأطراف على أن « الاتفاق الحالي 
الفرض مم عقيو لك اشاس مفطرات قاتونية ومالية مخليقة حانيا :ويفا بحالة فدخل فانون 
أولافعة أواتفشين حديدٍ للتضوضن المطبقة حاليا يمل الصنطلحات المالية الموجودة ني 
الاتفاق أو يؤمم المؤسندةفإن المقكرطن سوف يمان الممرحن بالبخدت:.ويتما وض الأظزاف 
4 الثلاثة أشهر التالية لهذا الإعلان لتعديل الاتفاق الحالي» . 
وعدم قات الشترظل على صموة واددة تالاعحظه أيس] :6 الاق ابحات ال قدمتها 
غرفة التجارة الدولية بشأن الظروف الطارئة '". فعلى خلاف الشرط النموذجي الذي 
أغدثة القرفة ف شان القوة العاهرة: لم تضم الفرفة شرظا تموذجيا للظطروت الطارقة 
معدو تمقهوة وتاك ع تفينة تمكق |دواجة © التعه جرد الأشارة إليه ولكتها قرم 
مجموعة اقتراحات يمكن للأطراف أن يختاروا أي منها وفقأ لحاجتهم وذلك بالنص 
عليها صراحة 3# العقد (). 
0- ثانيا: النتائجح المترتبة على تطبيق المفهوم الاتفاقي لشرط « إعادة 
التفاوضل> 15ط13205آ1 
يترتب على تطبيق المفهوم الاتفاقي « لشرط إعادة التفاوض « 113105117 نتائج 
عملية هامة تتمثل فيما يلي : 


)١(‏ إذا كان المفهوم الاتفاقي للشرط يقدم مزايا كبيرة ويخفف من جمود النصوص 


)١(‏ انظر شك هذا المعنى. 
4 .مأك .مه ,لل - .ل) فاعاقهطمم 


(؟) شرط مشار إليه #. 
54 .م ,أت .مه ,لل - .ل) لأمظع55نان1لا 


(*) انظر. المنشور رقم ٠‏ لسنة ١586‏ الصادر عن غرقة التجارة الدولية. 

(4) انظر ك4 هذا المعنى. التعليق والملحوظات التي تمت على هذه الاقتراحات, المنشور السابق. ص .١١‏ والجدير 
بالذكر أن الحرية التي تركتها الفرفة 4 هذه الاقتراحات تتعلق فقط بالنتاتج المترتبة على تغير الظروف بينما 
حددت الفرفة بشكل واضح شروط الحادث المشكل لتغير الظروف. لذا فإنها حرية غير كاملة تتعلق بالنتائج دون 
شروط الإعمال. أما مبادئ 17111015011 فنجدها أكثر تحديدا 2 هذا الصدد. فهي لم نشر بشكل أو بأخر إلى 
إرادة الأطراف 4# تحديد مفهوم 1135051218 أو نتائج تطبيقه. بل نصت بوضوح على كل عناصر الشرط. انظر © 


ذلك المادة -5-7و 5-7-1 من هذه المبادئ. 


هت 


التشريعية ومن تشدد القضاء 4 تطبيق نظرية الظروف الطارئة: فإنه يتولد عنه صعوبات 
كبيرة 2 التطبيق. فنظراً لفياب مفهوم قانوني موحد للشرط. فإن تطبيقه يتطلب اتفاق 
الأطراف عليه صراحة © العقد. فلا ينطيق الشرط دون النص الصريح عليه من جانب 
الأطراف. وإثارته من أحد الأطراف بهدف تعديل أحكام العقد؛ دون وجود نص صريح؛ 
سوف يثير تطبيق نظرية الظروف الطارئة و سوف يرتبط تعديل العقد 4 هذه الحالة 
بمدى معرقة القانون المطبق علي العقد لهذه النظرية. و 4 هذه الحالة تنطيق بالقدر 
وبالشروط التي يتطلبها القضاء. و باختصارء فإن المتعاقدين لن يجدوا أمامهم: عند 
غياب الاتفاق الصريح علي تطبيق شرط « إعادة التفاوض « ط112:0511 سوى تطبيق 
نظرية الظروف الطارئة. 

(؟) ويترتب على ذلك أيضاً. وعلى خلاف نظرية القوة القاهرة, أن مجرد إشارة 
الأطراف لمصطلح ٠‏ إعادة التفاوض» «11350511: حتى ولو كانت صريحة, لا تكفي 
لتطبيق الشرط . فمجرد الإشارة إلى المصطاح لا تعنى شيثاً ب حد ذاتها. والأمر على 
عكس ذلك بالنسبة لمصطلح القوة القاهرة التي تفهم إشارة الأطراف إليه على أنهم قد 
قصدوا تطبيق المفهوم التقليدي لها. و حالة النقص أو الغموض 4 شرط ” إعادة 
التفاوض ” 112051 لا يستطيع القاضى أو المحكم أن يتصدى من تلقاء نفسه لتحديد 
مضمون الشرطء كما أن هناك صعوبة كبيرة أمامه لتحديد نية الأطراف ومتتصدهم من 
الشرط. وستدق الصعوبة أكثر عندما يجادل أحد الأطراف 4 توافر عناصره كما كانت 
4 نية الآأطراف عند إبرام العقد. ولذا يؤكد غالبية فقهاء التجارة الدولية على ضرورة 
الصياغة الدقيقة الواضحة لكل عناصر الشرط (). 


2 


الخلاصة أن التطبيق السليم لشرط « إعادة التفاوض « 31ط112105 يستلزم تنظيما 


)١(‏ انظر على سبيل المثال. 


016لقةلالانا : 465 .م ,ااه .م0 ,لل - .ل) الأعاقهظق8 249 يم ,لاه .م0 ,زلم) لز50ع انهم 


.460 .م ااه .م0 ,رلا - إل) 


المطلب الثاني 
فضل المفهوم الاتفاقي لشرط «إعادة التفاوضل» 
في تفادي التردد في الأخذ بنظريةة الظروف الطارنة 


4 لا تتفق القوانين الوطنية 4 معالجة واحدة لنظرية الظروف الطاركة. فالبعض 
منها لا يسمح للقاضى بالتدخل لتعديل أحكام العقد إذا تأثر تنفيذه بسبب أحداث غير 
متوقعة تجعل تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مرهقا. والمفهوم الاتفاقي الذي يتصف به 
كرظ عاد لفاو أ جد كل العواتين توح بهذا الفبديل اعالا بغري اران 
لك تنظيم عقدهم. 

وسوف نعرض على التوالي 2# هذا المطلب لمدى الاختلاف بين القوانين الوطنية ب 
معالجة أثر تفير الظروف. و دور شرط ٠‏ إعادة التفاوض « © تفادى الاختلاف بين هذه 
القوانين. 

9- أولا : اختلاف النظم القانونية في معالجة أثر تغير الظروف : 
ينطوي كل عقد على عنصر الكسب والخسارة. ولذا من المتوقع أن يُصاب أحد 
المتماظدين 'يضون ما امن جراء فيد العقن هد يمكن: 2 تفن الوقحه كسيا للمتفافد 
الآخر. و الواقع هذا ما يبحث عنه الأطراف من إقدامهم على التعاقد؛ فكل متعاقد 
يسعى إلى تحقيق أكبر فائدة من العقد. وك سبيل تحقيق هذه الفائدة يتحمل هذا 
المتناسن - فا تفن الوقفت جوها مو الشاظن: ويكون تل :هن | الصدرز معبولاً مرق الطرفت 
الذي يتحمله. 4 مقابل مزية أخرى يحققها له العقد. مادام أنه ضرر معقول. أما إذا كان 
هذا الصيرن فادها ويقدى الحدود المعقولة, أولم يعد العقد يحقق لهذا المتعاقد أية مزية 
تقابل هذا الضرر. أو أصبح الكسب الذي يحققه العقد بالنسبة له لا يُذكر # مقابل هذا 
الضررء فإنه ‏ مثل هذه الحالات تقتضي العدالة أن نجد وسيلة لرفع الضرر عن هذا 
المتعاقد عن طريق تعديل التزامات الأطراف أو شروط تنفيذ العقد. 
والإشارة إلى تعديل العقد. تبعاً نظروف جديدة جعلت تنفين العقد أكثر إرهاقاً 
لأحد المتعاقدين. تثير للوهلة الأولى نظرية الظروف الطارئة ٠‏ 06 560116 8.آ 
101510 . وهي النظرية التي تمثل نقطة خلاف عميق بين القوانين الوطنية 


-مغع- 


سواء من ناحية الأخذ بها أومن حيث طريقة تنظيمها أو الآثار المترتبة عن إعمالها "2. 
ويمكن تقسيم هذه القوانين إلى ثلاث مجموعات : الأولى. وتشمل القوانين التي 
ترفض كلية الأخذ بالنظرية. ويندرج # المجموعة الثانية. القوانين التي تعترف كشانيا 
بالنظرية دون وجود نص تشريعيء وتضم المجموعة الثالثة الدول التي تنظم تشريعها 
هذه النظرية. 
-"٠‏ وخير من يمثل المجموعة الأولى. التي يرفض نظامها القانوني تطبيق 
النظرية إجمالاً. القانون المدني الفرنسي والقانون البلجيكي (. فكلا النظامين يعارض 
منح القاضي سلطة التدخل لتعديل شروط العقد إذا اختل توازنه بسبب أحداث غير 
متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف 7'. فمنذ الحكم الشهير لمحكمة النقض الفرنسية 
عام 18177 4 قضية " 01226م732© 06 3221 ” 7 . فإن المحكمة تعطى أولوية لتطبيق 


)١(‏ الاختلاف بين هذه القوانين أمر يتفق عليه فقه القانون المقارن. انظر على سبيل المثال» 
.6 .م ,نأك .م0 ,رلع) اعاعصع ملل كا 7 .م أنه .م0 ,(6) اللامكزاوع برو 


)١(‏ انظرء 
9 ,.لاأه .8510 ,3115م 065 أمع2105مم لصو ع1 أع 001:31 نال لموزأأناءق6ناع' ٠.‏ ,(.6) اوكللملا5 008 
0 .م ,1980- 
وانظر أيضا 
7 .م ,أنه .م0 برع اللمرماء عا 
(؟) انظر ك ذلك» 


.56 .م ,21 .م0 ,.عالاع[273 ععروط ,لاق أونء6 ,لل) 0105 -1اانلا56ع ا 
والجدير بالذكر أن القانون الإداري الفرنسي يعرف جيداً نظرية الظروف الطارئة. بل أن القضاء الإداري الفرنسي 
أقام لها قضاء راسخاً يسمح للقاضي الإداري بالتدخل بتعديل العقد إذا توافرت شروط هذه النظرية. وكذلك تدخل 
المشرع الفرنسي 3 مجال القانون الخاص ليسمح للقاضي. 4# بعض الحالات الاستثنائية. بأن يتدخل لتعديل العقد. 
انظر 4 ذلك, 

601 .31م .1 ,1 *5 علاعمقم ,16قملممء أزه 2ل مع موأذأناغرمس أ" عل عأرمؤط1 ها ررى كزلجعمم0 


.45 .م ,1976 رأما 


3 .2 ,1 ,1876 ,.© ,1876 5815 6 رلاأه .6385 (4). 
وانظر ْ محاولات الفقه والقضاء وكذلك تدخلات المشرع للعدول عن المبدأ الذي أرساه هذا الحكم, 

,65 لا 660900110 2160051306865 2012 60011334 نال 121160م203 | ,(: - .ل) عظلظ نا-1 10ام85-5ا8م 
-01 13 5ناه5 ,6/اأام 1أ0ل عل 5علبااة ,> أعنااءة ارو 011مم2, دل 16زاأطواة ان عممعلمم1 قا * مز 
,.©) ل601601,: .5 اع 245 .م ,1960 بل.6.2. ١٠‏ بملحمع نم انا ع0 ع16)36م عمنا ععلاق أ روزاوعم 
لاق 6011136 نال 2700156211005 5ع ا " مارةلاارم 01 ع0 25أممج بعممج 


؟آ ,53110010 كأرومموم 


.5 أ© 13 .م رأأه .مه ” وعااعلانا50 5ع8560ة51مممرلن 0 131500 دع موأأناء6لاة مود عل ذرنوع 


ع سا 


مبداً العقد شريعة المتعاقدين + 561272008 5111214 2344 7 علي تعديل بنود العقد إذا 
تغيرت الظروف المحيطة به والذي يعبر عنه 0 ” وناطل م52 عزو كناطعج ” 
('). فاحترام القوة الإلزامية للعقد هو الأساس الذي تستند إليه هذه القوانين 2 رفض 
النظوية ١‏ 


-"١‏ والمجموعة الثانية من القوانين هي التي تعترف بالنظرية على أساس قضائي. 
فعلى الرغم من عدم وجود نص عام أ هذه القوانين يسمح بمراجعة العقد ويمنح 
القاضي سلطة التدخل لتعديل التزامات المتعاقدين. فإن قضاء هذه الدول قد سمح 
لنفسه. على أساس مبدأ حسن النية والعدالة» بالتدخل لإجراء مثل هذا التعديل 7). 


شفي النظام القانوني السويسري يمكن للقاضي التدخل لمراجعة شروط العقد إذا 
تفيرك روف فين رقنا لأحداث غير متوقعه ''). وقد أسس القضاء السويسري. 
وخاصة المحكمة الفيدرالية: هذا التدخل على أساس المادة الأولى من القانون المدني التي 
تتحدث عن سلطة القاضي ف تكملة النقص #ذ القانون: وأيضاً على أساس المادة الثانية 
التي تتطلب حسن النية 2 تنفيذ العقد '*2. وقد صاغت المحكمة الفيدرالية شروط تطبيق 


)١(‏ انظر 
1 ..ه ,1988 ,لاأه .810 ,1988 أ08 31 ,لاأه .3255© 50005 رعأولا ,00 عغطروع لا 
وهيمنة هذا المبدأ أمر يثبت عليه قضاء النقض الفرنسي حتى 2 الأحكام الحديثة له؛ انظر 4# هذه الأحكام, 
4 .م ,أأه .م0 ,لطة) ]ع الانامطظقا 


)١(‏ هذه القاعدة منصوص عليها 2 المادة ١١74‏ من القانون المدنى الفرنسى. انظر 4 تفصيل ذلك 
.م ,1982 ,اناعم ه11 ,»انا ة21100 10م كغطه523 ع0 1150أ3أء56900 3 14.٠,‏ 55010 انا8 
(5) انظر © هذه المعنى. 

317 ,أأه .م0 ,رط) 018015 اااق5ع ا 
بع والجدير بالذكر أن القانون السويسري يحتوي على نصوص خاصة عديدة تسمح للقاضي بهذا بالتدخل بفسخ 
العقد أو تعديله إذا وقعت ظروف خطيرة أثرت 3 تنفيذ العقد . ومن هذه النصوص : المادة 0460 الخاصة بعقد 
الشركة. المادتين 519.59١‏ الخاصتين بعقد الإيجار. والمادة 5481 التي تعالج عقد العملء والمادة 4/1 الخاصة بعقد 


الوديعة. والمادة ١/751‏ الخاصة بعقد المشروع. انظر 4 تفصيل ذلك, 
4 .م ,ااه .م0 ,ع لامةاذع 01/1 للملا , 25 .م اأأء .م0 برا مع عءمعولوكر 


(60) انظرء 
معام 5أةأأصمك 5ع1 0305 لووأؤأناغ :مم نا ,(نا- .ل) غلاا0لاا06 , 45 .مأك .م0 ررق كركعمم0 


ل ,1990 -1989 ,غلاأكم [أ1002أقمعع 171 1أ20ل ع0 13221564 016ا1 نا لهت 06 2ناة/1 13 ,1100310 
89 م,1991 ,ؤ5مهم ,0.81585.5 نل 


لاع - 


نظرية الظروف الطارئة بقولها « إن الاختلال بين الأداء والأداء الآخر, الذي يحدث 
لبد ار لتويك بحن ايكون سردا لاتيم انفده أو تعديله عندما يكون هذا 
الاختلال ماهوا رمحاو ا الحد المعقول ١,‏ 0 


ونفس الأمر نجده # القانون الألماني ''. فقانون الالتزامات 8.6.8 لا يحتوي على 
نص عام يقضى بمراجعة العقدء ولكن الفقه والقضاء الألمانيان وضعا طريقا يسمح 
للقاضى بالتدخل لتعديل العقد كك حالات معينة. وقد جاءت محاولات الفقه والقضاء 
شاه للتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي صاحبت الحرب العالمية الأولى. مثل زيادة 
الديون وارتفاع نسبة التضخم والكساد الاقتصادي '. وقد نجح القضاء الألماني. 
بالتطبيق الموسع للمادة ١07‏ التزامات التي توجب تفسير العقود بحسن نية. والمادة 5157 
التي تلزم المدين بتنفين التزامه بحسن نية. أن يؤسس نظرية « انهيار الأساس التعاقدي» 
1211ع 117 650121158111201386).: وهي تعالج اختلال الأساس التعاقدي للعقد 
أو الدعائم الأساسية التي يقوم عليها العقد ('. بسبب أحداث غير متوقعة ومستقلةعن 


, حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية # أكتوير 21977 مشار إليه‎ )١( 
,أ .م0 ع؟لاعز772 عمنوط ,نملو توبلع ,لل 5ل03 ااانلاق5ع ا‎ 2. 9 


(؟) نقصد هنا أن القانون الألمانى لا يعرف نظرية عامة لفكرة الظروف الطارئة تنطبق على كل العقود وي جميع 
الحالات. ولا يعنى هذا أن هذا القانون لا يعرف مطلقاً هزه النظرية وإنما توجد تطبيقات عديدة لهذه الفكرة ب 
قانون الالتزامات. كما أن المشرع الألمانى قد اصدر عدة قوانين تسمح للقاضى بالتدخل بتعديل أحكام العقد نتيجة 
ظروف غير متوقعة أدت إلى الإخلال بتوازن العقد . انظر على سبيل المثال المواد التي تطبق هذه النظرية 2 قانون 
الالتزامات؛ والمادة ؟1؟ والمادة .1٠١‏ وانظر على سبيل المثال د القوانين ين التي صدرت تطبيقاً لهذه الفكرة. قانون 
١١‏ يوليو0؟14 الخاص بإنقاص الفوائد القانونية؛ وقانون أول يونيه ؟155 المتعلق بمراجعة الديون الزراعية. وقانون 
يوليو ١174‏ الخاص بمراجعة عقود العمل. انظر ‏ تفصيل ذلك, د. حسبو الفزارى. أثر الظروف الطارئة على 
الالتزام العقدى يخ القانون المقارن. المرجع السابق. ص 58. 
(2) انظر ك هذه المعنى. 


ع7 اااقاط :221 يم ,1989 ,ل.ه.6.ا يله 00121 نال نانع ةع '! قموق مانه برها عل زيول ها ,() ممم 


14 .8 ,1( .م0 ,* 02م8 لمعو أوياة همهم " رزم) 
)0( وقد تكون هذه الاعتبارات اقتصادية أو سياسية. شخصية أو موضوعية؛ وإن كان بعض الفقه يقصر تطبيق 
هذه النظرية على الاعتبارات الموضوعية التي تتعلق بالظروف الاقتصادية فقط. انظر, 

24 8 أ .م9 ررص) عنزق ف ريوع الزايره بيرملا 
وقد قسم الأستاذ 5241144551816 هذه الاعتبارات الأساسية إلى نوعين. اعتبارات 
شخصية. وتتعلق الاعتبارات أو الأسنن الموضوعية بالظروف التي أبرم 

- الأداءات المتيادلة للأطراف. أما الاعتبارات الشخصية فتتعلق 
127 أ 126 .م .نأك .م0 .(.16) 5511م اممو 


موضصوعية وأخرى 
العقد خلالها والذي أثر تغيرها 2 


توازن - 
فتتعلق بالظرف الشخصية للمتعاقدين. انظر. 


إرادة الأطراف ''. ويسمح القضاء الألماني: وفقا لهذه النظرية: بتعديل العقد إذا أدى 
الحدث إلى اختلال كبير 4 توازنه 0111018م10152107 1055© . وقد يحدث هذا 
الاختلال من انخفاض قيمة العملة أو بسبب تغيرات 2# النظام القانوني أو السياسي 
السائد (). 


ومن القوانين التي تنتمي إلى هذه النظرية والتي تثير جدلاً بذ الفقه حول تطبيقها 
للنظرية, القانون الإنجليزي”". فقد أثير التساؤل حول ما إذا كانت نظرية 1:1015]12]1011 
التي يطبقها هذا القانون تسمح بمراجعة العقد 4 حالة التغير 4 الظروف الذى يجعل 


)0( راجع ثة ذلك, 
-660 21160031قع اما ما ععاناء أهده1 13055031 مأزع)ناع[2م ع10:6 300 31013ع276:2 لاع ا ,(.ص) لأاكا/ااه .بلا 
.5 أ 181 .م ,1993 ,ممتتهءأأطظعة اوأعععمر 
حيث يرى أن ” انهيار الأساس التعاقدي ” يتمشى بصفة عامة مع نظرية الظروف الطارئة. 
[ق6 راجع 4 ذلك, 
نال 156006 ها ,(.8) 7ااعط06 , 132 .م ,ااه .م0 ,80) لأعوهم/لاهمم5 183 .م ,أنه .م0 ,(.0) لااكالاام .للا 
.5 .م ,أأء .م0 .موزةأناغ ,ممما 


والجدير بالذكر أنه 2 حالة ما إذا أدى اختفاء الأساس التعاقدي للعقد إلى فقد العقد طبيعته بحيث يصبح هذا 

العقد مختلفاً بشكل جذري عن العقد الذي قصده الأطراف من البداية. فإن الجزاء الذي يرتبه القضاء الأناني ذخ 

هذه الحالة هو فسخ العقد وليس تعديله. انظر 4 ذلك. 

200 .م انه .08 ,(ط) عأطه8لااط6 601 .م ,أأء .م0 ,.عىناع ز63 م1006 ,ممألق أدنمع ,(ل) 015 ااانا ٠56‏ 
.8 .م ,.أأك .م90 ,5مقععممناع 5أزمءل 5ع١‏ 0305 لوأذألاغ:م ىرأ ,(.8) مالامط 


(؟) تنتمي إلى هذه المجموعة قوانين عديدة منها على سبيل المثال . القانون الأسباني حيث أسس القضاء النظرية 
على أساس المادة ١1760‏ مدني المتعلقة بالنظام العام والآداب. والمادة ١704‏ الخاصة بتنفيذ العقد بحسن نية. انظر 
4 تفصيل ذلك. (.8) '08212:111). مرجع سابق. ص 0؛. وانظر 4 تعريف الظروف الطارئة؛ حكم المحكمة 
الأسبانية العليا الصادر 4 ١6‏ مارس 1977. مشار إليه # ملحوظة (.لا) 1011141715 على حكم التحكيم 
الصادر من غرفة التجارة الدولية. القضية رقم 7 لسنة 151/6., وارد ك: 

.3 .م ,1976 ,امل 
ومن هذه القوانين أيضاً قوانين الدول الاسكندنافية التي سمح قضاؤها بتعديل الثمن إذا تغفيرت ظروف العقد. وقد 
أسس القضاء أحكامه على تفسير المادة 4" من 0005© 01 5316 وكذلك على أساس الإثراء بلا سبب وزوال 
أساس العقد 4 بعض الحالات. انظر 4 تفصيل ذلك : 

0 0165ل أ 568001010180 ,020111005» 2835960 01 01نا0ع26 00 6021:3615 أ0 أقع50أ5ناز0ل8 ,(كل) 6لا 80 
5 151 .مم ,1959 ,ادا 


وينتمي القانون النمساوي أيضاً إلى هذه المجموعة , فقد استند القضاء إلى فكرة حسن النية واعتبرها أساس 
للظروف الطارئة التي تجيز تعديل العقد بالمخالفة للاستحالة المطلقة التي يترتب عليها فسخ العقد كلية. راجع ب 


ذلك 
.0 .م أنه .م0 ,ؤمع6ممنة 5ألمل دعا 305ل ممونذأاة مه أنا ,80) مالامط 


اةئع - 


تنفيذ التزامات أحد لاسرع عفنا مدو كبر 

والواقع أنه على الرغم من أن النظرية تواجه. بالإضافة إلى فروض استحالة التنفيذ, 
فروضاً أخرى لا يتوافر فيها هذه الاستحالة. أو بالأحرى الفروض التي تواجهها نظرية 
الظروف الطارئة '"2. فإنها لاتصل إلى حد السماح للقاضي بأن يتدخل لمراجعة العقد إذا 
تفيرت ظروف تنفيذه. فهي ترتبطء كما يقول الأستاذ « كونبفليه « 12201000001 
بمبدأ ” كل شيء أولا شيء»27. فالقضاء الإنجليزي يقضي بفسخ العقد إذا تغير أساسه 
2 الظروف 506 أولم تتحقق الشروط الضمنية التي تعاقد الأطراف على أساس 
تحققها أو غاب الهدف التجاري الذي رغب الأطراف 2# تحقيقه ("'. ولذا يمكن القول 
بأن القانون الإنجليزي لا يطبق نظرية الظروف الطارتة بالمفهوم المعروف لها فلا يكتفي 
لتطبيق النظرية أن ييح 'ظفية التزام المذيق أككر إرهافا أو أكقر تكلفة. ولكنة يتطزب 
قرا جدوما ‏ # اليه العقد بحيث يُصبح الأطراف أمام عقد جديد”'). كما أن القضاء 
يرتب نتيجة واحدة. عند توافر شروط النظرية. وهي فسخ العقد ولا يمنح القاضي سلطة 
التدخل لتعديل التزامات المتعاقدين. ولذا يصف بعض الفقه الأثر الناتج عن تطبيق هذه 
النظرية بأنه « يتعلق بأحد أشكال القوة القاهرة التي تطبق بشكل واسع ف قوانين القارة 


الأوربية («( ا 


؟؟- أما المجموعة الثالثة من هذه القوانين فهي التي اعترفت تشريعيا بنص عام 


)١‏ انظرء 
ا أعلانامم ضن 5معل/ا ,رل - .ل) اأعاقوطمع 391 .3:1 بلالمها ,نأك .مه ,ررا) 10115 االا856 ا 
.38 .م ,أأه .م0 .2 اعن؟ 
الذي يرى أن ” نظرية ال 15115581011 التي يعرفها جيداً القانون الانجلوسكسوني تغطي يك نفس الوقت المجال 
الذي تغطيه كل من القوة القاهرة والظروف الطاركة ” 


(؟) انظر؛ 27 .م بأأه .م0 ررع) مع اعمعملوعز. 


(؟) انظر ع هذا المعنى. 
.8 .م ,أأه .م0 ,رن) اللام>اععبرو 438 .مأك .م0 ,لعا - .ل) عٌلااملااعه 
ع( انظر أ هذا المعنى. 
410 27 ,1973 ,ل.6.0.ا ,ؤنقاوم38 أزمعل 5أةأممت0 5ع رزرع) مزيامم 
(4) انظر. 


.27 .م ركاه .م0 ررع) مع ممع وير 


وصريح يجيز للقاضي أن يتدخل لإعادة توازن العقد الذي اختل بسبب تقلبات الظروف. 
وينتمي إلى هذه المجموعة العديد من القوانين الوطنية ''. وسنكتفي © هذا المقام بأن 

نشير إلى المادة 1/151 من قانوننا المدني المصري التي تنص على أنه « ومع ذلك إذا 
طرأت حوادث استتنائية عامة لمكن 2 الوم توقعهاء وترتب على حدوثها أن تنفينذ 
الالتزام التعاقدي, ؛ وإن لم يصبح مستحيلاً ضبان وهنا للمدين بحيث يهدده يخسارة 
فادحة. جا تعاض قفا للظروف ويعد الموازنة بين مصلحة الطرفين. أن يرد الالتزام 
المزفق إلى الحد المعقول. ويمع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك «. وقد منح المشرع, 
وفقا لهذا النصء القاضي سلطة التدخل لتعديل التزامات المتعاقدين؛ كي يرفع المغالاة 
والخسارة الفادحة التي يتحملها أحد المتعاقدين: أو بمعنى آخر يرد الالتزام إلى الحد 
المعقون 9, 


“- ثانيا : دور شرط «تط113105 في تفادي الإختلاف بين 
القوانين الوطنية : 

إزاء هذا الموفف المتناقض للقوانين > الوطنية تجاه نظري الظروى الطاركة ,ليس قم 
من ناحية الأخذ بالنظرية أو الالتفات عنها. ولكن نكا من ناحية الفوارق الظاهرة بين 
هده اننظ ال ناكد وها تعانة طق اللسموع جمد بل ومن الأتكين أناتجد فرظا نكم 
بمقتضاه الأطراف مراجعة العقد تبعا لما يستجد من ظروف. ولا تتردد المحاكم. حتى ف 
الدول التي رفض نظامها القانوني الأخذ بنظرية تغير الظروف. # السماح للأطراف 
بتنظيم هذه المراجعة بأنفسهم. ويعتبر شرط «٠‏ إعادة التفاوض «١‏ 1131505117 هو أفضل 


)1( من أمثلة القوانين التي تنتمي إلى هذه المجموعة: القانون المدني الإيطالي ( مادة ١471/‏ من قانون سنة 19437), 
والقانون المدني اليوناني ( مادة 8 من قانون سنة .)١154٠‏ والقانون المدني التشيكوسلوفاكي ( مادة ١١7‏ من قانون 
سنة 196٠‏ والمادة 710 من قانون التجارة الدولية سنة 1514). والقانون المدني البولوني ( مادة 219 من قانون 
197 ). والقانون المدني الجزائري ( مادة 5/٠١07‏ من قانون 1970 ), والقانون المدني الليبي ( مادة ١/561‏ من 
قانون 197١‏ ) و القانون المدني الاثيوبي ( مادة 5/18 من قانون .)195١‏ 


)١(‏ انظر 4 تفصيل ذلكء. د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه؛ النظرية العامة للالتزامات. مصادر الالتزام. 
الجزء الأول. المصادر الارادية. مكتبة الجلاء بالمنصورة. 15917 ., بيد لالااء ص .51١‏ وانظر أيضا. 
65 0لا 6021131 ناك 181100م303١ ٠‏ ,لا - .30) اشالؤاطف6 - اع ,7 .م أأه .م0 ,(6) اللام كلقع 51 


,ل.6.0. 1 ,ؤوأموط ,أ ,لاءة.ظ8 ١3‏ ع0 أأمل عل أع 130315 األانه أنوعل عل 66وممرمء علناة ,رقع نا وأصهممء6 
.9 .م ,1967 


- 


ما توصل إليه الفن التعاقدي لتنظيم مراجعة العقد (2. 

والطبيعة التعاقدية لشرط «١‏ إعادة التفاوض « 113105118 قدمت فائدتين 4 مسألة 
مراجعة العقد. فهي أولاً قضت على تردد بعض النظم القانونية الوطنية © الأخذ 
بالنظرية, حيث ينظم الشرط مراجعة العقد دون اعتراض من هذه القوانين. وثانيًا أعطت 
هده الضقة نطافا أوض ع تراجعة القن عن ذلك التطاق الذي تعدمه نظرية الطروق 
الطاركة, فمن المعروف قانونا أن تعديل العقد إعمالاً لهذه الأخيرة مقصوز على القاضئ: 
هذا بالإضافة إلى أن التشريع أو القضاء # الدول التي تعترف بالنظرية قافا دز 
سلطة القاضي أثناء قيامه بالتعديل بنطاق معين لا يجوز له أن يتعداه ولا يحق له أن يتخذ 
إجراءات تخرج عن هذا النطاق. ويدخل 4 هذا النطاق زيادة أعباء أحد المتعاقدين أو 
إنقاص الالتزام المقابل. كما أن القاضي لا يرفع كل الضرر الذي يتحمله المتعاقد بل يرد 
الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين. وبمعنى آخر فإن 
تطبيق النظرية له نطاق قانوني محدد لا يجوز للقاضي تجاوزه ("2. هذا على الخلاف 
من شرط «١‏ إعادة التفاوض » 11310511127 الذي يقدم حرية أكبر للمتعاقدين لكي يصلا 
7 .عن طريق المناقشة الودية. إلى أفضل الحلول التي تحقق تحقق مصالح الأطراف والتي قد 
تخرج عن مجال سلطة القاضي. 


لسسسل ل لت _ سس سسسب 
)١(‏ انظر كع هذه المعنى. 

21 .8 1981 ,1 ععنااعمعامملا بعاعلاهت 30 ,.طا ,متطدلرول ع0 5 5ع ررع) عموقم6 
)١(‏ انظر ك هذا المعنى. 
.5 .م ,1981 ركع اعم صصق رطا لومم موممامز 5 لال دمغ أاناء نمدم وذمويلواهء 5س ,الالال ذزوهمع 


لازام 


الفرع الثاني 
اخنلاف النتانج المترتبة على كل من القوة القاهرة 
و شرط «إعادة التفاوض>» 


- إن أبرز مظاهر اختللاف المقوة القاهرة بمفهومها التقليدي عن مفهوم شرط 0 
إعادة التفاوض 0 تكمن اله النتاذ ئج التي يرتبها النظام القانوني لكل منهما . فإذا كانت 
القوة القاهرة تؤدى إلى انتفاء مسئكولية المدين وممح العقد تلقائياً بحكم القانون, فإن 
شرط ١‏ إعادة التفاوض « يفرض على الأطراف التزاما 556 بإعادة التفاوض 2# العقد. 
وبمعنى آخر فإن القوة القاهرة تحل المدين من كل التزاماته؛ أما شرط ١‏ إعادة التفاوض 
»فهويرتب التزاما جديدا. 


وسوف نبين كلا من هذين الآثرين ‏ مبحث مستقل. 


المبحث الأول 
انتفاء مسئولية المدين نتيجة للقوة القاهرة 
بوفهومها التقليدىي 


06- تؤدى القوة القاهرة بمفهومها التقليدي إلى فسخ العقد بقوة القانون وانقضاء 
التزام المدين تبعاً لذلك. وهذه النتيجة المميزة للقوة القاهرة بمفهومها التقليدي لا تجد 
مصدرها يك القوانين الوطنية. وإنما تستمد مصدرها 4 عقود التجارة الدولية من 
قرارات التحكيم التجارى الدولى. 

وعلى هذا سوف نخصص المطلب الأول من هذا المبحث لدراسة هذه النتيجة ل 
القانون المقارن؛ ونعين المطلب الثاني لبيان كيفية تطبيقها 4 قرارات التحكيم. 


الويطلب الأول 
انفساخ العقد وانتفاء مسنولية المدين بسبب القوة القاهرة 
في القانون المقارن 


5 نتناول في هذا المطلب مسالتين: نعالج في الأولى المقصود بانتفاء 
مسئولية المدين» ونتحدث في الثانية عن مدى تبني هذا الأثر للقوة القاهرة من جانب 
بعض النظم القانونية الوطنية. 
- أولا : المقصود بانتفاء مسئولية المدين بسبب القوة القاهرة: 

إذا توافرت شروط القوة القاهرة. فإن الأثر الطبيعي الذي يترتب عليها هو غياب 
مسئولية المدين التعاقدية عن نتائج عدم التنفين. فإذا كانت القواعد العامة تقضى 
بمسئولية المتعاقد التعاقدية الذي لم ينفن التزامه بالشكل المنصوص عليه 2# العقد. فإن 
القوة القاهرة تعتبر استثناءً يعطل حكم هذه القواعد باستبعاد مسئولية هذا المتعاقد (2. 


ولأ يَقَتضَر أفزالعوة القاهزة على عدم المقاد مسئولية المدين :ولك يمد أخرها أيضاً 
إلى فسخ العقد بحكم القانون. وبمعنى آخرء فإن للقوة القاهرة أثراً مزدوجاً : فهى تؤثر 
على مسئولية المدين باستبعادها. وتؤثر على العقد ذاته بانفساخه (. ولهذا فإن القوة 
القاهرة تو ييا نفسة النعه رجه تطالا سيا عناص عليه ريقاته: 

وتجدر الإشارة 4 هذا المقام إلى التفرقة بين انقضاء العقد ٠‏ 1602©]1011 
284 ناك ' وانقضاء الالتزامات التي يولدها هذا العقد " 065 2مناء ناا 
ل " (؟. فمادام العقد مصدرا لالتزامات متعددة؛ فمن المتصور أن ينقضي 
الالتزام دون أن يؤدى انقضاؤه بالضرورة إلى انقضاء العقد. فيجب البحث 2 أثر هذا 


)١(‏ انظر كك هذا المعنى. 
.8 .م براه .م8,0) 85801016ما! ر 487 .م أأء .مسرلل - .ل) ا8888188 12 .م ,لأء .م0 ,رم لامق عا 


)١(‏ انظر. 
3 .مراك .مورط6) اع الانامظظمة ا 


(؟) انظر 4 مصطلح انقضاء العقد وانقضاء الالتزام. د. حسام الدين كامل الأهواني.النظرية العامة للالتزام؛ 


الجزء الأول. مصادر الالتزام. الطبعة الثانية. 1996, بند 357: ص 87/7 
7 مم رأء .م0 ,رط لامم عا 


الانقضاء هل يؤدى إلى انقضاء العقد. أم أن العقد يمكن أن يبقى ويستمر على الرغم 
من انقضاء بعض الالتزامات التي يرتبها (؟. ولا جدال # أن العقد ينفسخ كلية إذا 
استحال على المدين تنفيذ بعض الالتزامات الأصلية التى لا يقوم العقد إلا بها كاستحالة 
تسليم الشيء المبيع لهلاكه أو لصدور قرار من السلطة العامة بحظر التعامل فيه. أو 
لاستحالة دفع ثمن المنتجات محل العقد. أما إذا استحال على المدين أن اداه 
ثانوياً. كالالتزام بالصيانة 4 عقد البيع مثلاً نظراً لاستحالة الحصول على التأشيرات 
اللازمة لنقل عمال الصيانة إلى مكان العمل؛ فإن انقضاء هذا الالتزام لا يؤدى إلى 
انقضاء عقد البيع '). 

واذا كان أقرنالقوة العاهرة ف هذا الضود مقدرها بهمق خا الفقه والتضاء يذ 
مختلف النظم القانونية و مجال التجارة الدولية؛ فإن بعض الفقهاء وبعض النصوص 
التشريعية 9 يعبترون بوضوح عن هذا الأثر. شغالبية الفقه تذهب - بحق - إلى أن القوة 
القاهرة د تعد سبباً لانتفاء مسئولية المدين لا سبباً للاعفاء منها؛ فالمدين يبرأ من التزامه 
ولأايكون مسكولاً عه لأن استحالة التنفيذ لم تكن بسبب خطا منه 7. فالقوة القاهرة 
تتميز من حيث المبداً عن أسباب الإعفاء من المسئولية 2 أن هذه الأخيرة لا تلعب دورها 
إلا إذا توافرت أولاً أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. وكذلك. وكما يشير 
الأستاذ فونتان 101171817118 ٠‏ تختلف شروط الإعفاء © أنها تنظم حالات عدم 
التنفيذ الذي يرجع إلى خطأ أحد المتعاقدين: أى عدم التنفين الإرادى منهم. أما القوة 
القاهرة فهى تنظم عدم التنفيذ الذي لا يرجع إلى إرادة أحد المتعاقدين (2. 


وإذا كانت القوة القاهرة تؤدى إلى تهدم بعض أركان المسئولية التعاقدية. فإن 


)0( د . حسام الدين كامل الأهواني. ٠‏ مرجع سابق. ذه نفس الموضع. وانظر أيضاً. 
.3 ,15 25 ,لل أأناط 01511 15أةنأمه ,ات .ل ,لل 5امناعل70 - ممبرعه 


6 انظر ح هذا المعنى. د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق, بند 187. ص 59؛ 


(؟) انظر على سبيل المثال, د. محيى الدين إسماعيل علم الدينء نظرية العقد. مقارنة بين القوانين العربية 
والشريعة الإسلامية. الطبعة الثالثة. دار النهضة العربية. غ59 ص 185 ؛ د. نصيرة السعدي. عقود نقل 
التكنولوجيا ‏ مجال التعاون الدولى؛ رسالة؛ القاهرة. 1441, ص 770. وانظر أيضاً 

0 .م ,أأء .م0 ,رم كزنامممق ملا 


+6 مم بأأء .م0 ,لال علذامريروعرى 
ويعبر قانون التجارة الجديد - القانون رقم ١‏ لسنة 1949 الصادر بتاريخ مايوةة14 والمنشور 4 الجريدة 
الرسمية #: العدد 14 مكرر # ١7‏ مايو 1999 - عن أثر القوة القاهرة بانتفاء المسئولية وليس بالإعفاء منها. و9 - 


التساؤل الذي يفرض نفسه 4 هذا الصدد هو أى أركان المسئولية يتهدم بسبب القوة 
القاهرة 5 وبمعنى آخر هل وقوع حدث القوة القاهرة يؤدى إلى غياب الخطأ من جانب 
المدين أم يترتب عليه انقطاع علاقة السببية بين خطئه والضرر الذي يقع نتيجة عدم 
التثفين 5. 


لا يتفق الفقه على إجابة واحدة لهذا التساؤل. فالبيعض يرى أن « المسئولية سواء 
كانت تعاقدية أو تقصيرية. مؤسسة على الخطأء والقوة القاهرة تؤدى إلى غياب الخطأ. 
ولذا من الطبيعي أن يكون أثرها هو غياب المسئولية » ('2. فالقوة القاهرة وغياب الخطأ 


ذلك تنص المادة 744 منه الخاصة بعقد نقل الأشياء على أنه ” لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء 
محل النقل أو تلفه أو التأخير 4# تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة ... ”. ونفس الأمر نجده خ المواد. 157 المتعلقة 
بعقد الإيداع 4 المستودعات والمادة 701 و7115 المتعلقتان بعقد نقل الأشخاص. والمادة 774 الخاصة بالوكيل بالعمولة 
بالنقل. والمادة 56١‏ المتعلقة بالنقل الجوى. وك نفس المعنى أيضاً المادة 757 و7717 المتعلقتان بعقد نقل الأشخاص. 
ومع وضوح الفارق بين القوة القاهرة كسبب لعدم انعقاد المسئولية وأسباب الإعفاء من هذه المسئولية. فإن بعض 
الفقهاء يعبرون عن أثر القوة القاهرة بإعفاء المدين من المسئولية, الأمر الذي يترتب عليه خلط بين الفكرتين 
. والملاحظ أن هؤلاء الفقهاء لا يقصدون وصف القوة القاهرة بأنها سبب للإعفاء من المسئولية. وإنما فقط 
يستخدمون وصف الإعفاء ثم يعالجون داخلة عدم انعقاد مسئولية المدين بسبب حدث القوة القاهرة. وبمعنى آخر 
فهم يعتبرون الإعفاء من المسئولية وانتفاء هذه المسئولية مصطلحين مترادفين. انظر على سبيل المثال 4# القانون 
الفرنسي. 

5 ,102لة2 .مع8 بعنع ز23 ععره ,رع) كفظقمق !© 228 .م ,.ثأه .م0 ,لطع) تأعقلام_الا80ع ا 

مم ,أأه .مه ,(ة) .لا الالاانالا الامقهةُ ر5 “م ,1985 ,األاأء 

وانظر يك الفقه المصري على سبيل المثال. د. على محمد عبد المولى. الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري, 
رسالة. عين شمس. ,199١‏ ص. 408؛ د. بكير نجيب. أثر الاستحالة النسبية على تنفين الالتزام. مجلة القانون 
والاقتصاد. السنة 50. 1946. ص 147: د. رضا محمد إبراهيم عبيد, الالتزام بالتسليم © القانون الموحد للبيع 
الدولي للبضائع؛ رسالة سابقة. بند 77”؟. ص255 و بند 779ء ص 717. 
والجدير بالذكر أن عدم التحديد الدقيق لأثر القوة القاهرة 2# مسئولية المدين لا يقتصر فقط على الفقه 
والتشريعات الوطنية: وإنما يمتد أيضا إلى اتفاقيات التجارة الدولية. انظر على سبيل المثال: اتفاقية الأمم المتحدة 
للبيع الدولى للبضائع ( فينا 194) حيث تعالج عدم مسئولية المدين عن أى من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ 
يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادته . ومع ذلك تعالج هذا الأمرتحت عنوان « إعفاء 20826882]105 ”. وانظر 
أيضاً ‏ التعليق على هذه الاتفاقية د. محسن شفيق. اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولى للبضائع؛ (دراسة ‏ 
قانون التجارة الدولية) . دار النهضة العربية. 1984, بند 57" وما يليه. ص 759؛ وما يليهاء حيث يقسم الإعفاء 
الذي تضمنته هذه المدة إلى نوعين: إعفاء من المسئولية عن التعويض وحده ( مادة 75)؛ وأعفاء من تنفيذ الالتزام 
( مادة )84٠١‏ 


)١(‏ انظرء 
.3 .8 .1958 ,.0 ,1957 5 13 ,ات 25 ,.لاأه .6855 5ئناه50 11016 ,زل) 1ل33لا 5800 


فكرتان مترادفتان لدى هذا الفقه ("). ومادام المدين لم يرتكب أى خطأ من جانبه فهو 


غير مسئول عن عدم التنفيد الذي يعزى إلى سبب خارج عن إرادته ولم يشارك 2# وقوعه. 


ويرى الرأى الغالب 2 الفقه - وبحق - أن وقوع حدث القوة القاهرة يترتب عليه 
تهدم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ”.و ذلك تقول الأعمال التحضيرية للقانون 
المدني : ٠‏ المضرور إذا أقام الدليل على المستولية بإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية 
بينهما. فلمن أحدث الضرر عندئن أن يسقط الدليل على علاقة السببية هذه بإثبات 
السبب الأجنبي. ويكون هذا ا ال 6 
للتفريق بينهماء أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير ... ٠‏ )وقضتى قطبيعا ذلك بأن 
« عدم تنفين المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا 
إثبات قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية » ! 


)١(‏ انظرء 
-6: ها رؤموتلووتاطه ذه ,(ل) لزاك85 !6 عل ممأأععرأل 5ناوة ,األاته 02016 ع0 1:31)6 )6.٠,‏ لاعللالا 
عل موزأأة006<ء'0 6130565 5ع ا ,(.©) 18 الة6 : 403 "م ,1988 ,ل.6.9.ا ,قاع 1ع ,16زانط0058م5 
3 .م ,عغ6أأءغام ,رطا ررة) .لا الاالانال! الاأم8ه ,32 59 ,1988 ,1 3215م رطا ,6 أتانط52ممموع 
(؟) انظر على سبيل المثال 4# الفقه الفرنسي 
ب 196 5م ,1990 ,35زنا© .60 25 ,5ممللأووذاطه ذ5عا ,األااء ألمءط ٠,‏ كعلثلام اء رطط) عقناف املا 
,.ل6 4 ,5م10 أووأاطه 5ع ,اتلاأه أنمعط ,لك ) عمهع1 اع رهة) لااعلالا 98 عم أنه .مه ,لل) عفمقمك0 
وع ا ,1 7 ,32025و ذاطه عه ا ,األاأء ؤأزمط ,زط (الاقلطالا84 نع (.6) /10 11828 , 742 لم .1986 .0 
, .8 .و6 *3 بعاتاأكء 116اأط075مقع 13 ,لطط) تامع ل )70 ا , 728 6 ,1988 .60 20 ,5م501 
.5 5 ,1982 
وانظر على سبيل المثال 2 الفقه المصري. د. عبد الرزاق السنهوري. الوسيط ث2 شرح القانون المدني»؛ نظرية 
الالتزام بوجه عام, مصادر الالتزام. المجلد الأول. قام بتنقيحها المستشار مصطفي محمد الفقي, دار النهضة 
العربية: 1541., بند 408 ص 41١‏ ؛ د. عبد الوهاب على بن سعد الرومي. الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدي. 
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني. رسالة . القاهرة. 159:4. بند .”١‏ ص 013؛ د. محسن عبد 
الحميد إبراهيم البيه. النظرية العامة للالتزامات. مصادر الالتزام. الجزء الثاني. المصادر غير الإرادية؛ مكتبة 
الجلاء الجديدة بالمنصورة. 14917, ص .45١‏ حيث يرى سيادته أن القوة القاهرة قد تمي الخطأ . وقد يتوافر الخطأ 
والضرر وتأتي القوة القاهرة وتقطع علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر. 
(؟) مشار إليها .#. د. محمد كمال عبد العزيزء التقنين المدني ‏ ضوء القضاء والفقه: الجزء الأول. ‏ الالتزامات. 
الطبعة الثانية. مؤسسة روز اليوسض. .154٠‏ ص 055 0115. 


)0 فحن مدان ي: جلسة 0 الطعن رقم ١514‏ لسنة 44 قضائية. مجموعة أحكام المكتب- 
-الفنىء السنة غ؟. ص .١15١١‏ 


عام - 


0“- ثانيا : تبني فسخ العقد و انتفاء مسئولية المدين بسبب القوة 
القاهرة في بعض النظم القانونية الوطنية : 

فسخ العقد وغياب مسئولية المدين التعاقدية بسبيب حدوث حالة القوة القاهرة. 
مبدأ تعرفه كل الأنظمة القانونية الوطنية وإن اختلفت المصطلحات التى تستخدمها هذه 
الأنظمة للتعبير عن الفكرة (. 


ففي القانون الفرنسي. تنص المادتان ١١48:1141‏ مدني على عدم مطالبة المدين 
بأي تعويض عن عدم تنفيذ التزامه إذا نتج عدم التنفيذ من حادث تتمثل فيه خصائص 
القوة القاهرة (2. وإذا كان هذا القانون لا ينص صراحة علي اعتبار القوة القاهرة 
سنا لاتقضاء القد ".فا 7القتطداء الفري يمتيرها كذلك. و 5 تعلق الأت معطت 
ملز تلجائيين فإ التوامات كلمن الطرقين تتعضي معأ ::ويقشدة:القضاء الفرسي 
كثيراً # تقدير الشروظ الى يجب تواغرها 4 الحدثت المكون للقوة القاهرة لترتيب هذا 
الأثر. وكذلك 4 النتيجة التي يرتبها هذا الحدت وهى استحالة التنفين '. فالقاضي 
الفرنسي لا ينتهي إلى انقضاء العقد إلا 4 غياب كل فرصة لتنفيذ التزامه؛ أو يفعض 
آخر عندما يكون المدين أمام استحالة كلية # التنفين . أما إذا كانت الاستحالة 
مؤقتة فإن القاضي يتجنب النطق بالفسخ ويلجأ إلى وقف تنفين العقد لحين زوال 


(١)انظر‏ 
.8 .م ,أأء .م0 ,لرط) لاأما عا 


.لأطا(2) 
والجدير بالذكر أن القانون الفرنسي ينص علي هذا الأثر .4 نصوص عديدة؛ انظر # هذه النصوص. 
122 .م ,اك .م0 ,رط) /801 طلا 
(؟) راجع. 
.8 .م ,أنه .م0 80) كانا 0 لقملا 
حيث يرى أن القانون الفرنسي لا يواجه هذا الأثر صراحة ” لأنه ليس إلا تعبيراً عن حل يأتي بالحس السليم 0010 
5605 عملا بمبدأ لا التزام بمستحيل 53 
(:) انظرء 
بل) 5ل01ااالاقد5ع ا 27.م باه .مه ع تناع زم مم10 عل 5ع 5ننقأء 5ع ١‏ ,(6) عاقش ا5ع لةال/ا0 الذلا 
.55 .م ,.أأء .مه .عاناع 58 عع 0]! ,م5 غ23 ]5نا؟ا 


.رطم لزحاف>ا غأملة ,355.ط 81 ,اهل ,1980 عطممعلاهلا 26 ره مغ 1.لاأه .5(6355) 


هةم- 


الحادث (. 
ويسمح القانون الأسباني بانقضاء العقد كلية إذا توافرت شروط القوة القاهرة التي 
تتطلبها المادة ٠١١‏ من القانون المدنيء وهي عدم التوقع واستقلال الحدت عن إرادة 
المدين واستحالة الدفقع (". وكذلك الحال 2# القانون السويسري حيث تنص المادة 141 من 
قانون الالتزامات على عدم مسئولية المدين عن الخسارة التي تنتج من عدم التنفيذ الذي 
جع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه. هذا بالإضافة إلى المادة ١١5‏ والتي تنص على أن ٠‏ 


0 
و ع مه لوست بدا شرو ترجع لإرادة المدين « 


والحال هو نفسه 4 القانون الأماني حيث يمكن أن نستشف هذا الحل من نص المادة 
0 والمادة +18 من قانون الالتزامات 8.03.8 . فالمادة الأولى تنص على تحرير المدين 
من كل مسئولية ‏ حالة ما إذا أصبح تنفيذ التزامه مستحيلاً. أما المادة الثانية فتنص 
على عدم إلزام المدين بدفع تعويض عن عدم تنفيذ التزامه إذا لم يتمكن من تنفيذ هذا 
الالتزام بسبب لا يرجع إليه (*. 

ولا يختلف الأمر بالنسبة لقانون 0 فبراير 15177 الخاص بالعقود الاقتصادية الدولية. 
فتجد أولاًء المادة ؟9؟ منه تتحدث صراحة عن آثار استحائة التنفين على العقد نفسه. 
ونجد ثانيا الفصل الثاني من هذا القانون والمعنون « الإبراء من الآثار القانونية لفسخ 
العقد «. ويعالج فيه المشرع الأللاني عدم مسئولية المدين عن النتائج المترتبة على فسخ 


)١(‏ انظر, 
011مم8؟ نال 6غ]1|أطة)]5 ١5‏ قن ععقع00مع1 3 * 0أ ,60011815 065 107أ615م5ئنا5 13 06 ,زل) (الأقاااع18 
.9 .م ,1960 ,ل692ا ,لاأأفةنا0 أناح2 ع0 لض5أأءعع01 13 50105 ,6لاثأام ]زم,ل عل علناثة" أعنااع 0513© 


(؟) انظر: 
8 م اله .م0 رط عاترمللمة ادع زازه لاملا 

(؟) انظر. 
.55 مم ,نأك .م0 , (ل) 0805 ااالاق85 ا 

(؛) انظر 


628 .م رأأء .م0 ,رص لامقراعا 
وانظر أيضاً . د. عبد الوهاب على بن سعد الرومي. الاستحالة وأترها ‏ الالتزام العقدي. دراسة مقارنة 2 الفقه 
الإسلامي والقانون المدني رسالة. القاهرة. ١955:‏ ص 154., 


.5سا 


العقد بسيب القوة القاهرة (). 

ويقضي القضاء الإيطالى أيضا بفسخ العقد تطبيقا لنظرية ©2165115051210116 . 
وهى نظرية قضائية تواجه حالة عدم تحقق شيء افترض الأطراف وجوده عند إبرام 
العقد وكان هذا الشيء هو أساس دخول الأطراف ع التعاقد أو حالة تحقق هذا الشىء 
ولكن ليس بالشكل المتفق عليه 2# العقد (). 


وتنص المادة 0 من القائون المدني الروسي على فسخ العقد وانقضاء مسئولية 
المتعاقدين إذا أصبح التزام المدين مستحيل التنفين بسبب حادت تتوافر فيه خصائص 
القوة القاهرة (). و كانت تنص علي نفس الأثر الشروط العامة للتسليم 4 الدول 
الاشتراكية 1 .8 .4. © ..آ .© .0. الصادرة ‏ مايو 1971: إعمالاً لأحكام المادة 
١/ا/”‏ منها؛ إذ كانت تتطلب 4 الحدث شرط استقلال الحدث؛: وعدم التوقع واستحالة 
الدفع (. ونفس الأمر نجده # الشروط العامة للتسليم الصادرة عام ١574‏ حيث تنص 
المادة 294 منها علي ألا يسأل المتعاقدون عن عدم التنفين الجزئي أو الكلي للالتزامات 
عندما يرجع عدم التنفين إلى حادث القوة القاهرة (©. 


وأثر القوة القاهرة منصوص عليه أيضا 4# قانوننا المدني. حيث تنص المادة 7/1760 


)01( 0 انظر شك ذلك. 
-1100 12161973 66000110065 61311005 065 علناوأ0)ناز 301311650 رعاو ها ررع) لاأعاقعملوع 
,1968 000585 ,ةا 66125030 أ0 لهنامةالا ,لل - .ع) 0010 , 390 .م ,1977 ,امل رق.ط.ظ مع وعمااج 
75 ,1١0ل‏ ,ادع أأطنام وهموعع00 
ونصوص هذا القانون واردة 8, 
.5 اع 418 .م1977 ,ال 


)١(‏ انظر © هذا المعنى. 

-م83 ,ل) 601057015© ر 438 .مرااء .م0 ,لل -.ل) للأعاقطقم8 208 بم رعغقاأأه مم ,ز0) عمص رانم 

,“0 أأنااوناغ أع 116اأطهأة5 ,[253)1002عاما 66600010106 أهأممء عا * ضأ ,ة || ,لانلهمه03)1 5أرمم 
.6 م ,1975 ,(ل) لأفظث0 5عناو 031 ناز 065لاغ 'ل 665ص نامز 5ع |الا ع0 اناة 1231 


(؟) انظر شك هذا المعنى. 
-مع» أع 013165ع06010 50616165 عزأمع 09211315»© 5ع 0305 ع]لاع[03 101 13 ,() //1 501601-60 
224 .م ,1978 ,نألا .لامك .11م 822 ر5عنالائغألامة 5ع أوأعمع تممه 13165 


(:) انظر. 
3 ,لإأصقا ,نأك .م0 ,رتل 101305 االاة5ط ا 


(0) انظر.- 


و" 


على أن ١‏ إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه. كحادث 
مفاجِيٌ أوقوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير. كان غير ملزم بتعويض هذا 
الضرر ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك ().ووذورة نطيق القضاء الصبرى هنا الأفر 
للقوة القاهرة !". 

وعلى الرغم من أن القانون الإنجليزي ' 1.21 0202قد0©" يميز 4 تطبيق 
نظرية "15115658108" بين الفروض التي يكون فيها استحالة مطلقة ف تنفين الالتزام 
"عع ممص ممعم 1ه طتلتطزووهم صا " وبين الفروض التي يستحيل فيها تحقيق 
الفرض الاقتصادي للعقد '' 040112056 151156726101" 7" إلا أن القضاء الإنجليزي 
يرتب نتيجة واحدة عند حدوت أي منهما وهى انقضاء العقد. فكما يقول الأستاذ « إيلاند» 
"2للشطآ81" ,١‏ يفسخ العقد من تاريخ حدوث "ممم" وتنتفي كل مسئولية 
للأطراف تنشأ بسبب عدم تنفين م» !*2. وبالتالي فإن « 1111515261012 تؤدي إلى الفسخ 
التلقائي والحال للعقد» 0. 


والجدير بالذكر أن غياب مسئولية المتعاقدين نتيجة لتطبيق هذا النظرية يأتي 


-أ! ماع30 أه لوأمعل عطأ 300 عالأعزهم ععره؟ ,للهاللطعغط , 601 .م ,نأك .م0 ,رط لا80 اع 
.249 .م ,1959 ,2ا216؟ “ناذا أعألاللا50 /ع00ان ععلمع60 
ونصت التعديلات الجديدة لهذه الشروط على نفس الأثر للقوة القاهرة. انظر 4 هذه التعديلات: 
.5 م.م ,1985 ,الال ,للاع.ة.© 6.6.٠.‏ عل 1979 - 1975 عل ؤ5موؤأؤ لاع قعا ,ل.8) ل(150ا6 
)١(‏ وانظر أيضاً, المواد, 6006 71/1/” مدنى. 


(؟) انظرلف ذلك »2 
.م ,أأه .م0 ,ل.8) كإنامهقمقَمالا 
)١(‏ انظر يك تفصيل هذه الفروض. 
لاملا 56 -52 .م ,أأه .م0 ,(.0) 8017 عا :395 اع 394 .31 ,لاله ا ,.أأه .م0 ,رتل 0815 ااانا856 ا 
.3 .م رأأء .م0 ,رط) عمطلاالطم 16 .ماله .م0 برص عنرقفاد5ع لالاه 
وانظر أيضاء د. مصطفي اليندارى, الانحراف عن خط السير كذ القانون البحري, رسالة. جامعة المنصورة, +159, 
ص .55١‏ 
(؛) انظرء 
5 أ 021:205ج 5ع 1215و0ث8 0103١‏ بال عاناة96061 5عمأعمام و5ع١٠‏ ,1 1الاع0 601 - ملاإقااع 
.460 .م ,1980 ,امأ .لمهم .81ئم .2ط ,ذم 1ه معام 05 مم0 


(5) انظر. 
4 .م ,لاع .م0 ,ررط) عظص لالاقاط , 396 .م ,نأك .م0 ,1.1) 0105 )اناقوع) 


الا" ل 


نتيجة غير مباشرة لتطبيقها. فكما لاحظ اللورد سيمونل .518401711 أنه ” عندما 
تتوافر شروط تطبيق 1111511311011 فهى لا تمد أو تزود أحد المتعاقدين بوسيلة دفاع 
ل الدعوى التي يقيمها الطرف الآخر. ولكنها تهدم العقد نفسه وتحرر المتعاقدين من 
مسئوليتهم من الوقت الذي تنشأ فيه » (). 

وهذه النتيجة تجد تفسيرها ب الأساس القانوني الذي تقوم عليه نظرية 
" 21152108". فالنظرية لم تأت لإنقاذ أحد الأطراف تحت اسم العدالة من الموقف 
الذي سيبته التغيرات # الظروف والذي جعله 4 موضع استحالة مطلقة 4 تنفيذ 
التزامه أو جعل الاستمرار# تنفيذ العقد يسبب له خسارة شديدة: ولكنها جاءت لوضع 
نهاية تلقائية للعقد إذا أدت هذه التغيرات إلى تعديل # طبيعته (". و بمعني آخر. وكما 
يقول الأستاذ « فيليب » 15 21111,1272 .81 . إن هذه النظرية «لا تقوم على حسن النية 
بل تجد أساسها # فقد التزامات الأطراف لكل معنى لها بحيث لم يعد من المقبول 
تنفيزذهاء!". ولهذا فإن انتفاء مسئولية المتعاقدين يأتي نتيجة غير مباشرة لانقضاء العقد. 


)١(‏ انظر كلام هذا اللورد 2 قضية 
-مق ,1952 ,.0؟! مونقوعهم:00 ولتتاعم5 لومعمم!ا .لا .لأا عمنا متطفمهع51 عم تأمقاكده6 لأمعومل 
.3 - 154 ,03565 اعم 


(؟) انظر 4# هذا المعني. 
8 ممأنه م0 ,رط) عناعةاودع/1لا0 لاذلا 


(؟) انظرء 
.3 .م أأء .م0 رط) عمط لمم 

والجدير بالذكر أن هذا الأساس القانوني لهذه النظرية هو الذي يفسر الأحكام التي أصدرها القضاء الإنجليزي 
4 القضايا التي أثيرت بسبب تحول التجارة من طريق قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح. بعد حرب 219517 
معظم هذه القضايا رأى هذا القضاء أن تحول الطريق جعل تنفيذ التزامات الناقلين أكثر تكلفة وإرهاقاً. ولكن لم 
ككن يتعلق الأمر بتغيرات جذرية ‏ الظروف أدت إلى تغير طبيعة العقد ولم يطبق القضاء نظرية ” - 1:5115]1 
0 ”. هذا باستثناء القضايا التي اتفق فيها الأطراف صراحة على أن يتم النقل عن طريق قناة السويس. فقد 
قدر القضاء الإنجليزي 4 هذه القضايا أن تحديد طريق معين يتم النقل خلاله أمر يعبر عن اتجاه إرادة الأطراف 
إلى أن يتم النقل بهذا الطريق فقط دون سواه . وعدم تحقق هذا الأمر بعد ذلك يعني أن طبيعة العقد قد تغيرت. 
فالنقل عن طريق قناة السويس يختلف عن النقل عن طريق رأس الرجاء الصالح. انظر ي تفصيل هذه القضايا 
ورأي القضاء الإنجليزي 2: كل منها. 

.5 18 .م ,ااه .م0 ,زم عنقخاوع لالزه لاذلا 
وانظر أيضاً . د. مصطفي البندارى, رسالة سابقة. ص 541. 


م 


ونفس الفكرة السابقة والتي يرتبها القضاء الإنجليزي تنص عليها أيضاً المادة 58/4 
من 0111152©]5© 01 165]8]6126214 الأمريكي. أما قانون التجارة الأمريكي الموحد. 
فهو يخالف ذلك حيث تنص المادة ا 6 منه على غياب مسئولية المدين بسبب وقوع 


حدث يستجمع خضائض القوة القاهرة (6. 


تبت عي ب تك ع ع 0 1 
)١(‏ انظرك ذلك: 


.630 .م ,أأه .م0 ,رم لامم عن 


لع" اد 


المطلب الثاني 
انفساخ العقد وانتفاء منسئولية المدين بسبب القوة القاهرة 
في قرارات التحكيم وقانون التجارة الدوليمة 


89- يختص قضاء التحكيم بالفصل 4 آثار القوة القاهرة 4 فروض معينة. و هذه 
القروضن يَُظهوْ هذا القضاء تعدد| كبيرا تجاة:ضع النشد شيب حالة الغوة القاهرة: 

وسوف نبين 2 هذا المطلب الحالات التي يختص فيها قضاء التحكيم بالفصل ف آثار 
القوة القاهرة. وعرض لهذه الآثار 4 بعض قرارات التحكيم الصادرة يْ هذا المجال: 
وِث الاتفاقيات والشروط العامة والعقود النموذ جية المتعلقة بعقود التجارة الدولية. 


: أولا : اختصاص قضاء التحكيم بالفصل في آثار القوة القاهرة‎ -:٠ 

يستمد المحكم اختصاصه بالفصل 2# آثار القوة القاهرة من نص أدرجه الأطراف 2 
العقد. أومن مشارطة لاحقة؛ أو من شرط تحكيم عام يسند بمقتضاه الأطراف إلى هيئة 
التحكيم الفصل # كل نزاع ينشأ بينهم أثناء تنفيذ العقد ومن بينها النزاعات المتعلقة 
بعدم التنفيذ بسبب القوة القاهرة. 

و الفرض الذي يتحدد فيه الاختصاص بمقتضى نص خاص # العقد. قد يأخذ 
اتفاق الأطراف إحدى صورتين: 4 الصورة الأولى يُقصر الأطراف مهمة هيئة التحكيم 
4 إعلان فسخ العقد بسبب الاستحالة الناتجة عن حادث القوة القاهرة. مثال ذلك 
الشرط الذي ينص على أنه ٠‏ إذا استمر التأخير بسبب القوة القاهرة أكثر من/ أشهر. 
يحق للطرف المضرور - إذا لم يتم اتفاق بين الأطراف - أن يطلب فسخ العقد من هيئة 
التحكيم « 2. وكذلك الذي ينص على أنه « إذا حدثت قوة قاهرة وترتب عليها تأخير 
أكثر من 1 أشهر. يقوم الطرفان بالتشاور حول الإجراءات الواجب اتخاذها. وإذا لم يحدث اتفاق بينهما فإن لكل من 
الطرفين أن يطلب فسخ العقد بطريق التحكيم » [0. 


وي الصورة الثانية لا يحدد الأطراف مهمة هيئة التحكيم بفسخ العقد ولكن 


.# شرط مشار إليه‎ )١( 
مم ,انه .م0 ,زالة) علذاه لامع‎ 


)'١(‏ شرط مشار إليه ك. .482 .م ,أأه .م0 ,مااع ز53 عع 10 18 ,زرلناع) للحزمق »ا 


يتركون لها الحرية لتتخن ما تراه مناسباً لظروف الدعوى. وقد تصل الهيئة بدورها 
إلى ضسخ العقد أو إلى أي إجراء آخر مثل الوقف. ومثال ذلك الشرط الذي اتفق فيه 
الأطراف على أنه « إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ؛ أشهرء فإن المشتري والبائع 
يمكنهم الوصول لاتفاق جديد بهدف اتخاذ إجراءات جديدة تكون أكثر مناسبة لتحقيق 
هدف العقد. وإذا لم يتوصلا لاتفاق أو حل بعد شهرين: يحال الأمر إلى التحكيم التجاري 
الدولي» (". 

وقد يستمد قضاء التحكيم اختصاصه من شرط تحكيم عام أورده الأطراف 2# العقد 
أو مشارطة تحكيم مستقلة لفض كل نزاع قد ينشأ بينهم. وليس فقط النزاع المتعلق 
بعدم التنفيذ الراجع للاستحالة. وغالبية عقود التجارة الدولية تتضمن مثل هذا الشرط 

('". وتفسر قرارات التحكيم تضمين العقد شرط تحكيم أو إلحاقه بمشارطة تحكيم على 
أنه يلزم الأطراف بالالتجاء إلى قضاء التحكيم 4# حالة اختلافهم 4 مصير العقد 
حالة تأتره بحالة القوة القاهرة. وليس مجرد اختيار يمكن أن يفضلوا عليه الفسخ 
التلقائي للعقد دون الرجوع إلى التحكيم. وهذا التفسير يعكسه جيدأ موقف هيئة التحكيم 
© قرارها السابق 2# القضية رقم /717. ففي غياب تنظيم اتفاقي لما ستسفر عنه إعادة 
التفاوض بين الأطراف. وبصفة خاصة 4# حالة عدم الوصول لاتفاق: لم تسمح المحكمة 
لأي من الأطراف أن يلجأ إلى الفسخ بإرادته المنفردة. وقد بنت الهيئة قرارها على أن 
العقد الك ع ود وي حي ا إليه 4 حالة الخلاف. 
وتقول هيئة التحكيم 4 ذلك : ... وعلاوة على ذلك. فإن الملحق (؟) لا يعطي 
و و 00 وكان على المدعي عليها 
أن تلجأ إلى التحكيم إذا ارتأت أن رفض الطرف الآخر للثمن الجديد الذي اقترحته لم 


)١(‏ مشار إليه ك. 

230 .م ,أله .م0 ,للق علزام رمع 
)١(‏ انظر كك هذا المعنى. 230 .م ,.أأه .م0 ,(للص) مع ق لزه الا80ظ ا. 
69 قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية . القضية رقم 581/8؟. لسنة 1914. مشار إليه سابقا. المجموعة. ص. غ77. 
.4 هذه القضية اقترح أحد الأطراف بقاء العقد كما هو مع تعديل ل الثمن. ولم يوافق الطرف الآخر على هذا 
الاقتراح وفسخ العقد بإرادته المنفردة. 


0 ل 


-١‏ ثانياً : تطبيقات انتفاء مسئولية المدين وفسخ العقد بسبب 
القوة القاهرة في قرارات التحكيم والقواعد الموضوعية للتجارة 
الدولية : 

: قرارات التحكيم‎ -١ 

عدم قيام مسئولية المدين عن عدم تنفيذ التزاماته بسبب وقوع حدث تتوافر فيه 
خصائص القوة القاهرة أمر تتواتر عليه قرارات التحكيم التجاري الدولي ''"؛ وإن كانت 
بعض هيئات التحكيم تعبر عن هذا الأثر بإعفاء المدين من التعويض عن عدم التنفين. 

أما بالنسبة لانفساخ العقد فيجب أن نفرق بين فرضين : الفرض الأول يحدد فيه 
الأطراف مهمة هيئة التحكيم # إعلان سخ العقد. وعلى الرغم من بساطة هذا 
الفرض. إلا أنه يثير التساؤل حول سلطة الهيئة ‏ الحكم بأمر آخر غير الفسخ. أو بمعنى 
آخر هل يلتزم المحكمون بتنفيذ رغبة الأطراف والحكم بإنهاء العقدء أم على العكس 
يستطيع المحكم أن يأمر بالاستمرار 2# العقد أو بوقفه مدة معينة 5 

تتفق غالبية فقه التجارة الدولية على أن المحكم 4 مثل هذه الحالة يجب أن يلتزم 
بما صاغه الأطراف من أحكام و يقتصر دوره على إعلان الفسخ (. فمادام الأطراف 
قد عبروا بشكل صريح عن رغبتهم © فسخ العقد. فإن لجوءهم إلى التحكيم يمسر على 
أن طريق التحكيم يعد # وجهة نظرهم الوسيلة الأكثر مناسبة لتصفية العلاقة بينهم, 
ولا يترجم على أنه يعطي للمحكمين سلطة اتخاذ قرار آخر غير الفسخ حتى ولو كان 
أكثر مناسبة لمصالح الأطراف وظروف الدعوى (, وتكون مهمة التحكيم # الحقيقة قد 
افتصرت على التحقق من توافر شروط القوة القاهرة. 

أما ك الفرض الثاني الذي يترك ذيه الأطراف الحرية لهيئة التحكيم تتخذ ما تراه 
)١(‏ انظر خ ذلك. 
0011 عل 2031186 دع 01131065ا0؟ 5061311516 010115 نال عنا3]10م أع عمأراء20 ,0.0 ) قلخا مم0 


.0 ,أأه .مه ,موتأنااملاة أع 16زائط513 ,ل8مه16 1801م 660000101 أهأممه عا * مأ اهمه أ لهمعاما 
.0 .م ,أأء .م0 ,.كانا 1216081105 2001315 أع عإناع[03 ععرهط ,لطط) لزلزة>ا , 239 


(؟) انظر 2 هذا المعنى. 
4 .م ,ااه .م0 ,رل1) علذام ا للمم 


(؟) © هذا المعنى. 
.3 .ممأأه .م0 ,رم) الام > 


نناشا #بحالة عدم وصوقهم إلى انقاق د شواء بقسغ الدعه أ امكاذ آي إخرأة آخر: 
وكذلك 4# الفرض الذي يلجأ فيه الأطراف إلى هذا القضاء بمقتضى شرط أو مشارطة 
متكيم ‏ قات الحكنيى طهروحققيددا عبرا به السناء نوس الحقد ببتيت خالة القوة 
القاهرة. وهذا الانطباع يعكسه بشكل واضح مضمون قرارات التحكيم الصادرة 4 هذا 
الصدد. وتتجلى مظاهر هذا الاتجاه شك التقدير المتشدد لشروط إعمال القوة القاهرة 
من جانب قضاء التحكيم وتوصله 2 معظم الحالات إلى رفض التمسك بها لعدم توافر 
شرط أو أكثر من الشروط المتطلبة ('. 

بيد أنهذه الشدة التي يبديها قضاء التحكيم 4# قبول فسخ العقد بسبب القوة القاهرة. 
لا تمنعه من الحكم بانقضاء العقد إذا توافرت شروط التطبيق بالقدر وبالنطاق المتطلب, 
وخاصة إذا وجد المحكم أن الاستمرار © تنفين اعفن لم ود منيتكنا أن الأطراف أمام 
استخالة مطلقة تمنعهم كلية من التنفيث. وهذا يترجمه مثلاً قول هيئة التحكيم : 
وهذا الحظر يعتبر أمر لا يمكن تفاديه أو مقاومته لأن الشركة لا تستطيع التغلب عليه إلا 
بأحد طريقين: إما أن تعصي الأمر وتستمر ف تنفين العقد. أو ترفع دعوى أمام القضاء 
لإلغاء هذا القرارء وكلا الأمران غير ممكن» (). 

؟- القواعد الموضوعية للتجارة الدولية : 


تؤكد اتفاقيات التجارة الدولية انتفاء مسئولية المدين وفسخ العقد أثر حالة وقوع حالة 
القوة القاهرة. وتطبيقاً لذلك تعالج اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى ( فيينا )158٠‏ 
المادة ١/79‏ منها أثر القوة القاهرة بقولها : « لا يسال أحد الطرفين عن عدم تنفيذ 
أى من التزاماته؛ إذا اثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن 
إرادته » '"'. ونفس الأمر نجده # المادة غ/ من القانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات 


)١(‏ انظر على سبيل المثال. قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. القضية رقم 51٠١/5055‏ لسنة 19174, وارد ؛ 
المجموعة الأولى من قرارات التحكيم. ص 577. ملحوظة الأستاذ « ديران , (.لآ) 211241105 . 

6 قرار التحكيم الصادر بجلسة 4" يوليو ١9546‏ مشار إليه ت. د. محيى الدين إسماعيل علم الدين. منصة 
التحكيم الدولي. الجزء الأول. مطابع العناني: ءءء ص 771. 

فم المادة ةلا من الاتفاقية, » الفصل الرابع م الإعفاءات «. . والجدير بالذكر أن الفقرة الخامسة من هذه المادة تنص 
على أنه م ليس ث هذه المادة ما يمنع أحد المتعاقدين من استعمال أى من حقوقه الأخرى خلاف طلب التعويضات 


وفقاً لأحكام هده الاتفاقية 03 . ولهذا يرى الأستاذ الدكتور محسن شفيق أن الإعفا ا مقرر بذ الفقرة الأول من هذه 
المادة يقتصر فقط على التعويض وحده ولا يمتد إلى التزام ل حد ذاته. ويترتب على ذلك أنه يجوز للدائن أن 


المادية ( لاهاى 1574): حيث تنص ع فقرتها الأولى على أنه « لا يُسأل الطرف عن 
هدم تنفية أ سرع التزائانه» 31]اأعيك أوضيم النفيد يوج إلى ظرف لم يكن ملزما أن 
كله امقياوه: وهنا لنية الأظراف وفك إبراء الفعن: أو رصيتية أو وتخطا ب 407 

ونفس الأمر يذ الشرط النموذجي الذي أعدته غرفة التجارة الدولية للقوة القاهرة, 
فتنص الفقرة الأولى من البند الأول من هذا الشرط على أن : ٠‏ لا يعتبر الطرف مسئولاً 
عن عدم تنفيذ أي من التزاماته بالقدر الذي يثبت فيه أن عدم التنفيذ يرجع إلى عائق 
مستقل عن إرادته. وأنه لم يكن من المعقول أن يتوقعه أو يتوقع نتائجه على موقفه '# تنفيذ 
العقد لحظة إبرامه؛ وأنه لم يكن من المعقول أن يتجنبه أو يتخطاه أو على الأقل يتجنب أو 
يتخطى نتائجه »(. أما بالنسبة لفسخ العقد. فينص البند الثامن من الشرط على أنه 
« إذا امتدت القوة القاهرة مدة أطول من المدة المنصوص عليها من الأطراف. أو حالة 
غياب مثل هذا النص.ء امتدت أزيد من المدة المعقولة. فللأي من الطرفين فسخ العقد 
بشرط إعلان الطرف الآخر» 2. 

وتسير مبادئ 172101016 على نفس نهج اتفاقيات التجارة الدولية فيما يتعلق بأثر 
القوة القاهرة. فتنص الفقرة الأولى من المادة /-١1-١/‏ من هذه المبادئ على أن : « لا يسأل 
المدين عن نتائج عدم التنفيذ إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى عائق يفلت من رقابته 
وأنه ليس من المعقول أن ننتظر منه أن يأخذه ف اعتباره لحظة إبرام العقد. أو أن يتجنبه 
أو يتخطاه أو يتجنب أو يتخطى نتائجه « . وتنص الفقرة الرابعة من هذه المادة على أنه 
«لاتمنع نصوص هذه المادة. الأطراف من أن يمارسوا حقوقهم 4# فسخ العقد أو وقف 


لو 8 )0 
تنفيذ التزاماتهم .... «"( ٠.‏ 


يستعمل باقى حقوقه الأخرى ماعد! المطالبة بالتعويض. لأن المدين لا يسال عنه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة. - 
-انظرء د. محسن شفيقء اتفافية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولى للبضائع. مرجع سابقء بند 47؟. ص 7504. 
)١(‏ المادة 74 من القانون الموحد للبيع. الفصل الثاني ٠‏ الإعفاءات. 

(؟) البند الأول من الشرطء « الإعفاء من المسئولية « . منشورات غرفة التجارة الدولية: المنشور رقم 5١‏ لسنة 
١586‏ . 

(؟) البند الثامن من الشرطء « أثر أسباب الإعفاء من المسئولية «. 


(؛) المادة 7 - 7-١‏ القوة القاهرة »من مبادئ اليونيدرواى '1/1111(015011. مايو 1994.- 


ا-ل 518 - 


الهبحث الثاني 
الالتزام بإعادة التفاوض كنتيجة 
لتطبيق شرط « إعادة التفاوض » 


- يعثير يعتبر الالتزام بإعادة التفاوض الذي يقرضصه شرط 0 إعادة التفاوض 0 
00 الخصيصة الرئيسية لهذا الشرطء والتي تمكنه من الحفاظ على بقاء 
واستمرار العقدء و تميزه عن بعض الآليات الأخرى التي قد يستخدمها الأطراف لتعديل 
العقد. 

وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطليين, نعالج 2 الأول ماهية الالتزام بإعادة التفاوض 


٠‏ ونيسين - الثاني كيف يميز هذا الالتزام شرط إعادة التفاوض 0 متطكل:113 عما 
يختلط به من شروط . 


المطلب الذول 
واجب إعادة التفاوض 


*:- نتناول 4 هذا المطلب مسالتين: الأولى هى تحديد مضمون هذا الواجب. 
والثانية هى جزاء مخالفته. 


5- أولا : مضمون الإلتزام بإعادة التفاوض : 

عندما يّد رج شرط 'إعادة التفاوض" ملط112105 ع العقد. فإنه. كما أوضحنا 
سابقا. يسمح بمراجعة العقد عندما يؤدي تفير الظروف إلى تعديل أساسي أ توازن 
الأداءات العقدية (2. ولذا فإن وجود مثل هذا الشرط يقدم ف + أو فهو يسمح 
للأطراف بالاقتراب بشكل مرن وبحسن نية لإيجاد حل مناسب لعالجة النتائج الضارة 
التي نسدها فير الطروض::وكانيا: يعطي للعقد فرصة للاستمرار والبقاء عن طريق 
تعديل أحكامه (). 


وحتى يمكن للشرط أن يحقق الدور المطلوب منه؛ فإنه يفرض علي عاتق الأطراف 
التزاماً بإعادة التفاوض '6©. ضمتي وقع حادث 113505115: فإن الالتزام الرئيسي 
الذي يفرضه تطبيقه هو جلوس الأطراف إلى مائدة التفاوضء وبالتالي فإن إعادة 
التفاوض تعتبر خصيصة أساسية للنظام القانوني للشرط 27. ويحرص القضاء على 
إبؤاز هلله اللقصضيطية راقبا وتكلرية ذلك تتحره لكا بكم محفية امضلات بارين د 
قضية ,5111[1:1 /.2.1(.1. وتتمثل وقائع القضية 4# أن شركة 511611 أبرمت مع شركة 
"8.10.17. عقد توريد 11161-011 طويل المدة بغرض الحصول على ثمن أفضلية. وقد 
)١(‏ انظر, 
4 .م ,.أأه .م0 ,(.6) ماع08 
.9 .م ,أنه .م0 ,رص) لأللة لأا انا(2) 


-1601© 065 6535961561015 7لا لا ة1516:03110 6011315 065 131109م203' )8.(١ ٠‏ الاعمصور3) 
.6 .م ,أأء .م0 رؤع513866 


(:) انظر. 

,2202011065 82 010165 "نال 5عطعععاعع., 5ع0 ./اع8 ,متطول 3ل 06 عذناقاء 3 ,لا) الامالة - اع 

,ل) 10 ©55الاق2 , 88 .م ,1994 الاق ,15 56م ,أأمعل عل غأأناءع3] ,قةالاوكمةلا ع0 ش6أأورع لادلا 
1 .م ,.أأك .م0" أقعأمم» عا أع ع(ألط 38 ' ا * مأ ,أة ألم نال 1311060م302 1 


إلا 


احتوى العقد على شرط ينص علي أنه» ... سوف يفحص الأطراف التعديلات الواجب 
إدخالها على العقد سواء فيما يتعلق بالثمن أو بأى شرط آخرء إذا ورد علي 161-011 
ارتفاع 4 الثمن اكثر من 5 فرنكات بالمقارنة بالقيمة الأصلية «. و تفسيرها للشرط 
ارتأت المحكمة أن الأطراف لم يرغبوا 4 وضع نهاية لعقدهم بل رغبوا ‏ تعديله وفقاً 
لللزوف الجدينة حفاظا عليه.. ولذا فان المحكمة دعت الأطراق إلى 'التفاوطن وشينت 
مرافا ملفا ننه تاه هذه المناوسات ولاعد ا دقري بقدمة لهنايفا خانة فقل :هذه 
المفاوضات ("). 


6- ولتأمين عملية دخول الأطراف # التفاوض. فإن وقوع حادث ال ررلط11305 
يخلق نوعين من الالتزامات المتقابلة : 


ع 6 


)١(‏ فيفرض أولاً علي المضرور من وقوع الحدث التزاماً بإخطار المتعاقد الآخر 
بوقوع الحادث ونطاقه وآثاره على تنفين العقد. ويمثل هذا الإخطار نقطة البدء 
ل عملية التفاوض وهو الذي يسمح للطرف الآخر بأن يلبي الدعوة بالدخول ل 
التفاوض. وك غالبية الحالات يتفق الأطراف على أن يتم هذا الإخطار ب أقرب وقت 
شمكن !"© أويق هد مخددة يتففون عليه 1 

)١(‏ وك المقابل يفرض ثانياً علي المتعاقد الآخر التزاماً بالدخول ف التفاوض. فوجود 
الشرط يلزم الأطراف بأن يتقابلوا للمناقشة والتفاوض بحسن نية # إمكانية تعديل 
العقد لتتمشى أحكامه مع الظروف الجديدة. ورفض أحد الأطراف الدخول 4 هذه 
المناقشات يعد تجميدا للدور الذي يلعبه الشرط ويجيز للطرف الأخر أن يطالب بتعويض 


لل ل سس بحبح 


)١(‏ انظر. 


65 م ,1977 .318 لاع ,1976 عط لمم امع 5 28 رطع **1 وتوم عل أعممق'0 نم0 
وانظر خ التعليق علي هذا الحكم 


-5أ؟ناز 0نا'0 05مممم لق :أعممم نامع يارو 21530 أع اعممم للع أل لاز عوممائطىم رم جرجعمم0 


. 5 31561 8 ,1977 ,طنج .اعى بعأمععمة عممعلنام 
(؟) انظر. 


.8 .مأك .م0 برع كعموم0 
0أطارة) 


ايا ا 


الضرر الذي أصابه من جراء ذلك (. 

والجدير بالذكر أن الرفض غير المقبول من أحد المتعاقدين للدخول 2# التفاوض هو 
الرفض غير المبرر. ويقصد بالرفض المبرر هنا أن يكون لدى هذا المتعاقد أسباب مقبولة 
تمنعه من تلبية رغبة الطرف الآخر. ويتحقق ذلك إذا توافر لدى هذا المتعاقد أسباب 
جدية تفيد عدم توافر خصائص شرط «١‏ إعادة التفاوض » 11210517 2# الحدث 
الذي وقع؛ بأن كان متوقع الحدوث, أو أن هذا الحدث أدى فقط إلى زيادة التكلفة دون 
أن يقلت توارّن العقد راسا عدن عقب كما ينظلب الكترظ.. طفى هه الفروسن تجو لهذا 
المتعاقد أن يمتنع عن الدخول # التفاوض لحين الفصل # مدى توافر هذه الخصائص 
من عدمه. أما الممنوع عليه هو أن يمتنع عن الدخول 2# التفاوض مع تسليمه بتوافر هذه 
الخضائص بحعة أن النقد لا ضر كثيرا بمضالحه: ولذا ليمن هناك فاكدة من إعادة 
التفاوض بالنسبة له. 

7- والواقع أن حل هذه المشكلة يتوقف بالدرجة الأولى على اتفاق الأطراف وعلى ما 
أوردوهي عقدهم من أحكام. فإذا حدد الأطراف بدقة طبيعة هذه الأحداث والخصائص 
اللازم توافرها لوصفها بال 1125051115. فلا تثور مشكلة كبيرة ‏ حسم النزاع. ومثال 
هذا التحديد نقابله 4# العقد الذي ربط بين شركة 1.10.1 بشركة 5111 سابق الإشارة 
إليه. غفي هذا العقد اتفق الطرفان على أنهما سيتقابلان لمناقشة مراجعة العقد لو أن 
«لذه - [عنا1 ورد عليه ارتفاع ل الثمن أكثر من 5 فرنكات بالمقارنة بالقيمة الأصلية» 
("". والأمر على خلاف ذلكء إذا استخدم الأطراف تعبيرات عامة وغامضة 4# عقدهم 
تسمح بإثارة الجدل بين الأطراف حول مفهومها. ومن أمثلة هذا النوع من الشروط ذلك 
الذي اتفق فيه الاطراف على انه ٠‏ ش حالة وقوع تعديلات اساسية © الظروف تفرض 
على الأطراف عبتا غير عادل يُنتج من هذا البروتوكول. فسوف يتشاور الأطراف بغرض 
إيجاد تعديل مناسب وعادل لهذا الاتفاق»(". وكذلك الشرط الذي يصف الأحداث التي 
تثير شرط ٠‏ إعادة التفاوض«1131051118 بأنها » كل الوقائع التي يمكن أن تضع عقبة بآ 


.م بأأء .م0 ,0015315» 5ع1 0325 131100م0'503 5عذ5ناقاء 5ع ,(8) علقم !(1) 
(؟) مشار اليه سابقاً؛ بند 44. 
(؟) شرط مشار إليه ©. 


.5 .م ,أأه .م0 ,رط غصع رانم 


سئيل النهاية 'الحسنة للضفقة ‏ 2, 


وك بعض الشروط يحرص الأطراف على تحديد الوسيلة التي يمكن بها فض هذا 
الخلاف الذي قد ينشأ بينهماء كما الشرط الذي يحدد أنه « ... 2# حالة غياب 
اتفاق الأطراف على مبدأ المراجعة: فإن المسألة تخضع للتحكيم: بناءً على طلب الطرف 
صاحب المصلحة. والمحكمون سوف يقررون ما إذا كان هناك محل للمراجعة « (). وذ 
بعض الشروط بيذ يتفق الأطراف على تعيين خبير يسند إليه مهمة تحديد طبيعة الظروف 
5-5-6 وهذا يوضحه الشرط الذي ينص على أنه « ... كك حالة غياب اتفاق. 
كن كل مر رديوق عدن خبيرا امتستاذيا ينحصن ها اذا كانت الخرانا الف دعوهها هذا 
الاتفاق قد تغيرت بطريقة أساسية نتيجة لوقوع حدث غير متوقع «(". أما إذا لم يحدد 
الأطراف الحل الذي يجب اتباعه هذا الحالة: فإن اللجوء إلى التحكيم سيكون هو 
الحل الأكثر استعمالاً 4 هذه الحالة خاصة إذا كان العقد يحتوي على شرط عام للتحكيم 
كاهو الغالب .ك العموة: 
وك الفروض التي يحدد فيها الأطراف بدقة حالات مراجعة العقد. وكذلك 4# الفروض 
التي يتوصل فيها المحكم أو الخبير إلى توافر شروط ال 113105115 فلا يحق لأي من 
الأطراف أن يمتنع عن الدخول # التفاوض. ولن يكون الرفض 2# هذه الحالة مبرراً 
وسيحرك مسئولية صاحبه. بل ذهب البعض إلى أن ” رفض المتعاقد الدخول © التفاوض 
هذه الحالة يتشابه بالتصرفات التي يقوم بها بسوء نية أثناء عملية التفاوض, (). 
فمشابهة رفض الدخول 2# التفاوض بغياب حسن النية أثناء عملية التفاوض نفسها. 
توضح مدى الأهمية التي يعطيها الفقه لواجب الدخول 4# التفاوض. 


وعلى الرغم من أهمية إعادة التفاوضء ليس فقط للحفاظ على العقد. ولكن أيضاً 


.2 شرط مشار إليه‎ )١( 
.م رأأء .م0 ,زل - بل امعرموممع‎ 444 
4 (؟) شرط مشار إليه‎ 
.م رأأء .م0 ,برع عمقم6‎ 0 
.2 (؟) مشار إليه‎ 
.م ,.أأء .م60 ,لثة) علللة1 2010 ر 245 .م ,اه .م0 ,رره) عمم[ )ريرم‎ 
انظر,‎ ):( 
رأأء .م0 ,رع) مم8م0‎ 81 


لتحديد طبيعة شرط « إعادة التفاوض » 1131051117 وتفرده عن غيره من الشروط؛ فإنه 
من النادر أن يوليه الأطراف أهمية كبيرة بالنص عليه 4# اتفاقهم. فالصياغات الواردة 
الشروط التعاقدية لا تعكس كلها أهمية هذا المبدأ. فإذا كان بعض هذه الشروط يوضح 
جيدا مضمون هذا الالتزام بالنص على أن "يجب أن يتفاوض 001612680161 '": 
فإن بَعضا منها يمكن تفسيره على أنه يعظي الحق للمتعاقد 2 أن يرخض هذا الآلتراخ 
حيث يستخدم الأطراف مصطلح 'يمكن أن يتفاوض 2680161 غناءم " (. 

و بعض الشروط يعبر الأطراف عن هذا الواجب بقولهم ٠«‏ # حالة وقوع تغيرات 
كبيرة # الظروف يمكن أن تؤثر على النظام المالي . ....., فمن المناسب أن يتقابل المشتري 
والبائع أقرب وقت ممكن ” 06 1ع قء تام تناعلمع 2 16[ أه تتاءأعطءة 1[ 
211 56" بغرض دراسة أثر التفيرات......»0"). وقد يستخدمون عبارة أكثر 
عمومية من ذلك بقولهم « كش حالة وقوع تعديلات أساسية # الظروف. .... فإن على 
الأطراف أن يتشاورواغ01251111617012© 56 7311165 165 بغرض إيجاد تعديل مناسب 
لهذا العقد ,9). 

و شروط أخرى قد لا يشير الأطراف إلى واجب إعادة التفاوض ويكتفون بالاتفاق 
على أنه « 4 حالة وقوع أحدات غير متوقعة.... فإن على الأطراف أن يتفقوا ©5 8 
22200 '0 17061156 على تعديل الثمن.... , 9ا. 

غ- وأيأ كانت الصيغة التي يستخدمها الأطراف للتعبير عن هذا الالتزام: فإنه لا 
يمكن تفسيرها على أنها تعطي للمتعاقد الحق ي قبول الدخول 4 إعادة التفاوض أو 
رفضه. وك الواقع. فإن عدم وضوح هذا الأمر إنما يرجع إلى المصطلحات التي يعبر 
)١(‏ انظر, 

.6 مراك .م0 ,لط) الأللق4ا اانا 


)١(‏ شرط مشار إليه بخ 
,5 مم ره .م0 ,رص) عمم ريرم 


(؟) شرط مشار إليه . 


وانظر أيضا الشروط المشار إليها 510.2 
مم بأ .مه ,منتطولعة3ط عل عذنلقاء ١2‏ ,(الل) لذلة1 لاقم 


(غ) مشار إليه ©. 
.9 .مأك .م0 ,لط ) عم8قم0 


بها الأطراف عن إرادتهم 2# هذا الصدد. فإعادة التفاوض نظام لصيق بشرط «١‏ إعادة 
التفاوض ١‏ «زقط112105 ولا يمكن أن يحقق هذا الأخير الهدف منه إلا إذا قبل الأطراف 
مبدأ التفاوض وأجبروا عليه؛ وبالتالي لا يمكن القول بأن قصد الأطراف قد اتجه إلي 
3 إعادة التفاوض اختيارياً لمتعاقد أو لآخر لأن هذا السلوك سيفرغ الشرط من 
مضمونه ويمنعه من القيام بدوره الطبيعي. 


اك كام الجواءمكالفة واحب إعادة التماوضن 


يؤدى اختلال توازن العقد إلى تحمل انحن التعاشاين طبرا كيرا خاضلة إذا 
استخدم الطرف الآخر الذي يكون مستفيدا من هذا الاختلال: وسائل تسويفية ة لرفض 
المشاركة ‏ إعادة التفاوض أو لتأخيرها '2. فالبائع ‏ عقد تورك مكلذ ع مضلحتة 
طلب إعادة التفاوض والمراجعة السريعة لأحكام العقد إذا حدث ارتفاع كبير 4 الأسعار 
لأنه رفحي شرا كبوا إذا ظل ملتزماً بتسليم البضاعة محل العقد بثمن أقل من 
سعرها 4 السوق. ولكن 2 الجهة المقابلة. نجد المشتري مستفيدا من تسلم البضاعة 
بثمن منخفض. ولذا قد لأاركون م ا لإعادة التفاوض 2 شأن العقد بنفس درجة 
تحفز البائع, بل وقد يرفض الدخول 4# عملية إعادة التفاوض. والأمر على عكس ذلك 
إذا هبطت الأسعار هبوطاً شديداً. فالمشتري # هذه المرة هو الذي سيسعى إلى المراجعة 
السريعة للعقد وطلب إعادة التفاوض 4# شأنه. 

4 مثل هذه الحالات يثور التساؤل عن الوسيلة التى يستطيع بها المتعاقد صاحب 
المصلحة 4# مراجعة العقد إجبار المتعاقد الآخر. الذي يرفض الدخول 2# إعادة التفاوض 
بدون مبررء. على الجلوس على مائدة التفاوض. 

على الرغم من الوصف التعاقدي لشرط « إعادة التفاوض « 1132105118: فإن من 
النادر أن يتفق الأطراف على وسيلة محددة أو جزاء معين يمكن أن ينطبق 4 هذه الحالة 
.''١‏ وك حالة غياب تنظيم اتفاقي لهذا الجزاء. فإنه من الممكن تخيل جزاءات عديدة 
يمكن توقيعها على هذا المتعاقد. وبعض هذه الجزاءات يجد أساسه ك القواعد العامة 


)١(‏ انظر ش هذا المعنى. 

.6 .م ,رأأء .م0 ,رالا علزام 1 لضانم 
(١)انظرء.‏ 

67 .م ,أأكء .م0 ,برلل علزام ‏ لروع 


دكا - 


ب و 

واليعضص الآخر تمليه ضرورات التجارة الدولية. 

ويمثل الجزاء الذي يجد أساسه 4# القواعد العامة 4 حق المتعاقد الآخر 2 
التمسك بالدفع بعدم التنفين» 021126©1115ء أ1[صد3011 202 منامعععرم ” (١‏ 
والدفع بعدم ل لتنفيد هو امتناع مشروع عن عدم تتفين الالتزام بشكل مؤقت لحين تنفيد 
المتعاقد الآخر التزامه "2. وهو عبارة عن وسيلة تهديد يستخدمها الدائن لإجبار المدين 
المتقاعس على تنفين التزامه (", كما أنه يمثل ضمانة للدائن الذي يدفع بعدم التنفين 
إذ يوفف تنفيذ التزامه لحين تنفيذ المدين لالتزامه مما يحميه من إعسار مديئه قيل 
التتفشذ 0 

7 يشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيدن ضرورة ة توافر التزامات متقابلة 4 عقد ملزم 
0 بمعنى أن يكون التزام كل متعاقد مترتباً على التزام المتعاقد الآخر ومرتبطاً 
به ©) . و ذلك يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري « الفكرة التي بنى عليها 
الدفع بعدم التنفيذ هى عين الفكرة التي بنى عليها فسخ العقد : الارتباط فيما بين 
الالتزامات المتقابلة ‏ العقد الملزم للجانبين: مما يجعل التنفين من جهة مقابلاً للتنفين 
من جهة أخرى» ") 

ومادامت عقود التجارة الدولية دا تبادلية. ترتب التزامات متقابلة على عاتق 


)١(‏ انظر ة هذا المصطلح. 
7 .م ,أأء .م0 , رق لالم 1 ل201 ر 98 .م ,ااه .م0 ررع) ومقطمهن 


(1) د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. النظرية العامة للالتزامات. مصادر الالتزام: الجزء الأول. مرجع 
سابق. بند .77١‏ ص 7ا16. 

(؟) انظرء د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. بند 004. ص .59١‏ 

(4) مرجع سابق. نفس الموضع 

)02( مرجع سابق. بند 004. ص .59١‏ وانظر 4 نفس المرجع باقي شروط إعمال هذا الدفع خاصة البنود 009 وما 
(1) د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط. ج .١‏ المرجع السابق. بند ؟49. ص .٠٠١5‏ وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية 
هذا الصدد: « فمن الأصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفين الالتزامات المتقابلة فيها 
على وجه التبادل أو القصاص. فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز على ما تقدم أن يجبر أحد المتعاقدين 
على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل «. مجموعة الإعمال التحضيرية. ؟؛ ص 551 
والجدير بالذكر أن شرط الارتباط بين الالتزامات هو شرط جوهري أيضا لإعمال فكرة الحق 2# الحبس وفقا 
للمادة ١/787‏ مدني. ومع ذلك يبقى الفارق بين هذه الفكرة وبين الدفع بعدم التنفيذ # أن الدفع بعدم التنفيذ- 


ااا 


الطرفين, فإن عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه يعطي 0 0 
أن يتمسك 23 مواجهته بالدفع بعدم التنفيذ حتى يجبر المتعاقد الآخر على التنفيذ 
ويشكك بعض فقهاء التجارة الدولية ‏ وجود هذا التقابل والارتباط بين التزامات 
المتعاقدين 4# بعض الحالات (2. فمن الممكن أن يشكل التزام المتعاقد الذي يرغب ل 
التخلص منه. التزاماً أساسياً ‏ تنفيذ العقد لا يرتبط بالتزام المتعاقد الآخر الذي قد 
يكون ثانوياً بالمقارنة بالتزام الأول "). فإعادة التفاوض كما يمكن أن ترد على الالتزام 
الأصلي 4 العقد. كالالتزام بتسليم الشيء المبيع أو الالتزام بدفع الثمن ‏ عقد البيع. 
يمكن أن ترد أيضاً على التزامات أخرى ثانوية, مثل الالتزام بالصيانة. الالتزام بالنقل 
بطريقة معينة أو الالتزام بالدفع بعملة محددة 7). فإذا رفض المتعاقد الدخول ب 
المفاوضات التي تتعلق بأحد هذه الالتزامات الفرعية؛ فهل يحق للمتعاقد الآخر أن يوقف 
تنفيذ التزامه بالتوريد أو بالتسليم 5 هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى.ء لما كان الدفع 
بعد التنفين إجراء يؤدى إلى وفف تنفيد العقد فترة مؤقتة لحين تنفيذ المتعاقد المتعنت 
لالتزامه. فإن هذا الإجراء فد يفشل ث تحقيق الهدف منه 2# إجبار المدين على التنفيد: 


-يعد تطبيقاً للحق # الحبس ولكنه متعلق فقط بالعقود الملزمة للجانبين. قنطاق الحق ف الحبس أوسع وأشمل من 
نطاق الدفع بعدم التنفيذ حيث يشمل كل العقود وليس ذقط العقود الملزمة للجانبين. وبمعنى آخر عندما نتحدث عن 
الحق 4 الحبس 3# العقود الملزمة للجانبين. فإننا نتحدث عن الدفع بعدم التنفينذ. انظر 4 ذلك. د. عبد الرزاق 
السنهوري. الوسيط. ج ١.ء‏ بند 494. ص 77١‏ ؛ د. حسام الدين كامل الأهواني. المرجع السابق. بند .057١‏ ص 597. 
)١(‏ © هذا المعنى. 

.7 .م ,أأء .م0 ,رالق علذام لامع 
وينظم قانوننا المدئى الدفع بعدم التنفيذ # المادة 17١‏ حيث تنص على أنه ” © العقود الملزمة للجانبين؛ إذا كانت 
الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء. جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن عدم تنفيذ التزامه إذ! لم يقم المتعاقد 
الآخر بتنفيذ ما التزم به ”. وتأخذ بهذه الفكرة أيضاً بعض القوانين الأخرى. مثل القانون المدني الألماني. قانون 
الالتزامات السويسري. المشروع الفرنسي الإيطالي. راجع 2 ذلك. د. عبد الرزاق السنهوريء المرجع السابقء بند 
5غ ص 755ل/. 

. انظر على سبيل المثال 1011141711 .11 الذي يشكك ب عنصر الارتباط الذي يجمع هذه الالتزامات‎ )١( 
.م نأك .م0 ,رايا علذرم] لامع‎ 267, 017. 

(؟) انظر. 
8 .م ,رأأء .م0 ,رك 45قم0 


.لأطار4) 


عه يطل التدون كل ععا وح سيك ا ع لعفي 19 الأخز الك شيل م عمد هذا 
بالإضافة إن أن وقف التقفية كه ركوق ضارا نك بعض الفتروضن بالكناي اقاى تناك 
بالدفع بعدم التنفيذ. فقد يفضل الاستمرار خف تنفيذ العقد مع تحمل بعض الأضرار على 
أن يوقف تنفين العقد كما لو ارتبط العقد بتوريد منتج معين أو مادة أولية معينة يحتكر 
اكوود:- الظرف الآخر” توريوهاء 

وإزاء فدح كنازة هن لبن فإ كيزورات التجازة الزولية تيح حلزلا أخرى يتن 
للأطراف أن يلجأوا إليها 4 هذه الحالة. وقد استخلصت مجموعة الفقهاء. التى رأسها 
الأستاذ "فونتان " 28011141715 والتي درست ” التعديل الاتفاقى قر طويلة 
المدة" عام 71417" بعض الحلول التي من الممكن أن يتبناها محررو شروط ٠‏ إعادة 
التفاوض « 1131051312 2 هذا الصدد. 


ويتمثل الحل الأول ك اتفاق الأطراف على أنه حالة عدم قبول أحدهما الدخول 
4 إعادة التفاوضء فإن العقد الأصلي يستمر ‏ السريان '". ومن الواضح أن هذا الحل 
يعتمد على أمانة المتعاقدين (*). حيث يفترض 2 تطبيقه أن يكون سلوك كل من المتعاقدين 
مطلابقا لتحميق النية والامائة الأن التماكذا التتفه مقن الظروف والذى برعي د 
استمرار تنفيذ العقد بشروطه الأصلية يمكنه أن يرفض الدخول ف إعادة التفاوض ولن 
يجد الطرف الآخر 2 هذه الحالة طريقة مناسبة لإجباره على إعادة التفاوض ". 


والحل الثاني الذي اقترحته المجموعة يتمثل 2 اتفاق الأطراف على أنه يجوز لأى 
منهما أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة إذا رفض المتعاقد الآخر الدخول يْ إعادة 


.107 د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق؛ بند 014. ص‎ )١( 


(؟) انظر ‏ أعمال هذه اللجنة. 
.9 -7 .مم ,5*1 ,1976 .امأ .6020 .11م ا 


(؟) انظر. 
7 مم ,نأك .م0 ,رقم عللام رمع 


(:) انظرء 
2 .م بأأه .م0 ,لط) 5م4قم0 


(0) انظر #4 نقد هذا الحل. 
2 .مأك .م0 ,لع) 08845 267 .م ,أأه .م0 ,لاق علذلة تلمع 


-8/اه 


التفاوض بشرط إخطار المتعاقد الآخر بنيته ‏ فسخ العقد ('' . وعلى الرغم من بساطة 
هذا الحل؛ فإنه لا يستحب استخدامه يك عقود التجارة الدولية طويلة المدة التي يكتسب 
تنفيذها أهمية كبيرة وتهدف إلى تحقيق مصالح كبيرة للمتعاقدين. هذا بالإضافة 
إلى أن هذا الحل يخالف الروح التي يفترض توافرها عند المتعاقدين وقت إبرام العقد. 
فلماذا يواجهون الفسخ الانفرادي للعقد بينما قد أعلنوا بوضوح . عن طريق إدراج شرط ٠‏ 
إعادة التفاوض « 113505117: عن نيتهم 4 أن يجدوا. باتفاق مشترك. الحلول المناسبة 
للمشكلات التي تثور أثناء تنفيذ عقدهم. ويمعنى آخر يمكن القول بأن إنهاء العلاقات 
التعاقدية بالإرادة المنفردة يخالف روح الشرط (). 

أما الحل الثالث فيتمثل 2 لجوء الأطراف إلى الغير ليقرر ما إذا كان الحدث الذي 
وفع تتوافر فيه أم لا الشروط التي يتطلبها شرط « إعادة التفاوض » 113101513 والتي 
يلتزم بناءً عليها المتعاقد بالدخول 4 التفاوض. وهذا الغير تتحدد مهمته وسلطاته 
وقوة القرارات المبنادوة ته ياضاق الأطواف» وهل يكرن هذا القير كتير أواوسطيا 
يكنا . ويعد اللجوء إلى التحكيم هو أنسب الطرق التي يمكن تطبيقها ذخ هذا 
الصدد ") . ويمكن لهيئة التحكيم أن تأمر المتعاقد بالتنفيذ الجبري للالتزام بأن يجلس 
إلى مائدة التفاوضء أو أن تأمره بدضع مبلغ نقدي كتعويض للمتعاقد الآخر نتيجة رفضه 
الدخول 4 عملية إعادة التفاوض !؟). 


حش ا 5 _ اتأأااتتتت بصب ب ات 9 


,© مذكور‎ )١( 
.م ,ناته .م0 ,رالا علذام لامع‎ 7 
(؟) انظر ل ذلك.‎ 
.م ,رأأء م0 برص عموم6‎ 3 


زفي ومع ذلك يرى الأستاذ دفظظ 2 . أنه ٠‏ على الرغم من أن المتخصصين يفترضون أن التحكيم أفضل الطرق: 
إلا أنه لا يجب أن تعتبر «حلاً لكل المشكلات 722112666 11116 1116م ” 


انظر. 1510 


(4) انظر كيك هذا المعنى. 
7 .م ,ااه .م0 ,راق علدام 1 رمع :898 .م ,ااه .م9 ,رتل ا الزم لا اانا 


0000-6 


المطلب الثاني 
إعادة التفاوض كائر مميز لشرط « إعادة التفاوض » 


5- إن واجب إعادة التفاوض الذي يفرضه شرط ١‏ إعادة التفاوض » «رنط113105 
يميزه بسهولة ويمرونة كبيرة ش التطبيق ويحفظ له طبيعته الخاصة. ليس فقط تجاه 
شروط تعديل العقد. ولكن أيضا 4 مواجهة كل من التعديل اللاحق للعقد بإرادة 
المتعاقدين. ونظرية القوة القأهرة. وهذا ما سنعرض له 4 ثلاث نقاط متتالية: 


-٠‏ أولاً : شرط « إعادة التفاوض « 711250182 وشروط تعديل 
العقه التلقائية : 

رغبة الأطراف © حماية أنفسهم والحفاظ على عقدهم ضد التقلبات 4 الظروف, 
تممليم يستخدموى شتروطا سمخ بالحفاقل عن فياك علاقاتهم الشائدية اموا دهة 
التفيرات الاقتصادية والمالية التي تقع أثناء تنفيذ هذه العلاقة. 


وتنقسم هذه الشروطء بصفة عامة. التي يمكن أن يستخدمها الأطراف لتحقيق 
هذا الهدف.إالى شروط مراجعة وشروط تعديل. وتتقسم شروط مراجعة العقد إلى 
نوعين: الأول. هو شروط مراجعة جزئية + ©21616[11م 1615102 ع0 وء7"0121015, 


(١1)انظر ‏ هذا المصطلح . 
68 .م ,أنه .م0 ,رطم لرزهعر 
والجدير بالذكر أن فقه التجارة الدولية لا يعبر عن شروط المراجعة بمصطلح واحد. فعلى سبيل المثال يرى 
1208211 .21, أن '” الشروط العامة لإعادة التعديل , .- 26820324 06 862612165 12101565 5ع[ 
0234 ناك 102 أو شروط إعادة التفاوض 2 العقد *” 20286524 ناك هه كءمع 626 ع0 0113565 ” 
٠‏ أو شروط المراجعة 767715108 06 01911565 ” أو شروط الحماية ”” 5310768350 06 018101565 .هي 

بصفة عامة معروفة اليوم بأسم شرط ” صلط11305 .٠‏ انظر 

2 .م ,مأك .م0 ,دك) لع امعوالليكر 
وعلى العكس من ذلك يفرق الأستاذ 2017371811115 بين شرط 11350511 وبين هذه الشروط حيث يرى أنه ” 
أعياناً يستخدم مخررو الشروظ: شروظ الظروق الطاركة: شرط الحماية, شرط العنالة:. ...ولا يؤجد لي 


من هذه التعبيرات المقترحة ما يصف بشكل صحيح محتوى الشرط .«٠‏ انظر. 
م ,نأك .م0 ,رلل) علزامة ] المع 


ويرى الأستاذ ” كاسيس ” 145515 أن شرط ” إعادة التفاوض ” 11310515 هومن شروط إعادة التعديل ” 


دمغةغم 26202 عل 120565 1.65 '. انظر, 
.89 .م ,568 29 ,.أأك .م0 ,(.ة) 285515 


إلّمى- 


وهلي التي تسمح بمراجعة الأطراف لأي شرط من شروط العقد يتم اختياره بإرادة 
الأطراف. وق اطرط مراعنة تين قر كتوم الشرويل اهارا 07 . أما النوع الثاني 
من هذه الشروط. فهي شروط المراجعة العامة +56597151028 ع0 601 
69" ". وهى التي تسمح للأطراف بأن يتقابلوا لمناقشة الصعوبات التي 
يواجهها تنفين العقد ومحاولة إيجاد حل مناسب لها. و تواجه هذه الشروط. عادة, 
كل عناصر العقد. ويعتبر شرط «٠‏ إعادة التفاوض « 11350511 أبرز هذا النوع من 
الشروط 9). 

وإلى جانب شروط المراجعة توجد - كما قلنا - شروط أخرى تُسمى " شروط تعديل 
العقد" 2021584 ناك 2)1602)م 0203 و56 1.65 ” 47 ). و يطلق عليها البعض 
« شروط الحفاظ على القيمة 12نا7216 1 06 2عتاستهطط عل دعدناتك و16" . 


ومن هذه الشروطظ شرط تفير القيمة على أساس مؤشر أو أكثره 191156© 8.آ 


)١(‏ انظرء 
.8 .م ااه .م0 رطع) لأتامكر 
وك مقالة أخري يطلق 1>41:111. 01! على شروط مرجعة الثمن' 16م 11 161151012 016 1211565 165 
”. مصطلح ” شروط الحماية الاقتصادية 66011011110116 1012]ع220]6 06 211565 65[ 
انظر: 
-826؟؟ ©6 ممعم اه | : »انا ق 101828610 60051215 065 ©303)16:6 أء 216262]0025 عاعا بطع اؤناق »ا 
.5 .م ,أنه .م60 ,.|211002(ررعم لاما أقنأممء ع * ما وع215؟ 


)١(‏ راجع. 
.466 .0 ,أ .مه .عناع زم عمممع بلطم) لزنام »ا 
(؟) انظرء 
لطا 
(8) انظرك هذا المصطلح. 


ب“*«أ8 نان 52700165631109 أع 24105 ماع26 : أمعو:0'3 علملرمد ع0 مو أنهو أاطه' ٠‏ بزع ) مع امعولدكر 
1502 2ع امأ عه ممه نال معممعوألاع 5عأ اع أألانه أزمءل ع0 5اعنااع8 ممه 5ع مغؤاأولاة 5ع ' مأ 
.0 .م رأأه .مه > 

(65) انظرء 
,2127311003165 10275أ30536م! ١65‏ 0305 الاعلقلا ا ع0 معأأضأهم عل 0130565 ,م .5) مقلفقال5 
.3 .م ,1972 ,امال 

وانظر أيضاً. 
.20 .م رأأه .م0 برع هع بعمعوييمر 


طاثىر ل 


16م وخرظ الأيقاء على القيمة رهم كير العملة أوأأية أسبات أخرق 
العروء ١‏ لل 5 5 
علأط720 ع1[عطء0'6 156ا1ه1ء هآ " '''. ويمكن تعريف هذه الشروط بأنها شروط 
تسمح بإعادة توزيع المخاطر المالية بين الأطراف بشكل تلقاتي' '2. وتؤدي هذه الشروط 
إلى تعديل العقد أو تعديل أحد شروطه إذا وفعت و معينة حددها اه 
بها عا لمؤشر معبن حدده ل العقد. 9. 
وقد يبدو للوهلة الأولى أنه لا فرق بين المراجعة والتعديلء إلا أنه على مستوى عقود 

التجارة الدولية يبدو لنا جليا الفرق بينهما. فإذا كان كل من النوعين من هذه الشروط 
يهدف بشكل نهائي إلى تعديل أحكام العقد حتى تتمشى مع الظروف الجديدة التي أثرت 
4# تنفين العقد ٠‏ فإن الفارق يكمن بينهما 4# أمرين: أولاً ٠‏ طريقة 3 اعمال التعديل . وثانياً 
مقدار التعديل الذي يتم. 


أولا : طريقة إعمال التعديل: تعديل أحكام العقد وَفقا لشروط التعديل يتم 
بشكل تلقائي 411101123610116 بحسب الطريقة التي اتفق عليها الأطراف من البداية 
(). وصورة هذه الشروط هى كالتالي : يتفق الأطراف عند إبرام العقد أو بعد ذلك على 
أنه لو حدث تغير 4# قيمة العملة التي يتم بها الدفع. أو # تكلفة المواد الأولية بنسبة 
معينة. يتعدل السعر المتفق عليه بنسبة معينة. وبالتالي عند حدوث تغير # قيمة العملة أو 
المواد الأولية يتعدل بشكل تلقائي الثمن دون تدخل من الأطراف ودون الحاجة إلى إعادة 
تفاوض بينهما من جديد. 
أما تعديل العقد وفقا لشروط المرجعة فلا يتم بشكل تلقائي. ولكنه يحتاج 
1( راجع ك ذلك. 
0 'ا ,ره - ل ) ع ااال -7لللخ5 - 5للفالطاعه ,794 .م ناته .م0 ,رق كأجعمم0 
-م3؟ نال 16أانط518 13 3 عمعمع20مع1 13 * مأ ,660201101065 6005129665]أ0 كاناة 0001131 نال 


© 161306م 56لا 31/66 أع لمأاأعع أل ١3‏ ذلاه5 ,ؤلالام أزمل عل 5ع0ئاغ ,“ اعنااعةأاممه ممم 
.0 .م ,نأك .مه ,1960 ,ل.6.2. ٠‏ ,رم) ملافمطلاط 


4 مم ,أأه .م0 ,زه .5) مق اا25) 


(9) 2 هذا المعنى. 
.7 .م ,نأك .مه ,لع) عفقمةن 206 .م ,أأه .م0 ,لم .5) لاع اءمصع للك 


(:)انظر. 
2 .1966 ,لاأه .8712 ,100 أة<01506 ع5نلةاء ها ,.6ة) لال0081) 


امم ب 


إلى تقابل الأطراف وإعادة التفاوض بينهما. وصورة شروط المراجعة هى كالتالي: 
يتفق الأطراف على أنه عند وجود تغيرات 2# العملة أو المواد الأولية المستخدمة 
بنسبة معينة؛ أو 4 حالة وجود تغير جذري # الظروفء يلتزم يتقابل الأطراف 
بإعادة التفاوض 2# بنود العقد بهدف التوصل إلى حل ودي مناسب يواجهون به هذا 
التفير ('. 
ثانياً : قدر التعديل: الفارق الثاني بين شروط المراجعة وشروط التعديل يكمن 
نظرنا 4 مقدار التعديل الذي قد يتوصل إليه الأطراف. ففي شروط التعديل تكون 
نسية التعديل محددة سلفاً من قبل الأطراف. وهى تقاس عادة بنسبة الزيادة 4 قيمة 
العملات. أو ك المواد الأولية أواطة الضرائب المفروضة. وبمعنى آخر مقدار التعديل 
ركوة سحاد ا مشكل وقية قا المقنةبولة كر نشد ذه تخلاف ممق ذلك هن الأظرالف :متا 
ذلك أن يتفق الأطراف على أنه لوزادت قيمة المواد الأولية بنسبة 20 , يرتفع السعر 
بنسبة "5/ . 

أما نن1ز العدين شي متحددا بهذا القن بالنستة تختروط الكراجفة كمهدا اتسين 
يتوقف بالدرجة الأولى على ما يتوصل إليه الأطراف عند إعادة التفاوض 2# العقد. فقد 
يتوصل الأطراف إلى تعديل العقد. وقد يتوصلون إلى فسخه. وك حالة التعديل قد يتمثل 
هذا التعديل يك نسبة معينة من السعرء وقد يتوصلون إلى وقف العقد قترة لحين زوال 
الظروف السيئة التي أثرت # تنفيذ العقد. وقد يتوصلون إلى تغيير العملة التي يتم بها 
الدفع . وهكذا. وبمعنى آخرء مقدار التعديل 4 شروط التعديل منصوص عليه سلفاً. أما 
هذا المقدار فيتحدد بما يتوصل إليه الأطراف ل حالة شروط المراجعة. ولذا يقال أن 
مراجعة العقد تعنى إعادة النظر # أحكام هذا العقد حتى تتمشى مع الظروف الجديدة 
عن طريق إعادة التفاوض بين الأطراف 2). 


ويترتب على ذلك أن الالتزام بإعادة التفاوض يعتبر المظهر الذي يميز بشكل جذرى 


)١(‏ راجع # ذلك الأستاذ « ديران + (.لا) 15 على قرار التحكيم الصادر حك القضية رقم 18178 لسنة 
لال وارد تك المجموعة الأولى من القرارات. ص 70 وكدذلك ملحوظته على القرار الصادر 8ه القضية 
رقم 56615 لسنة ١581‏ . وارد 4 المجموعة الأولى من القرارات. ص 445. 


(؟) راجع .ف ذلك. 797 .م ,.أأك .م0 ,(.8) 7ل1عمم0. 


وم - 


شروط المراجعة وخاصة شرط «إعادة التفاوض» 113105112 عن شروط التعديل (2. 
وقنا اكوك هنذا القارق كيدا مشفية +0116 الأمركره ييا الحنات نف قضية 
5011399-20 الذي فحصت فيه الادعاء الذي قدمته هذه الشركة ضد شركة 
مع ط101 «م)ع1112ناظ الذي يربطها بها عمد توريد بترول لمدة 76 عاماً والذي 
احتوى على شرط "إغاذة التفاوض" مأخط112*05]. وقد تمسكت الشركة الثانية بهذا 
الشرط حتى تتوصل إلى التفاوض مع الأولى على إعادة تعديل العقد. وإزاء رفض الشركة 
الأولى الاقتراح المقدم من الثانية. قامت هذه الأخيرة بإعلان تعريفة جديدة من تلقاء 
نفسها. وقد ركزت المحكمة 4 حيثيات حكمها على عنصر إعادة التفاوض الذي يفرضه 
الشرط. وأن إعلان تعريفة جديدة من جانب واحد يخالف طبيعة الشرط بقولها ” لوأن 
شركة السكة الحديد 11011116112 8111111184011 افترضت أن التعريفة المحددة كمؤشر 
أذ وليل لا كفن شليها :أن تقفاو ينه الشركة الأول لإبساة تفزيمة جدايدة تطريها 
لشرط نط113505. أما إعلانها تكلفة جديدة لم تكن مقبولة من 1ع]11765 5011]1: 
فإن 811111284602 7101622 تكون قد تصرفت على وجه يخالف الاتفاق المبرم 
ننتقما: 2 


0- وعلى الرغم من وضوح التفرقة بين النوعين من الشروط. فإنه؛ ْ بعض الحالات 
تثور الصعوبة 4 تحديد طبيعة بعض الشروط. ويرجع هذا الخلط إلى طريقة تحرير 
هذه الشروط والمصطلحات التي يستخدمها الأطراف 2 التعبير عنها. ومن بين هذه 
الشروط ذلك الذي كان محل دراسة من هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية 2 القضية 
رقم 517 لسنة +7 ©). وتتمثل وقائع هذه القضية 2 أن شركة فرنسية أبرمت عقد 
توريد بترول مع أخرى رومانية. وإزاء عدم تسليم الشركة الرومانية كميات البترول المتفق 


)١(‏ انظر, 
.3 .م بأأك .م0 برع 7للملرعاع عا 


() حكم محكمة 160685 011 ]115 10151111 لسنة 15175 مشار إليه. 
,7 .م أنه .م0 ,رط الما اانا 


(؟) انظر 4 هذا القرار. مجموعة القرارات الصادرة من غرفة التجارة الدولية, ؛لا9١‏ - 1986, ص 7١9‏ وما 


7 حورته 


عليها 4 العقد. لجأت الشركة الفرنسية إلى هيئة التحكيم لمطالبتها بالتعويض عن عدم 
تنفين التزاماتها. وأمام هيئة التحكيم دفعت الشركة الرومانية هذا المطالبة بحجتين. 
وما يهمناء 4 هذا المقام: الحجة التي تتمثل 4 تفسير هذه الشركة للشرط الموصوف أ 
العقد بأنه شرط ظروف طارتة أو شرط تكافؤ مالي 011 1651م لل ع5نا2آن 
1نم صهط 0216م 06 ع1310156ئ» : يلقى على عاتق الطرفين التز ام بتعديل الثمن 
عندما تحدث تعديلات 4 ظروف تنفيذ العقد. 

ولتحديد طبيعة الشرط فحصت الهيئة المصطلحات التي استخدمها الأطراف فيه. 
حيث نص الشرط على أنه ” © حالة زيادة أو انخفاض قيمة الفرنك أو الدولار» يلتقي 
الأطراف ليفحصوا نتائج الموقف الجديد ويتفقون على الإجراءات التي يتخذونها لإعادة 
التوازن العقدي وفقاً للنوايا والروح الأساسية للعقدء وذلك بالنسبة للكميات التي لم 
سل بعد «. وفسرت الهيئّة هذا الشرط على أنه شرط ١‏ إعادة تفاوض»113105112 . 
واستندت 4 هذا التفسير إلى الخصيصة الأساسية 4 هذا الشرط وهي إعادة التفاوض 
التي يفرضها على الأطراف عند حدوث التغيرات 4 الظروف. ولم تر الهيئة أنه شرط 
تعديل للعقد يفرض التعديل التلقائي للثمن دون الحاجة إلى إعادة التفاوض . وتقول 
هيئة التحكيم ‏ ذلك « إن الشرط لا يفرض ف الواقع إلا التزاماً بإعادة التفاوض 
بغرض الاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة توازن العقد 4# حالة انخفاض 
أو ارتفاع قيمة الفرنك الفرنسي أو الدولار الأمريكي وهى العملات المحددة # العقد 

(010 

وإذا كانت هيئة التحكيم قد انتهت 2# هذه القضية إلى أن الشرط هو شرط مراجعة 
للعقد وليس شرط تعديل له. فإن طبيعة هذا الشرط يمكن أن يكتنفها بعض الغموض 
وقر مخزلا بف يدها عبن تاجية» يمشن رقكفة شط تسيل الأنهة ترود هه الي اعادة 
توزيع المخاطر المالية بين الأطراف وخاصة أنه يحدد نوعية التغير .# الظروف بالارتفاع 
أو بالانخفاض 2 العملات المالية التي سينفذ بها العقد (). ومن ناحية ثانية؛ يمكن 


وصمة بأنه شرط مراجعة للعقد أو بالأحرى شرط «إعادة التفاوض «( متطقل:12]آ1 حيث 


)١(‏ انظر القرار السابق. نفس الموضع. 


)١(‏ أنظر 4 هذا التعريف. 
4 .م ,أ .م0 ,ره .5) مهقالة 


يفرض إعادة التفاوض بين الأطراف '('2. وهذا الخلط 7 دعا بعض الفقه إلى وصف 
الشرط بأنه 0 شرط حفاظ على القيمة بسبب موضوعه. و شرط ,0 إعادة التفاوض 0 
منطى12:0آ] بسبب النتيجة التي يؤديها » !" . 


: ثانياً : شرط 15501811م والتعديل اللاحق لأحكام العقد‎ -0١ 

يتمتع الأطراف. وفقا لمبدأ سلطان الإرادة. بحرية كبيرة 4 تنظيم عقودهم وتؤمن 
لهم هذه الحرية أن يدرجوا # عقودهم ما يشاءون من الشروط التي تحقق مصالحهم 
وتحمي علاقاتهم التعاقدية من الزوال. وتمنحهم إمكانية أن يتقابلوا ب أى وقت بعد 
حدوت التغيرات بهدف تعديل عقدهم 4 

وإذا كان شرط « إعادة التفاوض «١‏ ذا طابع تعاقدي 7. وإذا كان الأطراف يتمتعون 
بحرية كبيرة 4 تنظيم شروط عقدهم. فقد ثار التساؤل حول الأهمية التي يقدمها هذا 
الشرط. أو بمعنى آخر ما أهمية أن يأخن اتفاق الأطراف صورة شرط ٠‏ إعادة التفاوض 
١‏ 5 وماذا يميزه عن التعديل الإرادى اللاحق من جانب الأطراف لبعض أحكام العقد 
وفقا للتغيرات التي تقع ؟ 

هذا التشكيك 4 أهمية شرط ٠‏ إعادة التفاوض» «1ط113035. مقارنة بالتعديل 
الإرادي للعقد. تناولته المناقشة التي تمت بين مجموعة الفقهاء التي درست ” مشكلات 


)١(‏ انظرء 

7 .م ,أأه .م0 ,8) [لاعمم 6 
(؟) يعلق 30.10818481115 على هذا التردد بقوله ” من الصعب أن نضع هذا الشرط 4 إحدى الطوائف المحددة 
بشكل جيد من الطرق القانونية التي خلقها واقع التجارة الدولية «. انظر تعليق (.لا) 10511411015 على الحكم 
السابق. ص 11 
(؟) انظرء 

.8 ممه .م0 رزرط) عمقم0 
(:) انظر ش هذا المعنى. 
010 ع0 علناأة ,3015م 5ع0 غأمماه/, ١5‏ 1م 1505أةوذاطه'٠!‏ ع0 م116أجع20015 13 ,(8) 6802١‏ 


-6007 لا 01011 نال 13131565 1311م ا ,(.قظ) لأذاءامط ,4 .م ,1980 ,ل00 ا ,رؤمق2 رطا ,5أة©1235 
.9 .م باك .مه ,لهمه أ ممعاما ععرعدر 


(0) انظر: 
.0 .م ,أأه .م0 ,رن اللم انط ا 


- لام - 


طول المدة ” عام 1577 برئاسة الأستاذ ” فونتان ” 802118121158 .)١‏ ضفي هذه 
الناقفة أكر ينضن التدهاء كل أهمية لهذا الشرط حى ولو كان منصناها يشكل حيد: 
وقد بنوا رأيهم على حجة أن ” إمكانية تعديل العقد باتفاق متبادل بين الأطراف توجد 
ذأكما: "قينا ف إحائنة لتحخصسيظتهة ووضعة ذه صورة شرك «-إعادة التماوطن: 
مخطو113:0 '''. ومن جانبه تساءل الأستاذ « إيلامان « 11141111[ نا: ١‏ إذا كان 
النظام الفرنسي مثل النظام الأمريكي يسمح للأطراف بأن يتفاوضوا 2 كل أحكام 
العقد أو جزء منهاء ويسمح لهم بأن يعدلوا أحكام العقدء إذن لماذا يستخدمون شرط 
«إعادة التفاوض» مخط51122015 ". 

والواقع أن واجب التفاوض الذي يفرضه الشرط يجيب على هذا التساؤل. ولبيان 
الأهمية التي يقدمها هذا الالتزام يمكننا أن نتخيل موقف المتعاقد الذي حقق له التغير 
.4 الظروف بعض المزايا. ونتساءل : ماذا سيجبر هذا المتعاقد على أن يقبل التفاوض 
عقد يحقق له مزايا كثيرة حتى ولو كان تنفيذ هذا العقد ضارا بالمتعاقد الآخرة [". 
وماذا يمكن أن يفعل هذا الأخير لإجبار هذا المستفيد على أن يقبل تعديل بعض أحكام 
العقد© 

وإذا احتكم هذا المتعاقد إلى قضاء التحكيم. خاصة إذا احتوى العقد على شرط 
تحكيم أو ألحقت به مشارطة تحكيم. فلن يحقق بهذا الطريق نتائج كبيرة. فمادام لم 
يرد نص العقد يسمح للمحكم بتعديل شروط العقد © حالة التغير 4 الظروف, 
فإن قضاء التحكيم يعطي أولوية كبيرة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين 511126 53248 


)١(‏ الجدير بالذكر أنهذه المناقشة تضمنت شروطأً عديدة؛ انظر فيما يخص شرط « إعادة التفاوض».. الصفحات 
من 100 - .1١٠١‏ وهي واردة ك. 

- 141 .مم ,1979 ,كما ممه .أهعم 00 
(؟) انظر رأي المتدخل الإنجليزي 2# هذه المناقشة. ص !١08‏ وانظر أيضاً ‏ نفس المعنى رأى - 1.1:12 111:17 
(.0) 121188101 #ث نفس المناقشة. ص 105. 
(9) انظر, 

.0 .مر ئاء .م0 ,رره) ازاز اانا 

(4) تعتبر عقود البيع أو التوريد الدولية من أكثر الأمثلة التي قد يستفيد فيها أحد المتعاقدين بالتفيرات ‏ 
الظروف. فارتفاع ثمن المنتجات محل العقد ب السوق العالمية يفيد المشترى حيث يحصل على المنتجات بثمن أقل 
من أسعارها . ويشكل هذا الانخفاض # نفس الوقت ضرراً وبنفس النسبة للبائع حيث يظل ملتزماً بتوريد منتجات 
بسعر أقل من سعرها 


2 هه ويرفض تعديل العقد حتى لو تفيرت ظروف تنفيذه بشكل سبب ضرراً 
لأحد المتعاقدين ”2. فالأصل © قضاء التحكيم أن المتعاملين # التجارة الدولية على 
علم ودراية ٠‏ أو من المفروض أن يكونوا كذلك, بالمخاطر التي تحيط بعقدهم وأنهم 
يستطيعون حماية أنفسهم ضد التغيرات التي قد تحدث © الظروف بإدراج ما يشاءون 
من الشروط © عقدهم. ويفسر المحكمون قبول إبرام العقد دون أن يتضمن مثل هذه 
الشرط . على أنه قبول منهم لهذه المخاطر وأنهم قصدوا عدم مراحفة لثمن اعيناا 
لقرينة الاختصاص ال مهني للمتعاملين لي التجارة الدولية 216501122211011 1.8 
عع1عمتطرمء نلك كممعع هدم ع عااعصصمزنووع)هىم ععصفؤ4غمصسم عل 
له 2 ممعم . ولذا يرفض المحكم. 2# غالبية القرارات. التدخل لتعديل أحكام 
العقد 09), 


ولأيختلف الأمر كثيرا إذا ظبق اللحكم قانونا وطنياً معيتاً الختاره الأطزاف لحكم 
العقد. فنظام تفير الظروف سواء # مفهومه أوِي الحلول التي تواجهه. وبصفة خاصة 
مدى السماح للقضاء بالتدخل بتعديل أحكام العقد. مسألة تتباين فيها النظم القانونية 
الوظتنة على تكوها رأيكااتسايما !"1 وشر 3 السعوية 41ا كان القانوق الاعف التطبيق حكن 
أحكام العقد لا يسمح للقاضي بمراجعة العقد إلا إذا كان هذا التعديل منصوصا عليه 


)١(‏ انظر كش هذا المعنى. 

-6) مونأنااملاة'| عل عرغنتصنا 12 3 21680211600210 5وعئ1أ3,6 5ع0 5أأملانامم 5عا ,زع) ا"اانال©060 ا 

,(.ه) 5لا0ااالاق5غا .293 .م ,1993,اطل ,لهمه2211 عم عو3ة16ز5ة'| ع0 5أمل لال غأمعه 
.31 ,لاك .مه .عأمعلا ,رعل مولاعع 1ل 5ياه5 ) 


(؟) والجدير بالذكر أن هذه القاعدة تتعلق فقط بالمحكم بالقانون أي الذي يلزمه الأطراف بالفصل © النزاع وفقاً 
لأحكام قانون معين بيد أن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمحكم المفوض بالصلح أو المحكم بالعدالة على النحو الذي نراه 
لاحقا. خاصة بند :57. وقد كرس قضاء التحكيم هذه القاعدة # العديد من قراراته. انظر على سيل المثال: القرار 
الصادر .4 القضية رقم 017السنة :197, وارد ‏ مجموعة القرارات الصادرة عن غرفة التجارة الدولية, 1١914‏ 
- 194486. ص. 7١5.؛‏ القرار الصادر 4 القضية رقم 8١77لسنة‏ 19177, وارد كْ نفس المجموعة. ص 557 ؛ القرار 
الصادر 2 القضية رقم ١1+١4‏ لسنة 19174, نفس المجموعة. ص ١78.؛‏ القرار الصادر 4# القضية رقم ١117١‏ لسنة 
74 نفس المجموعة. ص 7 5: والقرار الصادر # القضية رقم 2907 لسنة 1949, مجموعة القرارات الصادرة 
سنة 19590-1983,. ص 137. 

وانظر 2 تفصيل العلاقة بين مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ تغير أحكام العقد وفقأ لتغير الظروف. د. ناجى 
عبد المؤمن محمد. عقود التجارة الدولية طويلة المدة. حدود مبدأ القوة الملزمة للعقد. دروس ألقيت على طلبة 
الدراسات العلياء دبلوم التجارة الدولية جامعة عين شمس. 1991 . 


(؟) انظر المطنب الأول من هذا المبحث. 


صراحة شك العقد أو كان ب يسمح بالمراجعة ولكن يشتر ط لإعمالها تواقر شروط متشددة لا 
تتوافر 4 الفرض محل البحث. 

مثل هذه الفروض تتجلى التفرقة بين شرط «١‏ إعادة التفاوض «١‏ ملط11005 
وتعديل العقد باتفاق الأطراف بعد وقوع الأحداث . فالشرط ينص صراحة على واجب 
التفاوض ويخول الطرف المضرور مكنة يستطيع بموجبها أن يجبر الطرف الآخر على 
الدخول 4# عملية التفاوض (". أو كما يقول البعض فهو « يلغي الحرية المعترف بها 
للأطراف ب أن يتأقشوا ميدأ التعديل ويضبح ملزماً لهم 7) 

7 ثالثاً : انتفاء واجب التفاوض ف حالة القوة القاهرة التقليدية : 


يسمح نظام ! اعافة التقاء ونان تمدو اكوا وبق قرفل ٠‏ إعادة التفاوض ٠‏ وبين القوة 
القاهرة بمفهومها التقليدي. فحادث القوة القاهرة يجعل العقد متفسخاً بحكم القانون 
ويبرأ المدين من كل مسئولية تبعأ لذلك. وبمعنى آخر فإن القوة القاهرة تؤدي إلى انفساخ 
العقد وانقضاء الالتزامات الناتجة عنه. أما شرط «١‏ إعادة التفاوض .«٠‏ بما يفرضه من 
إعادة التفاوضء يشير بكل وضوح إلى أن الأطراف حرصوا منذ البداية على استمرار 
عقدهم أذ السريان وبقاء الالتزامات التي يرتبها هذا العقد وإن كانت هناك حاجة إلى 
تعديلها (, ويشيرٍ نضا إلى أنهم يفضلون الحلول الودية للمشكلات التي قد تثور أثناء 
ففية الفقد والعيت تبقي على حياة عقدهم !' . 


)١(‏ انظر كة هذا المعنى. 

6 م ,اه .من برلل لالزماة ا انا 
() انظرء 
3 5ع9ا»5 اناع20م01:8ع'0 علالا نال ألمأمم عا ,لل) “للملا لانا للملا , 9 .م .أنه .م0 (.8) 62021 
-10163 66000001010 ]53أمم عا " مآ ,أ58غ06 لقنن 5856 أملاة اهمو أةممع 1م أهنأممن ناك 120ةو6 ٠١‏ 


.408 ماك .مه ," موتأناملاة اع 16زانطج]5 ,لومملا 


(؟) انظر شك هذا المعنى: 

.10 ,06011315 085 1811695م0202 5ع5ناهاء 5ع ا ,(8) عظلقمقعء 124 .مراك .م0 برع كللمنر0اء اغا 
.29 .م ,1983 ,بأ 

(:) انظر يك هذا ذلك: 


,أأء.م0 ,رط - .ل) 2 لله 124 اع 120 .ماله ممبرع) كفقمقن 443 .مراك .م0 ,ل - ل افطعرههمعم 
7 .م ,1985 .66000 أع .لله .812 رعأءع6900م ع0 لمللووتامه' ٠‏ ,رل) كمظضمع ,56م 


5-0-0-5 
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الفصل الثاني 
الاختلاف في درجة نائثير القوة القاهرة 
و «شرط إعادة التفاوض>» على تنفيذ العقد 


47- تؤدى القوة القاهرة» بمفهومها التقليدي. إلى استحالة مطلقة 4# تنفيذ الالتزام 
التعاقدي. فالمدين الذي يواجه القوة القاهرة يستحيل عليه تنفيذ ما التزم به تجاه 
المتعاقد الآخر. 

ويختلف هذا الأثر .4 درجته عن الأثر الذى يرتبه وقوع حادث ال 21305312 ؛ إذ 
يؤدي هذا الأخير إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا لأحد المتعاقدين أو يصيبه بضرر فادح 
إذا نفذ هذا الالتزام بالشكل المنصوص عليه 2 العقد. وبمعنى آخر فنحن أمام درجتين 
مختلفتين من اضطراب تنفين العقد. فبينما تجعل الأولى هذا التنفين مستحيلا بشكل 
مطلق. فإن الثانية تكتفي بالإخلال بتوازن العقد مما يجعل تنفيذه مرهقا للمدين. 


0 


الفرع الأول 
الاأستحالة الوطلقة كائر للقوة القاهرة التقليدية 


4- تتفق غالبية النظم القانونية ‏ نظرتها إلى القوة القاهرة على أنها استثناء 
من مبدأ القوة الإلزامية للعقد الذي يقضي بعدم المساس بأحكامه إلا أضيق الحدود 
وبالشروط التي يتطلبها القانون. وتنم هكم القوانين أيضا على أنه الوممف حضف ها 
بالقوة القاهرة يجب أن يؤدى هذا الحدث إلى استحالة مطلقة 4 تنفين الأداءات الناتجة 
من العقد. فالاستحالة المطلقة تعد الأثر المميز للقوة القاهرة بمفهومها التقليدى. ليس 
هقط ف النظم القانونية الوظنيةوائما أيضاءة غَرَازَاك التسعيم الكجاري الدولن. 

وعلى هذا سوف نقسم هذا الفرع إلى مبحثين؛ نعالج 2 الأول فكرة الاستحالة المطلقة 
القانون المقارن. وندرس 2# الثاني تطبيق هذه الاستحالة 4# قضاء التحكيم. 


المبحث الأول 
الاستحالة المطلقة في القانون المقارن 


0- لا يتفق الفقه ولا تتواتر أحكام القضاء على وصف واحد للاستحالة المطلقة 
كأثر مميز للقوة القاهرة بمفهومها التقليدي. هذا بالإضافة إلى أن بعض القوانين 
الوطنية تعرف أنواعاً خاصة من الاستحالة يمكن أن تختلط بالاستحالة المطلقة ولكنها 
الحقيقة تتميز عنها. 


5 0 


الوطلب الأول 
فكرة الاستحالة الوطلقة 


71- نتناول 2# هذا المطلب مسألتين: الأولى . تحديد المقصود بالاستحالة 
المطلقة. والثانية. توضيح طبيعة هذه الاستحالة ومعيار تقديرها. 


0- أولا : المقصود بالاستحالة المطلقة : 

يقصد بالاستحالة المطلقة أن يتواجد المدين 4# موقف لا يستطيع معه أن يفعل ما يجب 
عليه فعله أويمتنع عما يجب عليه أن يمتنع عن فعله. وبمعنى آخر عندما لا تكون لديه أية 
قدرة أو وسيلة مشروعة يستطيع بها أن يدفع أو يتجنب وقوع الحدث أو يقاوم أو يعالج بها 
الآثار التي تترتب على وقوع هذا الحدث(2. 

وضرورة توافر هذه الاستحالة كنتيجة لوقوع حدث يوصف بالقوة القاهرة أمر يتفق 
عليه الفقه وتتواتر عليه أحكام القضاء. بل يكتفي القضاء الفرنسي # بعض الحالات 
بهذه الاستحالة للقول بقيام حالة القوة القاهرة دون تطلب باقي شروط القوة القاهرة 
(''. ويعطي الفقه أهمية كبيرة لهزه الاستحالة 4 تمييز حدث القوة القاهرة؛ لذا يصفها 
البعض بأنها '' تترجم علو وسيادة القوة القاهرة ضد قوة الإنسان الذي تواجهه" (". 


)١(‏ انظر, 
.2 .م ,أأء .م0 ,رطه) اع أالانامهضقما 
وانظر أيضا تقرير لجنة القانون الدولي المتعلق بقرار التحكيم الصادر  ٠١‏ إبريل 1550 2 قضية 14108010 
1210 . وارد لِك 
.مم ,1990 ,امل 


(؟) انظر على سبيل المثال, 

.عالامادع5 201 ,110 .م ,1982 .2 ,1981 ععالاموز 27 ,لاأه ,6355 
ومن أحكام محكمة النقض المصرية التي أخذت بالاستحالة المطلقة ل التنفين كأثر مميز لحادث القوة القاهرة. 
نقض مدني. جلسة ,.1970/1١5/٠١‏ الطعن رقم ١50‏ لسنة 57 قضائية. السنة .”١‏ ص ,7١7‏ حيث أكدت المحكمة 
هذا الحكم على أنه " يشترط 2 القوة القاهرة التي ينقضي بها الالتزام أن تكون أمراً لا قبل للمدين بدفعه أو 
التحرز منه. ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة ". 


0 انظر.- 


سذاع 8 له 


- وإذا كانت مكانة استحالة التنفيذ وأهميتها بالنسبة لوصف وتمييز حادث 
القوة القاهرة محل اتفاق كك الفقه والقضاء. فإنهما يختلفان ‏ تحديد المقصود بهذه 
الاستحالة. فتتردد # كتابات الفقه و4 أحكام القضاء عدة مصطلحات يمكن أن 
تختلط ببعضها. ومن هذه المصطلحات. مصطلح '"استحالة التنفينذ 0551511]6م110 
هلتك 66 ". " استحالة التجنب 6]ذلة 1269118" , ' استحالة الدفع أو المقاومة 
6أنلغ 65152 " . وأيضا ' استحالة التخطي أو التجاوز انلز 1202]86ناوم]" . 

والتحديد الدقيق لاستحالة التنفيذ التي نقصدها هنا والتي تعد نتيجة لوقوع حدث 
القوة القاهرة. يقتضي كا أن كترم ره للمقصود بهذه الأنواع العديدة من 
الاستحالة: 

فنقابل أولاً. استحالة التخطي أو التجاوز' 12511521026801[11]6" ويميز الفقه 
بينهما وبين استحالة الدفع ' 118651568011166" (". ويرون أن الأولى تصف النتيجة التي 


تترتب على وقوع الحدث. أما الثانية فهي تصف الحدث ذاته. ولذا يعرفون القوة القاهرة 


.6 2 ,أأء .م0 ,(ل.8) كالا1488580 ,58 .م أنه .م0 ,لط - .8 اع للم لاله لام 
الذي يصفها بأنها ” أساس فكرة القوة القاهرة". ويبرز البعض أهميتها بقوله بأنها ” عنصر غالب قي القوة 


القاهرة' . انظر. 
,2535 عل اعمم0'3 أنامك أع ,1979 عنزالمع/1101 8 ,روملاا عل اعمم0'3 ]نم6 ,50105 81016 )3.(١,‏ لالا 008 
.5 أ 0.171م ,1981 ,.لاأك .81 ,1980 وأياز 4 


)١(‏ انظر جح هذه المصطلحات. 
,35561 - 5أتناز نال عأاعيازم76 عنالاع8 ,3066]نا355 أع عأألااء 116انطه5ممموع5 ررط) لاام0 8 لا0ل 
.6 “0 ,160 .1356 


حيث يرى أن ” هذه التعبيرات المختلفة تستخدمها المحاكم دون الوقوف عندها لتحديد معانيها لتمييز استحالة 
الدفع التي تتميز بها القوة القاهرة 1276515]311116 ” . وانظر أيضاء 
,لس -.ل) تهع قنام :هم ,.ل6 *5 ١!‏ .7 ,005 هو ألطه 5ع ! ,األازء أزم2 ٠.0,‏ - .ل) 7 هع 8لامَ اع رل) 210108 
.6 م1991 ,(.ش8) للا ©6 
الذين انتهوا إلى أن ” توجد. وفقا للأحكام الصادرة من القضاء. ثلاثة أوصاف يتم استخدامها بالتبادل وهي. 
اتلنطوئوزوم] أ )لاط دغدهصعداكص1] .12671311116 " . وانظر ك نفس المعنى. 
0 .م ,1970 ,ؤمقظ رطا ,1315أممء 5عا كم3ل ع)ناعز63 10066 18 ع0 قاع اع 5ع ,8) 16 لماع 


# انظر 4 ترجمة مصطلح 5111111011561 بأنه ” تخطى ”. ومصطلح 1576515]8111]6 بأنه ” مستحيل‎ )١( 
الدفع ””. د. محسن شفيق. اتفاقية لاماي لعام 1964 بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية. دروس لدبلوم الدراسات‎ 
.205 العليا 4 القانون الخاص. كلية الحقوق. جامعة القاهرة. 72 - 1973., بند 320. ص‎ 


امة - 
و 


بأنها حدث لا يمكن مقاومته يؤدي إلى نتائج لا يمكن تجاوزها أو التغلب عليها ''". ويفرق 
البعض ثانياً ثانيا بين استحالة التنفين '' 102)ناء 06 0551611166م112 وبين استحالة 
5 0 لط ونم " حيث تصف الأولى نتيجة الحدث وتحصف الثانية الحدث 


نفسه وهي تنقسم بدورها إلى نوعين : استحالة التجنب '"' 126114211116 '" واستحالة 


التخطى أو التجاوز 221116 00ص غتاقص] ' وكلاهما لازم لوصف الحدث (''. وصعويبة 
التفرقة بين النوعين من الاستحالة ألقى عليها الضوء الأستاذ '1]41001[41371 بقوله 
” إن هذه التفرقة تحتاج إلى تحليل دقيق, لأن الحدث يمكن أن يضع المدين 4 موضع 
استحالة تنفيذ على الرغم من أنه من الممكن دفعه. وعلى العكس من ال ممكن ألا يقاوم 
العدك أن تف ؤوق انشع ف امستعانة في 01 
ونقابل ثالثاً مصطلح استحالة التنفين "طمعنتء نهد" غانلنطزوومم ص1 " 
الذى يقرب بعض الفقه بينه وبين استحالة الدفع "1]6لاط122651568 " ويرى أنهما 
مترادفان. ويفسر افابيه الرأى استحالة الدفع بمعنى واسع لتشمل استحالة التنفيذ 
أيضاً ٠‏ ولذا يرون أنه ' ا استحالة الدفع عندما يتواجد المتعاقد 4 استحالة مطلقة 
عناآهو6ة 16111]6ووه0م2] #ك تنفين العقد " 9). 


)١(‏ انظرء 
.7 .م ,1971 ,.0 ,1970 أاوباة 15 .506 .0355 ,ؤناه5 18أ0ل8 رع 071 اغالا 

)١(‏ انظرء 
.6 81177مم1 .137 .م ,1920 ,23215 ,لطا رعاناع[203 عع 10 13 عل اع 10101 635 ناه ,(.ل) 88601080017 
554 *5 أنه .م0 ,األانه أزمعل عل 12116 ,رط) (الافائة/ام8 اع 
وانظر 2 ترجمة مصطلح "” 671161 ” أن الحدث لا يمكن تجنبه. د. محسن شفيق, المرجع السابق» نفس الموضع 

)١(‏ انظرء 

.0 .م ,انك .م0 ,لل) آلزملا 8800 
وقد أكد /11012/1 .)1 هذه التفرقة ولذا ذهب إلى أن ” استحالة التتفيذ ليست بالمعنى الدقيق عتاضدرزا مشكلاً 
للقوة القاهرة . ولكن من الممكن اعتبارها بالأحرى شرطا مفترضا فيها ". 

2 .م ,1935 ,لاأه .810 بعالاعزوى ععمه اع عاأعنااعة ممه 16أاأطودممموع8 ررم) لالرعابلا 
(:) انظرء 
.2 .م رأأاء .ص0 ررطن) 1علؤ10 80 8ه ا 414 :31 ,لامقا ..أأء .م9 ,رك) 1-0135 اانا856 ا 


ك8 - 


والتعبير عن استحالة التنفيذ بمصطاحات متعددة تختلط بيعضها البعض ليس 
ورا فقط على الفقه والقضاء الوطنيين' ''2. وإنما لمكن أيكقناً إلى الاتفاقيات الدولية 
والشروط والمبادئّ العامة الصادرة 2 مجال التجارة الدولية. فالمادة ١/174‏ من اتفافية 
الأمم المتحدة للبضائع ( فيينا 190) تصف الحدث المبرئ من المسئولية بأنه الذي لا 
يكون بإمكان المدين تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه '"). واس 
أن الاتفاقية تساوي بين الحدث وبين نتائجه 4 وصف كل منهما بأنه مستحيل 4 تجنبه 
ومستحيل 4 توقيه أو تجاوزه. فحدث القوة القاهرة. كما تتطلب الاتفاقية. ليس فقمل 
خدنا ضبن عية هاكان الحفتان: وكوريحب أن يودى أل نتيجة تصف أيضا كن 
الصفتين. ويعلق الأستاذ "أودي " '4171011 على ذلك بقوله بأن " صفة استحالة الدفع 
16515116 متطلية مرتين: مرة 4 الحدث ومرة كك نتيجة الحدث " '"'. أما المادة 
1١‏ من اتفاقية جنيف 4 ١9‏ مايو ١501‏ الخاصة بعقد النقل الدولى للبضائع عن 
طريق البر (1/.16.,)). فهي أككر وضوينا هذا الصدد من المادة 4لا السابقة. فهذه 
المادة تبرئ الناقل من كل مسئولية 4 حالة وجود ظروف وصفتها بأنها " لا يمكن للناقل 
أن يتجنبها. إذا أدت إلى نتائج لا يمكن علاجها ' (. ووصف هذه الاتفاقية للحدث جاء 
دقيقا لأن الحدث هو الذي يمكن أن يتصف بعدم إمكانية تجنبه, أما النتيجة فهي التي 


)١(‏ هذا الخلط يمتد أيضاً إلى قرارات التحكيم التجاري الدولي. خفي بعض القرارات يعرف المحكمون استحالة 
الدفع بأن المدين يتواجد 4 موضع استحالة مطلقة 4 تنفيذ التزامه. انظر على سبيل المثال. القرار الصادر 'خ 
القضية رقم 565 لسنة 190. القرار الصادر شك القضية رفم 7١79‏ لسنة 1974 . وهذين القرارين واردين 2 
المجموعة الأولى من قرارات غرفة التجارة الدولية. ص 557 وص 778. 

)١(‏ انظر المادة 4/ من الاتفاقية ونفس الأمر نجده # الشرط النموذجي الذى أعدته غرفة التجارة الدولية بشأن 
القوة القاهرة والظروف الطارئة. حيث يصف البند الأول من هذا الشرط حدث القوة القاهرة بأنه الذي ” لايمكن 
تجنية أو تخطية: - ::ويضت أقان الحدث بنفس الصفات. انظر البند الأول من هذا الشرط. وانظر أيضاً الفقرة 
الأولى من المادة لا- /-١‏ من مياد 1[11101014آ الخاصة بعقود التجارة الدولية. 

(*)انظر. 

14 .م ,1990 ,ل.6.6.ا روقع5ألمةطععقلم عل 100816 2021ع01أ عأمعلا ) )8.١,‏ 1املام 
وتنتهج المادة /ا- 5-1١‏ الخاصة بالقوة القاهرة من مبادئ '172]11(180171 نفس النهج الذي أخذته المادة 9لا من 
اتفاقية طيينا 194. 
(:) انظر. 

-1872285 015 م1305 5ع أزه,0 ره ع8ع018ا850 ,89 .مرأنه .م0 رن - .6) ل871 لهانم 
.3 .م ,1977 ,. ,.60 29 ,معلغة اع م1 


ةط - 


لا يمكن علاجها أو تجاوزها. 
وهذه الدقة ة وصف الاستحالة نقابلها ‏ نص المادة ١/74‏ من القانون الموحد للبيع 
الدولي للمنقولات المادية لسنة 1[.87.1(1914آ..آ ). حيث استخدمت لوصف الحدث 
صفة التجنب ولوصف النتيجة صفة التخطي أو التجاوز 27. أما المادة 0 من الشروط 
العامة للبيع 02117 / 0051 فهي أكثر بساطة ك تعبيرها عن أحداث القوة القاهرة 
2 ع :م 22 
وأكازها علي العقد. فهى تصف الأحداث بأنها لا يمكن تجنبها ” 11165171]801685 
٠. 2 3 3 6‏ لما 20 او 
ويكون من أثرها أن تعوق الاطراف عن تنفيذ العقف ”7 0ولمزة| 15 أمعطء6م 0 
5- وك الواقع يمكننا القول بأن هذا التردد والخلط بين المصطاحات يأتي. من 
ناحية. من اقتراب هذه المفاهيم وتشابه الوظائف التي تؤديهاء ومن ناحية ثانية. من 
تعدد المواقف والحالات التي يكون فيها الحدث مستحيلا 4 دفعه ويؤدي # نفس الوفت 
الى استحالة مطلقة 4 التنفيذ. فاجتماع الصفتين 2 الحدث يؤدي إلى الخلط بينهماء 
وصعوبية تحديد دور كل منهما. ومع ذلك لتحديد الدور الذي تمثله استحالة التنفيذ تجب 
التفرقة بين حادث القوة القاهرة ذاته وبين نتائج هذا الحادث. 
5< قنالتسية خوك القننه تسكن وستقه زأنه "مستتميل نف وى لا يكن تكله 
علطم تع ص1 )ء عاط نأمزوة6 1 ” .وعندما نتحدث عن استحالة الدفع 11165156011116 
فإننا نشير إلى الوسائل التي 4# مكنة المدين والتي تسمح له بأن يواجه الحدث وأن يمنعه 
من الوقوع (. فاستطاعة المدين أن يمنع وقوع الحريق © مبنى المصنع تمنع من أن 
يكون هذا الحريق بالنسبة له مستحيلا 4 دفعه. أما عندما نتحدث عن صفة استحالة 
التجنب 1261716311116 فإننا نركز على أمر آخر ألا وهوقدرة المدين على الهروب من 
الحدث توقيا للنتائج التي يسببها. أو كما يقول البعض أن المدين بذل كل الهمة والنشاط 
المطلويين منه لمواجهة الحدث ولكنه لم يتمكن من دفعه. فهذا الشرط يفتح المجال للعلم 
)١(‏ انظرء 
. 430 ,0ق ,ااه .م0 ,ز.لا) 018/5 1اانا56غ ا 
ونفس المصطلحات يستخدمها الشرط النموذ جي للقوة القاهرة الذي أعدته غرفة التجارة الدولية. سنة 1985. 
(؟) انظر المادة 6/ا من هذه الشروط. 


(؟) انظر ك هذا المعنى: 
١8‏ 02955 5565أناة 80065 5أ5لا5 ١85‏ 0305 أأنا:10 625 أ عإناع[0123 مج207 ,لق - .طع) 600إازال 
.94 .م ,1956 بعلاغمع6 بعاثلاأه 16 انطهوممموع, 


رةه - 


الجيد بالحدث وظروفه. وتقييم تصرف البائع إذاء مواجهة هذا الحدث 0 


وَحَرَضِباً علق للكت إن اسقطاع المدين: ف المثال السايق: أن يحافظ على البضاغة 
المخزونة بالرغم من وقوع الحريق وبالتالي يتمكن من تنفيذ التزامه بالتسليم فلا يعد 
الحدث بالنسية له مستحيلا 4 تجنيه. ولذا فالقضاء يفحص مدى توافر هذه الصفة 
تعن أن يبحت تواهر استحالة الدقع أولاً. 

وكلا الصفتين لازم لوصف الحدث بالقوة القاهرة. فلا يكفي أن يكون الحدث 
منككلة سف ذه ب ولكن أيها حكث أن كين سضيلة _فاكنضة: ولكن التساؤل الذي 
يتبادر إلى الذهن # هذا الصدد هو: هل يمكن أن يكون الحدث مستحيلاً يذ دفعه ومن 
الممكن تجنبه وبالتالي لا يمكن اعتباره قوة قاهرة ؟5 

والإجابة على هذا التساؤل نجدها 4 حكم محكمة استئناف باريس سنة 1941. 
وقد تعلقت القضية بهجوم على إحدى سيارات النقل التي كانت دون حارس 4 حظيرة 
سيارات الطريق السريع. وقد منع هذا الحادث السائق من إتمام عملية النقل المكلف 
بها. وقد اعتبرت المحكمة أن الهجوم على السائق الذي كان بداخل السيارة المفلق بابها 
يعد مستحيلاً # دفعه ولكن لا تتوافر فيه استحالة التجنب. وبالتالي لا يعد قوة قأهرة 
تخلصه من المسئولية '". ْ 

؟- أما بالنسية للنتيجة التي يرتبها الحدث,ء والتي تهمنا 2 هذا المقام: فإن الاستحالة 
المطلقة # التنفين هي الأثر المميز لنظرية القوة القاهرة. وتعني هذه الاستحالة أن المدين 
حالة عدم قدرة مطلقة تمنعه من تنفيذ التزامه. ويفترض هذا النوع من الاستحالة أن 
الحدث وقع وأن المدين بذل الهمة الكافية لدفعه ولكنه لم يستطع. ويبقى التساؤل ألم يكن 
4 استطاعة هذا المدين تنفين التزامه عن طريق استخدام عناصر إنتاج أخرى غير التي 
أتى عليها الحدث 5. إذا كانت الإجابة بالنفي كنا بصدد استحالة مطلقة تقوم بها القوة 
القاهرة. ولذا فإنه بالنسبة للنتيجة يمكننا وصفها بأنها لا يمكن تخطيها أو تجاوزها أو 


)١(‏ انظر # ذلك. د. رضا محمد إبراهيم عبيد, الالتزام بالتسليم 2 القانون الموحد للبيع» رسالة سابقة؛ بند 
غايد ص 4448. 
.3.م , 1988,.م305؟! .اأنا8 ,1987 عنطماع0 19 رؤوأمج5 عل اعممة'0 أنه 2(0) 
وانظر 2# نفس المعنى 
71 يس ,1981 ,الع .870 ,1980 منأنز 4 ,ؤتموط عل أعممق'0 أنامء ذناه5 عأ0ا؟ ,(.6) لالأل1 0018 


كيه 


عدم إمكان التغلب عليها 12151151201268516 ('2. فإذا وقع حريق يدمر عناصر الإنتاج 
لدى ا رغم أخذه الاحتياطات اللازمة لتفادى حدوث الحريق. ومع ذلك يستطيع 
البائع تنفيذ تنفيذ التزامه إذا لجأ إلى متعاقد آخر لشراء البضائع التي اتفق على توريدها من 
البداية. 4 هذه الحالة لا يكون بصدد استحالة مطلقة. 

الخلاصة إذن أنه لوصف حدث ما بالقوة القاهرة يجب أن يتوافر فيه نوعان من 
الاستحالة: الأولى تتعلق بالحدث وهي استحالة الدفع والتجنب؛ وهي تعني أن المدين 
ا سي ا 
أويهرب منه .4 حالة وقوعه حتى ببذل بعض التضحيات "ا والثانية هي استحالة تجنب 
النتائج الضارة التي يرتبها الحدث وهى التي يطلق عليها استحالة التنفيذ. وتفتر ض 
هذه الاستحالة توافر الاستحالة الأولى (. والتفرقة بين نوعي الاستحالة أوضحها ينا 
الأستاذ 2171710 بقوله 4 مفهوم الاستحالة " ... بأن الدولة لا تستطيع أن تتخذ 
إجراءات ضد الحدث أوتفلت منه بطرقها الخاصة. وتعني أيضاً أن الحدث يقع ويُحدث 


5 5 ع 0 35 # زايا 
آثاره دون أن تستطيع الدولة أن تمارس أي تأثير بهدف علاج هذه الأضرار” (), 


)١(‏ انظر حش نفس الانجاه. 
.م0 برطع) 7ع الالامظظة ا 89 اع 88 .م باتك .م0 (8) 114880101 18 .م أنه .م0 ررض لمم عا 
02 ماله 
)١(‏ 4 هذا المعنى. 
.6 .م باه .م0 ,ره “اناممقماا 
(؟) قريب من ذلك. د. رضا محمد إبراهيم عبيد الالتزام بالتسليم يذ القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع. 
رسالة سابقة. بند ١1؟.‏ ص 4435 احكيرف سادةه أن " ' شروط القوة الفاهوة سيط 2 عدم التوقع, 8 إمكان 
التجنب. وعدم إمكان التغلب على الحادث " . ويطلق على العنصرين الأخيرين مصطلح ” عدم المقاومة " 
(غ)انظر. 
الاق 30 نال 311:21 عممغعا1امع5 13 ع0 05م0:م فق ,310 للا للامطم 83 يال ٠١31131‏ ,زه 0 القاط 
مم ,1990 ,امل ,1990 
والتفرقة بين هذين النوعين من الاستحالة أوضحتها أيضاً المادة 7/07 من القانون المدني المصري التي تنص على 
أن: ' لا يشكل الإضراب حالة قوة قاهرة, إلا إذا أثبت ا مقاول أن هذا الإضراب لم ينتج بسبب خطأ منه وأنه لم يكن 
استطاعته أن يحل عمالا آخرين محل العمال المضربين أو يتجنب نتائج إضرابهم بأي وسيلة أخرى ". 


اهمه[ - 


ولكن هل يمكن أن تتوافر # الحدث استحالة التجنب دون أن تتوافر فيه استحالة 
التنفيذ أو بمعنى آخر لا يؤدي إلى نتائج لا يمكن تخطيها "10012625165نتاقصل" 5. 
يتفق الفقه على الإجابة بالإثبات على هذا التساؤل. ولذا يذهب بعض الفقه إلى أنه لو 
كانت ظروف الطقس التي يواجهها المدين قد سببت خسارة # المحصول. فالمدين لا 
يمكنه دفع أوتجنب هذه الظروف. ولكنه 4 المقابل يمكنه أن يحترم تعهداته بأن يشتري 
من مورد اخر ما اتفق على توريده. وبالتالي لا يعد ْ حالة استحالة تنفين ''2. ويرون 
أيضاً أنه لوظهر أسلوب جديد ذ الإنتاج ترتب عليه انخفاض التكلفة بدرجة كبيرة. فإن 
البائع يستطيع أن عنمن أسلوب إنتاجه متى كان ذلك ممكناً حتى لا يصيب المشترى 
بأضرار نتيجة هذا الارتفاع الكبير 4 التكلفة ''. ويترتب على ذلك أن استحالة دفع أو 
دكا جك حون متايه غلا عاتم .ولا تضع المدين 2 موضع استحالة تنفيذ 
بل يقتصر أثرها على جعل تنفيذ التزامه مرهقا. وهكذا "' لو كانت الحرب تشكل غالباً 
حدثاً لا يمكن للمدين عمل شيء تجاهه. ؛ فإن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بنتائج هذه 
الخرب» فأحيانا تجفل حفية الالتوام مرهها دون أن تحمل منص 017 


: ثانيا : طبيعة الإستحالة المطلقة ومعيار تقديرها‎ -٠ 
تأخذ الاستحالة المطلقة التي يخلقها حادث القوة القاهرة أكثر سن شعل 19 واذا‎ 
كانت الاستحالة الطبيعية والمادية تمثل الصورة الأكثر وكوها اك الحياة العملية. فإن‎ 


بعض الفقه يقصر تطبيق النظرية على هذا النوع من الاستحالة: ويرون أن ' عمل الأمير 


)١(‏ انظرء 
2 ,بأ .م0 ,ره لامهم8ا 


زه انظر 4 هذا المثال د. رضا محمد إبراهيم عبيد. رسالة سابقة: بند اأغك“يدص .240١‏ 


(؟) انظر, 

.0 .م باك .م0 ,رت - .8) اع71ق31لا0؟لام 703 .مرأأه .م0 ,رطه) كعلانامظظم ا 
(:) لا نقصد هنا دراسة الأنواع المختلفة للاستحالة. سوء كانت موضوعية أو شخصية. أو مطلقة أو نسبية؛ وإنما 
سنركز فقط على الاستحالة المطلقة كأثر مترتب على القوة القاهرة؛ ونحيل # دراسة هذه الأنواع من الاستحالة 
إلى الدراسات التي تناولتها بالتفصيل. ومن هذه الدراسات. د. عيد الحى حجازى. نظرية الاستحالة. مجلة إدارة 
قضايا الحكومة. السنة السابعة. العدد الثانى. ابريل و يونيو 1937. ص ١07‏ وما بعدها. بند ” وما يليه ؛ د. عبد 
الوهاب على بن سعد الرومي. رسالة سابقة. ص 0 وما بعدها. د. محمد على عثمان الفقي. استحالة تنفيذ الالتزام 
وأثارها. دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني. دار النهضة العربية, 1996, بند 4 وما يليه. ص 75 
وما يليها. 


ماعل 


لايعد قوة قاهرة الا إذا أدى إلى استحالة مادية ” 01, 

ولا تقتصر الاستحالة المادية على صورة هلاك محل العقد. كما لو تهدم هذا المحل 
بيه كردق أو لزان أو امطا ل شدينة او ذوال الشيء من الوجود بسبب آفة سماوية 
أو حادث مادي بفعل إنسان 7 '. وإنما تمت تمتد أيضاً إلى حالة موت الملتزم بالتنفيذ ب عقد 
يقوم على الاعتبار الشخصي. 

وقصر الاستحالة المطلقة على الاستحالة المادية هو السبب الرئيسي لعدم اعتبار 
الاستحالة الاقتصادية وامالية نوعاً من الاستحالة المطلقة. لذا انتصر بعض الفقه إلى 
القول بأن تفير الظروف الاقتصادية والمالية للعقد من الممكن أن يؤدي إلى زيادة # تكلفة 
تنفين الأداء أو يجعل تنفيذه ضارا تاد الأطتراهه وك لا يحبل فيو كيذ يفكل 
بطل 19 

وِك الواقع يجب أن نعول على الاستحالة # حد ذاتها لتمييز حدث القوة القاهرة 
وليس على وصف هذه الاستحالة بأنها مادية أو اقتصادية أو مالية. فكل حدث أو ظرف 
يؤدي إلى هذه الاستحالة المطلقة يجب اعتباره قوة قاهرة. متى توافرت باقي شروطها. 
بغض النظر عن طبيعة هذا الظرف. وإذا كان من الصحيح القول بأنه من النادر أن 
تتوافر .4 الأحداث الاقتصادية وال مالية( كالارتفاع © الأسعارء أو ندرة المواد الأولية, 
أو صعوبة الحصول على النقد) صفة الاستحالة المطلقة؛ فإن هذا لا يجب أن يؤدى بنا 
إلى تقرير حكم عام برفض كل استحالة من هذا النوع . فبعض النظم القانونية الوطنية 
كينس بوكهزها مويا: لللاشد] له الدن شرق الدين من المسدونية وقد ريق الاستكانة 
الاقتصادية (". 

واتن تجانى الاستكالة المادية والاستحالة الاقتضيادية واكالية: تكد أيضا الأتحمالة 


)١(‏ انظرء 
لملا ,.11 ,60م 01011 مع عاناعز513 م1010 3 ,(.ل) لالملاق8 ,546 0م أنه .م0 ,رم) لزا8046نا0ل 
.9 .م ,1938 


(؟) انظر على سبيل المثال بخصوص تهدم العين المؤجرة. نقض مدنى مصرى. :0841/5/١١‏ الطمن رقم 001 
لسنة 44 قضائية. مجموعة أحكام النقض. س 77. ص 7/ا0. 


(*)انظر 4 هذا المعنى. 
53 *0 رأأكء .م0 برص لزالم808لا0ل 


(4) " انظر على سبيل المثال. القانون الألماني. لاحقاً. بند 63 والقانون الإلجليزي. لاحقاً. بند 64. 


لوه 


القانونية. و تتمثل هذه الاستحالة 4 وجود نص قانوني أو قرار إداري يعوق تنفين 
الالتزام. كقانون صادر بسحب تراخيص التصدير أو بمنع التعامل مع الدولة التابع لها 
الطرف الآخر. أو بسحب الاتتمان المالي المرصود لتمام العملية. وحتى تعتبر الاستحالة 
القانونية قوة قاهرة يجب أن تؤدي إلى استحالة مطلقة 2# التنفيذ وليس فقط إلى صعوبة 
4 الحصول على النقد المطلوب أو صعوبة الحصول على التراخيص المطلوبة. 

43> ورحتلك متووى الاستحالة وكا ميان الع 3 عديرها "ويل هنذا الضرند 
يمكن أن نتبع أحد معيارين : المعيار الشخصي وهو يعتد بظروف المتعاقد الشخصية ' 12 
ع عم " الذي أصبح أداؤة مستكيلا: هتعدير مداق كفاية الوسائل الشخصية ال 
يمتلكها هذا المتعاقد 4# دفع الحدث أو تفادي الآثار الضارة الناتجة عنه هي الأساس 
الذي يستند إليه هذا المعيار. والجدير بالذكر أن هذه الوسائل تختلف مخ شخص لخن 
فالحدت الذى يكون مستحيلاً بالتشية كتناقد كد لاايكون كذلك بالتسبة للتعاقد آخر: 

ويترتب على إعمال هذا المعيار أنه إذا لم تكن الإمكانات والوسائل التي يمتلكها المدين 
كافية لتجنب الحدث. فإن الاستحالة تكون مطلقة بالنسبة له حتى ولو كان من الممكن 
لمدين آخر دفع الحدت أو تخطي نتائجه. والعكس صحيح [". 

أما المعيار الموضوعي فهو الذي يقدر الاستحالة دون اعتداد بالظروف الشخصية 
للمتعاقد. فهو يفترض وضع شخص معتاد ش نفس الظروف التي تواجد فيها المدين 
لقياس قدرة الوسائلء التي من المعتاد وجودها عند هذا الشخص. على دفع الحدث أو 
تفادي نتائجه ومقارنة هذه الوسائل والسلوك الذي اتبعه المدين بسلوك هذا الشخص 
المعتاد. فإن استطاع الشخص المعتاد أن يدفع الحدث أو يتخطى نتائجه. فإن الحدث لا 
يعد قوة قاهرة بالنسبة المدين حتى ولو كانت كذلك على المستوى الشخصي له '". وتتفق 
غالبية الفقه وأحكام القضاء على تطبيق هذا المعيار ‏ قياس الاستحالة التي يرتبها 


)١(‏ انظر خ المعنى. 
.7 .م أنه .م0 ,لم8 “انا ممما 


(؟) انظر كُ تفصيل ذلك. 
* ومعوموه مز" صونئهوأء6مم2 أع * 3616 1و3 مأ " مملنوأعؤ ممم ,رلن علكلف8 واعل لالمغلطط 
.5 © 102 55 ,1965 ,ل.6.0. ا ,لالافع 2 هالا .لا عع6)3)م ,1130915 أألاته 261ل مع 


اه 


حادك القوة اشاس 


وعلى ذلكء فإن الاستحالة التي يسببها حادث القوة القاهرة يجب أن تكون استحالة 
موضوعية مطلقة. وليس هناك ترادف بين هاتين الخصيصتين: فكل منهما يشكل صفة 
مستقلة وضرورية بالإضافة إلى الأخرى. فخصيصة موضوعية الاستحالة هى التي 
تتعلق بالأداء محل الالتزام؛ بمعنى أن يكون موضوع الالتزام ذاته مستحيل التنفيذ. أما 
خصيصة الإطلاقء فتعنى ألا يستطيع أى شخص.ء وليس فقط المدين. أن يتغلب على 
العائة تق أو يتجنب نتائجه. وبمعنى آخرء تعنى الاستحالة المطلقة أن تنفين الالتزام أصبح 
تخيلا بالنسية تلكافة 19 


)00 انظر 4 ذلك 

.8 .م ,أأء .م0 ,80) 6ال801قهقا! ,702 .م أأه .م0 ,ررطع) 7[عترلاناممهما 
والإشارات الواردة ب هذه الصفحة. و موضع آخر يرى سيادته أن القضاء مع ذلك قد يعترف 4 النادر من 
الحالات ببعض الظروف الشخصية للمدين. انظر # ذلك. ص ؟١١.‏ 
وانظر عكس هذا الاتجاه. 

.9 .م ,أأه .م0 ررم لاممضغا 

حيث يرى أنه ” من الصعب أن نقرر بشكل مؤكد أن القضاء كرس هذا أوذالك الت من التعدير: ومع ذلك. يبدوا 
لنا أنه ٠ك‏ الغالب. تبنى المعيار الشخصي خاصة عندما يسمح بتوافر القوة القاهرة ”. 


)١(‏ انظر ث ذلك د . عبد الحى حجازى. مقالة سايقة. بئد /ا. 


دل 


الوطلب الثاني 
الاأستحالة الموطلقة في بعض النظر القانونيضخ 


"1- سنوضح. لله هذا المطلب. على التوالي: الفارق بين الاستحالة المطلقة واستحالة 
التنفيذ بمفهومها الذي تعرفه بعض الأنظمة القانونية. ونبين مدى توافر هذه الاستحالة 
نظرية 1111565311012 الذى يطبقها النظام القانوني الأنجلوسكسوني. 

1- أولاً : الإستحالة المطلقة واستحالة التنفيذ التي تطبقها بعض 
النظم القانونية : 

الاستحالة المطلقة كشرط مميز لحادت القوة القاهرة. على النحو الذي حددناه 
سلفاً. يمكن أن تختلط باستحالة أخرى تسمى '"استحالة التنفين 111]6ط1ووهممص1]1 
م66 " تعرفها بعض النظم القانونية. ففي بعض الأنظمة القانونية ينص 
المشرع على إبراء المدين من المسئولية إذا تواجد فيما تسميه هذه النظم " استحالة 
فين" ونظر ا :لكلو هوه المشريناك ون "ريق قرو الارشهالة النفية : فعد عرقي 
القضاء بشكل واسع بحيث يدخل فيها - إلى جانب حالات الاستحالة المطلقة التي تمنع 
المدين كلية من تنفيذ التزامه - الحالات التي يصبح فيها تنفيذ الالتراع مرهقاً للمدين 
مو القائة الافسادنة! وسكي أخر فإ :هده القواتين لا تقضو ابراذنة المدين من 
الالتزام على حالة الاستحالة المطلقة فقط. ولكنها مدت حالات الإبراء من المسئولية إلى 
خالأك أخرى أدرسها القضاء مكسترا نف التفسين الؤاسة لفت استحالة القفية وعلى 
هذا فالاستحالة المطلقة تعتبر إحدى الحالات التي تطبق فيها استحالة التنفين. 

ومن القوانين التي تأخذ بهذا النوع من الاستحالة. القانون الألماني. فالفكرة التي 
تحتل الصدارة 4 هذا القانون. والخاصة بحالة الإبراء من المسئولية. هي فكرة 
استحالة التنفينذ التي تنص عليها المادة 770 من قانون الالتزامات الألماني 8.0.8. 
و تنص هذه المادة على أن ” يبرأ المدين من الالتزام بالتنفيذ متى صار هذا الأداء 
مستحيلا بسبب وقوع حدث لا يد له فيه طرأ بعد نشوء الالتزام ". ويشير الفقه 
إلى أن هذا النص يتطلب شرطين لإبراء المدين من الالتزام هما استحالة تنفيذ 


دمء.[أ- 


الأداء وأن يكون الحدف ستمكلة عزة ارادة اللديى 9 ان :وتكرا تكنو هذا السو هذ 
تعريف واضح ومحدد لاستحالة التنفيذ التي تبرئ المدين من الالتزام. فقد ضسرها 
الفقه والقضاء بمعنى واسع بحيث شملت,. إلى جانب الاستحالة المادية والطبيعية 
والقانونية (2, الاستحالة الاقتصادية والتي تؤدي إلى إعفاء المدين لمجرد أن تنفيذه 
للالتزامه اصبح يفرض عليه تضحيات أكبر أو أن الفائدة التي تعود عليه من العقد لم 
تعد تتمشى مع التزاماته من هذا العقد (). 

والجدير بالذكر أنه 4# بعض حالات استحالة التنفيذ قد لا يكون المدين من الناحية 
الموضوعية أمام استحالة مطلقة كْ تنفيذ التزامه. ولكنه على العكس من ذلك يكون 
بصدد تنفيذ مرهق أو مكلف حيث يمكنه دائما التنفينء ومع ذلك يجيز الفقه والقضاء 
الألمانيان إبرائه من كل مسئولية إذا واجهته هذه الظروف. كما يك حالة الارتفاع المفاجئْ 
للأسعار'*). وقد فسر الأستاذ ” ليسجيلو“” 1:85031711:1.0115 التطبيق الموسع لفكرة 
الاستحالة من جانب القضاء الألماني بأن هذا القضاء قد استخدم المادة 110- التي 
تعالج نظرية الاستحالة - كأساس لبناء نظريتين مختلفتين. هما نظرية القوة القاهرة 
ونظرية الظروف الطاركة *. 

واستحالة التنفيذ المنصوص عليها # هذا النص والمطبقة من المحاكم الألمانية لا 
تختلط أو تقلل من أهمية الاستحالة المطلقة: بل تبقى هذه الأخيرة إحدى حالات استحالة 
التنفيذ بمعناها الواسع. التي تجمع.؛ بالإضافة إلى القوة القاهرة. حالات أخرى تسمح 


)١(‏ انظرء 
.0 .م ,أأء .م0 ,(.ض) لامم عا 
(") انظر ع هذا المعنى. 
22 .م أأء .م0 رع ع ناهفاوع الاللاه لاملا 
)0 راجع:0أطا. 
0 ( راجع 2 ذنك. 
-عالم ,كاناقم 2210م 5 8.1) قاع455/اهم50 , 23 .م ,أنه .م0 ,رم علق فوع لياه لاقلا 
5 اع 128 .م رأأء .م0 ," ممأأباءم6لاء مرمواعل ؟لا60 310 0711131 لال 60018562141685 5ع ١‏ * مز رعموهم 
)2( انظرء 
524 .م ,20 *3 رأأء .م0 ,.ممتنه اونا ,عاناع زم وعروع ,رجا) 10805 اأنا856] 


مع؟.ا - 


بتخلص المدين من الالتزام كما 4 حالة الاستحالة الاقتصادية (. 


ويطبق القانون الأمريكي أيضاً هذا المفهوم الموسع لفكرة استحالة التنفين. فنقابل 
ذ "أعهناصه0 01 امعصعنهؤو26" '' فكرتين : فكرة "' 01 2202)كنار] 
اأعلغاصم" كما هي معروفة # القانون الإنجليزي (". وفكرة استحالة التنفيذ 
"صهمنغنء0”66 6غ1[1زط1:ووومدم1" **). وفيما يتعلق باستحالة التنفيذ تنص المادة 
5 من هذا التقنين على أن " الاستحالة لا تعني فقط الاستحالة المطلقة كذ التنفيذ؛ و 
لكن أيضاً عدم قابلية العقد لتنفين من الناحية العملية ''(]11ْ1326126م 120" التي قد 
فت من متهوبة أويتسازة أو ضررهات يقع لح ادن م 

وعلى غرار القانون الألماني لا يتطلب القانون الأمريكي استحالة مطلقة تمنع المدين 


)١(‏ انظر 4 تفصيل هذه النقطة, 
66.2 أع 65 .م رأأء .م0 ,(.0) 5617 عا 
ولذا يقسم بعض الفقه الاستحالة 4 القانون الألماني إلى نوعين: استحالة موضوعية 0851111677 م110 ع تكناء»ء زا 0, 
واستحالة اقتصادية 112205516111197 26011011112 . ويدرج أصحاب هذا الرأى 2# النوع الأول من الاستحالة. 
الاستحالة المادية. والاستحالة القانونية. ويرون أيضاً أن الاستحالة الموضوعية هى التي تتشابه بالاستحالة المطلقة 

التي يطبقها القضاء الفرنسي فيما يتعلق بالود القاهرة. انظر 4 ذلك؛ 

١‏ الا 856 ا : 180 .0 ,.1أ© .م0 رعناع[203 10:6 300 210315عع7 لاع ,(.ط) لاا كالاا8 .إلا 
.0م.م ,اناه .م0 رك) 


)١(‏ يعتبر ال ]62021758 01 165]3]612624 أحد الوثائق التي يتكون منها ال 210[ 01 ]11656216122612 الذى 
يعرفه القانون الأمريكي. وال 1.2587 01 11651216116116 هو مجموعة وثائق أعدها المعهد الأمريكي للقانون 4 فترة 
ما بين الحربين بغرض تنسيق و تبسيط وتسهيل تطبيق أحكام الأنظمة القانونية المطبقة 2 الولايات المختلفة 2 
أمريكا وحتى تتمشى هذه الأحكام مع الحاجات الاجتماعية. 

ويحتوى ال '06ة.[ 01 اع ترء]0)وع11 على مجموعة القواعد التي تشكل الأسمن الهامة 4 مختلف فروع القانون. 
وكذلك المباديئ الأساسية لأحكام المحاكم 4 الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تشكل هذه القواعد قانونا بالمعنى 
الدقيق للكلمة ولكنها تتمتع فقط بقيمة أدبية. ويعتبر ال 601115864 01 1165]46612611 أحد هذه الوثائق. راجع 
شك تفصيل ذلك. 

. 90 © 89 .مأك .م0 ,ره /801 كا 
(؟) النص الذى يتعلق بهذه الفكرة هو نص المادة 24؟ من ' 0014181 01 1865]3]6106126 ".التي تنص على 
أنه ''عندما يشكل محل العقد أو غرضه 0124534 ©8) 04 ©6176 01 ]056 الأساس الذى أرتضى الأطراف 
التعاقد بهدف تحقيقه. وتخلف (71115153160 ) هذا المحل أو الهدف. فإن المدين الذى أثر التزامه يبرأ من 
التزامه بالتنفين, إلا إذا وجد اتفاق مخالف ". 


(:) يعالج 0021534 01 165136252624 هذه الفكرة 2 ست عشرة مادة تبدأ من المادة ؛5: إلى المادة 434, 
الفصل الرابع عشر منه. 


من تنفيذ التزامه لإبرائه من المسئولية. ولذا فإن دور الاستحالة المطلقة لا يختلط بالدور 
الذي تلعبه استحالة التنفيذ © هذا القانون. فالأولى تعد من ضمن حالات تطبيق 
الثانية!'. 

والأمرهونفسه 4# قانون التجارة الأمريكي الموحد. فالاستحالة المطلقة ليست متطلبة 
ة تطبيق المواد ؟- 315 5- 9314و7- 510 من هذا القانون. ولذا فإن نطاق استحالة 
التنفين المنصوص عليها # هزه المواد يتسع ليشمل حالات أخرى بالإضافة إلى الاستحالة 
المطلقة, كحالات الاستحالة الاقتصادية (). 

وتطبيق فكرة استحالة التنفيذ بهذا المعنى الواسع نقابله أيضاً 4 نصوص ” 5316 
]ع8 0000 01 ” الذي ينطبق على الدول الاسكندنافية (. وتعالج المادة 4؟ من هذا 
التقنين مسألة إبراء المدين من المسئولية بالنص على أنه ” لا يُسأل البائع عن عدم تنفيذ 
التزامه إذا رجع عدم التنفيذ إلى حدوث وقائع أو ظروف لم يكن ملزما أن ياخدما به 
اعتباره وقت إبرام العقد. مثل تلف البضاعة؛ الحرب. حظر الاستيراد أو أحداث مشابهة 
ُ. و4 تفسير هذا النص يرى بعض الفقه أنه يتضمن فكرتين: الأولى هي استحالة 
التنفين. والثانية هي القوة القاهرة. فبينما يُشار إلى القوة القاهرة بحالات الحرب 
وحظر التوريدات أو 3 مواقف أخرى مشابهة: فإن استحالة التنفيذ يُشار إليها بالتلف 
الكلي للبضائع أو هلاك محل العقد ''؟. ويستخدم قضاء هذه الدول القواعد المنصوص 
عليها د هذه المادة لآبراء الدين عن مسكوليتة عندما يضيغ فيد التزامة كارا ابه 
بشكل كبير مما يسبب له خسائر كثيرة: فالاستحالة المطلقة ليست إلا حالة من ضمن 
حالات هذا الإبراء . 


الخلاصة إذن أنه لا يجب أن نخلط بين مصطلح استحالة التنفيذ الذي تعرفه بعض 


(١1)ش2‏ نفس المعنى. 
3 .م ,أأء .م0 ,رط) لاأمض عا 


.لنطا2) 
(؟) يقصد بالدول الاسكندنافية هناء السويد. الدنمرك. النرويج و أيسلندا. 


(؛) انظرء 
62 - 160 .م باه .م0 رركن عبرممم 


(0) انظر 4 هذا المعنى. 
8 .م ,زه .م0 ,رط) لا86 عا 


دكرءؤ - 


الأنظمة القانونية. على نحو ما رأيناء وبين مصطاح الاستحالة المطلقة # التنفيذ التي 
درطا أسابيا لقياع تنظرمة القوة اتقاهره :"مانب شان عي عر ادقين: #الاستخالة 
الأولى أعم وأشمل من الاستحالة المطلقة. 

ومما يجب التنويه إليه 2 هذا الصدد أن استحالة التنفين لا تأخن دائماً هذا المعنى 
الواسع 4 كل الأنظمة القانونية التي تعرفها. فعلى الرغم من أن المادة ١16‏ من القانون 
الما السؤيري تصن على أن "يتقضن الالكزا ع عتدما يضيع طفيةمشتتحيلا ..."2 
فإن القضاء السويسري لا يمد حالات الاستحالة الواردة هذا النص إلى أزيد من حالات 
الاستحالة المطلقة. فاستحالة التنفين 4 هذا النص يقصد بها الاستحالة المطلقة!'). 
7- ثانيا : الاستحالة المطلقة ونظرية ال 1016811510111 

ذكرنا سايتا “أن مضطك القوة القاهرة "أو :0676608 عه له يكين جه 
شريعة 1.258 0010212011) إلا إذا اتفق الأطراف على إعمال مضمونها (. واذا 
كان الفقهاء الأنجلوأمريكان يعالجون فكرة استحالة التنفيذ تحت عنوان 600 01 اع لر 
('). فإن النظرية السائدة # النظام الأنجلو أمريكي والتي تنص عليها تشريعات الدول 
التابعة لهذا النظام هي نظرية ال71115]126108 7). والتساؤل الذي يطرح نفسه. ب 
هذا المقام. يتعلق بالمكانة التي تشغلها الاستحالة المطلقة 4 تطبيق هذه النظرية. فهل 
يمكن تطبيق نظرية ال 1111561361011 إذا تواجد المدين 4 موضع استحالة مطلقة ‏ 
التنفين5. 

الحقيقة أن نبذة بسيطة عن تاريخ الإبراء من المسئولية 2 القانون الإنجليزي تسمح 
بالإجابة على هذا التساؤل. فقد كانت القاعدة العامة # هذا القانون؛ قبل عام ١875‏ 


)١(‏ انظر. 
.9 .م ,أأه .م0 ,(0) لامها 


زم انظر سابقا؛ بند. 107. 

(؟) مصطلح ال 01300 461 هو مصطلح فقهى يستخدمه الفقهاء الإنجليز للإشارة إلى الأحداث غير معروفة 

المصدر والكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والحرائق. . ويعتبر ال 600 04 اعم إحدى الحالات التي تطبق 

فيها نظرية ال 10 التي تؤدى إلى فسخ العقد تلقائياً وانتفاء مسئولية المدين تبعاً لذلك. راجع ك2 ذلك» 
.8 .م ,نأك .م0 ,رط) لا0ه ا 

(4:) انظر غ ذلك. د. رضا محمد إبراهيم عبيد, الالتزام بالتسليم # القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع؛ رسالة 


سابقة؛ بند 779ء ص 4137. 


-3ؤ٠.8‎ 


أن يظل المتماقد ملتزماً بتنفيذ التزامه العقدي © جميع الحالات ولا يقبل منه أي عذر 
لتخلصه من المسئولية عن عدم التنفيذ حتى ولو قابلته استحالة مطلقة ‏ تنفيذ أدائه 0" 
وال موكاك موكرل الى اناده الأطراف. فعليهم يقع عبء إدراج ما يشاءون من النصوص 
ال 2 . ولذا نجد على سبيل المثال» 
4 مجال المخاطر المتعلقة بالبحر. قائمة مفصلة تحتوي على العديد من الأحداث التي 
من الممكن أن يدرجها الأطراف كشرط نموذجي 2 0 - 08125 "١‏ 

وأبدية الالتزام- بهذا المفهوم - طبقتها المحاكم الإنجليزية 4 كثير من 
القضايا 1 من التطبيق الأول لها ل قضية ©9852[ .17 2312011226 عام 


اا 


وقد عدل القضاء الإنجليزي عن هذا الموقف عام 1877 2 قضية ” تايلور” و 
كالدويل “ [اء02105 .17 101إ1'0' '*». وتتمثل وقائع ذه لضي أ ” تايلور 
” أتكاخوصالة موسق وبخداكق يمتاعها كالدويل :ه :إحدئ المقاطفات وذلك لاقامة 
احتفالات ومهرجانات غنائية # أيام محددة ابتداءً من ١7‏ يونيو 187١‏ حتى ١94‏ أغسطس 
١‏ نظير مبلغ من المال. تهدمت الصالة فجأة على أثر حريق هائل شب بها 2 ١١‏ يونيو 
١‏ أى قبل بدء التنفيذ بخمسة أيام. طالب " تايلور ” (المستأجر) المؤجر بالتعويض 
نتيجة عدم تنفيذه التزامه لعدم تمكنه من استغلال القاعة. رفضت محكمة 5 1166© 


7 


)١(‏ انظر لخ هذا المعنى. 
0ل مع 2001315 5ه ا ,(.0) /81ا65نا5 أع (8) مالاى0 ,16 .م ,انه .م0 ,رم) عنلق ف ا5ع لاه لاذلا 
.5 .م ,1985 ,.60 25 ,ل.6.0.ا رؤتقاومم 


[فية انظر 
3 .301 ,أأه .م0 ,للا) 10115 االا56ع ا , 305 .م ,نأك .م0 ,(0) لاعاؤقةلاص نع ر8) مالامم 
ةا انظر 4 هذا الحكم, 

.301.393 ,أأء .م0 ,رلط) 5لا0 اااناه5ط ا 
ويقول الأستاذ” دافيد ” (10417711 إن ” هذا المبدأ أعيد تأكيده مرة أخرى ‏ قضية .17 1/136]5©(7 
00 عام حيث أكدت المحكمة على إن المستاهد الذي التزم بدفع الإيجار عليه أن يقوم بذلك حتى ولو 
حرق أوتهدم المنزل بسبب العدو” "وتم تأكيده أيضاً 4 قضايا أخرى, انظر ث4 تفصيل ذلك 

.م ,أأء .م0 ,زط) لاغ اؤقنام اء ر.8) مالاقط 
)ع انظر 2 هذا المعنى: 
6 .م ,أله .م0 ,رص) علزقفاو5ع لزلاه لاملا 


ت[غوء8 ملل التعويضن المقدم من المستأخر على أساس أن المؤج ليس مسكولا عن تهدم 
الصالة وأن التزام المؤجر أصبح مستحيل التنفين '. وقد أكدت المحكمة 2 هذه القضية 
أنه بعض الفروض التي لا يحتوي فيها العقد على نص صريح يسمح بإبراء المدين من 
التزامه 4 حالة الاستحالة المطلقة؛ فإن المحاكم تفترض أن العقد يحتوي بشكل ضمني 
على مثل هذا الشرط (". وذهب بعض الفقه إلى أن هذا الحكة وضع من أ كته نان 
تنفيذ الالتزام الذي يصطدم بالاستحالة المطلقة. وهي هنا هدم الصالة. يؤدي إلى فسخ 
العقد '''. وطبقت المحاكم الإنجليزية هذا المبدأ ‏ قضايا كثيرة مثل قضية '"هويل " 
و"كويلاند" 001121320 .7 11010611 وقضية '' شركة تاتم ذات المسئولية المحدودة 
للسفن" ضد 'جامبوا '" 68205602 .1 ماع13 2 


وابتداءً من قضية 'تايلور " و "كالدويل" 02050611 .7 101:إ13 بدأت فكرة 
الاستحالة المطلقة تجد مكانها كك نطاق تطبيق نظرية 1110151618]6101: بل إن 
التطبيقات الأولى للنظرية كانت تقتصر فقط على حالات الاستحالة المطلقة. سواء 
كانت استحالة طبيعية مثل حالات الحريق والكوارث الطبيعية (. أو استحالة 
شخصية تمتد إلى المتعاقد نفسه مثل مرض المدين أو وفاته خاصة 2# العقود 
الشي تحتاج' إلى تدخل المدين نفسه ‏ تنفيذ الالتزام نظراً لقيامها على الاعتبار 
الشخصى "'". أوكانت 4# صورة الاستحالة القانونية مثل حالات المصادرة والتأميم ورفض 


)١(‏ انظر ل هذه الوقاثع. 
.6 .مأك .م0 ).(١,‏ لاعادوناط نأع (.8) مالامط 


وانظر أيضاً. د. جعفر عبد السلام. شرط بقاء الشيء على حالة ( نظرية تغير الظروف 2# القانون الدولي) . رسالة؛ 
مطابع دار الكتاب العربي للطباعة. . ص. 07 


)١(‏ انظر ع هذا المعنى. 
.3 .م3 ,أنه .م0 ,رل) 0805 ااانا 5ع ا 


)١(‏ انظر. 
53 .م ,أ .م0 ,(ه) /801 عا 


(:) انظر 4 هذه القضايا وقضايا أخرى. 
.6 .مأك .م0 ,(0) لاعاو قلاط )ع .8) مالام 


.7 م ,أنه .م0 (6) علاقمة ادعلالاه الملا (5) 


(1) انظرء. 
.7 .م ,.أأء .م0 ,(.0) لاعاوقناصط اع (.8) مالامط 


1 


منح رخص التصندير والاستيراد أومنح التأشيرات اللازمة لتنفيذ المدين لالتزامه ‏ 

وأهمية الاستحالة المطلقة ب تطبيق نظرية ال 111151121101 يشير إليها عدد كبير 

من الأحكام الصادرة من المحاكم البريطانية. قفي عقد بيع التزم البائع بأن يسلم بعض 
البضائع أثناء شهر أكتوبر ونوفمبر عام ١‏ . وخ ١50‏ أكتوير ١106١‏ صدرت لائحة إدارية 
تمنع استيراد هذه البضائع بدءأً من أول نوفمبر من نفس العام. . اعتبر البائع أنه حالة 
0 سمح له بعدم تنفيذ التزامه بالتسليم وتبرئه من توريد البضائع المتفق 
عليها لأنه لم يسلم شيئاً منها ب شهر أكتوبر؛ ولم يعد من الممكن له أن يسلمها 2# شهر 
نومير بسيب الحظر المفروض. 

وقد رفضت المحكمة حجة البائع لأنه لم يقم الدليل على أنه كان أمام استحالة مطلقة 
تمتعديسن السيلئم أ الفكرة هن 19 أكتوبر حتى نهايته وهي الفترة التي علم فيها بقرار 
الحطر'الذى شيكوة يناريا من أول نوفمبر”"). # هذه القضية انتهت المحكمة إلى عدم 
تطبيق نظرية 2111511861011 لأن المدين لم يكن أمام استحالة مطلقة بل كان أمامه 
الوقت ليجد طريقة يستطيع بها تنفيذ التزامه. 

و أحد الأحكام الصادرة # قضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سنة 
*8 ناقشت المحكمة أيضا مدى تطبيق نظرية ال 7211512261011 يك ضوء القانون 
الخاص بمدينة نيويورك. وهو القانون المطبق على العقد. وانتهت المحكمة إلى عدم توافر 
العنصر الأساسي لهذه النظرية وهو استحالة تنفين الأداء . وقد قسمت المحكمة هذه 
الاستحالة إلى نوعين. استحالة مطلقة 112220551111057 55011166 واستحالة نسبية 
1217 111205511[117. والاستحالة المطلقة هي التي معدل زيل اذا #مستكيلا 
بصفة كلية. أما الاستحالة النسبية فهي التي تجعل هذا التنفيذ مختلفاً 4 المواصفات 
المنصوص عليها 2 العقد7". 


و قضية ' جاولد ماركتنج" انتهت المحكمة إلى أن الثورات والقلاقل والعصيان 


)١(‏ انظر,. 
.301 ,.أأه .م0 ,لتط) 101805 اأنا6قعا 


(؟) قضية 1953 ,(طلأعا) .10 /اه5ل0منا .لا.نا .لا (امومععلانا) .110 .مه طالاه5 .7 .8055].مشار إليها 2 
.54 .م ,بأأء .م0 ,رم لامهضا عا 


(؟) قضية. 1983 .كلك 222[ .77 550121610قة 10101 0116 25ع0116. مشار إليها ف - 


7ت ]؟ اليد 


المكاني الناشق عنها خلقت كوا من ابنشحانة افيد :الى مشكل حانة قوة قاهرة عل 
الأقل ل المدن الرئيسية 4 إيران. وأكدت المحكمة أنها عندما تستخدم مصطلح القوة 
القاهرة فإنها تشير إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تخرج عن متناول الدولة 
والتي لا تستطيع أن تسيطر عليها ولذا قضت المحكمة بفسخ العقد 4 منتصف عام 
وب" 

والخلاصة أن نظرية ال 1111561581011 تواجه. 4# أحد حالات تطبيقها. الفروض 
التي تتوافر فيها استحالة مطلقة 4 التنفيذ مثلها ْ ذلك مثل نظرية القوة القاهرة (), 
ولكن يبقى الفارق بينهما ‏ أن النظرية الأولى لا تقتصر عي تطبيقها على حالة الاستحالة 
المطلقة فقط . وإنما يمتد نطاقها إلى الحالات التي لا تتوافر فيها هذه الاستحالة والتى 
تدخل بصفة عامة # نطاق نظرية الظروف الطارتة ك القوانين التى تأخن بها أو 
نطاق شرط ال 11310513172 . هذا من ناحية. ْ 

ومن ناحية أخرى هناك فارق بين النظريتين أيضاً ب الأساس الذى تستند إليه كل 
منهما ‏ فسخ العقد على نحوما بيننا سابقاً "). 


5 لع1ملا - مقء! عرماع5 31100 51نارط أه لأرمع15 لوأوععناه1امه0 ,(. كل .5 ) لقا الام كاد 
.6 .م1990 ععطممعامع5 ,7 .املا بطق اما أه .ل ,لهمناطتنا كملواء 


)١(‏ قضية. 101225 212000221 01 تإتادتص 8/1 .ا عم] عصناءء[:542 00011 . مشار إليها © مرجع 
سابق. ص 7 وأحكام أخرى مشار إليها 4 هذه الصفحة وأيضاً ص 2. 


)١(‏ انظر ة هذا المعنى. 
3 .م أنه .م0 ,رط غممز انم 


(؟) راجع سابقاً؛ بند58. 


- ١ 


المبحث الثاني 
الاستحالة المطلقة في قرارات التحكيم 


0- يتطلب قضاء التحكيم؛ على غرار القضاء الوطنيء أن يؤدي حادث القوة القاهرة 
إلى استحالة مطلقة © تنفيذ العقد. كما تتواتر قرارات التحكيم الصادرة ع هذا المجال 
على رفض تطبيق أحكام القوة القاهرة # الحالات التي يظهر فيها أمام المدين حل بديل 
يستطيع به تنفين التزاماته. 

وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: نعالج # الأول ضرورة توافر الاستحالة المطلقة 
4 حادث القوة القاهرة, ونبين 2 الثاني مدى اهتمام المحكمين بالبحث عن وجود بديل 
لتنفيذ العمّد يمنع المدين من التمسك بالقوة القاهرة. 


اد 


الوطلب الأول 
ضرورة نوافر الاستحالة المطلقةَ في حادث القوة القاهرة 


- يحرص المحكمون دائماً4 القرارات التي يصدرونها على إظهار شرط الاستحالة 
المطلقة ك4 التنفيذ كشرط أساسي لقيام حالة القوة القاهرة. ويتطلب قضاء التحكيم 2 
الحدث المكون للقوة القاهرة أن يؤدي إلى استحالة مطلقة بالمعنى الدقيق للكلمة. 

وسنعالج 2 هذا المطلب على التوالى تطبيقات الاستحالة المطلقة بالمعنى الدقيق ‏ 
قضاء التحكيم. وموقف هذا القضاء من هذه الاستحالة 4 حالة الالتزام بمبلغ نقدي. 
1- أولا : استحالة مطلقة بالمعنى الدقيق : 

تتبنى قرارات التحكيم التجارى الدولي المفهوم الضيق والمطلق لفكرة استحالة 

التنفيذ كشرط ضروري لوصف الحدث بالقوة القاهرة. خاصة 2 حالة عدم وجود مفهوم 
مرن لها اتفق عليه الأطراف صراحة 2# العقد. ولا يختلف موقف قضاء التحكيم 2# هذا 
الضدد أياً كان القاتون التذى يطيقه الحم على موضوع الععه واتدى خا كوم لكايه 
سيحدد مفهوم القوة القاهرة سواءً استند ‏ حكمه إلى قانون وطني أم إلى المبادئ 
العامة للقانون. 

ومن القرارات التي تطلب فيها قضاء التحكيم استحالة مطلقة ‏ حادث القوة 
القاهرة وهنا لأجتكام فاتون وطني: القرار اتصاد رك العضية رقم 10# لست اؤبية 1ل 
فعلى أثر اندلاع الأعمال العداثية التي نشبت بين الدولتين التابع لهما طرفا عقد تسليم 
مصنع ” تسليم مفتاح 10811 68 165 ”27 ولآا. اضطر عدد كبير من عمال الشركة 
المدعى عليها على ترك دولة الشركة المدعية # بداية الأعمال العدائية وعدم تكملة إنشاء 
المصنع محل العقد. وبعد انتهاء هذه الأعمال طالبت الشركة المدعية من المدعى عليها 
أن تكمل تمفية التؤاماتها :التاهكة عن الوضة سمي الشركة الدع عليهامان هذه 
الأعمال العداثية تمثل بالنسبة لها قوة قاهرة يستحيل معها الاستمرار شك تنفيذ العقد. 


)1( فرار غرفقة التجارة الدولية. القضية رفم 1 لسنة ١/ا19.‏ وارد كك مجموعة القرارات الصادرة عن غرفة 


التجارة الدولية. المجموعة الأولى -١191:‏ 1940. ص 1960 - 191 . 


--116 


وافقت هيئة التحكيم على حجة الشركة المدعى عليها بوجود استحالة حقيقية ‏ 
التنفيذ أثناء الأعمال العدائية وبعدها على الأقل بعشرين يوما. واعتبرت أن ” الظروف 
التي تتواجد فيها الدولة : نتيجة الأعمال العدائية بما فيها ردود الأذعال تجاه رعايا دولة 
المدعى عليها تخلق موقفاً. وفقا للتقدير المعقول: يحمل تهديدات ضد أمن هؤلاء العمال 
وأمن أسرهم. ومن ثم لا يمكن أن يجبروا على البقاء # هذه الدولة.., " ('. ولم توافق 
الؤيئة على وجودمثل هذه الاستحالة بعد :مد عشرين يوماً من انتهاء الأعمال ولم ترد 
صعوبات الحصول على التأشيرات التي تواجه هذه الشركة ولا الصعويات المالية الناتجة 
من إلغاء الاعتماد المالي ما يشكل استحالة مطلقة # التنفيذ. 

ونفس الفكرة طبقها المحكم الإنجليزي الفرد الذي نظر النزاع بين المشتري الأسترالي 
والبائع الإسرائيلي والذي كان محل تحكيم 4 القضية رقم 7017 27. ضفي هذه القضية 
تمسك البائع الإسرائيلي بحالة القوة القاهرة المتمثلة 4 وجهة نظره 4 حرب أكتوير 
*7 والتي تسببت 4 غلق مصنعه حتى مارس 1974: وتسببت 4# اضطراب المواصلات 
داخل وخارج إسرائيل. وتمسك البائع نضا كاتهنمة الهو ارتفعت الأسعار ارتفاعاً 
كبيرا مينا اطنطره إلى وقف كوريناللنتجات التق على تورردها حت خضل م اللشتزي 
على موافقة على أسعار جديدة للتوريد. 

قبل المحكم حجة البائع الإسرائيلي بوجود حالة قوة قاهرة تبرته من المسئولية أثناء 
الحرب. أما بعد أن وضعت الحرب أوزارها واعتباراً من عام 14174: فلم ير المحكم أن 
البائع كان 4 حالة استحالة مطلقة #ك التنفيذ؛ إذ كان يمكنه استكئناف التوريد. وفسر 
المحكم ذلك بأن ارتفاع الأسعا رلا يجعل تنفين الالتزام مستحيلاً ولا يعطيه الحق.# وقف 
التوريد. مع التسليم بأن التوريد قد أصبح أكثر تكلفة. 

وتطبيق آخر دجده ك القرار الصادر بصدد عقد بيع كميات من الكربون بين 
مشروعين 6( و71" . قفي هذا القرار فحصت الهيئة طلب التعويض المقدم من المتتروع 


.155 القرار السايق. ص‎ )١( 


(؟) قرار غرقة التجارة الدولية. غير منشور. وارد 2 
.218 )© 217 .م أله .م0 ,5ع5بلداء متطول13! 300 عأباع زم ععروع رؤزاعقة بعممع نلا 


زفي فرار التحكيم الصادر 3 المقضية رفم 504 لسنة 1لا15, وارد 2 الملجموعة الأولى من القرارات: ص - 
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ضد المشروع الآخر لعدم تنفين التزامه بتسليم الكميات المتفق عليها 2 العقد. دفع 
المشروع لا هذا الطلب بأن عدم تسليمه هذه الكميات يرجع إلى ارتفاع 4 سعر اليترول 
السوق العالمية منن إبرام العقد. وأن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يتعارض. 4# وجهة 
نري مع تتفي المقة .دوق اجزاء تسيل له وفك كان هنذا التعد بل مستتجيلة سين رفض 
المشروع 5 للاقتراحات التي قدمها له. 

وقد رفض المحكمون أن يعتبروا مجرد التغير # الظروف الخارجية للعقد. وفقاً 
للقانون السويسري المطبق. استحالة مطلقة 4 تنفين التزام لا بالتسليم (). 

وي قضية أخرى تعلق الأمر بعقد أبرم بين شركة إيطالية ( المدعية ) وشركة أسبانية 
المدعى عليها) عهدت فيه الأولى إلى الثانية ببيع منتجات من إنتاجها مع تضمين العقد 
تهنا تقض بإعبظاء الشرطة الأسبانية الحق إذ إنتاج هذه المنتجات بنفسها وتوزيعها ب 
أسبانيا إذا ما أصبح تصودا ا اتقحاك معدل لدعو من انطاليا الى الناننا كش 
أو أصبح دنا من الناحية الموضوعية. و هذه الحالة تدفع الشركة الأسبانية إلى 
الإيطالية نسبة تعادل ٠١‏ من قيمة مبيعاتها. وأمام صعوبات كبيرة فك التنفين قابلت 
الشركة الأسبانية. ألغت هذه الأخيرة العقد وأجرت صناعة مباشرة للمنتجات. وف 
دفعها لطلب التعويض الذي قدمته الشركة الإيطالية. استندت الشركة الأسبانية إلى 
أن تنفيذ العقد أصبح مستخيلاً يسبب الانخفاض اقيمة العملة الأسبانية " 2ا6و86 " 
وكذلك التطورات التي حدثت 4# السوق الأسبانية "). 

لم تسمح هيئة التحكيم بأن مجرد التطورات 4# السوق الأسبانية وانخفاض قيمة 
العملة يؤدي إلى استحالة مطلقة تجيز فسخ العقد. وتقول الهيئة ب ذلك " إن خطاب 
المدعى عليها ... يبرر فسخ العقد من وجهة نظرها بالتطورات التي حدثت 4 السوق 
الأسنبانية يسبب الإجراءات التشددة التن اتخذتها الحكومة الأسبانية وأيظنا يسبب 
انخفاض 4 قيمة 7265612 . وهذا الرأي ب ينسى أن فسخ العقد ننن مكنا #٠‏ القانون 
الفرنسي ولا # القانون الإيطالي. إلا 4 حالة خطأ يرجع إلى الطرف الآخر أو 2 حالة 
قوة قاهرة التي يجب إثباتها من الطرف الذي يتمسك بهاء هذا ما لم يرد نص مخالف 


)١(‏ انظر القرار السابق. ص ؟79. 
0( قرار تحكيم غرقة التجارة الدولية.؛ القضية رقم لسئة ”/ا5١,‏ وارد 2 8 الملجموعة الأولى من القرارات. 
ص 504-1485 تعليق الأستاذ ” ديران ” (./1) 8141115 10. 
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العقد. ولا يوجد 2 خطاب المدعى عليها ... لا إشارة إلى خطأ المدعى ولا إلى قوة 
قاهرة تتمثل 4 منع الحكومة الأسكاضة اسفيوان تهات نل الع 01 

ولا يختلف الأمر لو بنى المحكم قراره على أساس المبادئّ العامة للقانون سواء 
طبقها بشكل صريح أو بشكل ضمني (". ففي القرار الصادر 4# القضية رقم 5414 '"' 
فصلت هيئة التحكيم ‏ طلب التعويض المقدم من شركة فرنسية ضد شركة رومانية 
ترتبط معها بعقد بيع كميات من الكربون بسبب عدم تسليم هذه الأخيرة الكميات المتفق 
عليها 4 العقد. وقد تمسكت الشركة الرومانية 2# دفعها لطلب التعويض بأن القرارات 
الصادرة من السلطات الرومانية بإلغاء رخصة تصدير الكربون ينتج عنها استحالة 
مطلقة 4# تسليم الكميات المطلوبة وتخلصها من كل مسئولية. 

فصلت الهيئة ‏ هذه الحجة قائلة "إن الأسباب المثارة من المدعى عليها 2 
صالح فسخ العقد تثير مشكلتين مرتبطتين بالارتفاع الحقيقي لأثمان المنتجات البترولية 
4 السوق العالمية. فمن ناحية. يتعلق الأمر بتعيين النطاق الحقيقي للملحق ” من العقد 
... ء ومن ناحية أخرى. بتحديد. على أساس المبادىّ العامة للقانون: ما إذا كان هناك. 
أثناء النصف الثاني من عام 1477؛, استحالة حقيقية 4 تنفيذ العقد لا ترجع إلى المدعى 
عليه بيواة سيب تن خل الظطروت النادية أو تعمل ”الأمير" 00.واكيت الهرقة فا توفدم 
آخر من القرار توافر الاستحالة المطلقة 4 قرار السلطة الرومانية التي تحتج بها الشركة 
الرومانية. وتقول الهيئة ‏ ذلك" إن إلغاء رخص التصدير من السلطات الرومانية 
يشكل. بشكل مسلم به؛ حالة قوة قاهرة على أساس المبادئ العامة للقانون وعلى أساس 


.5٠١ القرار السابق. ص‎ )١( 

2 نقصد بالتطبيق الصريح من المحكم للمبادئ العامة للقانون أن يلجأ مباشرة إلى تطبيقها ويذكر ذلك‎ )١( 
حيثيات القرار الصادر منه. أما التطبيق الضمني لها فيكون كب حالة تصديه مباشرة إلى تحديد مفهوم معين‎ 
لحادث القوة القاهرة ولاستحالة التنفيذ ويصفة خاصة عندما يكون العقد خالياً من هذا التحديد. فهو يستند ل‎ 
هذه الحالة إلى المبادئ العامة للقانون.‎ 

(؟) القرار الصادر ع القضية رقم 54174 لسنة 14174, مشار إليه سايقاً. ص 567 -751. 


(9)الغزان السايق عن +1: 


-1١١4- 


المادة التاسعة من العقد" (, 

و القضية رقم ١4”‏ تصدت هيئة التحكيم من تلقاء نفسها لتحديد معنى 
استحالة التنفيذ المترتبة على حدث القوة القاهرة. فعلى أثر تأميم ونقل ملكية مشروع 
وطني يعمل استخراج المواد الأولية ب دولة آخذة 4 النمو. هددت الشركات التي كانت 
تستغل هذه المناجم حتى التأميم بالحجز على كل منتج من هذه المصادر تم بيعه عن طريق 
هذا المشروع الوطني. وي فترة ما بين التأميم وهذه التهديدات عقد المشروع الوطني 
سلسلة من بيوع 801 مع مشترين من عديد من الدول لتصريف المنتجات المأخوذة 
من المناجم التي تم تأميمها. لم يتسلم بعض من هؤلاء المشترين هذه المنتجات بحجة أن 
التهديدات الصادرة من الشركات التي كانت تستغل المشروع تعوقهم من التسليم وتمثل 
بالنسبة لهم استحالة مطلقة تعفيهم من التزامهم. 

رفضت هيئة التحكيم هذا الدفع من جانب المشترين وأكدت أن ' التهديدات التي تحتج 
بها الشركات لا ينتج عنها استحالة مطلقة 2 تنفين التزاماتهم بتسلم هذه المنتجات ". 
وقد بنت الهيئة هذا الرأى على أساس أن هناك مشترين آخرين استطاعوا نقل المنتجات 
محل العقد ف نفس الفترة ''!. 


1- ثانياً: الإستحالة المطلقة والإلتزام بدفع مبلغ نقدي : 
قدمنا أن قضاء التحكيم يتطلب لوصف الحدث بالقوة القاهرة أن يؤدى هذا الحدث 
إلى استحالة مطلقة كش تنفيذ الالتزام. وتعني الاستحالة. كما يطبقها قضاء التحكيم, 
غياب كل وسيلة يمكن بها للمدين تنفيذ التزامه. ويثير هذا المفهوم المطلق للاستحالة 
التساؤل عن مدى توافرها إذا ورد التزام المدين على مبلغ نقدى 9 
والأصل # العقود الداخلية أن المدين بالتزام نقدي لا يكون أبداً 4 استحالة مطلقة 
تعفيه من تنفين التزامه أعمالا لقاعدة 'المثليات لا تهلك 261611164 2011 جرع رمه "(1) 


للة القرار السايق. ص ؛529. 
)١(‏ قرارتحكيم غرفة التجارة الدولية. القضية رقم 7١4‏ لسنة 4/ة. وارد #. المجموعة الأولى. ص 194 - 150 . 
(؟) قرار سابق. ص. .١94‏ 


(؛) انظرء 
.8 أه 97 .مأك .م0 ,ر8) كأنا لقملا 
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وتعنى هذه القاعدة أن الأشياء المثلية (المعينة بنوعها ) يقوم بعضها مقام بعض عند 
الوفاء. هذا بعكس الحال # الأشياء القيمية (المعينة بذاتها) التي تتميز بخصوصية 
تميزها عن بعضهاء ولا يوجد لها نظير # السوق ولا يقوم بعضها مقام البعض 2# 
الوفاء('2. وتنطيق هذه القاعدة دون نص صريح عليها من جانب الأطراف !") 

ويترتب على هذه القاعدة أن هلاك الأشياء القيمية ينقضى به الالتزام؛ لأن تنفيذه 
يصبح بهذا الهلاك مستحيلاً. أما هلاك الأشياء المثلية فلا يجعل تنفين الالتزام 
مستحيلاً . بل يظل قائماً؛ فالمثليات 2 نظر القانون لا تعدم 7. 

وتعتبر النقود المتال الحى للأشياء المثلية التي تقدر بين الناس بالعدد. ولذا عندما 
يكو محل الالتزام عنما دنا شيجي لقو نان تددن الا يبرا نظلفا من التزاضة جد 
ولوعجز عن تنفين هذا الالتزام . كما .#4 حالة إعسار المدين أو إفلاسه؛ لأن الأمر يتعلق 
بالأحرى بصعوبة 2# التنفيذ وليس باستحالة تنفين (. فلو كان فاق مدينا بالف 
جنيه على سبيل المثال فإن الوفاء بأى ألف أخرى تبرئ به ذمته '"' . وهذا ما عبرت عنه 
محكمة [011.5.41 بقولها "إن قطعة من النقود تقوم مقام باقي القطع" () 


)١(‏ انظر ك ذلك. المادة 40 من القانون المدنى المصري ؛ وانظر 4 شرح هذه المادة . د. محسن عبد الحميد 
إبراهيم البيه. المدخل لعلوم القانونية. نظرية الحق. مكتبة الجلاء بالمنصورة. 14590. .يند 780 ص. 007! د. أحمد 
شوقى عبد الرحمن. النظرية العامة للحق. مكتبة الجلاء الجديدة. 153/7 ص. .١4١‏ 
)١(‏ انظرء 
3 ظ ,أأه بمو,رلل علذام لامع 
(؟) د. حسن كيره. المدخل إلى القانون: الطبعة الخامسة. منشأة المعارف بالإسكندرية. 191/4, بند 3710 ص ,/7١‏ ! 
د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. مرجع سابق.مرجع سابق؛ نفس الموضع. د. أحمد شوقى عبد الرحمن. مرجع 
سابق. ؟؟!؛ د. محمد على عثمان الفقي. استحالة التنفيذ وآثارها. مرجع سابق؛ بند 1. ص /07؛ وانظر أيضا ع 
نفس المعنى:. 
.98 اع 97 .م ,أأء .م0 ,(.8) 8801016 قاا , 703 .م أنه .م0 ,رط6) اع لانامطظط6 ا 
(؟) د. عبد الوهاب على بن سعد الرومى. رسالة سابقة؛ بند /ا9. ص ١87,٠‏ 
)0( انظر ث هذا المثال: د. محسن عبد الحميد إبرأهيم البيه. مرجع سايقء بند 587 ص ؟005. 
لإلاط ,.5هه ,151 .م ,1976 ,لاأء .810 ,1973 ,عطم001 25 ,01630 عل اعممة'ل اياه© (6) 
وانظر حكم النقض الصادر برفض هذا الحكم واعتبار ا محكمة بطالة المدين يمكن أن تشكل؛ ي حالات خاصة: 
سببا للإعفاء من الالتزام. نقض مدني فرنسي, الفرفة الثالثة, ٠١‏ إبريل 110 , وارد كي نفس المجلة؛ نفس الصفحة 
ونفس الملحوظات. 


.ا ؤة - 


يتفق الفقه على هذه القاغدة وفروة أن" القفية الم دنا م بدفع مبلغ من 
2 تكون هنما ذاقنا ...ول معي رولا يتصنون أن تكون العنفية مكيلا بف مثل هذا 
النوع من الالتزام' ا 

والجدير بالذكر أن هناك بعض الحالات النادرة 4 العقود الداخلية قد يتصور فيها 
استحالة تنفيذ الالتزام بدفع مبلغ نقدى . ومن هذه الحالات صدور تشريع تخرج على أثره 
عمله معينة من دائرة التعامل أو تلفيها الدولة أو توقف العمل بها تطبيقاً لسياسة مالية 
معينة. خفي هذه الحالات يستحيل على الأطراف تنفيذ التزامهم بالدفع بهذه العملة. 

وإن كانت هذه القاعدة هى نفسها المطبقة 4 عقود التجارة الدولية (. إلا أنها تأخذ 
اذا أخرى نف نتفية هذه القود: فسرحل اندؤلة دف اتحياة الامصاذية وخاصة ه 
العقود الدولية ذات الأهمية الكبيرة. يمكن أن يؤدي إلى صعوبات حقيقية 4 الحصول 
على النقد. بل تصل هذه الصعوبات 4# بعض الأحيان إلى درجة الاستحالة. 

و هذا الصدد يمكن أن نتخيل فرضين: # الأول يتأثر الالتزام النقدي بالتغيرات 
التي قد تحدث 4 قيمة العملة التي سيتم بها تنفيذ العقد. أما ئ الثاني فيتعلق بالقرارات 
التي قد تصدر من السلطات الوطنية التابع لها المشروع الوطني والتي قد تمنع أو تقيد بها 
تداول العملة مما يصعب على هذا المشروع الحصول عليها. 

8- وك الفرض الأول الذي تحدث فيه تعديلات كبيرة 2# قيمة العملة وخاصة 
بالانخفاض الشديد © سعرهاء فإنه يصعب القول إن هذه التعديلات يمكن أن تشكل 
استحالة مطلقة 4 تنفيذ العقد وان كان من الممكن أن تترتب عليها أضرار كبيرة 
لأحد المتعاقدين. هذا ما أكدته هيئة التحكيم 4# القرار الصادر # القضية رقم ١519١‏ 
السابقة بقولها" .... بالنسبة لانخفاض قيمة 765618 الأسبانية, فمن الممكن أن يجعل 


)١(‏ د. عبد النعم البدراوى. النظرية العامة للالتزامات كك القانون المدني المصري. الجزء الثاني أحكام الالتزام. 
بدون ناشر. ؟159. بند 157 ص لا -78. 

(١؟)‏ تنص على هذه القاعدة صراحة بعض القوانين الوطنية التي صدرت بصدد التجارة الدولية. مثال لذلك. 

قانون 6 فبراير اليل الألماني الخاص بالعقود الاقتصادية الدولية ) مادة 1 /ل/ا ). . وتنص عليها أيضاً ميادئ 
2014 ]آ الخاصة بعقود التجارة الدولية ( مادة /ا-1-5). 
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الأشتيزاد عق إيظاليا إل أمسسانيا أكثن تكلفة ولكنه لايجعلة مستحييد " 00 


ومع ذلك يذهب بعض الفقه إلى أنه يجب الأخذ # الاعتبار طبيعة العقد والمبالغ 
الكبيرة التي يفرضها تعديل قيمة العملة 4 تقدير أثر التغيرات 2 هذه العملة على 
تنفين العقد. فأحياناً يؤدي هذا الثفير إلى نتائج تجعل تنفيد المقد غير ممكن بالشكل 
المتخوض علية 3 المقد: فهى وإن لح تجعله' مستخيلا إلا أنها أثرت 4 تتفيده يشكل 
1 


- الفرض الثاني والأمرلا يختلف 4 الفرض الذي تفرض فيه الدولة قرارات أو 
تشريعات مالية تمنع نقل الأموال أو تحركها من الدولة لأسباب تتعلق بالسياسة المالية 
التي تتبعها. والواقع أنه وإن كان من السهلء من الناحية النظرية ٠‏ أن يعوق عدم نقل 
الأموال تنفيذ الالتزام بالدفع '"؛ فإن قضاء التحكيم يؤكد دائماً 4 أحكامه على عدم 
وجود استحالة مطلقة © هذه الحالة. 


ومن تطبيقات ذلك. القضية التي تتمثل وقائعها ‏ أن شركة نرويجية لم تنفذ التزامها 
بتسلم كميات البترول المتفق عليها إلى مشروع وطنى تابع لإحدى الدول المنتجة للبترول 
فقا الأحقام القن البرم متهم وكت اتنقدت الشركة الترويجية نوف مسكوليتها 
عن عدم التنفيذ؛ إلى وجودها أمام استحالة مطلقة ترجع إلى القرارات الصادرة من 
سلطات النقد النرويجية والتي تعارض فيها تنفيذ الصفقة بسبب أنها تؤدى إلى خسارة 


)١(‏ انظر. ص. ٠٠١‏ من المجموعة الأولى من القرارات. وما قضى به قضاء التحكيم 4 هذه القضية يتمشى مع ما 
ينص عليه قانوننا المدني ك2 المادة +18 منه التي تجرى نصها كالتالي ” إذا كان محل الالتزام نقوداً. التزام المدين 
بقدر عددها المذكور ي العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أى أثر“. 
)١(‏ انظر شك هذا الصدد. 
.8 .م ,أأه .م0 ,رم لاأمضاعا 
(؟) انظرك هذا المعنى. 
.م ,أله .م0 ,رلة) علذام كرمع 
وقارن الأستاذ ' ريفكين "1111716110 الذي يرى أنه ' يكون المدين بصدد استحالة من الناحية الموضوعية إذا 
لم يتمكن من الحصول على النقد المطلوب أو على البضاعة حتى ولو كانت معينة بنوعها. ومن أمثلة هذه الاستحالة 
عدم وجود البضاعة # السوق. مصادرة البضاعة من جانب الجهات الحكومية. وجود عجز شديد © البضاعة, 
عدم إمكان نقلها بسبب قيود جمركية جديدة أو فرض ضرائب باهظة عليها. والمدين تبرأ ذمته 2 هذه الحالات 
مادم أنه ليس مسئولا عن ذلك " . 
م.م ,نأك .م0 ,رره) لاأكانااج .الا 


- 


كبيرة 2# النقد بالنسية للنرويج . 

و4 ردها على هذا الدفع. رفضت هيئة التحكيم اعتبار صعوبة الحصول على النقد 
حاتة :اتعانة نظلفة وطؤل الييكة ف زلف "د وحية إن كادف القوة العاهرة هو 
حادث تتمثل فيه خصائص عدم التوقع ( بمعنى أنه 4 لحظة تدخله لا يوجد أي سبب 
خاص يجعلنا نفكر ‏ حدوثه ) . واستحالة الدفع ]111651568111 ( بمعنى أن المدين 
توالعن ف حاثة انتشخاتة نطلفة تدتعة من تنعية العقد )وجنت آنه 8 القتصرة الخافلة لا 
تتوافر العناصر المشكلة للقوة القاهرة ' . فإن عدم تنفيذ الالتزام لم يكن ميررا 27. 

ونفس المبداً طبقته هيئة التحكيم 2# القضية رقم 17١7‏ سالفة الذكر. فإلى جانب 
تمسك الشركة المدعى عليها بالأعمال العدائية زاعمة أنها تشكل بالنسبة لها حالة قوة 
قامرة. تستكت أيضا جالقزارات الى أصيرتها حكومتها بالغاء الاعتماء المالى الذى كان 
مقتوحا لها والذئ كانت عن:طريقة صنتطيع تتفيت الفزاتها يتكملة الأعطال الحتفق عليهاً. 

رفضت هيئة التحكيم هذا الدفع من جانب الشركة المدعى عليها ولم تر 4 إلغاء 
الاعتماد المالي استحالة مطلقة تمنع هذه الشركة من تنفين التزاماتها 9): 

الخلؤفة اذن أن ماك التعهين يقن كام كا ملزفاكة لفاعوة "' المليات ل 
تهلك 261611214 2018 62658ع ''. ويشير دائماً إلى أن صعوبة الحصول على النقد 
أو الصعويات المالية صفة عامة لا ترقى إلى استحالة التنفيذ التي تبرئ من المسئولية. 

ومع ذلك قد يثور الشك حول عدم توافر الاستحالة المطلقة 4 حالة إحلال عملة 
أخرى محل العملة المتفق عليها 4 العقد. خاصة عندما يحدد الأطراف عملة معينة يجب 
أن يتم بها التنفيذ. فلو اتفق الأطراف على أن يكون الدفع بالدولار ‏ إيطاليا فهل يكون 
المدين قد نفذ التزامه لودفع بالمارك الألماني 25. 


الواقع. أننا لا نقابل قرار تحكيم أثيرت فيه هذه المسألة. وعلى ما يبدو لنا أنه مادام 
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جارد 


المدين يستطيع أن ينفذ التزامه فلا يكون بصدد استحالة مطلقة حتى ولو كان التنفين 
ينمل شرع متتس عن المضرول ايها ف القن 


ل 


المطلب الثاني 
الاستحالمّ المطلقةّ والبحث عن بديل للتنفيذ 


-١‏ لا تتوافر الاستحالة المطلقة إذا وجد أمام المدين أى بديل يمكن أن ينفذ به 
التزامه. ولذا فوجود بديل للتنفيذ يحول دون توافر صفة الاستحالة المطلقة ولا نكون 
بصدد قوة قاهرة ش هذه الحالة. وتعكس قرارات التحكيم اهتمام المحكمين بالبحث عن 
وجود هذا البديل وإن كان هذا البحث يصطدم بصعوبات كبيرة. 

وموك :قال هذ املك أزلا :لمعف الدفى مد امك لكوع هنا 
البديل؛ وثانياً : الصعوبات التي تواجه البحث عن البديل. 


"- أولا : البحث الدقيق عن البديل : 

يرفض قضاء التحكيم تمسك المدين بالقاهرة القاهرة إذا كان .2 مكنته وسيلة أخرى 
يستطيع بها التنفيذ حتى ولو كانت الوسيلة الجديدة ترهقه مالي أوتفرض عليه التزامات 
0 

ويُذكر قضاء التحكيم دائماً. المدين بواجبه نحو البحث عن وجود بديل يتفادى به 
عقبة التنفيذ. ويعلن بوضوح رفضه الدائم للموقف السلبي الذي قد يفضل المدين: ا 
بعض الأحيان. كاذه متمسكا بنظرية القوة القاهرة لتخلصه من الالتزام. وهذا ما 
يعكسه جيدا موقف هيئة التحكيم من النزاع الذي نشب بين شركة تضامن ألمانية وبين 
مشروع يوغسلا©' ". وتتمثل وقائع هذه القضية 4# اتفاق تم بين الطرفين تلتزم بمقتضاه 
الشركة الأولى بتسليم أسطول من عربات النقل وتأمين عمليات الصيانة لثلاث مصانع 
مقامة 4 دولة عربية. وعلى أثر عدم تنفيذ الشركة الألمانية الشق الثاني من التزاماتهاء 
وذقنا لطلب التعويض الذي قدمه المشروع اليوغسلاك. أثارت الشركة واقعة أن ممثليها 
من الأصل الإسرائيلي لم يتمكنوا لأسباب سياسية؛ على ما يبدوا لهاء من الحصول على 
تأشيرات الدخول لهذه الدولة العربية ولذا لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن وجود هذه 


)١(‏ انظر هذا المعنى. 
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المصانع. 

رفضت الهيئة هذه الحجة بقولها '" 2# رأي المحكمين, كان يجب على الشركة الألمانية 
أن تتخن الإجراءات المناسبة للتأمين الفعلي للاثنتى عشرة عربة التي توجد لي الدولة 
العربية وقت إبرام العقد ... كما وجدت وسيلة لتخليص جمارك عربات الشركة ع( 
وكاق يقن عليها أيضا أن ته وسولة لاحترا م التزاماتها تميق خدمة الصيانة: 
قطع الغيار. الضمان.....© مكان إنشاء المصانع # .... أو بإجراء اتفاق يلتزم بمقتضاه 
فنى آخر بالقيام بالصيانة سواء عن طريق مشروع يوغوسلاي أو مشروع من دولة عربية 
أخرى» كنا فلت بالتسبة ناكف عرريات التفل بي "10 

و القرار الصادر 2 القضية رقم ١7١7‏ سالف الذكرء أشارت الهيئة إلى وجود 
البديل ‏ التنفيذ سواء فيما يتعلق بالتمويل المالى للأعمال أو تأشيرات السفر المطلوبة 
لنقل العمال إلى مواقع العمل. فبالنسبة للنقطة الأولى الخاصة بالتمويل المالى للأعمال 
أكندت الهيثة فق أن" :قيما قلق بالأمر الضاةواين فس خدينة اموس غليها 
ويخص التمويل المالي للأعمال. وافقت الهيئة على أن الاستمرار # التمويل المالي عن 
طريق هذا المكتب. كما هو منصوص عليه 2 اتفاق الائتمان؛ أصبح مستخيلا حتى صدور 
أمر مخالف وهوما لم يكن قد صدر بعد. ومع ذلك. # رأي الهيئة. كانت هناك وسيلة 
مالية أخرى ممكنة أمام الأطراف ولا تحمل المدعى عليها أى ضرر # اللجوء إليها. ولم 
تثبت المدعى عليها أنها. وفقأ لنصوص العقد. أعلنت المدعية بإرادتها 4 الاستمرار بخ 
تنفيذ العقد عندما وضعت المدعية تحت تصرفها وسائل مالية أخرى تمكنها من تنفيذ 
ماق هن التزاقات وقعا لأحكام العف .يي "0 

أما بالنسبة للنقطة الثانية الخاصة بتأشيرات سفر العمال وأوضحت الهيئة بعد ذلك 
البديل الذي كان من الممكن أن يتبعه المدين بقولها '" ... و الجانب المتعلق بالتأشيرات 
هناك إمكانية أخرى لتجنب صعويات تنفيذ العقد. تتمثل 4 تكوين فريق عمل يضم 


. وانظر ملحوظة الأستاذ "ديران " (./9) 1251041115 عليه‎ .77١ القرار السابق. ص.‎ )١( 
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أإشكاه] تخمو عتمية وول سحل مراص هق بنانت دونه لمهي ييز 

وقد أدانت هيئة التحكيم الموقض السلبي الذى التزمه المدين تجاه عقبة التنفيذ الذى 
قابلته ‏ موضوع تأشيرات السفر بقولها "لا يستنتج من الأدلة المتقدمة أن المشروع 
المدعى عليهء باستثناء الطلب الشفوي المقدم من السيد ... للحصول على التأشيرات 
المطلوبة والذي تم رفضه 2# الأيام التالية للأعمال العدائية؛ أنها قد بذلت مجهودات 
جادة 4 سييل الحصول على هذه التأشيرات. . . وتوجد أدلة تؤكد أنه لو كانت قد بذلت 
مه الديوذات كاووهق الممكن أن تعطيل علو هن التاعي ات 007 

وتطبيق آخر نقابله ‏ القرار الصادر من غرفة التجارة الألمانية عام 14177. وقد 
تعلق النزاع بالتأخير 4 تسليم آلات حاسبة. وقد بررت الشركة البائعة هذا التأخير 
بالصعوبات التي واجهتها 2# نقل هذه الآلات. وقد رفضت المحكمة هذه الحجة وأكدت 
أنه ' فكب أزيتيك الناعى علنهم: لسن فقط أن تاك خطيلا لف المروة ولكن أيضا أنه 
لم يكن من الممكن تعديل طريقة النقل إلى طريق السكة الحديد ولا إلى طريق أخر بعد 
التفاوض مع المشتري 1 

أما إذا قام المدين بالجهود المطلوبة منه ‏ البحث عن البديل: فإن قضاء التحكيم 
لا يتردد كش إبراء ذمته من الالتزام حتى ولو لم يتمكن من الحصول على هذا البديل؛ 
لأن الأمر يتعلق 4 هذه الحالة باستحالة حقيقية 4# التنفيذ تبرئه من المسئولية. هذا ما 
قضت به فعلاً هيئة التحكيم ف القرار الصادر بجلسة 4 يوليو 1980 7''. فقد فصلت 
المحكمة 4 طلب التعويض الذي قدمته لجنة تابعة لدولة أسيوية ضد شركة تابعه لدولة 
أوربية لعدم تنفين هذه الأخيرة التزاماتها بإنشاء مصنع للوقود النووي 2# الدولة الآسيوية 
حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين. احتجت الشركة التابعة للدولة الأوربية بالقرارات 
الصادرة من السلطات المختصة # دولتها والتي تمنعها من عمل أية ترتيبات أو تقديم 
وثائق أو أجهزة أو خدمات للدولة الآسيوية وأن هذه القرارات تعد حالة قوة قاهرة تبرثها 


)١(‏ قرار سابق. نفس الموضع. 
(؟) قرار سابق. نفس الموضع. 
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المسئولية عن عدم التنفيذ. 

وافقت الهيئة على هذه الحجة وأشارت # قرارها إلى المجهودات التي اتخذتها 
الشركة +احاولة تنفين التزامهاء وأكدت أن الأمر لا يتعلق بإهمال منسوب إليهاء ولكنه 
يتعاق باستحالة حقيقية ‏ التنفيذ. وأوضحت الهيئة أن "قرا الحظر يعتبر أمرأً لايمكن 
تفاديه أو مقاومته؛ لأن الشركة لا تستطيع التغلب عليه إلا بأحد طريقين: أن تعصي الأمر 
وتستمر 2# التنفيذ أو أن ترفع دعوى أمام القضاء لإلغاء قرار الحظر. وكلا الأمرين غير 
ممكن؛ لأته من ناحية. حتى ولو أعدت الشركة الآلات والمواد المشعة المطلوبة؛ فإنها لن 
تستطيع أن توصلها إلى الطرف الآخر أمام عقبة التصدير. ومن ناحية أخرى فإن الدعوى 
القضائية - على نحو ما أفتى به بعض أساتذة القانون - كان من المتوقع أن تخسرها 
الشركة. وهذا يدل على تعقد الموضوع. فإذا أضيف إلى ذلك أن مراقب الحكومة منع 
الشركة من إقامة دعوى للطعن ي هذا القرارء فإنه لا يمكن القول بأن الشركة اتخذت 
موقم سَلبيا وإثنا اولك تعادق هنا الغزار ولكنها عجوت عن ذن"" 07. 

ولا يختلف موقف هيئة التحكيم لو تمسك المدين لتخلصه من المسئولية بخطأ الفير 
الذي أسند إليه مهمة تنفيذ جزء من العقد. فخطأ الغير أو حتى استحالة تنفيذه لالتزامه 
لا تمنع هيئة التحكيم من مطالبة المدين الأصلي بالبحث عن البديل بنفسه ولا تقبل 
الموقف السلبي منه والتستر وراء خطأ هذا الغير. هذا ما يعبر عنه قرار التحكيم الصادر 
من غرفة التجارة الخارجية ببلغاريا الذي دفع فيه البائع مسئوليته عن التأخير ' تسليم 
البضاعة المتفق عليها بوجود حالة القوة القاهرة تتمثل بالنسبة له # تأخير مشروع ثالث 
لك تسليم المواد الاولية اللازمة لتنفيذ التزامه بالتسليم وانه لم يكن من الممكن أن يبدأ 
عملية التسليم إلا إذا تسلم أولاً هذه البضائع . رفضت الهيئة هذا الدفع بقولها أن 
'"شروط القوة القاهرة غير متوافرة لأن المدعى عليه كان يمكنه أن يحصل على المواد 
الآولية من مكان آخر وكان يمكنه تنفيذ التزامه 4# الوقت المحدد " 9). 


)000( انظر مرجع سابق. ص 7725. 


(؟) انظر .2# هذا القرار. 
- 1945 ) قلاأام [ا241602 معام أأمرل عل عؤأروووط ععمع لنممذ انز عل عنوتممئطج ,ل /527848521 
.0 .م ,1973 ,امل ,(1972 


-م15- 


ونفس القاعدة طبقتها هيئة التحكيم 2 القرار الصادر بجلسة ١5‏ ديسمير 1546. 
وقد تعلق النزاع 4 هذه القضية بطلب تعويض قدمته شركة أمريكية ضد أخرى جزائرية 
لعدم تنفين هذه الأخيرة التزامها بتسليم الخرائط الجغرافية اللازمة لإنشاء خط 
حديدي وأرصفة لازمة لاستغلال مناجم الحديد 4 منطقة جارا. وقد بررت الشركة 
الجزائرية عدم تنفيذها لالتزامها بعدم فيام المكتب الوطني للخرائط بالجزائر بتسليم 
الخرائط المطلوية منه والتي كانت الشركة الجزائرية قد أسندت إليه مهمة القيام بها. 

لم تقبل هيئة التحكيم الاستناد إلى خطأ المكتب الوطنى للخرائط كسبب لانتفاء 
مسئولية الشركة الجزائرية (المدين الأصلي). وأشارت الهيئّة إلى إمكانية حصول هذه 
الشركة على الخرائط اللازمة للبدء 2 المشروع من مكان آخر بخلاف المكتب الوطني. 
ولفتت نظر الشركة الجزائرية إلى البديل الذي قدمته الشركة الأمريكية لها أن 
تنوم هي تفسها بإعداد الخرائط المطلوية ولكنها'رفضت هذا الحل تجنيا للزيادة ب 
التكاليف!. 

ونفس الأمر ل القضية رقم 5907 لسنة 1987 حيث أعلن المحكمون 4 هذه القضية 
أنه ” إذا أراد الأطراف اعتبار عدم وفاء طرف ثالث بالتزامه قوة قاهرة. كان يتعين 
عليهم ذكر ذلك صراحة ف العقد .)١”‏ 

والتساؤل الذي يفرض نفسه 4 هذا المقام هو أنه إذا كان قضاء التحكيم يتطلب أن 
يقوم المدين بعمل إيجابي وجاد # البحث عن حل آخر يمكنه به تنفين التزامه. فبأي 
معيار يقيس المحكمون سلوك المدين لش هذا الصدد لمعرفة ما إذا كان قد قام بالجهد 
المطلوب منه أم لا 5. 

وترجع أهمية هذا التساؤل الى موقف هيئة التحكيم من تصرف الشركة غ1 ف القضية 
رقم 17١7‏ سالفة الذكر . فقد أشارت الهيئة. بعد تقييمها للمجهودات التي قامت بها هذه 
الشركة 4 البحث عن بديل للتنفين. إلى أنها "لم تقم بالمجهودات الجادة 856116106 
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فما هى المجهودات الجادة 4 نظر هيئة التحكيم 9 إن محاولة استخلاص معيار 
يطبقه قضاء التحكيم 4 هذا الصدد يمكن أن تأتي من موقف هيئة التحكيم 4# قضية 
آذه - 2نا5 (). فقد نظرت الهيئة 4 هذا النزاع طلب التعويض المقدم من شركة )110 
( الشركة الوطنية الليبية للزيوت) ضد شركة 011 - 51111. وتمثل سبب الطلب 2# عدم 
قيام هذه الأخيرة بتنفيذ التزامها بالبحث والتنقيب عن البترول # المناطق التي حددها 
الأطراف 4 العقد. ودفعت شركة 011 - 51112 هذا الطلب بحالة القوة القاهرة التي 
تتمثل لها 4 قرار حظر وتقييد نقل المواطنين الأمريكيين إلى ليبيا الذى اتخذته الحكومة 
الأمريكية 4 ديسمبر 15/1. 

رفضت الهيئة الدفع بوجود استحالة تنفيذ. وفحصت بكل دقة الوسائل الممكنة التي 
كان من الممكن أن تقوم بها هذه الشركة لتفادي قرار حظر التنقل. وبخصوص القيود 
المفروضة على تنقل العمال الأمريكيين إلى ليبيا رأت الهيئة أنه كان من الممكن توظيف 
عمال من جنسيات أخرى لا يواجهون مشكلات ‏ التنقل. وقدرت الهيئة هنا سلوك 
شركة 011 - 5118 مقارنة بسلوك شركة أخرى كانت تعمل 4 مجال البترول 4 ليبيا؛ 
إذ أحلت 7٠١‏ عاملاً من جنسيات مختلفة محل العمال الأمريكيين ). أما بخصوص 
القيود الواردة على التصديرء فلم توافق الهيئة أيضاً على رأي [ذه - 5ا5 كذ أنه كان 
من الضروري عمل التحليلات اللازمة 4 معاملها 4 مدينة تكساسء؛ بل على العكس فقد 
أكدت الهيئة على أن ” الاتفاق يشير إلى أن النية المتعاقدين تخول شركة أأ0 - 51111, 
باعتبارها مسئولة عن الأعمال. حرية واسعة كذ اختيار التكنولوجيا أو .#2 اختيار العمال 


- أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفين الفير الذى عهد إليه بتنفيذ العقد كلا أو جزءاً. فإن ذلك الطرف لا يعفي من 

التبعة إلا إذا : 

)- أعفي منها بموجب الفقرة السابقة 

”- كان الغير سيعفي من المسئولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة 

قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية: وارد ْ المجموعة الأولى من القرارات. بصفة خاصة ص ١195‏ . 

)١(‏ انظر هذا القرار, 

خ المع 06١‏ عا1:8أط3 ممع 1مع5 ,لاهم 6020 ((0 - ونا5 مولاطنا /ء ©8106 م نج3)1'٠‏ ,(.8) 7أملاة 

نال 015161 عل 1606:81١6‏ ؟نامء ١3‏ 06 00215ع وناز أ 1987 160/016 23 أع 1985 ([23 31 5ع | ,روأى يوط 
.5 أ 265 .م ,1991 ,طق ./اع8 ,1990 21225 15 بال (5عأملا - 5أهاغ ) لنونام 


(؟) انظر.ء 
.8 .م ,أنه .م0 


وات 


ملاظ و0007 وسقت الوظةة تدر ترف الشركة مهار تسمه يم رط 
فحض معكاد قا تفن ظروف هذه الشركة وأشازت الهيقة إلى أنه '” ف اتحالة الاكة: 
نحن بصدد موقف استطاع فيه أطراف آخرون وضعوا ‏ نفس الظروف أن يتخطوا 
الفقزة الك ظهرت ف التنفين. ومن الصعب القول بأن متعاقداً آخر موضوعاً 4 نفس 
الظروف يمكنه أن يتمسك بحالة القوة القاهرة وينجح خ إثباتها '" "). 

ويتضح من مسلك هيئة التحكيم #ْ هذه القضية أنها تأخذ بمعيار موضوعي 
مقتضاه وضع شخص معناد 4 نفس الظروف التي يتواجد فيها المدين. وقياس سلوك 
المدين والجهود التي اتخذها بالجهود التي يستطيع أن يقوم بها هذا الشخص المعتاد. 


"الا- ثانياً : صعوبات البحث عن حل بديل: 

إلزام المدين بالبحث عن البدائل الممكنة التي تعينه على الاستمرار 4 تنفيذ التزامه 
أمر قد يصطدم تطبيقه. ْ بعض الحالات. بصعوبات كبيرة. ويمكن أن تتمثل هذه 
الصعوبات 4 أمرين: 

أولا : قد يحدد الأطراف ‏ عقدهم طريقة معينة لتنفيذ التزامات كل طرف, 
فإذا أصبح تنفيذ الالتواة متحي وفقاً لهزه الطريقة يقة المحددة سلفاً ٠‏ فهل نكون بصدد 
استحالة تنفيذ حتى ولو كان هذا الالتزام ممكناً ولكن بوسيلة أخرى 5 

قد يثور الاعتقاد أن الأطراف. بتحديدهم وسيلة معينة لتنفيذ عقدهم . يكونون قد 
حددوا الوسيلة التي تتناسب مع مصالحهم المرجوة التي قبل كل منهما الدخول 2 العقد 
لتحقيقهاء وبالتالي فإن استحالة التنفين بهزه الوسيلة وإحلال وسيلة أخرى محلها يعني 
عدم تحقيق هذه المصالح . ويترتب على هذه الوجهة من النظر أن استحالة التنفيذ بهذه 
الوسيلة تعني أننا بصدد استحالة مطلقة تستوجب انتفاء مسئولية المدين حتى ولو كانت 
باقي الوسائل ممكنة. 

ولا يتمشى هذا الرأى. # الواقع. مع المفهوم المطلق للاستحالة الذي يتيناه فضاء 
التحكيم ك غالبية أحكامه والذي يعني غياب كل إمكانية أمام المدين تمكنه من تخطي 
العقبة أو تجاوزها. وقد رأينا 2 خلال عرضنا السابق ما يؤكد هذا المعنى من خلال 


.”ا9/١٠ الفقرة 7- 57 من الشرارء مرجع سابق؛ ص‎ )١( 


(؟) الفقرة ؟ ١-‏ من القرار. مرجع سابق, نفس الموضع. 
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تطبيقات متعددة. 

ثانيا: أما الصعوبة الثانية التي من الممكن أن يواجهها الأطراف # هذا الصدد 
فتكمن ث طبيعة الالتزام الذي يبحث له الأطراف عن بديل. فبعض الالتزامات قد لا 
يكون من الممكن إيجاد حل بديل لها. نظراً لأن لها طبيعة معينة يصعب أو يتعذر معها 
الوصول إلي تنفيذ مثل هذا البديل . ومن فحص قرارات التحكيم ؛. خاصة القرارات 
الصادرة برفض التمسك بالقوة القاهرة لوجود بديل آخر أمام المدين. نجدها تشير إلي 
التزامات من طبيعة معينة يمكن استبدال غيرها بها دون أن يتغير مضمون العقد أو تتأثر 
طبيعته. ومثال ذلك الاستعانة بعمال من جنسيات مختلفة لتفادي استحالة الحصول 
على تأشيرات دخول العمال الوطنيين إلي مكان تنفين العقد, والاستعانة بمصدر مالي 
آخر لتكملة الالتزامات المالية اللازمة لتنفين العقد. واللجوء لطريق آخر لتنفيذ الالتزام 
بالنقل بدلاً من الطريق المنصوص عليه أ المقد والذي أصيح من المستحيل اتباعه. 

ولكن إلى جانب هذا النوع من الالتزامات» قد نتصور التزامات أخرى يكون من 
المستحيل وجود بديل لهاء أو يكون تنفيذها عن طريق وسيلة أخرى غير محقق للهدف 
المقصود من العقد أو يغير كلية من طبيعة العقد. كالالتزامات التي تقوم على الاعتبار 
الشخصي أو التي يراعى # تنفيذها مدة معينة من الوقت . والتي بفواتها لا يتحقق 
الغرض من العقد أو ينقلب العقد إلى عقد آخر. 

ومفاد ما تقدم ١‏ أنه لكي نتحدث عن حل بديل يمكن مساءلة المدين عن عدم اتباعه. 
يجب أن يقبل الالتزام ذاته وجود بديل له دون أن تتغير طبيعته أو محتواه. 
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الفرع الثاني 
اختلال التوازن كاثر لوقوع الحدث الذى يجيز 
" إعادة التفاوض " 

4- يعتبر شرط اعادة التفاوض”"' 1130512 وسيلة حماية اتفاقية للعقد ضد 
تغيرات الظروف أياً كانت طبيعتها. ولا تجد هذه الوسيلة مجال تطبيقها إلا إذا أدى 
هذا التغير إلى الإخلال كؤادن التعن ييا صيورا لأحد الأطراف. ويعكس واقع عقود 
التجارة الدولية أهمية أن يتصف هذا الضرر بالخطورة وعدم العدالة. ويعتبر الإخلال 
بتوازن العقد أحد الخصائص الرئيسية التي تميز الشرط بصفة خاصة بالمقارنة بالقوة 
القاهرة. 

ولا يكفي أن يؤدي الحدث إلى مجرد تغير يك اقتصاد العقد بل يستلزم أن يكون هذا 
التغير جوهريا وتترتب عنه آثار غير عادئة لأحد الأطراف. 

وسوف نبحث 2# هذا الفرع. على التوالي. ماهية الاختلال. والخصائص التي تميزه 
عن غيره من الأفكار التي قد تختط به. 


م1- 


المبحث الأول 
ماهية الاختلال 


0- ترك المفهوم الاتفاقي تلشرط "إعادة التفاوض" زذط11305 حرية كبيرة 
للأطراف # التعبير عن اختلال التوازن الذي يتطلبه الشرط '''. وتتنوع طرق التعبير 
عن اختلال التوازن من الطرق العامة إلى الطرق الخاصة وفقأ لهذه الحرية. وأيأ كانت 
الطريقة التي يعبر بها الأطراف عن الاختلال فإنه يبرز دائما خصوصية شرط ' إعادة 
الققاوضن " هنط 11310 وهذاها ستدرسة على التواك عه ظلبين محتلمين: 


)١(‏ انظر ف هذا المفهوم. سابقاً؛ بند.1؟. 


.١8ع-‎ 


المطلب الأول 
اختلال التوازن وتمييز شرط "إعادة التفاوض" 


0/1 يحتل اختلال توازن العقد. كشرط ضروري لإعمال أحكام شرط 'إعادة 
التفاوض"" 1121051217 . مرحلة وسطاً بين الاستحالة المطلقة 2# التنفين كشرط لتطبيق 
أحكام نظرية القوة القاهرة؛ وبين التغير البسيط ‏ الظروفٍ الذي قد يؤثر بشكل أو 
بآخر ‏ اقتصاد العقد دون أن يجعله مستحيلاً أو يحت مرفها ف يدف الأمر الذي 

مدقي أن لاكقهوها محل ا خاضا به . وهذا ما سنعرض له 4 ثلاث نقاط متتالية : 


الا- أولا : المقصود باختلال التوازن : 
7 35 7 ا 3 
والتي ينظمون فيها شرط "عاد اعقو منطو112:0 ٠‏ على ضرورة توافر درجة 
خطورة معينة 2# التفيرات التي تصيب الظروف المحيطة بتنفين العقد. وتتمثل هذه 
الخطورة بوجه عام 4 اختلال توازن العقد '''. وي غالبية الشروط يحرص الأطراف 
على تطلب هذا التفير صراحة ي العقد. ومن أمثلة ذلك الشرط الذي ينص على 
أنه ' عه حانة ا حدوك شيرات عبيرة تق الظروف أو تديلذت فالحوظة حق الشروظك 
الاقتصادية .... " (2. والشرط الذي ينص على أنه ''# حالة وقوع أحداث . 
يكون من أثرها أن تقلب الأسس الاقتصادية للصفقة الحالية مسببة ضررا لأحد 
الأطراف :22 ” كار 
فالتفير الذي يثيره شرط الحدث المبرر "لإعادة التفاوض "' 113105112 يجب 

أن يكون جوهريا يصاحبه اضطراب واضح # اقتصاد العقد. ولذا يربط بعض الفقه 
إمكانية مراجعة العقد عن طريق إعادة التفاوض 4# العقد. وفقا لهذا الشرطء بوجود 
)١(‏ انظر ل هذا المعنى. 

.6 .م ,1982 ,الا أأم140 .60 ,كانا 121658110928 03165 ع0 31150أ0569006 13 )1/.١,‏ 155010 انا8 


© مشار إليه‎ )١( 
.م ,أأكء .م0 ,لال علذاام لمع‎ 9. 


(؟) مثال رقم ١‏ مشار إليه 2. 
.246 .م ,أأء .م0 ,رط عمط اقفرم 
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اختلال واضح أوضرر فادح ليس من العدل أن نطلب من أحد المتعاقدين أن يتحمله ”. 

وعلى الرغم من الوصف التعاقدى للشرط مما يجعله يتنوع ب خصائصه وأشكاله 
من عقد لآخرء فإن فقه التجارة الدؤلية تجمع عن أن اختلال تواذن العقد يعد شرطا 
كايتا وأساننا :ف تطبيق الشركل 7 ولنا كبر البحطق أق شوك" اعادة التفاري " 
مذط11305 يتحقق عندما تؤدي الأحداث إلى اختلال توازن العقد (". 

نفلت اليسن شيرورة هديق العام المقدن ف خالة نا إذا ابح القن مججفا انيد 
المتعاقدين بدرجة كبيرة فقط بأنه 'إما لأن العقد توقف عن أن يحق الفائدة التي تم 
إبرامه لتحقيقهاء واما لأن هذه الفائدة تعدلت بشكل كبيرء لأن التنفين اسويظيعر 
ملحوظ بتوازن الأداءات التعاقدية " ). 

- وإذا كان شرط 'إعادة التفاوض" يحمي العقد بالحفاظ عليه من التفيرات خخ 
الظروف الخارجية المحيطة به فإن العبرة 4 نطاق تطبيق الشرط هي بالنتائج التي 
تتركها هذه الظروف ‏ اقتصاد العقد وليس بالتغيرات # الظروف ل حد ذاتها. فقد 
يشهد التغير 4 المحيط الخارجي للعقد تغيراً جذرياً ب الظروف دون أن تتأثر التزامات 
المتعاقدين بهذا التغير. ودون أن يختل اقتصاد العقد أو توازنه. وي مثل هذه الحالات لا 
نكون بصدد ظروف تستدعي تطبيق أحكام الشرط (". 


)١(‏ انظرء 
.409 .م ,ااه .م0 ,لل مامه 
(؟) انظر على سبيل المثال. 
اماه .م0 رزع) اللمطعاع عا , 254 .م اله .م0 ,رط6) ماع08 803 .ماله .م0 ,ره جزكعمم0 
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(؟) انظرء 
3 .مأك .م0 ,رلا - .لا ) 641/111 اع , 263 .م ,أنه .م0 ,لق علذامة لامع 
حيث يرى سيادته أن "هذا الشرط يكفي وحده لتطبيق نظرية مراجعة العقد" 
(:) انظر. 
.2 .م الاعمول! رطا رؤلاقم 01011 مع 5ل0م0مم2. 5ع1 5مول ممأذأناغ رمم "ا ع0 برعم لأزعاملا 


(6) 8 هذا المعنى. 
2 .م ,.أأه .م0 ,8 رلكعمم0 


1-- 


وتفرق قرارات التحكيم جيداً بين التغيرات 4 الظروف وآثار هذه التغيرات على 
اقتصاد العقد بقولها ” على المحكم أو القاضي أن يضع 4 اعتباره أن الأمر لا يتعلق. كما 
شرك بنايقا» يمفرقة تان]ذ ا كان هناك ين جذرى ف الطووف وفتس فطق مكره نا 
إذا كان هناك تغير جذري خز الالتزام ” 7). 

وبدورها تتطلب النظم القانونية الوطنية, التي يعترف قانونها أو قضاؤها بنظرية 
الظروف الطارئة؛ لتعديل العقد بناءً على هذه النظرية. أن يصبح التنفيذ العقد فا 
بدرجة كبيرة لأحد المتعاقدين. ومن هذه القوانين: القانون المدني المصري حيث تتطلب 
المادة 5/١41‏ منه 4 الظروف التي تسمح للقاضي بالتدخل لمراجعة العقد أن تكون 
اتنكتانية وتش ل هفية التقذ رقا يدوه كنز يشكل يده المديق مشسا رذ ارين 0 

ونفس الأمر أشارت إليه هيثة التحكيم © أحد قراراتها فيما يخص القانون الليبى. 
حَيث تقول إنة ''وإن كان من الصحيه أن المادة 361 من الفضل الأوق من العافون الليبي 
تستبعد من حيث المبدأ كل مراجعة للثمن عندما يكون محدداً بشكل جزاك, فإن الفقرة 
الرابعة من هذا النص تعهد إلى القاضي بسلطة رفع الثمن أو فسخ العقد # حالة ما إذا 
كان انقلاب الأسس الاقتصادية للاتفاق يرجع إلى أحداث استثنائية وغير متوقعة عند 
إبرام العقد '' 7. ويتطلب القضاء الإيطالي لتطبيق نظرية '' 026105118 178ووع2:" 
أن يقع جد غير عادى يمل تنفين المقد مرهقا بشكل يجاوز المخاطن العادية التي قد 
يتحملها أحد المتعاقدين '). وتعبر المحكمة العليا الأسبانية عن اختلال التوازن الذي 


يسببه تغير الظروف بوجود عدم تناسب كبير بين أداءات المتعاقدين يختل معه التوازن 


251١ - 5١5 واردة ك4 المجموعة الأولى من قرارات غرفة التجارة الدولية. ص‎ ,.197١ لسنة‎ 151١ القضية رقم‎ )١( 
.؟٠١5 بصفة خاصة ص‎ 
انظر كه نفس المعنى.‎ )١( 
مراك .م0 ,.8) كأنا0ه ممالا‎ 5 
.2© ويتطلب القانون الجزائري نفس الخصائص 2 الظروف انظر‎ 
ب,معفواة اتلاكء عله عا ذمهقك لههمأتهمعاما أهأممه عا أع ممنوأيغ مستا ربع -لة) اكلمع1‎ 5 
,امأ .لمك 31م‎ 198228 
٠١1 لسئنة 14417. المجموعة الأولى من قرارات غرفة التجارة الدولية. ص‎ :17١ (؟) القضية رقم‎ 
شك هذا المعنى.‎ ):( 
.م بأأء .م0 ,رط) 601087015 438 .مأك .م0 رزل - .ل افعاقهمة‎ 4 
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الأساسي للعقد 27. 

والحال هو نفسه فيما يتعلق بالقانون الألماني بالنسبة لنظرية اختفاء الأساس 
التعاقدي التي تجيز للقاضي التدخل لتعديل أحكام العقد (". 

ولا:تختلقف هذه الشروط 47 الفضاء السوسشوق فقن قصت اللعكمة الفيدزاليه 
السويسرية بأن '"الاضطرابات التي تحدث 4# العلاقات التعاقدية بين الأداءات وبعضها 
البعض والتي تسيبها التغيرات ‏ الظروف. يمكن أن تكون سببا إما ب طلب فسخ العقد 
أونق تقديلة إذا كانت هذه الاخطرابات كبيرة وظاهرة ومحدية 077 

وتسير اتفاقات التجارة الدولية على هذا النهج. فإذا كانت اتفاقية فيينا 118٠‏ 
الخاصة بالبيع الدولي للبضائع لم تنظم سوى استحالة التنفيذ التي تعالجها ع المادة 5 
تحت عنوان 'إعفاءات " 7*), فإن الشرط النموذجي الذي أعدته غرفة التجارة الدولية 
فيما يتعلق بالقوة القاهرة والظروف الطارئة ينص ذ البند الأول من الاقتراحات المتعلقة 
بالظروف الطارئة على أنه ' © حالة وقوع أحداث غير متوقعة من الأطراف تعدل بشكل 
أساسي توازن العقد الحالي وتؤدى إلى وقوع أعباء غير عادلة لأحد الأطراف أثناء تنفيذ 
الك عناتة المقداية يي 1 

ونفس الأمر نجده 4 المادة 1 -5 - 5 من مبادئّ 1712101014 التي تنص على أنه 
تجن ال منط[11205 عندما تقع أحداث تهدم بشكل أساسي توازن الأداءات؛ إما لأن 


)١(‏ انظر ل ذلك» 
9 .م ,أأه .م0 ,ررم) علناو ماوع لالزة الملا 

(؟) راجع ف ذلك. 
9 31 الاللها ,أأء .م0 ,رل) 0105 اءاالا 256 ا 195 .مأك .م0 ,(0) عمطلااهم 24 .م ,رازه .م60 
.2 .م راك .م0 ررس لاللكالااق . للا 


(؟) راجع 4 هذا القرار, 
.9 .31 ,لامها ,.أأء .م0 ,رك) 5ل618 ا االا856 ا 
وك تفصيل الشروط التي يتطلبها القضاء السويسري لإعمال نظرية مراجعة العقد. انظر, 
.5 .مأك .م0 ررع قمع _ممعمينمر 
(غ) انظر ع هذا المعنى, 
.174 .م ,1990روموم ,731613201565 ع0 216 م25 معام مفأمعن جا ررم كامناة 


(0) انظر الشرط النموزجى الذى أعدته غرفة التجارة الدولية 2 هذا الشأن. 


-1١5م4-‎ 


تكلفة تنفيذ الالتزامات ارتفعت. أو لأن قيمة الأداء المقابل قد انخفضت .... " 0 


ننتهي من ذلك إلى أنه من المخالف لمبدأ حسن النية ومبدأ توازن الأداءات الذي 
يحكم تنفيذ العقد التبادلي أن يغبن أحد المتعاقدين بشكل كبير من جراء تنفين العقد. 
ولكي يتمكن هذا المتعاقد من الوصول إلى مراجعة العقد عن طريق إعادة التفاوض مع 
المتعاقد الآخر بحت أن يكون هذا الفين كبيرا بشكل يكل بتوازن العقدا ويسبب'لهضررا 
فادحا. 


9 ثانيا : اختلال التوازن والمخاطر العادية : 

كل عقد تبادلي يتضمن قدرا من المخاطر العادية التي يجب أن يضعها 
كل متعاقد 4 حسابه وتدخل 4 توقعات الأطراف '''. واذا كان التفير © الظروف 
الذي طرأ على العقد لا يُحدث إلا نتائج تندرج 4 مجال هذه المخاطر العادية. فإن 
هذه التغفيرات لا تكفي لتبرير طلب مراجعة العقد عن طريق تطبيق أحكام شرط 
"إعادة التفاوض" [113505[1. فاختلال التوازن الذي يعتبر نقطة البدء لسريان أحكام 
الشرط يعتبر درجة أشد من التغيرات البسيطة التي قد تحدث 2# أداءات المتعاقدين. 

ع 3 

ويترتب على ذلك أن الانقلاب 4 اقتصاد العقد المبرر لإعمال الشرط يجب 
أن يتجاوز المخاطر العادية التي تقع داتما # نطاق التوقع من جانب الأطراف والتي 
يتحملونها دائما 2 سبيل تنفيذ العقد واحترام تعهداتهم '''. وتطبيقا لذلك فإن مجرد 
التفير ب الثمن أو |2 سعر التكلفة أو 4 سعر المواد الأولية التي تنتج من التقلبات 
الاقتصادية لا تكفي وحدها للقول بأننا بصدد اختلال توازن الأداءات التعاقدية .١!‏ 

ويؤسس بعض الفقه استبعاد المخاطر العادية من مجال تطبيق أحكام شرط 

"إعادة التفاوض”" مذطآ11305 على واجب حسن النية التعاقدى التي يجب أن تسود 
العلاقات التعاقدية. فمن المخالف لحسن النية أن يطلب أحد المتعاقدين تعديل شروط 


)1( انظر المادة 7-7-5 من هذه المبادئ. 


)١(‏ انظر ة هذا المعنى. 
.8 .مرأء م0 برم) لأاظاملا 


.08 31 ,أأكه .م0 ,رك) 60105 ااا856 ا 154 .م ,انه .م0 (3) 


(؛) انظر. 
.5 .م ,أأه .م0 ,0/) ممماط 


-١طمو-‎ 


العقد وإعادة التفاوض فيه لمجرد تعديل بسيط 4 الأداءات. فحسن النية يلزم الأطراف 
أن يتحملوا جزء من المخاطر التي يحتويها أي عقد مادامت لم تتجاوز الحد المعقول 7" , 
أو التي يصفها البعض بأنها 'تدخل # دائرة التعاقد" ". 

ولهذا فإن اختيار الأطراف لشرط إعادة التفاوض. بما يتضمنه من إعادة التفاوض 
شأن العقد + يكون فاضرا على وجو انهاز ف الأساس التعاقدى للعقد وحدوث اختلال 
فافع عقا تاذ الأذاءاك الضافيية: .وييسن اخر متو القير جوهريا ورك شور 
كبيرا. ويترتب على ذلك أن مجرد التغير ف البيئة التعاقدية وما يسفر عنه من انخفاض 
استفادة أحد المتعاقدين من العقد أو زيادة مكسب الطرف الآخر لا يكفي لتطبيق 
نظام الشرط 7). 

والتفرقة بين اختلال توازن العقد ومجرد التفيرسظ الظروف الذي لا يتجاوز المخاطر 
العادية وأثر هذه التفرقة 2# تطبيق أحكام فرظ" اغاذة التفاوسن” موكدة انشاءفن 
جانب قضاء التحكيم. ففي القضية رقم 7008. سالفة الذكرء (:) رفضت الهيئة ما 
تمسكت به الشركة )1 من وجود تغيرات 2# الظروف الخارجية للعقد تعطي لها الحق 
التوقف عن تنفيذ التزاماتها لحين تعديل شروط العقد. وأشارت الهيئة إلى القانون 
السويسري. المطبق على العقد. الذى لا يجيز تعديل أحكام العقد 4 حالة تغير الظروف 
الاقتصادية إلا إذا توافرت خؤيظ توابيق جاده | من قانون الالتزامات التي تنص على 
أن ' التعسف الظاهر ث الحق لا يحميه القانون” . وأكدت الهيئة أن تطبيق أحكام هذه 
الثاذة يتظلت أن يضك نديد الع موهعا للمدين وليس مجرد تغير ف التزاماته ). 
وعلى الرغم من أن هيئة رأت 4 هذه القضية أن مسألة تغير الظروف يمكن أن تنطبق 
العقود الدولية بشكل أكثر مرونة مما هي عليه 2 النظم القانونية الوطنية؛ إلا أنها 


.لأطا(1) 


(؟) انظرء 
3 .م ,رأأء .م0 برع - لل ماصع 


(؟) انظرك هذا المعنى. 
72 .م ,أنه .م0 ررع) عمقم0 


)0 انظر المجموعة الأولى من قرارات تحكيم غرفة التجارة الدولية ٠‏ ص 717 وما يعدهاء ملحوظة الأستاذ 
"ديران" (./ا) 1012141715. 


(5) انظرص 555 من المجموعة الأولى من قرارات غرفة التجارة الدولية. 


ا 5 


أشارت إلى قول الشركة 36 بأن العقد لا يمثل بالنسبة لها إلا جزءأً بسيطاً خ رقم أعمالها. 
ولذا اعتبرت أن تنفيذ العقد بالأثمان المتفق عليها لا يمثل اختلال 4# توازن العقد وإنما 
يعتبر من المخاطر العادية التي يجب أن تتحملها الشركة المدعية (". 

وك تعليقه على قرار التحكيم الصادري# القضية رقم /147 سالفة الذكر أثار الأستاذ 
"ديران” 10121141715 الشك حول وصف الشرط المدرج بذ عقد تسليم الكربون والذي كان 
محل تحكيم من غرفة التجارة الدولية بأنه شرط. اعادة :القع وطن ' متطولة1] . فعلى 
الرغم من وصف هذا الفقيه للشرط بأنه "'يوجب على الأطراف التزاماً بإعادة التفاوض 
بغرض الاتفاق على الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة توازن العقد 4 حالة الانخفاض 
أو الزيادة ‏ قيمة الفرنك الفرنسي أو الدولار الأمريكي. والأمر يتعلق هنا بخصيصة 
أساسية من خصائص 11370517" . فإنه أشار بعد ذلك إلى أن الشرط يجد تطبيقه 
الخرة عدو غيرات كاقيية العملة ”7 ولا يتطلب وجود تعديلات 2 التوازن العقتدي من 
طبيعتها أنتحمل أحد المتعاقدين ضرراً كبيرا ” .ولهذا السبب لم يصفه المعلق بأنه شرط 
"إعادة التفاوض” مخطو1130] ولكنه اعتبره شرطأً مختلطاً نعي بين ضفات شروط 
الحفاظ على القيمة فيما يتعلق بموضوعه. وصفات شرط ' إعادة التفاوض"' منط13105آ 
فيما يختص بنظام تطبيقه '" . 

وتظبيئ هده" الفكوة كال أيضا ف الغوارا المتادر تق القهرية زقم :507 لنيقة 
+4 1 قفن هذه القضية تمسك :المذعن. .عليه -ذمعا لسكوليتة>بخظأ المتعاهد 
من الباطن الذى يعتمد عليه يش توريد البترول إلى المدعي. وتمسك أيضا بوجود 
قوط ' اعادة التفاوض"' ' تهيق تعديل احكام الفقد. #تنويرا التظبيق أجكاق شرطا 
"إعادة التفاوض" أيرز المدعي الضرر الكبير الذي يقع عليه لو أنه استبدل موردا آخر 
بالمورد المتعاقد معه حتى يتمكن من التنفين ع الميعاد المتفق عليه, ويتأتى هذا الضرر من 
فارق سعر البترول بين الموردين. 

رفضت هيئة التحكيم هذا الدفع من جانب المدعي عليه. وقدرت أن مجرد ارتفاع 
0 'الكيرطة السايقة القن الوش: 


(؟) انظر. ملحوظة الأستاذ '"ديران " (.لآ) 178141715 على القرار السايق. ص 550. 


(؟) فرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. غير منشور, وارد ك: 
.م رثأ .م0 قعذناواء منطو 30 00ج عاناعزهم ععرمع روتاعال( ممع بلا 


ب 


أسعار البترول بين الموردين لا يكفي لإعمال شرط "إعادة التفاوض" الذي يلزم لتطبيق 
أحكامه أن يحدث اختلال كبير 4 توازن العقد, أو بالأدق يحدث اختلال جذري 4 هذا 
التوازن. 

: ثالثاً : اختلال التوازن والاستحالة المطلقة‎ -٠ 

إن التغير الجوهري #2 الظروف المحيطة بتنفيذ العقد يمكن أن يؤثر بشكلين مختلفين 
فب عناة هد تققد هاما أن مجهل فين النكن مترهنا ودعلها للمائن: أو أن نوق صضفية 
هذا العقد سواء بصفة كلية أو جزئية. ول الحالة الأولى يبقى تنفيذ هذا القضد ممكناء 
ولذا فإن الأطراف يحاولون دائماً إيجاد علاج مناسب للآثار الناتجة عن هذا التغير 
والتغلب على المشكلات التي يصطدم بها تنفين هذا العقد. وهذا هو المجال الذي يغطيه 
شرط 'إعادة التفاوض" مذط112:05. أما ف الحالة الثانية فإن الأمر يتعلق باستحالة 
التنفيذ والأثر الطبيعي الذي تخلفه هذه الاستحالة هووقف العقد 2# حالة الاستحالة 
المؤقتة وانفساخه 4# حالة كونها نهائية . 

واختلال التوازن أو انقلاب اقتصاد العقد بهذا المعنى يعتبر الخصيصة المميزة لشرط 
''إعادة التفا وض" مذط1305آ عن فكرة القوة القاهرة . فعندما نتحدث عن قوة قاهرة 
بمعناها التقليدي فإن التركيز ينصب للوهلة الأولى على الاستحالة التي يواجهها المدين 
وتمنعه من تنفيذ التزامه. وعلى العكس من ذلكء. عندما نتحدث عن ال «زلط1305آ1 
:إذ ينصب الحديث عن تكلفة زائدة وإرهاق شديد وضرر كبير أصاب المتعاقد من جراء 
التنفينذ الذي مازال ممكنا ). 

ويعبر الأستاذ "فونتان" 70171141218 عن هاتين الدرجتين من تأثير الحدث 
على تنفين العقد بقوله : "يقترب شرط 'إعادة التفاوض" 17ط11205 من القوة 
القاهرة ‏ أن الأحداث. من جانب أو من آخرء يجب من حيث المبدأ أن تكون غير 
متوقعة ولا يمكن تجنبها. ولكن بينما تجعل القوة القاهرة. 2 صورتها العادية, 
تنفين العقد مستحيلاً. فإن حدث ال «صلط11305 يجعل فقط تنفين العقد أكثر 


)١(‏ 4 نفس المعنى, 
7 .م ,ااه .م0 ,ررل - .ل) افعرقهمم 


)١(‏ انظرك هذا المعنى: 
9 .م راك .م0 ,لق .لا لا الانال! الامقة :362 .م انه .م0 برطع) تعزن مههقا 


ا 


تكلفة لأحد المتعاقدين. فالأساس الاقتصادي للعقد يختل ولكنه يبقى ممكن 
التنفية" 0 
وللتفرقة بين الاستحالة المطلقة ذ التنفيذ والتنفيذ المرهق للالتزام يقدم 

بعض الفقه معيارا يكمن 2# الإجابة على التساؤل الآتي : هل مجرد بذل مجهود إضا 
يكفي لتنفيذ العقد وتخطي العقبة التي يصطدم بها التنفين؟ إذا تمثلت الإجابة على 
هذا التساؤل بالإيجاب فلا نكون بصدد استحالة مطلقة © التنفيذ ويتعلق الأمر ْ هذه 
الحالة بخلل 4# الأساس الاقتصادي للعقد يثير شرط ' إعادة التفاوض '' مفط11305 أو 
الظروف الطار 05 

والفارق بين القوة القاهرة وشرط 'إعادة التفاوض" نط112:05 تتمثل ؤ أن 
الأولى تؤدى إلى استحالة مطلقة 4# تنفين العقد. على حين أن الثاني فيؤدى فقط إلى 
اختلال توازن العقد. هو الأمر الذى دفع بعض الفقه إلى لقو بأنه لا يجوز للأطراف 
4 اتفاقاتهم . ولا للمحكمين #9 قراراتهم, أن يتجاهلوا الاستحالة المطلقة كأثر مميز 
لحدث القوة القاهرة. فهذا التجاهل سيؤدي إلى تقريب فكرة القوة القاهرة من مفهوم 
شرط "إعادة التفاوض"' 1185051 '" التي تكتفي فقط بصعوبة 4# التنفيذ تخل 
بتوازن العقد. 

وتحرص الشروط التعاقدية على إبراز هذا الفارق بين استحالة التنفينذ واختلال 
توازن العقد. ضفي غالبية الشروط التعاقدية يتفق الأطراف على تنظيم أثر تفير الظروف 
شرطين مستقلين يعالجون ‏ الأول حالة ما إذا ترتب على التفير استحالة مطلقة 
التنفيذ وأثرها على العقد ويخصصون الثاني لاختلال توازن العقد والنتائج المترتبة 
عليه" . 


)١(‏ انظرء 
بلع - .ل) اكاضع؟ ,22 .ماله .من برع) قعاعمعملةعز : 238 .ماه .م0 ,زلق علذلم كلومع 
,157 .م نأك .م0 ,رع) لل4ا051 :13 .م ,لأ .م0 


وانظر أيضاً الا محسن شفيق. نظرية الحرب كقود قاهرة وأثرها 2 عقد البيع التجاري.مقالة سابقة: ص 117 
حيث يرى سيادته أن 'شرط الاستحالة هو التخوم التي تفصل نظرية القوة القاهرة عن نظرية الحوادث الطارئة" 
2 يم ,له .م0 بره عانام 8ق ملز (2) 

469 .م ,أنه .م0 ,ل - .ل) لمعلظهمقر3) 


(؛) انظر كمثال لهزه العتود. عقد .4 .5 0.1/.325011) الل عتلمسعطن مدآ . 0غ[ .0ن طاتلة مم5 


مولت 


وقد حرصت مبادئّ +172101701] على الاحتفاظ بهذا الفارق. لذا نجدها قد نصت 
المادة 5-9-1 منها على أن الأحداث المشكلة لشرط "إعادة التفاوض" صلط305]؟ 
يجب أن “هده يشكل أساستن توازن الأداءات '". بينما 4# المادة /ا- -١‏ 7 اشترطت لعدم 
مساءلة المدين عن عدم تنفيذ التزامه أنه لم يكن "من المعقول أن ننتظر منه أن يتجنب 
أو يتخطى العائق أو يتجنب أو يتخطى نتائجه ". ونفس الأمر نجده # الشرط النموذجي 
الخاص بالقوة القاهرة الذى أعادته غرفة التجارة الدولية والاقتراحات التي قدمتها 
الغرفة بخصوص الظروف الطارتة ''. 

ومن جانبه لا يتردد قضاء التحكيم 4 إعلان الفارق بين الاستحالة واختلال توازن 
العقد كلما وجد مناسبة لذلك. ومن هذه المناسبات ما تمسك به الطرف الأسباني من 
انخفاض قيمة العملة الأسبانية وتدهور السوق الأسبانية لنفي مسئوليته عن عدم تنفيذ 
التزاماته تجاه الشركة الإيطالية والذي كان محلاً للتحكيم من غرفة التجارة الدولية يخ 
القضية رقم لسنة 19415 (. فقد ردت الهيئة على هذا الدفع بقولها "إن ما فعله 
انخفاض العملة الأسبانية هو أنه جعل تصدير الإايطاليين لأسبانيا أكثر تكلفة ولكنه لم 
توتملة ون شهياة ولا مو هنا أية شروط مقبولة تبرر فسخ العقد" 0 


دوارد كك 

5 .م ,1979 ,امأ رمه 1وىم 01 
ضفي هذا العقد خصص الأطراف المادة العاشرة من العقد ( الفقرات من الأولى حتى الرابعة) لبيان الآثار الناتجة 
عن حادث القوة القاهرة وعالجواك المادة الرابعة عشرة منه تغير الظروف الذي يأخذ صورة 1131051212. ونفس 
الأمر نجده.ك4 عقد 18011 24 الذي تم بين 852815 .ل .5 .77 ...5 3115012[ وارد 4 نفس عدد 
ا مجلة. ص .4١‏ 
)١(‏ انظر الفقرة الأولى من الشرط النموذجي الخاص بالقوة القاهرة والفقرة الأولى من الاقتراحات الخاصة 
بالظروف الطارئة. 


(؟) وارد .4 المجموعة الأولى من قرارات التحكيم. ص 159 وما يليها. 


فم انظر المجموعة الأولى من قرارات غرفة التجارة الدولية. ص ٠‏ وك نفس الاتجام القرار الصادر بجلسة 
148 ديسمير 1580. مشار إليه 2 د. محيى الدين إسماعيل عام الدين: مرجع سابق. ص ٠١9 - 50١0‏ وبصفة خاصة 


5١7 ص‎ 


جاع 8ت 


المطلب الثاني 
التعبير عن اختلال التوازن في عقود التجارة الدولية 


-١‏ يتمتع الأطراف. استناداً إلى المفهوم الاتفاقي لشرط "إعادة التفاوض" 
م11310511: بحرية كبيرة 4 التعبير عن كل عنصر من عناصر هذا الشرط. ويعتبر 
اختلال التوازن من أكثر العناصر التي تشهد تنوعا وتغيرا ‏ المصطلحات التي يستخدمها 
الأطراف. ويمكن أن نقسم طرق التعبير عن هذه الخصيصة إلى نوعين : الطرق العامة 
والطرق الخاصة. 


15- أولا : الطرق: العامة : 

يضف الأطراف:اختلاق التوازن: وفما لهذه الظرق: بمختطاحات طامة يعيرون يها 
عن الأثر الذي ينتجه تغير الظروف. مثل اتفاق الأطراف على أن الحدث يجب أن يؤدي 
إلى "انقلاب توازن العقد 20124184 كدك 76طللتناوة"1 ع0 امعسعومعانم7"8) 
أو "اختلال 4 الاقتصاد العقدي" ‏ عتصطةوصمءة'1 عل غمعصعديعانه8 
علأعدغءةنادهء" *". ونقابل 4 هذه الطرق أيضاً تعبير "انقلاب يعدل بشكل كبير 
التوازن الأساسي للأداءات [تاتصذ عدطاتلنتوة "1 166لممم غسعممعلمم1محم 0 
5 0686" ''. وقد يتفق الأطراف على التعبير عن هذا الأثر بوصف الأحداث 
بأن من شأنها أن تؤدي إلى تشديد الأداء بالنسبة لأحد الأطراف 06 2888125261011 
عنقم 5ع ع صن[ تنامم دمل هؤوعرم 1 " (. أو" وقوع أعياء جوهرية ثقيلة جد 


)١(‏ انظر شك هذه الصيفة. 
.5 .مراأأه .م0 ررص) نامالا اع 


)١(‏ انظر لي هذه الصيغة. الشرط رقم ؟1و210 
3 اع 252 .م ,.أزك .م0 ,رط) عضص زر ابرم 


وشرط م1ط213505 الوارد 4 عقد 12202 3 غ1131]612624, المشار إليه سابقاً. 


(؟) شرط مشار إليه 2 
مأك .م0 ,رع للم لانم عا 


(؛) صيغة مشار إليها ©. 
3 .م ,رااء .م0 ,0ط) عغطم ]راقم 


-6 


نان كننام أمعحمع [طتقمعة معو تقطن" . 

و العديد من الشروط يضيف الأطراف إلى هذه الصياغات العامة ضرورة إصابة 
أحد الأطراف بضرر من جراء التغير ب الظروف. ومثال هذا النوع الشرط الذي ينص 
على أنه ''# حالة وقوع أحداث غير متوقعة .... والتي يكون من آثارها قلب الأساس 
الاقتصادي للعقد مسببة ضرر لأحد الأطراف ... " (". وكذلك الشرط الذي ينص 
على أنه "..... إذا تعدل اقتصاد العقد لدرجة أنه جعل تنفين أحد المتعاقدين لالتزامه 


ومن ذلك أيضاً الشرط رقم 18 الوارد ‏ الترخيص الصادر بالبحث عن البترول 
واستغلاله 4 منطقة السلوم بالصحراء الغربية 4 4 مارس 1557 حيث ينص هذا 
الشرط تحت عنوان ' توازن العقد ' على أنه '" خ حالة ما إذا حدث,. بعد تاريخ السريان. 
تغيير ..... مما يكون له تأثير على المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية أو تفرض 
على المقاول التزاماً بأن يحول إلى جمهورية مصر العربية المبالغ الناتجة عن بيع غاز 
ار 
وك بعض الصياغات قد يشترط الأطراف وقوع أضرار غير عادلة لأحد الأطراف. 
ومن ذلك الشرط الذي اتفق فيه الأطراف على أنه '" ومن المتفق عليه أنه 2 حالة ما إذا 
ورد على الموقف المالي أو الاقتصادي تعديلات تؤدي إلى نتائج غير عادلة لأحد الأطراف. 
فإنهم يلتزمون بإجراء مراجعة للعقد باتفاق مشترك .... " ). وي عدد غير قليل من 
)١(‏ صيغة مشار إليها يك 
.6 بمرانء .م0 ,لل - .ل) اقعاقطمة 


(؟) شرط رقم ١5‏ مشار إليه يذ 
3 .م0 ,أنه .م0 ,رط عمص رانم 
وكذلك الشرط رقم ؟١‏ مشار إليه ِ ص .70١‏ 


(؟) شرط مشار إليه بذ. 
4 .م ,ته .م0 ,ريق علؤام لامع 
(4) انظر الجريدة الرسمية, العدد 14 تابع (ب), 4 مايو1497. ص 17. وانظر أيضاً وبنفس المصطلاحات المادة 
9 من الترخيص الصادر # شأن البحث عن الغاز واستغلاله # منطقة مليحة ( حفر عميق) بالصحراء الفربية, 
وارد يك الجريدة الرسمية. العدد 18 تابع ( ج).؟ مايو1957: ص 144. 
(0) مشارإليه 4, 
.254 .م ,كأ .م0 ,رطة) ماع08 


ولح 


الشروط يعبر الأطراف عن اختلال توازن العقد بالإشارة إلى الضرر الذي قد يصيب 
أحدهم وبعدم العدالة بين الأداءات معاً. ومثال ذلك الشرط الذي ينص على أنه '" . 
]تحتل اكد الأملواف اضرو ا كبيرا لوق من الكه الةاأن نظالية كاي 01 
/8- ثانيا : الطرق الخاهة : 

وي المقابل يمكن للأطراف أن يعبروا عن اختلال التوازن الذي يسببه حدث 
متطكلعة1] بالإشارة إلى التغير الذي يرد على عنصر معين من عناصر العقد. وقد 
يكون هذا العنصر هو الثمن كالشرط الذي يتحدث عن '"..... ارتفاع تكلفة الحصول 
على النقد أو الاتتمان أو تخفيض المبلغ الأساسي أو الفائدة التي يمنحها البنك ... "1" 
أو الشرط الذي يتحدث عن 'عائد غير كاف لتغطية تكلفة العملية '" '". 


وغالبية الشروط من هذا النوع تركز أكثر على الانخفاض # قيمة العملة أو العملات 
التي سينفذ بها العقد. كالشرط الذي يشير إلى "الاختلال الكبير كذ القيمة بين العملات 
التي يشير إليها العقد" ”). ومن هذه الشروط ما يركز على عنصر الفائدة التي من 
المقرر أن تنتج من تنفيذ العقد. مثل الشرط الذي ينص على أنه '"إذا كسب أحد الأطراف 
تواكن مين العقد لا ماسب طح للد اا وي" 

4- والجدير بالذكر أن الفقه يفضل هذه الطرق الخاصة #ي التعبير عن اختلال 
توازن العقد ويدعو الأطراف دائما إلى تحديد مقصدهم من هذا العنصر بشكل 
دقيق. وذلك تفادياً للصعوبات المتعددة التي قد تنشأ من تفسير المصطلحات 
العامة التي قد يستخدمها الأطراف مثل اختلال توازن العقد أو اختلال كبير ب 


. مشار اليه‎ )١( 
.م رأأء .م0 ,لل - .ل) الأعاقعمه‎ 9. 


)١(‏ مشار إليه .10ط! 


(؟) مشار اليه 2. 
3 .م ,ااه .م0 ,رط) عصطاااصرم 


(؟) مشار اليه 10.2ها 
وانظر كذلك الشرط المشار إليه ©. 
3 .2 ,لأ .م0 بلع الحم 20 ا 


(6) مشار إليه 2. 
.25 مراك .م0 60 عمط الينام 


- 1 


الأداءات وغيرها من هذه الصيغ ''2. ويشير بعض الفقه باهتمام إلى ضرورة 
ابتعاد الأطراف عن العناصر الشخصية التي تخلق مشكلات 4# التفسير مثل فكرة 
العدالة 0 

وك الواقع لا يجب الإسراف © القول بأن استخدام الطرق الخاصة # التعبير عن 
اختلال توازن العقد يتجنب كل مشكلات التفسير؛ لأن من هذه الطرق ما يستخدم أيضا 
مصطلحات غير محددة ويحتاج بدورها إلى تفسير. فالاختلال الكبير بين قيم العملات 
المنصوص عليها 4# العقد والفائدة التي لا تتناسب مع الالتزامات الناتجة من هذا العقد 
تثير صعوبات لا تقل © مستواها عن تلك التي يثيرها الاختلال ل التوازن الأساسي 
للعقد أو تشديد أداء أحد المتعاقدين. فالعبرة إذن ليست باستخدام طريقة أو بأخرى 
وإنما بالتحديد الدقيق من جانب الأطراف لنسبة الاختلال التي يقصدونها سواء بنسبة 
معينة أو بربط الاختلال بتغير معين ‏ الظروف مثل انخفاض محدد ع العملة أو سعر 
التكلفة. وإذا كانت غالبية الطرق الخاصة تحقق هذا الهدف فإنها ليست كلها كذلك. 


)١(‏ انظر. 
2 .م بأأء .م0 ررع) اللمبرعاء عا 


4 انظر ع هذا الرأي. مجموعة العمل برئاسة (.]/0) 2017741171 . مشار إليه‎ )١( 
.م ,أت .م0‎ 6 


يرع 


الوبحث الثاني 
خصائنص الاختلال ومعيار تقديره 


لا ينطبق النظام القانوني لشر ط "إعادة التفاوض"" نط112:05 إلا إذا كان 
الاختلال بين أداءات المتعاقدين يسبب ضرر قادحا لأحدهم بحي يتقلب توازن العقد 
رأسا على عقب. 

ولا يقدر الاختلال الذي يسببه شرط 'إعادة التفاوض" بمعيار واحد. فقد يقدر 
بمعيار شخصي أو موضوعي. 


وسوف ندرس هاتين الفكرتين 4# مطلبين مستقلين: 


-١غه-‎ 


اليطلب الأول 
خصائص الاختلال 


2 253 66 اع 
كبير 4# أداءات المتعاقدين: ويؤدي إلى عدم عدالة ظاهرة بين هذه الأداءات. كل ذلك 
على التفصيل الآتى : 


8- أولا : اختلال جوهرى : 

يتفق الفقه على ضرورة أن يؤدي الاختلال بين الأداءات الذي يستوجب تعديل العقد 
إلى ضرر كبير لأحد المتعاقدين ''. أي اختلال جوهري 4# توازن العقد. ولذا يري البعض 
أن الطريقة التقليدية 4 التعبير عن الاختلال تشير إلى ضرورة أن يتعدل اقتصاد العقد 
يكل سيت ضور لحن الأطزافك 0 

وعلى الرغم من أهمية هذه الخصيصة: فإن الشروط التعاقدية لا تعبر عنها بشكل 
موحد. فمن هذه الشروط ما يصف الضرر الذي يتحمله أحد المتعاقدين بوصف عام: 
ومنها ما يحدد صورة معينة من الضرر حتى تنطبق أحكام شرط 'إعادة التفاوض". 

- الضرر العام والخاص : 

يعبر الأطراف عن صفة عمومية الضرر باتفاقهم على أن وقوع ضرر ما لأحد 
المتعاقدين يكفي لخلق اختلال # توازن العقد ويعطي الحق للمضرور ‏ طلب إعادة 
التفاوض 4# شأن العقد دون أن يصفوا هذا الضرر بصفة ما. ومثال لذلك اتفاق الأطراف 
على أنه ” إذا تعدل اقتصاد العقد نتيجة لظروف جعلت تنفين التزامات أحد المتعاقدين 
ضارا "7" :كلك الشوظ الذي ريطن على أنه "بذ كاله روفوم :أ خوات عون مشرشية 


)١(‏ انظر هذا المعنى. 

.2 .٠ه‏ ناته .م0 ,رط) عمطلالتاط , 265 .م ,أأء .م0 ررع) عفقمة 
حيث يرى أن "الضرر عنصر ينتج من قلب اقتصاد العقد وأن غيابه لا يعطي الحق ف إثارة الشرط من أحد 
الأطراف . 
(١؟)انظر.‏ 

.5 م راع .م0 ,قل عيرم لرمع 


(؟) شرط مشار اليه ©..264 .م ,.1أ© .م© 


ات 


يكون من أثرها قلب التوازن الاقتصادي للعقد الحالي بشكل يسبب ضررا لأحد الأطراف 
"0 


وقد لآايقتضيو الأظزاف: نق يعض الشروظ, على النص على إصاية أحدهم يضور 
فقطء ولكن يميزون هذا الضرر بأنه ضرر فادح أو ضرر كبير. و مثال ذلك الشرط 
الذي اتفق فيه على أنه '"' ... ونتيجة لذلك يعلن الأطراف عن نيتهم 4 أن يستمر تنفيذ 
الاتفاق 4 روح العدالة ودون ضرر مادي مغالى فيه " '". 

وعلى العكس من ذلك قد يفضل الأطراف استخدام طريقة أكقر تفويدا فا ديد 
نسبة الضرر المتطلبة لتطبيق أحكام شرط' إعادة التفاوض" 11310517 كما لو تطلبوا 
انخفاضاً يذ ثمن البيع محدداً بنسبة معينة. ومن أمثلة هذه الشروط ذلك الشرط الذي 
ينسن على أنه ” ]ذا ارشع كم اليترون أو انتحفطن 'بنبسية أكبن من ستة فرنكات للطن: 
سيتقايل الأطراف بهدف مناقشة التعديلات ف الثمن ”20. 


8- ثانياً : اختلال غير عادل : 

لا يكتفي الفقه. للقول بوجود حالة ال 113505112 ٠‏ بأن تؤدي التغيرات 2 
المعطيات المحيطة بالعقد إلى وقوع ضرر لأحد المتعاقدين: و إنما يرون دأكها 
إلى ضرورة أن يؤدي هذا التغير إلى عدم عدالة ظاهرة بالنسبة لهذا المتعاقد ''), 
أو إلى ضرورة أن يؤدى تنفيذ العقد بنفس شروطه إلى اختلال غير عادل بين التزامات 
المتعاقدين ذه 


. شرط رقم ١؛ مشارإليه‎ )١( 
.م ااه .م0 ,ره عمملازبرم‎ 2 


وانظر أيضا الشرط رقم و7١‏ 4# نفس المقالة. ْ الصفحات رقم ؟9؟و501. 


(؟) الشرط رقم ؟1١.‏ مشار إليه ©. 


.م ,01 .م0 
(؟) مشار إليه ©. 
ماك .م0 برء) لاللةلا اانا 
(:) انظرء 
2 .م أنه .م0 ,بزع اللقط فاك عا 
(5) انظر. 


.3 .مأك .م0 ,ر8) اأرعمم 0 


-01- 


والجدير بالذكر أن الإشارة إلى فكرة عدم العدالة 2 الاختلال يصبغ عملية التفاوض 
بصبغة أخلاقية» الأمر الذي يعكس خصوصية شرط " إعادة التفاوض ” 113105132 
مواجهة نظريات أخرى مثل نظرية 1111511211011 الإنجليزية ('2 فعلى الرغم 
من استخدام الأطراف لبعض الصيغ التي تقارب بين النظريتين؛ مثل الشروط التي يتفق 
فيها الأطراف على أن يؤدي التغير ب الظروف إلى اختلاف أساسي 4# شروط العقد 
على نحو ما اتفق عليه الأطراف عند التعاقد ( 2 فإن نظرية ال 1'1115110]1010 لا 
تقوم على أساس فكرة العدالة '": وإنما تعتمد 4 تطبيقها على تهدم طبيعة العقد وتفير 
هويته بشكل لم يعد من الممكن معه القول بأن الأطراف ينفذون العقد الأساسى الذي 
يزبظيع 0 
وإذا اتفق الفقه على أهمية قيام حالة من عدم العدالة تنتج عن التفير بخ 
الظروف لإمكان مراجعة العقد عن طريق إعادة التفاوض 7 . فإن 8 عدم العدالة 
قد يتم بشكل موضوعي أو بشكل شخصي على نحوما سنراه # المطلب القادم. 


)١(‏ انظر كك هذا المعنى, 
5 مأك .م0 ,رع) 648485 


(؟) انظر كمثال لهذه الشروط الشرط رقم 8 ( 2). مشار إليه . 
.8 .م ,أأء .م0 ,(0) عمم][)زنم 


(؟) انظرة ذلك. 
204 .م رأأه .م0 ,ر8) [لرعمم0 


)2( راجع 4 تفصيل هذه المسالة.سابقاً. بتد 58. 
(0) انظر كك الأهمية التي تحتلها فكرة العدالة 4 هذا الصدد. 
8 .م ,5560 رثأه .م0 ,رد انزماة اع 


000 


المطلب الثاني 
تقدير الاختلال 


- يختلف المعيار الذى يتبناه الأطراف 2# قياس الاختلال الذى يسبيه الحدث 
المكون لشرط ' إعادة التفاوض" م112105[31. وتتنوع المعايير ب هذا الصدد إلى نوعين 
: المعيار الموضوعي الذى يقيس الاختلال 4 ضوء التوازن الأساسي للعقد كما توقعه رجل 
معتاد موضوع ل نفس ظروف الطرف المدين النى تأثر التزامه اده التوازن؛ والمعيار 
الشخصي الذى يقدر الاختلال 4 ضوء توازن العقد كما توقعه أطراف العقد وك ضوء 
ظروفهم الشخصية 4 


9- و : المعيار الموضوعي : 
يتبنى الأطراف هذا المعيار عندما يتفقون على ألا يأخذوا 4 اعتيارهم عند 
اده ظروفهم الشخصية وخاصة ظروف المضرور من هذا الاختلال. و يقاس 
الضرر # هذه الحالة بمعيار مجرد "805158610 15 " ("2, قوامه وضع شخص معتاد 


)١(‏ تقدير الاختلال على هذا النحو يذكرنا بتقدير الإرهاق الذى تنص عليه المادة 147/2 من القانون المدنى 
والمتعلقة بنظرية الظروف الطارئة. ويجيز هذا النص للقاضي التدخل ليرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول تبعاً 
للظروف وبعد الموازنة بين مصاحة الطرفين وذلك أثر وقوع أحداث استثنائية عامة غير متوقعة تجعل تنفيذ التزام 
'مزهقاً للمدين بحيث تهدده بخسارة فادحة ". 

وقد اتبع المشرع أسلويا مرناً لتقدير الاختلال وفقاً الهذه المادة. فلم يحدده برقم معين وإنما ترك تقديره لقاضى 
الموضوخ يقدره وفقاً لظروف كل حالة على حدة ووفقاً لمصلحة الطرقين. و محاولة لوضع معيار يهتدى به القاضي 
عند تقديره لهذا الاختلال. انقسم الفقه على نسه إلى ثلاثة آراءِ : يأخذ الرأى الأول بالمعيار الموضوعي الذى ينظر 
الى شروط الصفقة وحدها دون النظر إلى مجموع ثروة المدين. فالإرهاق يهدد المدين خسارة فادحة وفقاً لهذا 
المعيار متى كان إرهاقاً شديداً يجاوز الخسارة المألوفة خ مثل هذه التعاملات. ( د. عبد الرزاق الستهورى, الوسيط. 
المجلد الأول. العقد. المرجع السابق. بند .:٠١‏ ص 877). 

(؟) ويتبنى الرأى الثاني المعيار الشخصي الذى يعول بالدرجة الأولى على ظروف المدين الشخصية: فالإرهاق 
يكون شديداً لو أصاب المدين نفسه بخسارة فادحة. ( انظر 4 شرح هذا المعيار. د. محمد عبد الجواد. شرط 
الإرهاق 4 تطبيق نظرية الظروف الطارئة. مقال. مجلة القانون والاقتصاد. س5 العدد الرابع. ص 047). 
ويميل الرأى الثالث. إلى الأخذ بمعيار مختلط قوامه تطبيق متتابع للمعيارين الشخصي والموضوعي كنا : ويقسم 
أنصار هذا الاتجاه عملية تقدير الاختلال إلى مرحلتين تخضع كل مرحلة لمعيار مختلف عن المعيار الذى تخضع له 
المرحلة الثانية. فالمرحلة الأولى هى مرحله بيان التجاوز الذى حدث # قيمة الالتزامات عند تنفيذها وذلك بالمقارنة 
بقيمتها وقت إبرام العقد. وتقدير هذه المرحلة بمعيار موضوعي حيث يتعلق الأمر بعملية حسابية بحتة يتم فيها - 
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.4 نفس ظروف المدين المتعاقد المعرفة قدر الخود الذى أصابه من جراء اختلال توازن 
العقدة ولا يفتكن المدكه وها لهذا الدماز تيتا على اللتدوى الشخصي المتماق دين 
بل ينحصر بحثه ‏ شروط الصفقة ومدى التغير الذي طرأ على هذه الشروط أو على 
ظروف تنفيذها ".وما سببه هذا الاختلال من ضرر يستطيع أن يتحمله شخص معتاد 
موضوع ش نفس الظروف. 

وتشير ينضن الققهء ونه لهذا المعيار: إفن التغير الذي يدت دف التزامات الأطزاف 
والذي يؤدي إلى نتائج مختلفة عن تلك التي توقعها الشخص المعتاد وقت إبرام العقد. 
ويستخدمون للتعبير عن هذا التغير طريقة الميزانية بشقيها السلبي والإيجابي حيث يرون 


2 


أن الحساب السالب هك ميزان الأداءات يعتبر نقطة اليداية لتبرير اعادة توازن العقد 


0) 22 


ومن أمثلة الشروط التعاقدية التي تبنى فيها الأطراف المعيار الموضوعى الشرط 
الذى 'يتضن عن أنه ” بره اذ أتحكل:كوادق الاتماق الحالن يشكل اساسي: 
إلى ١‏ 


0 "'.والشرظ الوذه رتصر على أن احملال 1 يعوق السريان العادى للاتفاق ... 
22 3 
.. 7). هفي هذين الشرطين لم يربط الأطراف بين انقلاب التوازن وبين ظروف 


> طرح قيمة الأداء أو تكلفته وقت إبرام العقد من قيمته وتكلفته وقت إبرام العقد من قيمته أو تكلفته السوقية وقت 
التنفيذ ويمثل الفارق بين القيمتين التجاوز الذى حدث 2# الالتزامات. أما المرحلة الثانية. فهى مرحلة بيان الإرهاق 
الذى تحمله المدين والذى يجيز تدخل القاضي لرفعه. وتقدر هذه المرحلة بمعيار شخصي. ويتم .# هذه المرحلة 
طرح الزيادة المألوفة 2 التعامل من قيمة التجاوز الناتج من المرحلة الأولى. ويمثل الفارق بينهما قيمة الإرهاق الذى 
أصاب المدين من جراء تنفين العقد. وتتم هذه المرحلة وفقاً للمعيار الشخصي لأن تحديد ما هو مألوف 4 التعامل 
من عدمه يرجع فيه إلى المعيار الشخصي حيث يعتد بظروف المدين وقدراته المالية. ( راجع .4 تفصيل هذه الفكرة: 
د. رشوان حسن رشوان. رسالة. سابقة. بند 148“7١.ص‏ 019 - .)02٠١‏ 


انظر ع هذا المعنى. 
.0 .م ,اأء .م0 ,لع ) عمقمةه 
(١)انظر‏ كج هذا المعنى, 
.5 .مأك .م0 ,رطت) ؟عالان ١28801‏ 
(؟) انظرء 
.6 .م ,أأء .م0 ررل - .ل لقع اقومم 
(3)مشارإلية . 
+26 .م ,أنه .م0 ,لل علداملرمء 
(4) مشار إليه 2. 
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المتعاقدين. ولكنهم عولوا بالدرجة الأولى على ظروف موضوعية متمثلة 2 الشروط 
الأساسية للعقد. والسريان العادى للعقد. 

ومن قرارات التحكيم التي يمكن القول بأنها قد تبنت هذا المعيار. القرار رقم ١517‏ 
لسنة .191١‏ فقد أشارت هيئة التحكيم © هذا القرار. عند تقديرها لاختلال توازن 
العقد. إلى الخصيصة الجوهرية للتغير 4 الظروف: الشروط الأساسية للعقدء العدالة 
4 تنفين العقد. ولم تشر كي المقابل إلى ظروف المتعاقدين الشخصية ('). 

وإذا كان اختيار المعيار الموضوعي من جانب الأطراف يتمشى مع الخصيصة 
الاستثنائية لشرط "إعادة للثفاوض”" طقط213205 '" ' على اعتبار أن تطبيقة يعد 
استشاءً من مبدأ القوة الملزمة للعقدء الا أن استخدامه قد يسبب مشكلات كبيرة ب 
تفسير إرادة الأطراف ومقصدهم من الاختلال المتطلب. ومما يساعد على تفاقم هذه 
المشكلات استخدام الأطراف لمصطلحات عامة غير محددة يصعب معها تحديد نيتهم ' 
''. هذا بالإضافة إلى أن هذا المعيار يهمل العوامل الشخصية للمضرورء وقد يكون لهذه 
الموامل أهمية كبيرة يذ التقدير الشليم للضرن طقد.يكون الكنون كبيرا من التائحية 
المإضوعتة أىبالعارقة بالضون الذق كنا يضمي موينا لخر دوعده لكين كلك 
بالقبية ريق نظرا كقدزئة احالية الجيرة على سمي القان: 
١؟-‏ ثانياً : المعيار الشخصنى : 

يقيس هذا المعيار الاختلال. وعلى خلاف المعيار الموضوعي. بالتغير الذي طرأ على 
الظروف الشخصية للمتعاقدين وخاصة المدين المضرور. فالاختلال يكون ضاراً غير 
غادق وفقا نيه الالعياو نت تحمل ا دين ضتروا عديدا تن حزاء فق القن لنوازنة بطي 


0ض0ا 


(1) راجع ب ذلك. المجموعة الأول من القرارات. ص 207 - 215, ملحوظة الأستاذ ” ديران ” 
.زلا) 2188417205 


(2)انظر # هذا المعنى. 
.80 .مأك .م0 ردع) كمومه 


(3)انظرء 
64 .م ,نأك .م0 ,لرالق علذلم كلمع 
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لم يعد من العدل أن نلزمه بأن يتحمل مثل هذا الضرر '. فعدم العدالة تظهر عندما 
يكرك ليق أكرا وانتنيما على التزام المدين. حتى وإن كان من العدالة أن يتحمل مدين 
آخر. موضوع ل نفس ظروفه. مثل هذا الضرر. 

وتعبر هيئة التحكيم عن اختلال التوازن وفقاً لهذا المعيار ل القضية رقم 01117 لسنة 
3 بقولها ” اختلال التواؤن الذى يجيز تمديل العقن يشير إلى ظروق مخطلفة متها 
تغيرات جوهرية ث2 الظروف المحيطة بالعقد تؤثر 3 التنفيذ المتبادل لالتزامات المتعاقدين 
أنفسهم بحيث تجعل التزامات أحدهم غير معقولة وغير عادلة النسبة لالتزامات المتعاقد 
الآخد ” 09 

ويتحدت الفقه وفقا لهذا المعيار عن ” اختلال يؤدي إلى نتائج مختلفة بشكل أساسي 
دمر امس رس جار ولااها ليون عليه ته هيدا المساد: 
كما تشير الشروط التعاقدية. هو مدى تأثر التزامات المتعاقدين بالاختلال 4# توازن 
الفقد: 

ولا يعنى تطبيق المعيار الشخصي 2# تقدير الاختلال إعادة التوزيع الحسابي لالتزامات 
المتعاقدين؛ فالأمر يتعلق بالأدق بالعدالة التعاقدية التي تفرض إعادة التفاوض لرفع 
الضرر الفادح وعدم العدالة الظاهرة الذي يسببها اختلال توازن العقد ولا تفرض توازناً 
حسابيا بين التزامات المتعاقدين. وتظهر أهمية هذا المعيار مع ذلك 2 الحالات التي لا 
يكون فيها الموقف الاقتصادي للمدين قويا. قفي هذه الحالة يصبح الاختلال ضارا متى 
أصيب هذا المتعاقد بضرر شديد حتى ولولم يكن الضرر كذلك من الناحية الموضوعية. 

ومن أمثلة الشروط التي تأخن بهذا المعيار. الشرط الذى ينص على أن 'إعادة 
التفاوض عندما يؤدي التنفيذ الحالي للعقد إلى نتائج غير عادلة بالنسبة لأحد 


(1) انلو هذا المت 
.5 مأك .م0 ,برع) كمقم0 


(؟) هذا القرار وارد 2# 
مم ,1994 ,انال 


(؟) انظر, 
.3 .م ,أأه .م0 ,ر8) كإجعمم0 
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المتعاقدين " (). وكذلك الشرط الذي ينص على أنه "..... إذا تحمل أحد الأطراف ما 
لم يكن بشكل عادل أن نطلب منه أن يتحمله .... سوف يتفق الأطراف على تعديل شروط 
الغقد اتجالي ليلاكم الموقت الجديد بشكل عادن للظزفين" '". وأيضاً اتفاق الأطرات 
عن إغاذة الناوضن بق جالة ها !ذا:قوضك التغيرات على تلح الأطراف * أن يكيل 
عبتا غير غاذل "07 

ويبين لنا من خلال فحص الشروط التعاقدية وقرارات التحكيم أن الأطراف عادة ما 
يفضلون المعيار الشخصي 4# تقديرهم للاختلال وذلك بأن يتفقوا على أن نسبة معينة 
من الاختلال تجيز طلب تعديل العقد. وقد يلجأ المحكمون أنفسهم إلى هذا المعيار 2 
تقدير الاختلال حتى 2# حالة عدم اتفاق الأطراف على هذه النسبة . 

فإذا حدد الأطراف خ العقد نسبة معينة للتغيرات و تجاوزت التغيرات هذه النسبة 
المحددة. يعتبر الاختلال الناشئئ عن هذه التفيرات اختلالاً فادحاً يجيز إعادة التفاوض 
4 العقد. ويعزو تقدير الاختلال 4 هذه الحالة إلى الأطراف أنفسهم. ومثال لذلك اتفاق 
الأطراف الذى يجسده الشرط الذى ينص على أنه ” لوارتفع ثمن الزيت بنسبة أكبر من 
ستة فرنكات للطن. سوف يتفاوض الأطراف لفحص أتثر هذه الزيادة على شروط العقد 
سواء تعلق الأمر بشرط الثمن أو بأى شرط آخر ” 0. 

هذا الشرط قدر الأطراف أن زيادة قيمة الطن بأكثر من ستة فرنكات تعد زيادة 
كبيرة يختل بها توازن العقد. وبالتالى يجيز إعادة التفاوض #4 العقد. 

و4 بعض الحالات يحدد الأطراف البند الذى يرد عليه التغير ويجيز التفاوض 
4 العقد دون تحديد نسبة معينة للتغيرات التي يعتبر بعدها التغير فادحا. وتثير هذه 


.# شرط مشار إليه‎ )١( 
.م راأنء .م0 ,رايا عللاة 1 لانم‎ 5. 


.© مشار إليه‎ )١( 
مراك .م0 ,رع) 8885© 803 مرانء .م0 ,رق [أكعمم م‎ 5. 


(؟) مشار إليه ©. 
.5 مم ,انع .م0 ,رثن ع لازام لازت 


ع( انظر الحكم الصادر من محكمة استئناف باريس 4 28 سبتمبر 1976 والمعروف باسم ” حكم 18.1(.5 ضد 


ع5تدعصةء2 [أعط5 516 وهو منشور #. 
.3 - 300 .مم ,1978 ,0.1 .60 ,قعل 
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الحالات تساؤلاً عن المعيار الذى يطبقه المحكم # قياس الاختلال. 


ومثال لهذه الشروط ذلك الذى ينص على أنه "4 حالة التطورات أو التغيرات التي ترد 
على الفرنك الفرنسي أو الدولار الأمريكي. يجتمع الأطراف لمناقشة آثار هذه التغيرات 
على تنفيد العقد. ويتخذون الإجراءات المناسبة لإعادة توازن العقد". 

هذا الفرض يتساوى 4# نظرنا مع الفرض الذى لا يحدد فيه الأطراف لا البند الذى 
يرد عليه التغير. سواء بند التمن أو أى بند آخر. ولا نسبة معينة لهذا التغير. فالأصل خ 
الفرضين أن الأطراف لم يعبروا بوضوح عن نيتهم 4 تبنى هذا المعيار أو تلك. 

ويبين لنا من خلال فحص قرارات التحكيم التجاري الدولي الصادرة # هذا المجال 
أن المحكمين يميلون 2 هذين الفرضين إلى تبني المعيار الشخصى # تقدير الاختلال 
('». فالتفيرات التي ترد على التزامات المتعاقدين تصل إلى حد الاختلال متى أدت هذه 
التغفيرات إلى عدم تعادل واضح بين التزامات المتعاقدين بحيث تختلف عن تلك التي 
توقعها الأطراف أنفسهم وقت إبرام العقد. فالمحكم يأخذ 4 اعتباره ظروف المتعاقدين 
الشخصية وخاصة المدين الذى تأثر تنفين التزامه بهذا الاختلال. 

ومن أمثلة القرارات التي تبنى فيها المحكمون هذا المعيار. القرار رقم 77١8‏ لسنة 
. فقد أشارت هيئة التحكيم #4 هذا القرار إلى أنه يتطلب لإعمال شرط إعادة 
التفاوض أن يكون هناك تعديل غير عادى يه التزامات المتعاقدين ينهدم به التوازن بين 
التزامات المتعاقدين بحيث لم تعد كما قصدها الأطراف عند إبرام العقد ". ونفس 
الأمر .4# القضية رقم 778١‏ لسنة 19484 حيث قرر المحكم أن ارتفاع أسعار الحديد 
الصلب ف الأسواق العالمية بنسبة أقل من 2١79١7‏ تعتبر زيادة معتادة 4 ظروف القضية 
عقا لقدرات المتماقدين التشخصية: وأكد المحكم أنه يجب أن يعر ب على الاخكلال ضرر 
كبير لأحد المتعاقدين من جراء تنفيذ التزامه التعاقدي. ويجب أن يتجاوز هذا الضرر 
(0) الجدير بالذكر أن غالبية قضاء النقض المصري يأخذ بالمعيار الموضوعي 2# تقدير الإرهاق الذى تنص 
عليه المادة 5/١417‏ مدنى الخاصة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة. انظر على سبيل المثال. نقض مدني. جلسة 
506 197/0, مجموعة المكتب الفني. طعن رقم 145 لسنة ١7‏ قضائية؛ السنة .”١‏ ص 1774 ؛ نقض مدني؛ جلسة 


ااا مجموعة المكتب الفني. طعن رقم 08١‏ لسنة ؟؛ فضائية. السنة 8؟. ص ٠٠١‏ ؛ نقض مدنيء جلسة 
+“ مد مجموعة المكتب الفني: الطعن رقم 080 لسنة ”0 قضائية. السنة 7؟. ص .1١1/8‏ 


0 راجع المجموعة الأولى من القرارات. ص 597 ,١١-‏ وبصفة خاصة ص 148, ملحوظة الأستاذ ” 
ديران ” (.7) 12185411715. 
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مجرد المخاطر التجارية المعقولة '". وي القضية الماثلة لم تصب زيادة الأسعارء بالنسبة 
لمغلنةا أيا من امتفاقدين يضرو كدح نطراً لقدرائهم اخالية الغالية. 

والأمر أككروضوجا ف القزا الصنادن :4 القضية رف4624 لسنة 1401 حيت رفطن 
المحكمون حجة الشركة لآ بان عدم تسليمها لكميات الكربون المتفق عليها إنما يرجع إلى 
ارتفاع أسعار البترول 2# السوق العالمية 2 الفترة ما بين انعقاد العقد وتنفيذه: وأن تنفين 
التزامها بالسعر المتفق عليه يصيبها يختل به توازن العقد مما يصيبها بضرر شديد. 

رفض المحكمون هذه الحجة وبرروا رفضهم بأن ارتفاع أسعار البترول على النحو 
الذى تم به لم يؤد إلى اختلال توازن العقد ولم يصب الشركة لآ بضرر شديد يجيز 
لها طلب إعادة التفاوض 2# العقد. واستند المحكمون 4 تقديرهم لدرجة التغيرات التي 
حدكت به أسمان البرول: وننا ذا حاتت مشكل الختاؤلاً ني توازن النقد أ لان إلى العزار 
الشخصي. حيث فحصت هيئة التحكيم الظروف الاقتصادية للشركة المدعى عليها وما 
يمثله العقد محل النزاع بالنسبة لها. وتقول هيئة التحكيم © ذلك ” لا يكفي أن تثير 
الشركةلا ارتفاع أثمان البترول 4# السوق العالمية؛ وإنما يجب عليها أن تعرض بشكل 
متصل لضنادرها اتالية وجزد تهيكد التحكيم التعاتع اتضاره تاف امتابتها من جراد 
ارتفاع أثمان البترول ". وأشارت الهيئة بعد ذلك إلى اعتراف الشركة المدعى عليها بأن 
العقد الأيمكن إلا قينا نظا يف رقم أغحالها الداع , مها يفتى عدم تأك و ساليتها بعتل هذا 
الارتفاع ‏ الأسعار ". 

وينتصر الفقه. وبحقء إلي المعيار الشخصي ع تقدير الاختلال7". فمن ناحية يبحث 
المحكم وفقا لهذا المعيار الخسارة التي تكبدها المدين من جراء تغير الظروف المحيطة 
بالمقد. ويبحث أيضا المكسب الذى منحه الاختلال للطرف الآخرء الأمر الذى يقدم مزية 
البحث المزدوج للتفيرات التي طرأت على التزامات المتعاقدين. وهو من ناحية ثانية.أكثر 
عدالة. لأنه يأخن # اعتباره الظروف الاقتصادية للمتعاقد المضرور. ولذا يكون تحديد 


394 راجع المجموعة الثانية من القرارات. ص‎ )١( 
(؟) انظر. المجموعة الأولى من القرارات. ص 55 -151: وبصفة خاصة ص *05. وانظر أيضا تعليق الأستاذ‎ 
"ديران " 175241745 على هذا القرار.‎ 


(") انظر على سبيل المثال؛ 
.0 .م اء .م0 برع) عفقمن 
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نطاق الضرر وفقاً له أكثر انتضباطاً وأكثر تحديدا. ومن ناحية ثالثة فهو معيار أكثر 
منظقية؛ لأن الحفاظ على يقاء العقده وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيعه شرط ” 
إغادة التفاوضي ” قرتطة11230 :«رمْعْرَسن قدزة كل متعاضن على ضنية القزامه دون تين 
ضرر فادح. و لكى يحقق الشرط هذا الهدف يجب أن نقيس مدى فداحة الضرر الذى 
يتحمله المتعاقد بمعيار شخصي لا موضوعي يأخن 4# اعتباره ظروف المتعاقد الشخصية. 


- "6.0 


-11كط1- 
ور 


الباب الثاني 
اقتراب المفهوم الهرن للقوة القاهرة من مفهور 
” شرط إعادة التفاوض ” 


؟5- إن الحاجة إلى تأمين تنفيذ العقد. خاصة 2# عقود التجارة الدولية, 
أدت إلى تطور مفهوم القوة القاهرم وخروط تطبيقها والنتائج المترتبة عليها, 
وأصبح الأطراف يتبنون مفهوماً موسعا لها. وقد شمل هذا التوسع. إلى جانب 
شروط تطبيق هذه النظرية, النتيجة التي تترتب عليهاء بحيث أصبحت النظرية 
تواجه الفروض التي يكون فيها الالتزام أكثر إرهاقاً للمدين وليس فقط 
من 0 

وقد نتج عن من التوسع لا مفهوم هكرة القوة القافترة أن اقترب هذا المفهوم من مفهوم 
شرط 'إعادة التفاوض'' 1131015117 . وتوضيح قدرهذا الاقتراب بين المفهومين يقتضي 
منا أن نتحدث 4 فصل أول عن أسباب ومصادر التوسع © مفهوم القوة القاهرة؛ وأن 
نبين ب فصل ثان قدر الاقتراب بين المفهومين بسبب التوسع 2# مفهوم القوة القاهرة . 
وشذ انعا ستفانحه به كمبا مجالبين: 


)١(‏ انظر .ش هذا المعنى. 
-15160858 0431© ا ٠١69370‏ 3 5عواء5 5ع 5م0151 عنالا 06 ألأمم عا رل) كا لهم لان لاهلا 
239 .م , ٠أأء‏ . مه ,"* 218202110831 660001010106 أ3أممك عا * مأ , ه066 دبل ععغطاملازة ,اهمها 
. 252.م ,© .م0 , عانا573[6 ©1606 , 0و1أهأونمع , (.ل) 10105 االا ١856‏ 


-15- 


الفصل الأول 
أسباب ومصادر التوسع في مفهوم القوة القاهرة 


>4- يعتمد المفهوم الموسع للقوة القاهرة على اتفاق الأطراف. و4 ذلك يتساوى 
بشرط 'إعادة التفاوض '" رنط112505 . فرغبة الأطراف #2 تجنب النتائج المتشددة 
التي يرتبها المفهوم التقليدي لهاء وخاصة فيما يتعلق بفسخ العقد وما يترتب عليه من 
اثار. هي التي تدفعهم إلى الاتفاق على التوسع 2 هذا المفهوم بإضفاء جانب من المرونة 
شروط تطبيق ونتائج هذه الفكرة. ولهذا يعتبر الفن التعاقدي أو الحرية التعاقدية هى 
المولد الخقيق لهذا المتهوع الموسم. 

ويأخن التوسع ف مفهوم القوة القاهرة صوراً متعددة. منها ما يرتبط بالمفهوم العام 
أوالمجرد لهاء ومنها ما يرتبط بالمفهوم بذكر أمظلة والمفهوم المختلط. 

وسوف نبين على التوالي. الأسباب التي يعزو إليها هذا التوسع 4# مفهوم القوة 
القاهرة. وصور هذا التوسع 4 فرعين متتاليين. 
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الفرع الأول 
أسباب التوسع في مفهوم القوة القاهرة 


4- إلى جانب اتساع مجال الحرية التعاقدية # عقود التجارة الدولية: يعزو التوسع 
تفامفهوه: القوة القأفرة أيضًا الى الطبيفة الخاضة يعقود التجارة الدولية شواء بصي 
الأهمية الاقتصادية لهذه العقود. أو بسبب الطبيعة الخاصة بأطراف هذه العقود. 


وعلى هذا تنحصر أسباب التوسع # مفهوم القوة القاهرة 4# عقود التجارة الدولية 
ك2: 


)١(‏ اتساع مجال الحرية التعاقدية 4 عقود التجارة الدولية 
)١(‏ الطبيعة الخاصة بعقود التجارة الدولية 


وسوف نعالج كل سبب من هذه الأسباب © مبحث مستقل. 
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المبحث الأول 
اتساع مجال الحرية التعاقديةة في عقود التجارة الدولية 


5- إذا كان الأطراف يتمتعون بحرية كبيرة 4 إبرام العقود الداخلية؛ فإن هذه 
الحرية تبدو ‏ أقصى نطاقها إذا تعلق الأمر بعقود التجارة الدولية. ويعترف قانون 
التجارة الدولية بحرية كبيرة للأطراف ‏ تنظيم شروط القوة القاهرة تطبيقاً لمبداً 
حرية التعاقد. 

وسنبين على التوالي شك هذا المبحث مدى الحرية الواسعة التي يتمتع بها الأطراف ذخ 
عقود التجارة الدولية فيما يتعلق بشروط القوة القاهرة وذلك 4# مطلب أول. وحدود هذه 
الحرية 4 مطلب ثان. 


اد 


الوطلب الأول 
مبدأ حرية التعاقد وتنظيم شروط القوة القاهرة 


7- حرية التعاقد أو الحرية التعاقدية للأطراف ا أساسي معترف به # كافة 
القوانين الوطنية. و4 قانون التجارة الدولية. وتترجم أهميته 4 هذا المقام عن طريق 
منح الأطراف حرية كبيرة 2 تنظيم شروط القوة القاهرة أو شروط الإعفاء من المسئولية 
بصفة عامة. 

وسوف نوضح # هذا المبحث. الاعتراف بالمبداً 2 القانون المقارن و عقود التجارة 
الدولية. وتطبيق هذا المبدأ على شروط القوة القاهرة. وذلك 4 مطلبين متتاليين. 

0- أولاً : الإعتراف بحرية التعاقد في القانون المقارن و عقودب 
التجارة الدولية : 

فن القات فاتونا أن إراذة الإكستان خوة بطريعتهاء ولة يتين الاقشان - يحنت الأمئل 
- إلا بإرادته '2. والإرادة هى أساس التصرف القانوني. فهى التي تنشئه وهى التي 
تحدد آثاره '. وهذا ما يعبر عنه الفقه بمبدأ سلطان الإرادة 12 © 211]01101016.آ 
1" . 


ويشتمل مبدأ سلطان الإرادة على فكرتين. الأولى. أن كل الالتزامات ترجع ل 
مصدرها إلى الإرادة الحرة للأطراف. والثانية. أن أثر الإرادة لا يقتصر على إنشاء 
الالتزام» بل تعتبر المرجع الأعلى فيما يترتب على هذه الالتزامات من آثار 2. 


,1914 هذا المعنى. د. نعمان محمد خليل جمعة. دروس 2# المدخل للعلوم القانونية؛ دار النهضة العربية.‎ 4 )1١( 
وانظر أيضاًء‎ . 00١ ص‎ 
مم ,113 55 راأأه .م0 رطع اع انام ظةة ا‎ 3. 


فم انظرء د. عيد الفتاح عيد الباقي. نظرية العقد والإرادة المنفردة. دراسة مقارنة و معمقة. 15/84, بند لاا ص 
4 


إفة د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط # شرح القانون المدنى. نظرية الالتزام بوجه عام. مصادر الالتزام . المجلد 
الأول العقد. قام بتنقيحها المستشار مصطفي محمد الفقيء دار النهضة العربية. ,194١‏ بند 435 ص 180 - 141. 


-531لت 


وقد أثر ظهور مبدأ سلطان الإرادة على جانبين من جوانب العقد هما الشكل 
والموضوع '''. فمن حيث الشكل. فقد لحق العقد تطور كبير بواسطة مبدأ الرضائية الذي 
يحتويه مبدأ سلطان الإرادة. ويقصد بمبدأ الرضاتية أن الإرادة كافية بذاتها لإبرام 
التصرفات القانونية دون ضرورة إلى أن تنصب هذه الإرادة ‏ شكل معين ('. وفيما 
يتعلق بموضوع العقد. فيقضى مبدأ سلطان الإرادة بأن الأطراف أحرار # إبرام ما 
مقاءون من الطود» رهم أعران أيكا نه تحدين مسبعون هده التعود والحتيار الشروطة 
التي تلائمهم. ولهم الحق ف تحديد الالتزامات والحقوق المترتبة على عقودهم. ولا يقيد 
حريتهم 4 هذا الصدد إلا أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام '''. ويعرف تأثير مبدأ 
سلطان الإرادة على موضوع العقد باسم حرية التعاقد أو الحرية التعاقدية ('). فمبدأ 
الحرية التعاقدية 16اعنا]اء 202113 1156166 1.2 هو مبدأ يندرج ضمن مبدأ أعلى 
وأكبر وهو مبداً سلطان الإرادة . 


وتعنى الحرية التعاقدية أنه لا يمكن إجبار أحد على التعاقد»: فله الحق 4 رفض 


)١(‏ والجدير بالذكر أن مبدأ سلطان الإرادة ورد عليه تطورات كثيرة. وقد أثرت هذه التطورات ‏ شكل العقد 
وموضوعه . انظر ب هذه التطورات. على سبيل المثال. 4 الفقه المصري. د. عبد المنعم فرج الصدة؛ مصادر 
الالتزام. دار النهضة العربية. 1987. بئد 4. ص 10 وما بعدها ؛ د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق؛ بند 31 
ص !؛ ؛ د. عبد الرزاق السئهوري. مرجع سابق. ص 177 وما بعدها ؛ د. محيي الدين إسماعيل علم الدين. مرجع 
سابق: بئد 377. ص /77 وما يليها. 
وك الفقه الفرنسي. انظر على سبيل المثال. 
7٠١‏ 1912 ,لوزلط رطا ,غلالمم أأمعل مع قأممامنا ا عل عزلرمممارع'! ع0 عمأعمامم ع١‏ ,017لننام 
,لقم .لطأ ,138215 101ل مغأع33'! 305ل 16مهاه0/ا 13 ع0 عألممممأباج'! ع0 عمأعزرم ع١‏ ,5010 
0 06ا35510١»‏ 0011 ع١‏ 305ل عماأأاعنااء 0113© 31100 وذاطه'! 06 أمع75ع1000 ع1 ,501055188 1931 
5 03ل دع عناو01أ ناز عاءة'! 0305 16م هاما ١3‏ عل 86١6‏ عا ,روطاظ 1933 ,015هم رطا ,رعذ ذاوع )ا 
0ن 6/0 أع 1135530966 ,010016 13 06 13010001531 ,اانا للم 8 1961 ,ل0ا ,لققتمع !ا أء 
.0 أمعمممت ورنا"ل0 


(72) 4 هذا المعنى. د. عبد المنعم فرج الصده. بند 4؟. ص 50: وما بعدها. وانظر ل التطور التدريجي نحو التخلص 
من الشكليات ك ابرام العقود, د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابقء, بند /!". ص ”؛ وما بعدها. 


(؟) د. محيي الدين إسماعيل علم الدين. مرجع سابق. بند 45. ص 60: وانظر أيضاء 
4 م ,1983 ,لم1 ممع مهعم .29 ,لهصه1 2 مع امأ أوأدمء نال ممأ واء90غ06 قل ,لل) اط الؤلات50 


(؛) وانظر 2 أثر هذا المبدأ على القاعدة القانونية 4 مجال القانون الدولى العام. د. جعفر عبد السلام. شرط 
بقاء الشيء على حاله. أو نظرية تفير الظروف ف القانون الدولى العام رسالة سابقة. ص ٠١‏ وما يليها. 


(0) انظرك ذلك. - 
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التعاقد أو شك قبوله. وي هذه الحالة الأخيرة. له الحق أيضا 4 مناقشة محتوى العقد 
ومناقشة الشروط المدرجة فيه سواء عند إبرامه أو أثناء تنفيذه باتفاق مع المتعاقد 
الآخر''. ويعتبر البعض أن التعبير عن سلطان الإرادة يتم دائما باستخدام مصطلح 
الحرية التعاقدية ). 

- ويعتبر مبدأ سلطان الإرادة وما ينتج عنه من حرية التعاقد مبدأ ثابتا 4 القانون 
المقارن حيث تعترف يه كل الأنظمة القانونية '", وتعترف به أيضا قواعد التجارة الدولية 
0 كما أنه وعد ميد أ عاما ممكرها نون الأمم لتويك هما تقض عليه الما 779/3 


,ل660ا .60 * 20 ,10210311600 : أقأممه عا ,كمه !أ وألطه 5ع ا ,األاأكء أزم,ل ع0 12116 ,لل) 6851110 
.8 .م ,.أأه .م0 ,لانا 121820211008 60011215 065 10031102 12 ,١ل‏ - .2 ) قللملالا , 20 .م ,1988 

وانظر ش العلاقة بين مبدأ سلطان الإرادة و الحرية التعاقدية. 
لال ناز ماع8٠‏ : 5ع0:نا50 ,1 .لا ,341005 وذأاطه 5ع ,األاأه 1زم22 ,١١ل‏ - .ل ) 1تضع قلام اه رل) 510108 
-ناز عأء3'| 0305 556 ألاناعع زطناة أع عجرو الاناععز06 ,اع 5 5 لاما , ,69 .م ,99 * م ,1990 ,60 * 20 
.47 .م ,36 59 ,1971 ,ل660ا بعنو1أ0” 

)١(‏ أنظر 4 هذا المعنى. 

,(.لا) عقااا 6846 ر88 - 87 .مم ,رأأه .مه ,كمملغووتاطه دعا ,األاه أزم,0 برع) عموع نع رم) لاعنلا 
11م ا ع0 قعأمعه6 5مم لوقن دعا أع أونأممء يال علق6مغو عأرمفطا وا ءناذ دعبا همة8 
ع0 ةن |انطه' ا ,لط) لاع امع 0ل8»ا! ,237 .م رك عم ,1976 ,(6) لاتظماا دعومقا06 ,لوأع,عمصو 
.م رأأك .م© أمعو ةل عماكصحوة 


,كن .م0 ,راط - .2 ) قللمللا , 103.م ,رأأه .م0 ,رلله) [علانا284880) 
حيث يعبر هذا الأخير عن حرية التعاقد ب مجال اختيار القانون واجب التطبيق على العقد بقوله ” # العلاقات 
الدولية حرية التعاقد 6024582606116 1156166 ه.آوسلطان الإرادة 146م7010 12 06 1216ممه)3100]آ 
يضمنون نفس الشيء وهو حرية اختيار القانون واجب التطبيق ” 
(؟) انظر كك ذلك. 

200 /حذا |1602 معام ع لاأع5 لولنأقواع: ع1 ررع) م0ههظالزمت 351 .م اه .م0 ,رم علااناها 

-20166 ,(.© - م فعرع برقو - 1 0ط1/ةا رة أ 1 .م ,ا ,105 ؟م ,1962 رقانامه عل بعع8 بلقا أ6أقهمه 
.5 أ 69 .م ,1981 بعلاغمة6 ,رطا ,انملقمه 2 ممع اما 315 امم أع عنام 3 مصممدومم يل لمذا 

وإذا كانت بعض التشريعات لا تنص على هذا المبدأ صراحة. فإن هذا يرجع لاعتقاد المشرع 4 هذه الدول أنه لا 

حاجة لذكر حقيقة لا نزاع ولا نقاش فيها. انظر 4 ذلك. د. محسن شفيق. الحرب كقوة قاهرة وأثرها على عقد 

البيع التجاري.. مرجع سابق. ص ؟5١.‏ 

(4) انظرء 

- 5015 - عع ةا 111 .0 ,أ .م0 ,10160311000 0001215 065 10021160 12 ,نا . 2) ناملا 

ب/ا0 66 ,رطأ ,لالالهمه 3 مرع ام 5 وع! أع الا6 6005019131 نال لموأأاععزمر8 ,رن - .مة) قغا 


.9 .م1981 ,6أأونعلاامن'! عل عنرقرطتا 


-318ات 


من لاتحة محكمة العدل الدولية ('. 

فالنسبة للنظم القانونية الوطنية. نجد أن التشريعات المعاصرة أصبحت تعترف بقدر 
واسع بميدأ سلطان الإرادة. وبصفة خاصة بعد انهيار النظام الشيوعي .2 العالم الشرقي 
وقتى بثئاسة الاقتضاذ الحن: تومن تطبيقات هذه الفكره فحن اخادة ار من قانوننا 
المانى ال تصن على أن" العقد شريعة التعاعديق غلة يجوز نقضنه أو ضديله الااباتفاق 
الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ". وي المقابل نجد المادة ١١74‏ مدنى فرنسى 
التي تنص على أن "الاتفاقات التي تعقد على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى 
عاقديها" . ويعلق الأستاذ 'روبير '' 180815181 على الأهمية التي يحتلها هذا المبدأ 
القانون الفرنسى بقوله ' إن المبدأ الجوهري والأساسي المتعلق بسلطان الإرادة وصل إلى 


فو رن "نا 


ونفس الأمر نجده كك قانون © فبراير 1977 الألماني المتعلق بالعقود الاقتصادية 
الدولئة تحن تتسن المادة الأرائعة مثه .تحت عيوان " الحرية التماكدية " علن أن ' ويمكق 

١ 6 3 : . 3‏ ع 2 
للأطراف # جميع الأحوال مخالفة أحكام هذا القانون '" . ويعرف هذا المبدأ أيضا 
النظام القانوني الأمريكي 7). 

ويعبر قرار التحكيم الصادر .4 قضية ك1 كلاسياتيك 5 125121دء معمه 1 
ضَُ الشكوفة النية عة اتطباق هذا الينا لف الأنظية الفانونية رموله:+” كل الأنظلية 
القانونية. أيا كانت. تطبق مبدأ سلطان الإرادة فيما يتعلق بالعقود الدولية. ويظهر هذا 
المبدأ على أنه مبدأ عالمي ذ هذه الأنظمة حتى ولو لم يكن له دائماً نفس المعنى ونفس 
النطاق" © , 

وتأخن عقود التجارة الدولية أيضا بهذا المبدأ. بل ويعتبر أحد المبادئ الأساسية 
)١(‏ انظرء 

1 مراك .م0 ,رط) علاالاق ا 


.9 .م ب.وعطء ,1980 ,0 بعوق انطع" عناة مااع امم قةلمأقا5أو6ا ها ,لل) لاع25808) 


(؟) انظر ة ذلك» 
أن تلمولعع؟! 300 طأنة1 0000 مأ ومتأمتة83:9 ,ملومعط هكأممه طأ هماناك ,عللاط .ع بقعلووع )ا .م 
.409 .م ,1964 ,لاعاناع8 لها لونم قل ,لإلناأة 06أ3181م0000 م بأع3 مم6 


(:) انظر 4 تفصيل هذا القرار. 
.353 .م ,1977 ,انال 


-1594- 


لقانون التجارة الدولية 126156240118 1:6 (''. كما أنه من المبادئ الرئيسية التي قامت 
على أساسها مبادئ 112101014 المتعلقة بعقود التجارة الدولية حيث خصصت له صدر 
المادة الأولى منها التى تنص تحت عنوان الحرية التعاقدية 2021121116116 16116[ 


>وانظر 4 أهمية هذا المبدأ 4 القانون الخاص الأمريكى: 
أموطع5 ععاء 53 ,ر5أع13مه» 2110531 مة101 ,لا 5 ك1 الا 1/١ 300٠‏ ./10) 1010 55.او ,رن لازاه 
.8 .م ,1981 ,قاع نالاع 8 .ةا ,51315 160أمنا ,بلاج ا 3131107م0020 300 مونأمروع 01 
)١(‏ انظر. 
-36 6ن انام 26623003 لاعا 08 305 عأمع72 رزع) ماقف ااام6 :351 .م ,أأء .م0 ,ر6) علاناقا 
.10 .م ,1995 ,الل ,أنه نال عاناه 0606و 5عمأءطاءم 5عل علوطاغم ها عل علاتأعاغة ممألووزام 
وقد اختلف الفقه 4 تسمية ال 12612160113 7©.[آ . فالبعض يسميها ” قانون التجار الدولى 9 ( د. محمد 
محسوب عبد المجيد درويش, قانون التجار الدولى. نشأة وتطور قانون التجارة الدولية, دراسة تاريخية:؛ رسالة. 
دار النهضة العربية. 1446/ بند 9١4‏ ص ٠١5‏ و505. والبعض يطلق عليه ” قانون التجار الدولى الجديد ” 
( د. حسام عيسى. التحكيم الدولى. نظرية نقدية. القاهرة, بدون ناشر. 1944. ص 47؛ د. بهاء هلال دسوقى. 
قانون التجار الدولى الجديد. القاهرة. 1447. ص 550. هامش ؟؛ د. سلامة فارس. اختلال توازن العلاقات #ك قانون 
التجارة الدولية. رسالة سابقة. ص .)١5‏ 
أما غالبية الفقه يُطلقون عليه ” قانون التجارة الدولية '”. انظر على سبيل المثال د. محسن شفيق: اتفاقية لاهاى 
لعام 1574 بشان البيع الدولى للمنقولات المادية. دراسة ي قانون التجارة الدولية. محاضرات ألقيت على طلاب 
دبلوم الدراسات العلياء القانون الخاص. القاهرة, ١191/7‏ - 1917/7, بند 10, ص 8 و 3 ؛ د. ثروت حبيب. دراسة 2 
قانون التجارة الدولية مع الاهتمام بالبيوع الدولية, اتفاقية فيينا لبيوع ٠/15؛‏ المرجع السابقء بند .ص ١و‏ بند 5 
ص :١1‏ د. رضأ محمد إبراهيم عبيد. الالتزام بالتسليم # القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع. رسألة. جامعة 
القاهرة. 1915, ص ١‏ ؛ د. حامد على الغتيت؛ دروس # قانون التجارة الدولية. الجزء الثاني. دروس ألقيت على 
طلبة دبلوم التجارة الدولية. جامعة عين شمسء. 1597. ص 775, هامش .١‏ حيث يفسر سيادته المتصود بكلمة 1.66 
وكلمة 11676250113 . وقريب من ذلك. د. أحمد عبد الكريم سلامة الذي يطلق عليه ” القانون الموضوعى للتجارة 
الدولية ". انظرء العقد الدولى الطليق بين القانون الخاص وقانون التجارة الدولية. دراسة تأصيلية انتقادية. دار 
النهضة العربية, 1584. بند /اا. ص 58. 
ومن جانبنا سوف نتبنى على مدار الرسالة مصطلح " قانون التجارة الدولية ” وذلك لسببين : 
الأول ؛ هو أن هذا المصطلح يفضل مصطلح ” القانون التجارى الدولى ” لأن هذا الأخير كما يقول الأستاذ الدكتور 
محسن شفيق ” يذكرنا بالتفرقة بين القانون التجارى والقانون المدنى وهى تفرقة غير جازمة لم تستطع حتى 
التشريعات التي تأخذ بها إيجاد حلول قاطعة 4# شأنها ” انظر المرجع السابق, بند ١0‏ ص 4. 
الثاني. أن هذا المصطلح يفضل وبصفة خاصة ف مجال دراستنا مصطلح ” قانون التجار الدولى الجديد ” لأنه 
يدل على أن قانون التجارة الدولية يشتمل. إلى جانب مجموعة القواعد التي ابتدعها التجار سواء بصفة عفوية أو 
مقصودة. عادات التجارة الدولية. ونصوص الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية, والشروط العامة والنموذجية 
المتعلقة بهذه التجارة, وكذلك قرارات التحكيم والمبادئ العامة للقانون. وهو ما نقصده هنا. فنحن نقصد من 
الإشارة إلى هذا المصطلح. الإشارة إلى كل هذه المصادر المكون له. وليس فقط ما ابتدعه التجار من سلوكياتهم 
ونشاطهم. 


لاء/اؤ - 


00) 22 


323 3 ع 

ويؤكد قضاء التحكيم بدوره على أهمية الحرية التعاقدية للأطراف كلما سنحت له 
الفرصة لذلك. ففي العديد من قرارات التحكيم يؤكد المحكمون على أن الأطراف 2 
العقد الدولى لهم الحرية الكاملة # إدراج الشروط التي تحقق مصالحهم والتي تعبر 
عن نيد الوا 5 عه 


5 ثانياً : اتساع حرية الأطراف في تنظيم شروط القوة القاهرة : 

إذاكانت إزادة الأطراف لهب :دور كبيرا ف متجال فقود التجارة الرولية خاصة عد 
إعداد شروط العقد وتنظيم آثاره. فإن مجال المسئولية والإعفاء منها من أكبر المجالات 
التي يعلو فيها ميدأ سلطان الإرادة. وحيث إن القواعد المتعلقة بالقوة القاهرة. هخ كل 
القوانين ليست كلها من النظام العام '") . فمن الممكن أن تحدد هذه القواعد بالاتفاق 
بين الأطراف (). 

وقد يأخذ تنظيم الأطراف لهذا الشرط أكثر من شكل. فيستطيعون أن يعدلوا يخ 
مفهوم الفكرة أو وصف الأحدات المشكلة لها أو وظيفة القوة القاهرة. والأمر يتعلق ذخ 
جميع الحالات باختيار الشكل الملائم لطبيعة علاقاتهم والصيغة المفضلة لهم 4 تنظيم 
هذا الشرط (. 


)١(‏ المادة ٠١١‏ من الفصل الأول من هذه المبادئ. 

(؟) انظر على سييل المثال. وانظر أيضا. القرار رقم 1560. لسنة 1977., المجموعة الأولى من القرارات. ص ١94‏ 
٠‏ القرار رقم 5:74 لسنة 19176., المجموعة الأولى من القرارات. ص. 507 ؛ والقرار رقم 115١‏ لسنة 19170, نفس 
المجموعة من الأحكام. ص :7؟. ملحوظات الأستاذ ” ديران ” 101581881115, والقرار رقم 1017 لسنة 1571, وارد 
ش المجموعة الأولى من هذه القرارات. ص .7١7‏ ملحوظة نفس الأستاذ. 


-85؟طء1م 110 ,311005وأاطه 5ع ,األاأء أزم,ل ع0 5ممعجع ا ,(ل) كفظ م01 ,ل أع .1 .لل) نالامفع 2 31108) 
. 664 .م1991 ,0ث5*6 ,متا 


وانظر أيضاً الأستاذ ” فونتان ” 801711811118 الذي يري أنه ” لا يبدو. كقاعدة عامة. على الأقل 4 قوانين 
الدول الأوروبية. أن النظام المطبق على شروط الإعفاء التي لا ترجع لإرادة المدين. لا تتضمن إلا حلولا مكملة لا آمرة؛ 
هذا الأمر نجدهخ القوانين التى تطبق شريعة 1831 60111111011 . مرجع سابق. ص1؟7. 


(:)ك هذا المعنى. 127 .ص ..أك .م0 . (.8 - .©2) 10121118'1"1181 الث 
(0) انظر367 .م .يأك .م0 . (.ة) .81 241111181 .آتالاظة. 
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ويتفق فقه التجارة الدولية .2 أنه نظراً لاختلاف تنظيم القوانين الوطنية للقوة القاهرة 
أو لشروط انتفاء المسئولية أو الإعفاء منها بصفة عامة. فإنه يقع على الأطراف 2 العقد 
عبء إعطاء مفهوم معين للشرط وتحديد مجال تطبيقه وتعيين النتائج التي تترتب على 
حدوثه ''2. ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك حيث يرى أن شروط القوة القاهرة التي 
يتفق عليها الأطراف # العقود الدولية تساهم يْ توحيد القواعد العامة لهزه الفكرة 
لأنه ” ل توجد قاغنة عامة موحدة ف هذا المحان- طالدولة الواحذة يمكلها أن نض 
مفهومين مختلفين للقوة القاهرة آذ عقدين مختلفين مع مشروعين أجنبيين من جنسيات 
مختلفة ” 7. ومبدأ حرية الأطراف © تنظيم شروط القوة القاهرة يشكل جزء؟ أساسياً 
4 تكوين قانون التجارة الدولية 12610260113 ©.آ[ حيث تعترف به النظم القانونية 
الوطنية ويأخذه المحكمون بعين الاعتبار وبالدرجة الأولى عندما يتصدون بالفصل ل 
نزاع يطبقون عليه أعراف التجارة الدولية أو المبادئ العامة للقانون (". 

ومتي تضمن العقد العناصر اللازمة لتنظيم النزاع؛ ومادامت صحته ليست محل 
شك. فالمحكم يهتم 2 هذه الحالة بنوعين من المعطيات لحل المشكلات التي تنجم عن 
تنفينذ هذا العقد : المعطيات أو الأحداث الخارجية التي تعتبر أصل الصعوبات التي 
يواجهها التنفيذ. ونصوص العقد المختلفة التي تنظم هذه الصعوبات (). 

والأمر يسهل على المحكم © الحالة التي يهتم فيها الأطراف بصياغة إرادتهم بشكل 
جيد . وتكون التنظيمات التي يدرجونها 4 عقدهم كافية لعلاج المشكلات التي تنجم عن 
عدم التنفيذ بسبب القوة القاهرة. فيكفيه 4 هذه الحالة أن يلجأ إلى إرادة المتعاقدين 
التي تترجمها نصوص العقد للبحث عن الحلول التي ارتضاها الأطراف. حتى لو كان 
القانون واجب التطبيق ينظم هذا الأمر. فلن يكون بحاجة إلى اللجوء إلى أحكام القانون 
المطبق مع وجود نص تعاقدي واضح . وهذا كله يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الإرادة ب 


)١(‏ انظرء 
.0 .م ااه .م0 برلل بص إع مم0 للم 
.0 .م رأاء .م0 برطص) فأعقلزمانلامقع ا (2) 
(؟) انظر 4 هذا المعني. 
.10 .م أله .مه ,118ه6ئأ3ء:66 ناعا ا 06 305 عأامعء1 برع مطقاالفة 
(:) # هذا المعنى. 


2 .م ,اه .م0 ,رم /ا80 ١8‏ 


- ١/5 


هذا الصدد 7". 
وتطبيق هذه الحالة نقابله.ثش قرار التحكيم الصادر. # القضية رقم شن 

لسنة 1980. فعلى أثر عدم سداد المشروع المتعاقد المبالغ المطلوبة منه بسبب الرقابة على 
النقد المفروضة من حكومته. طبق المحكم النص الذي أدرجه الأطراف ف العقد الذي 
يعالج مشكلات عدم التنفين. والملاحظ أن المحكم قد طبق هذا النص على الرغم من أن 
القانون الفرنسي هو القانون واجب التطبيق على مجموع العقد. وتفضيل المحكم لتطبيق 
النص التعاقدي 4 هذه الحالة على أحكام القانون الواجب التطبيق يرجع - 2 رأينا 
-إلى دقة صياغة الشرط وتحديده الجيد بخصوص النقطة محل النزاع . وقد نص 
هذا الفترظ على أن "لا يلتزخ. الأطراف بالكسازة أو الأضرار أي كانت طييعتهاء 'إذا 
كانت متولدة من أى تأخير أوعيب 4 تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها 2 العقد ؛ والتي 
سببتها القوة القاهرة دون أن يكون هناك خطأ أو إهمال من الطرف الذي يتمسك بها. 
ويعد من قبيل القوة القاهرة. 2 تنفيذ هذا العقد. احترام البائع و المشتري لكل وضع أو 
إجراء ينتج من تصن تشتريمي ضاد رمن أية شلطة وطنية ..." 0). 

وي القرار الصادر .ك4 القضية رقم 770/8 لسنة 19177 أكدت هيئة التحكيم على أهمية 
تنظيم مواجهة الصعوبات الناتجة عن تغير الظروف وبصفة خاصة القوة القاهرة بقولها 
"إن خشية تغير الظروف. ‏ المجال التجاري بصفة خاصة: هو الذي يحث الأطراف على 
إبرام العقود تحقيقاً لمصاحتهم الاقتصادية. وكل طرف متعاقد يستفيد من التغيرات 
التي تحدث,ء لذلك يقبل بشكل ضمني تحمل مخاطر هذا التغير التي قد تكون غير ملائمة 
أو مفيدة بالنسبة له. وبهدف تقليل هذه المخاطرء يتمتع الأطراف بحرية كبيرة 4 إدراج 
ما يشاءون من الشروط ف عقدهم مثل شرط " الإبقاء على القيمة رغم تغير قيمة العملة 
أو أية أسباب أخرى"116أطهطط ع1[اعطءة”0 01210156" أو الشروط التي تنص على 
الفسخ التلقائي للعقد في حالة ما |5 أضمة طنارا باش الأعر ا 77 

٠‏ وقد نتج عن إعمال مبدأ حرية الأطراف ف تنظيم شروط القوة القاهرة أن 
أصبح لها مفهومان 4# عقود التجارة الدولية : الأول. هو المفهوم التقليدي الذي عرفت 


)١(‏ انظرك هذا المعنى..10أ5ا 
)١(‏ انظر المجموعة الأولى من قرارات تحكيم غرفة التجارة الدولية. ص 365. 
(؟) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية, وارد . .943 .م.1977 .1101 
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به النظرية منذ التطبيقات الأولى لها 2# القانون الروماني والذي تعرفها به القوانين 
الوطنية على النحو المبين 2# الباب الأول من الرسالة. وإلى جانب هذا المفهوم ظهر 
مفهوم ثان للقوة القاهرة أكثر مرونة. سواء من حيث شروط التطبيق أو من حيث النتائج 
المترتبة عليها '"". 

ويحقق هذا المفهوم الأخير بعض الذاتية لفكرة القوة القاهرة # العلاقات الدولية 
نظرا لخصوصية الأحداث 4 هذه العلاقات بالمقارنة بمثيلاتها 24 العقود الداخلية. 
ولهذا نجد أن غالبية العقود النموذجية والشروط العامة للبيع الدولي تتبنى هذا المفهوم 
الموسع!" . 

ولا تقتصر حرية الأطراف 4 تنظيم شروط القوة القاهرة على تنظيم الفكرة. سواء 
من حيث شروط تطبيقها أو آثارها أو تبني المفهوم الضيق أو الموسع لها فقط, وإنما يمتد 
أيضاً إلى إخضاع الشرط لقانون معين سواء أكان هذا القاتون هو المطبق على كل شروط 
العقد أوقانون يختلف عن هذا الأخير. وقد يكون هذا القانون وطنيا أو دولياً "". 

وي بعض الحالات يشير الأطراف © عقودهم إلى عادات التجارة الدولية بغرض 
إخراج هذه العقود وما تحتوي عليه من شروط من نطاق القانون الوطني وإخضاعها 
لحكم عادات وأعراف التجارة الدولية. و هذه الحالة يثور التساؤل حول وجود عادات 
تجارية دولية فيما يخص القوة القاهرة؛ أو بمعنى آخر وجود قانون دولي يتعلق بالقوة 
القاهرة ينطبق بمجرد الإشارة إلى أعراف التجارة الدولية. وتتنوع آراء الفقه # هذا 
الصدد. فإن كان البعض يرى أنه ” يوجد اتفاق كاف # الحلول التي ترد عقود 
التجارة الدولية وأيضاً الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم . وأن هذه الحلول 
أصبحت تشكل عادات دولية فيما يتعلق بالقوة القاهرة . فإن البعض الآخر يري 


)١(‏ انظر 
...8 ,.أأه .م0 .218197211031 15315م0 أع عاناعزة5 ععر0؟ 13 ,زرطم لابزمكا 
)١(‏ راجع كّ ذلك. 
0 .م ,.أأكء .م0 ررة8) .ل ل/االانالا الاقم 
)١(‏ انظر كش هذا المعنى. 


ع0 6نان1أ0 ناز اعأ03 ,121612211001 0001315 185 0305 عالا53[6 ع10,0 ١3‏ ,(0م) عمرعدما 
39 .م ,1987 ععالاصروز ,418 0ص ,ج63 نال أه 6أأعلمامعماة "ا 


(4)انظر.- 


- 


أن هذه الوجهة من النظر يمكن السماح بها فيما يتعلق بتفسير شروط القوة القاهرة 
المتجانسة المفصلة ولكنها لا تكون مقبولة لوتعلق الأمر بإعداد شرط كامل للقوة القاهرة 
يتضمن مفهوما محددا ونتائج معينة (2. 

وبعيدا عن الخلاف الفقهي حول وجود أو عدم وجود قانون خاص بالتجارة الدولية 
"726120118 ع.آ فيما يتعلق بشرط القوة القاهرة؛ فإنه ليس هناك من شك ف 
أن التعديلات التي يدخلها الأطراف على القوة القاهرة. وخاصة # تبني مفهوم موسع 
لها وعدم إخضاعها لحكم قانون وطني. تعكس حرص الأطراف على إخراج الفكرة من 
النطاق الضيق للقوانين الوطنية وإدخالها إلى نطاق ومجال أوسع تسود فيه خصوصيات 
العقود الدولية. 

خلاصة الأمرإذن أن الأطراف يتمتعون بحرية كبيرة © تحديد مفهوم القوة القاهرة 
إعمالا لمبدأ الحرية التعاقدية. وتتجلى هذه الحرية بصفة خاصة 4# عقود التجارة 
الدولية. وعندما ينظم الأطراف شرط القوة القاهرة بالشكل الذي يحقق مصالحهم. 
فإن ذلك يعكس رغبتهم 4# تطبيق النظام القانوني الذي تبنوهء واستبعاد النظام القانوني 
الذي يقضي به القانون واجب التطبيق. سواء الذي أشارت إليه قاعدة التنازع أو الذي 
اختاره الأطراف صراحة لكى يحكم مجموع العقد. 


-وءأاطنم 8 0013615 اوصو عق مومة؟1 ,(.6) ع الالافظاع2 : 469 بمرلأه .م0 ,نطم) اأطاقكاد 
.8 .م ,1983 ,قمه1 


)١(‏ انظر 4 ذلك, 
.9 .م ,أه .م0 ,رط عطرعدمةا 


- 1١97/0 


الوطلب الثاني 
حدود حرية الأطراف في تنظيم شروط القوة القاهرة 


١‏ الأصل أنه يجوز للأطراف الاتفاق على تعديل قواعد المسئولية العقدية 
من خلال اتفاقات الإعفاء من المسئولية وذلك 4 حدود القانون والنظام العام 
والآداب 7). وتعرف اتفاقات المسئولية على أنها ” اتفاقات يقصد بها تنظيم آثار المسئولية 
على غير الوجه الذي نظمت عليه 4 القانون وبقصد تعديل أحكام المسئولية الناشئة عن 
الإخلال بالعقد أو المتولدة عن إتيان فعل غير مشروع ” 7). 

واتفاقات تعديل المسئولية سواء بالتخفيف أو بالإعفاء منها صحيحة # قانوننا 
المصري تطبيقاً للمادة ”/751١1‏ مدني, وي الحدود التي ترسمها هذه المادة التي يجرى 
نصها على أنه " يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ 
التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. ومع ذلك يجوز للمدين أن 
يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم 
4 تنفين التزامة " (). وتطبيقاً لذلك: ففإن الاثفاق اندي يعفى المدين من نتائج عدم 


)١(‏ انظرء د. عبد الرزاق السنهورى. مرجع سابق. بند 2474 ص 4١00‏ ؛ د. محسن عبد الحميد إبراهيم البية: 
مصادر الالتزام الجزء الثاني, المصادر غير الإرادية. مرجع سابق. بند .١7‏ ص .١4‏ 


(1) انظر كي هذا التعريف د. عبد الفضيل محمد أحمد. القانون الخاص البحريء مكتبة الجلاء بالمنصورة: بند 
587 .ص ١"‏ 5!؛ وانظر أيضاء د. محمود جمال الدين زكى؛ اتفاقات دفع المسئولية, دراسة مقارنة؛ مجلة القانون 
والاقتصاد. السنة الثلاثون. العدد الثالث. .١97١‏ ص١07‏ -197, وبصفة خاصة: بند ..١‏ ص 077. 


(؟) والجدير بالذكر أن الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالقانون البحري المصري الجديد القانون رقم 8 
لسنة -154. واتفاقية بروكسيل لسنة ١474‏ الخاصة بسندات الشحن واتفاقية هامبورج لسنة 1974 الخاصة بالنقل 
البحري الدولى للبائع حيث تقرر هذه التشريعات بطلان شروط الإعفاء أو التخفيف من المسئولية. انظر ف ذلك » 
المادة 51؟؟ من التقنين البحري المصري. والمادة 8/7 من اتفاقية بروكسيل. وانظر 4 تفصيل ذلك. د. عبد الفضيل 
محمد أحمد. مرجع سابق. بود 1594:5041 4. 

ونفس الأمر ف قانون التجارة الجديد رقم ١!‏ لسمة 1995 حيث تنص المادة 7464 من هذا القانون على بطلان كل 
شرط يقضي بإعفاء الناقل 4 عقد نقل الأشياء من المسئولية من هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أوتلفه. بيد أن المادة 
143 من هذا القانون والمتعلقة بعقد نقل الأشياء أيضاً قد أجازت شروط الإعفاء من المسئولية عن التأخير. وتحرم 
اتفاقات الإعفاء من المستولية أيضاً المواد 775 و80> من هذا القانون وإن كانت تجيز المادة الأخيرة هذه الاتفاقات 
ل حدود حالتي الغش والخطأ الجسيم. 

أما بالنسبة للقانون المدني الفرنسي فقد جاء خلواً من نص عام ينظم هذه الشروط سواء بصحتها أو ببطلانها. - 
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التنفين الراجع إلى غشه أو خطتئه الجسيم يعتبر باطلا "). 

وتختلط اتفاقات الاعفاء من المسئولية باتفاقات أخرى تسمى اتفاقات تحديد مضمون 
العقد. وتهدف هذه الاتفاقات إلى تحديد مضمون الالتزامات التي يلتزم بها كل طرف 
العقد؛ أي تحديد نطاق التزام كل من الدائن والمدين سواء بحذف بعض التزامات 
الناشئة عن العقد أو بالتخفيف منها !". 

وقد ثار التساؤل حول طبيعة شروط القوة القاهرة بمفهومها الجديد وما إذا كانت 
تعتبر ضمن اتفاقات الإعفاء من المسئولية؛ ومن ثم تخضع للأحكام التي تخضع لها هذه 
الاتفاقات. أم أنها تعد ضمن اتفاقات تحديد مضمون العقد. ومن ثم تخضع لأحكامها. 

وسوف نوضح على التوالي أهمية التفرقة بين اتفاقات الإعفاء من المسئولية وما 
تخضع له من قيود خاصة واتفاقات تحديد مضمون العقد.ء وآراء الفقهاء 4 تحديد 
طبيعة شروط القوة القاهرة بمفهومها المرن أو الموسع. 
-١‏ أولا : أهمية التفرقة بين اتفاقات الإعفاء من المسئولية 
واتفاقات تحديد مصضموقٌ العقد: 

تتميز اتفاقات الإعفاء من المسئولية عن اتفاقات تحديد مضمون العقد 4 موضوعهما : 
والأثر المترتب على كل منهماء وقواعد الإثبات و التفسير التي تسرى عليهماء وذلك على 
النحو التالي: 
,- التفرقة من حيث الموضوع : 

تتجلى التفرقة بين موضوع اتفاقات الإعفاء من المسئولية وموضوع اتفاقات تحديد 
مضمون العقد بحذف التزام أو بتخفيفه ف أن " موضوع اتفاقات المسئولية ليس إعفاء 
المدين من التزام أو تخفيفه عنه؛ بل يظل المدين مثقلاً بالالتزام ويجب عليه الوفاء به 


-ولكن 4 المقابل نظم المشرع الفرنسي هذه الاتفاقات بنصوص خاصة # بعض المجالات ٠.‏ مثل المادة 98 من التمنين 
التجارى . والمادة ٠١“‏ من نفس القانون المعدلة بالقانون رقم ١1‏ لسئة .15١060‏ انظر هك تفصيل ذ لك. د. محمود جمال 
الدين زكي. مرجع سابق: بند لاص 0855. ويند 8١ص‏ 000. 

)01( راجع. د.محمود جمال الدين زكي. مقال سابق. بند اص .05١‏ 


فم راجع لك ذلك؛ د. محمود جمال الدين زكي» مقال سابق: بند .ص .040١‏ 


ح تياك 
ار 


كل ما هنالك أن المدين إذا لم ينفذ التزامه لا يكون مسئولا تجاه الدائن من جراء عدم 
التنفي 2 00 
فهده الاتفافات تخلق أنوعا وسطا اه 00 0 الدذمة. فالأاصل أن ين 
أ جدبي» 58 عليه 50 200 ا 0 بيد 5 هذه الاتفاقات لا ترفع 
المسئولية عن عاتق المدين فيظل مثقلاً بالالتزام. ومع ذلك يسقط حق الدائن 2 
المطالبة بالتعويض عن الإخلال بهذا الالتزام. وبمعنى أوضح. إما أن يكون الشخص 
ملتزما فيمكن جبره على الوفاء - عينينا أو بمقابل - بما التزم به. وإما أن يكون غير 
اأوئ6ر/:ر7:ر:را:و0000كك 
والأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق باتفاقات تحديد مضمون العقد بحذف التزام أو 
بتخفيفه. فا مدين . وفقا لهه الاتفاقات لا يكون ملتزما على الإطلاق بالالتزام المحذوف 
أوفيما جاوز التزام ا لخفف. ومن ثم لا تا تتعقد مسكوليته أصلاً أو تقوم محففة ابتداءً 9 
"- التفرقة من حيث الأثر المترتب على كل منهما : 
يترتب على اتفاقات تحديد مضمون العقد نتائج تختلف عن النتائج المترتبة على 
اتفاقات تحديد مضمون العقد. 
من هذا الالتزام. ومن ثم لا يكون مسئولا عن عدم تنفيذه. وبمعنى آخر يتمثل أثر هذه 
الاتفاقات ي إعفاء المدين إعفاءَ كليا من الالتزام نفسه ومن نتائج عدم تنفيذه. 
عدم إلزام دين بدفع تعويض للدائن من 0 عدم م التنفية إذا رجع إلى . خطأ يسير 
من جانبه. أما4 حالة عدم التنفيذ الذي يرجع إلى غش المدين أو خطتئه الجسيم: فيظل 


)١(‏ د.عبد الفضيل محمد أحمد. مرجع سابقء نفس الموضع ؛ وانظر.» نفس المعنى؛ د. محمود جمال الدين زكى: 
مقال سايق. بند .١5‏ ص 20١‏ وما يليها. 


(؟) راجعك ذلك د. محمود جمال الدين زكى. مقال سابق. بند 14. ص 041. 


(؟) انظرء د. عيد الفضيل محمد أحمد. مرجع سابقء نفس الموضع. 


-١ا/م4-‎ 


المدين مسئولا عن نتائج عدم التنفيذ إعمالاً لأحكام المادة 7/7117 مدني (2. 

1 التفرقة من حيث قواعد التفسير : 

تخضع اتفاقات الإعفاء من المسئولية لقواعد تفسير تختلف عن تلك القواعد التى 
تخضع لها اتفاقات تحديد مضمون العقد. وتتجلى مظاهر هذا الاختلاف 4# التفسير 
الضيق لاتفاقات الإعفاء من المسئولية سواء 4 حالة الفموض أو الإعفاء من المسئولية 
بسبب إهمال المدين وذلك على التفصيل الآتى 

)غ0( 0 التفسير الضيق 2 حالة الغموض 0 

4 حالة غموض المصطلحات التي يعبر بها الأطراف عن شروط الإعفاء من المسئولية. 
فإن المحكمة تتبنى قواعد التفسير التي تحقق أقل فائدة للطرف الذي يتمسك بتطبيق 
الشرط. ومعنى ذلك أن القضاء يفسر شروط الإعفاء من المستولية بشكل ضيق بحيث لا 
يستفيد منه الطرف الذي يرغب 2# الإعفاء إلا 2 أضيق الحدود ") 

والأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق باتفاقات تحديد مضمون العقد حيث تخضع 
للقواعد العامة 4 تفسير العقود والتي تتمثل. # حالة غموض الشرط. 2# البحث عن 
النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعتى الحريق للألفاظ (). وقضى تطبيقاً 


.004 راجع لك ذلك. د.محمود جمال الدين زكى. مقال سابقء. بند 7. ص 057 و بند 17, ص‎ )١( 

)١(‏ راجع 2 ذلك. 

15 ) .8.ا.ا بأع0013» أ0 3150 51نا؟! 300 عأناع 3 ععروع ,8116م للع كاك عل لام بلاع 
.7 4ه 16 .م ,1991 ,(10ا دقوع مملموم.ا 01 

وانظر أيضاً. د. محمود جمال الدين زكىء مقال سابق. بند ١‏ ؛. ص 0417 وكذلك أحكام القضاء العديدة التي طبقت 

هذه القاعدة. نفس الموضع. 

(؟) تنص المادة 1٠١‏ مدنى على أنه -1١7‏ إذا كانت عبارة النص واضحة. فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق 

تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. ؟- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد. فيجب البحث عن النية المشتركة 

للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحر للألفاظ. مع الاستتهداء ل ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبفى أن يتوافر 

من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجارى ‏ المعاملات” 1 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الفقه قد اختلف يه تحديد المقصود بالمدين 2 عقود المعوضات وفقاً لنص المادة ١/١‏ 

مدنى التي يجرى نصها كالتالى ” يفسر الشك ف مصلاحة المدين ” . واتجه البعض إلى أنه 4 عقود المعاوضات 

يفسر الشك لمصلحة كل من الطرفين أى يخفف القاضى عنهما تخفيفاً متكافتاً بحيث توزع مغانم العقد ومغارمه 

بالتساوى تقريباً على كل منهما. وذلك لأنه ‏ عقود المعاوضات يكون كل من الطرفين داكناً ودين ف ثفئين الوقت. 

( د. عبد الحى حجازى. المرجع السابق. بند 879. ص 004). أما البعض الآخر فيذهب إلى أن المقصود بالمدين- 


-١ا4-‎ 


لذلك بأنه ” لمحكمة الموضوع السلطة التامة 4 تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه 
وي بمقصود العاقدين منهاء بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه 
عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف 
حقيقة التعاقد ” 7). وبالتالى فإن الأمر يختلف وفقاً لكل حالة على حده؛ ولا ينطبق عليها 
قاعدة التفسير الضيق 4 مواجهة الطرف الذي يتمسك بها ). 

(ب) ؛ التفسيرالضيق يذ حالة الاعفاء من المسئولية بسبب إهمال المدين: 

الأصل أنه لوصف الحدث بالقوة القاهرة يجب أن يتوافر فيه شرط استقلال الحدث 
عن إرادة المدين: هذا بالإضافة إلى شرطي عدم التوقع واستحالة الدفع. ويقصد 
باستقلال الحدث عن إرادة المدين ألا يكون لإرادة المدين أى دخل 4# وقوع الحدث. ولهذا 
يقال دائماً إن القوة القاهرة تغطي الأحداث التي لا تدخل تحت سيطرة المدين. ويترتب 
على ذلك للوفلة الأولى أن هناك تعارضا بين فكرة القوة القاهرة وبين إهمال المدين, 
حيث لا تتمشى أحكام القوة القاهرة مع فكرة الإهمال. 

ومع ذلك فهناك بعض حالات تنشأ من اتفاق الأطراف تغطى فيها القوة القاهرة 
بعض الأحداث التي تدخل # سيطرة المدين؛ كما لو اتفق الأطراف على سبيل المثال 
على أن يعفي أحدهما من التعويض إذا لم يوف التزامه بسبب الإضراب......  .‏ مثل 
هذه الحالات يفسر القضاء اتفاقات الإعفاء المسئولية المتعلقة بهذه الأحداث بشكل ضيق 
بحيث يحقق أقل استفادة للمدين المهمل وبالتالي لا تتوسع ‏ تفسيرها أو تقيس عليها . 

وتوضيح هذه الفكرة نجده 4 قضية .17 .1.60 طعذوء10 220 0211215 8.5 
نآ 1122025طنا2 راعع01 171601. 4# عام 1184. ففي هذه القضية تعاقد 
المدعي لإقامة أكشاك للعرض للمدعى عليه وأثناء تنفيذ العقد هدد عمال المدعي بعدم 
عقودالمعاوضات 2 هذا النص هو المدين بالالتزام الذي اكتنفه الشك. ومعنى أن يفسر الشك لمصلحته أن 


يفهم الالتزام على المعنى الأقل تشدداً بما يحقق مصلحته. ( د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. النظرية العامة 
للالتزام. مصادر الالتزام. الجزء الأول . المصادر الإرادية, بند 790, ص 378) . 


)١(‏ نقض مدنى؛ جلسة. .1585/0/7١‏ الطعن رقم 15017 لسنة 4: قضائية. مجموعة أحكام المكتب الفنى؛ السنة 
غك ص 717 .1١‏ 

(؟) والجدير بالذكر أن المادة 4/ من اتفاقية فيينا للبيع الدولى للبضائع تنص على أنه ” 2# حكم هذه الاتفاقية 
تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما قصده هذه الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم 
بهذا القصد أو لا يمكن أن يجهله ”. 


-14.- 


العمل لوجود نزاع بينهم وبين المدعي على مكافأة تعويض نهاية الخدمة. قام المدعى 
عليه بتسليم المدعي مبلغ من المال يقدر بنصف المبلغ المتنازع عليه وذلك يهدف حل 
المشكلة التي ثارت بين المدعي وعماله. قدم المدعي المبلغ إلى العمال واستمر العمل. وعند 
المحاسبة النهائية طالب المدعي المدعى عليه بدفع كل المبلغ المستحق له دون خصم المبلغ 
الذي دفعه مسبقا على اعتبار أن هذا المبلغ لم يكن مقدما وإنما كان على سبيل العطية 
للعمال. رد المدعى عليه أنه قدم هذا المبلغ وهو كذ حالة إكراه وتهديد تتمثل بالنسبة له 
4 إضراب عمال المدعي وعدم استئناف بناء الأكشاك. رد المدعى على ذلك بأن إضراب 
العمال لا يعد إكراهاً لأنه لم يكن قانونياً حيث لم يكن للعمال الحق # هذا الإضراب. 
كما أنه لا يمثل تهديداً لأنه - أى المدعي - لم يكن قد خالف بعد التزامه ببناء الأكشاك 
تجاه المدعى عليه. وتمسك المدعي أيضا تأييدا لكل ذلك بأنه معفي من التعويض عن عدم 
التنفيذ إذا رجع إلى حالة الإضراب وذلك استنادا إلى شرط وارد #4 العقد ينص على أنه 
"كمد ار ناد الأحلراف كل المجهودات المطلوية لتنفيذ التزاماتهم .... ويعفي المدين 
من التعويض إذا لم ينفذ المدين التزامه بسبب الحربء الإضراب. التهديدات المدنية, 

" 

رفضت المحكمة هذا الدفع من جانب المدعي وردت عليه بأنه لا يجوز له أن 
يهمل 4 دفع مستحقات العمال ويتركهم يهددون بعدم الاستمرار 4 العمل مما 
يهدد مصالح المدعى عليه ثم يتمسك # النهاية بشرط القوة القاهرة لإعفائه من 
المسكولية 01 

نلاحظ 4 هذه القضية أنه على الرغم من أن ألفاظ الشرط الخاص بالقوة القاهرة 
تدل صراحة على أن الإضرابات بصفة عامة تعد من قبيل القوة القاهرة دون الاقتصار 
على الإضرابات التي تقع بسبب إهمال المدين: إلا أن المحكمة عولت بالدرجة الأولى على 
سلوك المدين تجاه هذه الإضرابات. وفسرت الشرط بمعنى ضيق بحيث تخرج من مجال 
تطبيقه الإضرابات التي تقع بسبب إهمال المدين أو التي يكون قد شارك # وقوعها. 


, انظر ش تفصيل هذه الوقائع‎ )١( 
أ 16 .م ,أأه .م0 ,أع53أممء )0 مم31 أكناء! 300 عالاع زوم ععروع ,81016 لاع كلكا علا لحم بقاع‎ 17. 


-1١81- 
سلا‎ 


4- التفرقة من حيث قواعد الاثبات : 

تخضع اتفاقات الإعفاء من المسئولية لقواعد إثبات تختلف عن تلك القواعد التي 
تخضع لها اتفاقات تحديد مضمون العقد. فالقاعدة بالنسبة لاتفاقات الإعفاء من 
المسئولية أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدين بالالتزام العقدي. فالفرض أنه 4 حالة 
مخالفة لأحكام العقد أن يثبت الدائن أن المدين لم ينفذ التزامه المنصوص عليه ع العقد 
مما يستوجب مسئولية والزامه بالتعويض عن عدم التنفين. فإذا أراد المدين التخلص 
من دفع التعويض المستحق عليه. فعليه أن يثبت أنه معفى من المسئولية لوجود شرط 
إعفاء يتضمنه العقدء وأن المخالفة التي يتمسك بها الدائن تدخل 2 مجال شرط الإعفاء 
المنصوص عليه. ولذا يقال أن عبء إثبات وجود اتفاق من اتفاقات المسئولية يقع دائما 
على عاتق المدين بالالتزام العقدي ''2. ويتفق ذلك مع حكم المبادئ العامة للإثبات التي 
قننتها المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 10 لسنة /147؛ إذ تنص على أنه "على الدائن 
إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه . 

والأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق باتفاقات تحديد مضمون العقد. فهذه الاتفاقات 
كما أشرنا تعين أوتحدد نطاق الالتزام الواقع على عاتق المدين؛ ولهذا فإنه # حالة عدم 
تنفيذ المدين لالتزامه. فعلى الدائن أن يثبت أن مدينه قد خالف التزام حقيقي يقع على 
عاتقه بمقتضى العقد المبرم بينهما؛ وبمعنى آخر فإن إثبات اتفاقات تحديد مضمون 
العقد تقع دائماً على عاتق الدائن بالالتزام الذي لم ينفذ لا على المدين 29. 

319 كانيا + كدي طبيعة شروقل القؤة العاهرة يمنموويها الومت : 

اختلف الفقهاء 2 تحديد طبيعة شرط القوة القاهرة بمفهومها الجديد. فالبعض 
يدرج هذه الشروط ضمن اتفاقات الإعفاء من المسئولية. ولذا تخضع للقيود السابقة 
التي تخضع لها اتفاقات الإعفاء من المسئولية. سواء فيما يتعلق بقواعد الإثبات أو 
لقف 0 


أما البعض الآخر من الفقه فيرى أن شروط القوة القاهرة التى يدرجها الأطراف 


.0560-057 ص‎ .1١ راجع # نفس المعنى, د. محمود جمال الدين زكيء مقال سابقء. بئد‎ )١( 
.095 ص‎ .4١ ك نفس المعنى. مرجع سابقء بند‎ )١( 


(؟) انظر ك4 تفصيل ذلك؛, - 


-95ما- 


عقودهم تعدل مضمون العقد؛ لأنها تسمح؛ وفقاً لمفهومها الحديث: بالحفاظ على 
العقد عن طريق تعديل التزامات أحد الأطراف أو الطرفين معاً. حسبما تسفر عنه إعادة 
التفاوض # العقد. فقد يتوصل الأطراف إلى اتفاق إضافة أو حذف التزام أحدهماء أو 
تخفيفه؛ أو بوقف تنفيذه فترة من الوفت هى قترة وجود العائق. وبالتالي فهى تبتعد عن 
اتفاقات الإعفاء من المسئولية. ومن ثم لا تخضع للقيود التي تخضع لها هذه الأخيرة 2 

ويميل الرأى الثالث 2 الفقه إلى القول بأن شروط القوة القاهرة لها طبيعة مختلطة!). 


والمتأمل لواقع شروط القوة القاهرة التي يدرجها الأطراف يجد أن دور القوة القاهرة 
مفهومها الحديث يختلف عن دورها 4 مفهومها القديم. فبدلاً من إبراء المدين من 
المسئولية وفسخ العقد تلقائيا. أصبحت تؤدي إلى وقف العقد و إعادة التفاوض 4# شأنه 
بهدف تعديل أحكامه وذلك بغية الإبقاء عليه (. ولذا فنحن نميل إلى القول بأن شروط 
القوة القاهرة 4 مفهومها الحديث تنتمي إلى اتفاقات تحديد مضمون العقد؛ لأنها تعدل 
مضمون العقد سواء بالحذف أو بالإضافة أو بالتخفيف. 


-00 ,(.8) 51858016 1931 ,ؤ5أمهم رطا ,66انطة5مممؤ5عم 1 'ل 5مملأمعلاممه 5ع5 ,رط) وللمق لاد 
,.0© ,1974 .2 ,116الطة5ممموع.: - مم3 عل ذعذرهاء ذعل عناو1ل ناز عمأوغ عا أذ 5لمأتو/معة 
7 .م 


)١(‏ انظر هذا الرأى. 
-©؟ قا ,311005 وأاطه 5ع ا ,األااء أأمعل عل غأنق12 للؤا1ت5غ8 6 ل عل ممناأعم01:6 ذ5لاوة ) ,.6) لاعلزالا 
.2 أ 128 .م ,نأك .م0 ,نا - .5) اع77ق مالا 70 للق , 249 .م ,1988 ,ل60ا ,ر5اع))ع ,6)أانط0158مع 


)١(‏ انظر. 
4 *5 ,11 , 110 .1856 ,1991 .61 - .ز ةمتع لأ5 01 1315م0 ,(6) علاهمع قع اعم 


لي وقف العقد واعادة التفاوض 2 شأنه يسبب القوة الماهرة بمفهومها الحديث ستكون محل تفصيل منا كُ الباب 


الأول من القسم الثاني من الرسالة. 
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الوبحث الثاني 
الطبيعة الخاصةّ بعقود التجارة الدولية 


غ0- أكسبت الطبيعة الدولية للعقود التجارية هذه العقود خصوصية ف المعاملات 
جعلتها تنفرد بحلول خلقها الواقع العملي تتميز عن تلك الحلول المطبقة © العقود 
الداخلية. وترجع خصوصية هذه العقود التي أثرت 4# مفهوم القوة القاهرة كسبب لانتفاء 
المسئولية إلى عاملين: الأول هو الأهمية الاقتصادية التي تمثلها هذه العقودء والثاني هو 
الخصائص التي يتميز بها أطراف هذه العقود. ١‏ 

واتوقبا على الك سوق تتسيع وزابتا يهنا لبف إلى مطلبية تبان + الأول 
٠‏ اتساع مفهوم القوة القاهرة بسبب الأهمية التي تمثلها هذه العقود. ونبين 4 الثاني. 
اتساع مفهوم القوة القاهرة بسبب الطبيعة الخاصة لأطراف العقد. ١‏ 


-188- 


الوطلب الأول 
اتساع مفهوم القوة القاهرة بسبب الأهمية الاقتصاديةم 
لعقود النجارة الدولية 


6- تمثل عقود التجارة الدولية أهمية اقتصادية كبيرة: ليس فقط بالنسبة 
لأطزاف الفغده ولكن أيضا بالنسبة إلى الدول الثايم 'أها:هؤلاء الأطراف. هالمشترئ 
أو المستورد هو عادة مشروع أو شركة أو هيئة عامة تابعة لدولة من دول العالم 
الثالث '"2. ولجوؤه إلى مثل هذا العقد يهدف إما إلى تلبية رغبته 2 الحصول على 
النتحات أوااكواد"اللمتورزة ليحدق متها أزياحا مؤينة: أوإكن شما حاجات اجتمامية 
أو اقتصاديف 1ف الواهم ومتد أكو ]لدع إلى أنقم مرخ ذلك جالنينية له اذ يشفن جره 
هاما متتخطة دونته الامتصادية فا لتق اير فطل بالاقتصباد الوطتى ككل "١‏ .لهذا ير 
البعض أن العقد الدولي هو عقد اجتماعي "2011158650121 '' نظراً لتأثير هذا العقد 
على الجانب الاجتماعي للدول التابع لها أطرافه 7. 

أما بالنسبة للطرف الآخر فهوإما مشروع تابع لدولة متقدمة أو مشروع أجنبى متعدد 
الجنسيات. فإن كان هذا الطرف برعا قاكنا لدولة متقدمة: فإن استكمال تنفيذ 
النقد بالنسبة اله يمثل أهمية كبيرة خيت يضره كثيرا أن يظهن تمظهز المتعاقد سي 
النية!*)؛ لأن ذلك يفقد قدرته على المنافسة مع المشروعات الأخرى. كما أن عدم تنفيذ 
العقد يسيء بالتأكيد لسمعته التجارية. وهو إن كان مشروعا متعدد الجنسيات: فإن العقد 
لم يعد ترتيط فقظ بالاستراجية الخاصة بهذا المشروع 'وإنما يزقيط بانتزافيجية 
العامة لكل المشروعات التي تعمل # هذا المجال؛ إذ لم يعد من المستطاع - # ظل ما 


)1غ( قريب من هذا المعنى. د. ناجي عبد المؤمن. مرجع سابق. ص .5١‏ 


69 انظر. د. ثروت حبيب, مرجع سابق. بند 154. ص 1١7‏ . وانظر أيضاً. 
2 مره .مه ,.موعقطمع'ل 5عولاقع7 5عل عممعلاأعما ,(ل) عام الا 


(؟) انظر 2 هذا المصطلح. 
وأقكأو وها * أه " لتقم مع هاه * كتقغأصمه 5عا ,لق .لكل ع1 الاطعة - ل( كللمقك اء رلا)لاع امه 


,235 رؤعناوأماعع1] دعق عطنا بأمعمعممماع بل عل عفأمع باع عأوهامقطععع1 ," متهك لع أأنالم0,م 
1 .م ,1979. 


(:) قريب من هذا المعنى. د. ثروت حبيب. مرجع سابق. نفس الموضع. 
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بور 


يسمى "عالمية الإنتاج " - فصل الاستراتيجية الخاصة لهذا المشروع عن الاستراتيجية 
العامة للمشروعات متعددة الجنسيات العاملة 4# نفس القطاع الإنتاجي ("', الأمر الذي 
يبرز أهمية تنفيذ العقد بالنسبة له. 

أضف إلى ذلك أن أهمية عقود التجارة الدولية قد تتعدى. 4# كثير من الحالات, 
مصالح الأطراف واقتصاد الدولة التابع لها هؤلاء الأطراف. إلى اقتصاديات الدول 
الواقهة 2 المنطقة الجغرافية المجاورة ('. فعقود إنشاء المصانع الجاهزة وإنشاء الطرق 
الدولية أو مشروعات البترول والطاقة العملاقة تأخذها كثير من الدول ذخ اعتبارها عند 
إعداد خططها الاقتصادية. ومن ثم تتأخر اقتصاديات هذه الدول كثيراً بتنفيذ أو بعدم 
تنفين هذه العقود (. 

هذه الأهمية الكبيرة التي تحتلها عقود التجارة الدولية أعطت أولوية كبيرة للتمسك 
بالأصل الذي يقضي بوجوب التنفيذ العيني لهذه العقود. وإنقاذ العقد وتجنب فسخه ل 
حالات كثيرة. والرغبة 2 إنقاذ العقد والحفاظ عليه دعت المتعاقدين إلى تبني مفهوم 
موسع لفكرة القوة القاهرة. فلم يعد الأطراف يودون إنهاء علاقاتهم التعاقدية بسبب 
القوة القاهرة. خلافاً للقواعد المستقرة 4 معظم النظم القانونية الوطنية. وإنما يحاوئون 
إعادة النظر شك العقد بطريقة تسمح له بمواجهة المعطيات القانونية والاقتصادية 
الجديدة 19 


وكداترجم ا عقود التجارة الدولية هذا المفهوم الموسع بأن جعل للقوة القاهرة 
أثرا واقفا لا قاضياً للالتزام. فغالبية الشروط التي يدرجها الأطراف 4# عقودهم تنص 
على وقف تنفين التزامات الأطراف فترة من الزمنء وهى فترة قيام عائق التنفيذ. يعود 
بعدها العقد إلى السريان العادي. وقد ظهر المفهوم الموسع أيضا 2 اتفاق الأطراف على 
إعادة التفاوض ث العقد بمجرد حدوث القوة القاهرة أو بمرور فترة الوقف بحيث أصبح 


)١(‏ د. ناجى عبد المؤمن. مرجع سابق. ص. ؟5. 


(5) انظر. 
0 .م ,ااه .م0 ,رطم) للملا 


(؟) انظر هذا المعنى. 1510. 
(4) انظر د. عصام الدين القصبي. خصوصية التحكيم 4 مجال منازعات الاستثمار. دار النهضة العربية, 


441 ,. بند 00. ص ؟15. 
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لشرط القوة القاهرة نفس الأثر الذي يحدثه شرط ” إعادة التفاوض"" إذط0112:05). 


)١(‏ وقف عقد التجارة الدولية وإعادة التفاوض ‏ العقد كنتائج لتطبيق شرطي القوة القاهرة و" إعادة التفاوض 
” ونط1135 سيكونا محل معالجة ف الباب الأول؛ القسم الثاني من هذه الرسالة. 


- لاما - 
عر 


الوطلب الثاني 
اتساع مفهوم القوة القاهرة بسبب الطبيعة الخاصم 
لأطراف العقد 


6- تتميز العقود الاقتصادية ذات الطابع الدولى بتدخل الدولة في هذه العقود سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ويظهر تدخل الدولة المباشر عندما تدخل بنفسها أو أحد أشخاصها القانونية العامة كطرف في العقدء خاصة إذا تعلق 
العقد بمرافق حيوية لا يمكن للدولة تركها لشركات القطاع الخاص ء أو إذا كان موضوع العقد يتمتع بسرية كبيرة؛ 


كالصناعات الحربية «1), 


(1) اختلف الفقه 4 تحديد الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها الدولة أو أحد الأشخاص القانونية العامة التابعة 
لها مع الأشخاص الطبيعية أوالمعنوية الخاصة التابعة لدولة أخرى والتي يطلق عليها ” عقود الدولة ". فالبعض يرى 
أن هذه العقود تعد عقوداً إدارية قولاً واحداً ومن ثم تخضع لأحكام القانون الإداري إذا لم يتة يتفق الأطراف على تطبيق 
قواعد أخرى. ويكون الاختصاص بنظر المنازعات التي تتولد عن هذه العقود للمحاكم الإدارية. ويستند أنصار هذا 
الرأى.4 إسناد الطبيعة الإدارية لهزه العقود إلى ما يلى: 
-١‏ هذه العقود وان كانت تستهدف من حيث الأصل تحقيق بعتيق الربج المتتتمر الأجنبى: إلا أنها من ناحية الدولة 
تستهدف © المقام الأول تسيير مرفق عام. ويعطى أنصار هذا الرأى بعض الأمثلة التي تؤيد ارتباط العقد بتسيير 
مرفق عامء مثل العقود المتعلقة بإنشاء مترو الأنفاق, إنشاء القرى السياحية؛ إنشاء الفنادق. استصلاح الأراضى 
الزراعية. إقامة المستشفيات حتى ولو كانت خاصة. 
"- أن أحد طرق هذه العقود هو الدولة أو أحد أجهزتها القائمة على النشاط الاقتصادي. 
؟- أن هذه العقود تتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة ‏ القانون الخاص مثل المزايا العينية التي تقررها الدولة 
للمستثمر الأجنبى: الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية. منح المستثمر أرضاً ليقيم عليها مشروعه؛ التسهيلات 
الإدارية. انظر 4 ذلك د. عبد المنعم محفوظ. قضاء المشروعية وفلسفة الانفتاح الاقتصادي 4 مصرء الطبعة 
الآولىء عالم الكتب. 1984. ص ؟١‏ 4 وما يليها. 
ويرى البعض الآخر أن هذه العقود هى عقود خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص وليست عقوداً إدارية. ويستند 
أتصار. هذا الرأى 2 ذلك إلى أن حاجة الدول لهذه العقود نظراً للأهمية التي تمثلها تجعلها تتعاقد باعتبارها 
شخصاً خاصاً أى أنها تب تبتعد 4 تعاقداتها عن أساليب القانون العام لأن استخدام هذه الأساليب يبث الخوف 2 
نفس المتعاقد الأجنبى الذي قد لا يقدم على التعاقد معها إن استخدمت هزه الأساليب. انظر: 
م عممعأء3ة"! ع0 5لاهم 5ع1 0305 ألع لمع 55 تلدع لاص"!| عل عرروتلأرنز عدرغاطمعم برطم لمكا 
5 381 .م ,1965 ,الل ,وزه؟380]آ 
ونظراً لأن هذه المسألة خارجة عن نطاق بحثنا. فسوف تكتفي هنا بهذا العرض الموجز ونحيل 2 قراءة مستفيضة 
لها إلى المراجع المشار إليها 2 هذا البند وأيضا: د. حفيظة السيد الحداد. المرجع السابق. ص 19 ما يليها ؛ د 
صلاح الدين جمال الدينء المرجع السابق. ص 17” وما يليها ؛ د. يوسف عبد الهادى خليل الاكيابى. المرجع السابق» 
ص 550 وما يليها. 
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ويظهر تدخل الدولة غير المباشر عندما يكون طرف العقد أحد المشروعات التابعة 
لها. ويتمثل هذا التدخل #ِ صورة قوانين تصدرها الدولة لتنظم العقود التي أبرمها هذا 
المشروع أو صدور قرارات تفرض فيوداً على حرية الاستيراد والتصدير. أو صورة 
تطلب موافقات إدارية لتمام تنفين العقدء أو للسماح بنقل رؤوس الأموال خارج الدولة: أو 
4 صورة فرض ضرائب تؤدى إلى تغير ‏ أسعار السلع محل العقد. 

ولفتكر تدخل السلطة العامة المجال الاقتصادي . سواء على المستوى الداخلي أو 
الدولي. أمراً متفقاً عليه الفقه ٠‏ بل يرى البعض أن هذا التدخل المتزايد يعلن عن نظام 
قانونى خاص ينطبق على العقود التي تكون الدولة أو أحد مشروعاتها طرفا فيها ') 

ويطلق الفقه على عقود التجارة الدولية التي تكون الدولة أو أحد أشخاصها القانونية 
العامة ظلرفا فيها تصطاع "عقو الفنولة" 61 

وتدخل الدولة # المجال الاقتصادي لا يقتصر فقط على دولة دون أخرى. فإذا 
كانت أغلب حالات التدخل # الدول الآخذة للنمو تتمثل # التأميم الكلى أو الجزئي 
للمشروعات المتعاقدة. أو إلغاء الامتيازات التي تمنحها لبعض المشروعات الأجنبية 
أو الوطنية, فإن تدخل الدول المتقدمة 4 حياة العقد الدولي ليست مستبعدة. فنقابل 2 
قرارات التحكيم أمثلة عديدة تقرارات صادرة من السلطات الوطنية برفض منح رخص 
تصدير المواد محل العقد إلى الدولة المتعاقدة: أو سحب هذه الرخص بعد منحهاء أو 
سحب التمويل المالي الملخصص لتكملة العقد. أو قرارات بمنع التعامل مع الدولة التي 
ينتمي إليها الطرف المتعاقد لسبب أو لآخر. 

كما تميق هده العقود أيضا أن المشرُومات المملافة مقدؤة الجتسيات تكن د 
أغلب الحالات كطرف # العقد. وهذا يتم بصفة خاصة # العقود ذات الأهمية الكبيرة 


)١(‏ انظرال ذلك. 
.89 .م رأأه .م0 لطص) قأعولمم6.الا0ق8غ ا 


وانظر عكس ذلك العميد ” باتيفول ” ب84.1"111*00[1, الذي ينكر هذه الفكرة, 
85.5 لاقع 315 أمم0ك 5عل 6/اأام 1016258110091 1أ0؟0 بال 5عأمع6 5عغ6مووط ,(ل) 111201م8 
.5 .م ,1975 ,امل 


)١(‏ انظر 4 ذلك. د. ناجي عبد المؤمن. مرجع سابق. ص ١؛‏ ؛ د. حفيظة السيد الحدادء المرجع السابق. ص ١١‏ ؛ 
د. صلاح الدين جمال الدين. عقود نقل التكنولوجيا. دراسة ‏ إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجارى:؛ دار 
النهضة العربية. 1996 --1591. ص 4. 


ودكخا- 


مثل عقود البحث والتنقيب عن البترول وعقود نقل التكنولوجيا وإنشاء التجهيزات 
الضخمة. 

وقد نتج عن تدخل الدولة أو أحد هذه المشروعات العملاقة كطرف 2# العقد. ظهور 
أحداث أو وقائع جديدة أثرت بشكل أو بآخر على تنفيذ هذه العقود. الأمر الذي اقتضى 
تطورا نف مفهوم القوة القاهرة يواكب هذا التطور اتجدين ا الأحداناء هنذ! بالإضافة 
إلى أن هذا التدخل قد أدى إلى التشكيك 4# توافر بعض شروط القوة القاهرة كشرط 
عدم التوقع واستحالة التنفيذ لما تتمتع به هذه الشركات من قدرة مالية وفنية هائلة 
تمكنها من التوفع وتنفيذ التزاماتها 4 كل الظروف. 

وسوف نوضح 4 هذا المطلب صور تدخل الدولة 4 الحياة الاقتصادية, وأثر هذا 
التدخل 2 التوسع ب2 مفهوم القوة القاهرة. 
-٠‏ أولا : صور تدخل الدولة في الحياة الاإقتصادية : 

ءِ و 

نتخضع كل مجالات الانشطة التي تمارس داخل الدولة, للتنظيم القانوني واللائحى 
من جانب سلطات هذه الدولة. و تتعدد الأشكال التي تتدخل بها الدولة .4 الحياة 
الاقتصادية. وما يهمنا 4 هذا المقام هوالتدخل الذي يؤثر بصورة أو بأخرى على تنفيد 
عقود التجارة الدولية. 

ويقسم الأستاذ ” لوروا“ 107 1.8 القرارات الصادرة من السلطة العامة والتى 
تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ عقود التجارة الدولية إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول. ويضم التنظيمات الإدارية التي تقوم بها الدولة ‏ صورة تشريعات أو 
لوائح إدارية وتؤثر بشكل غير مباشر #4 تنفيذ العقود الدولية. ومن أشهر هذا النوع 
القرارات التي تصدر بضرورة الحصول على موافقات إدارية معينة لدخول العقد دور 
النفاذ ). 

وهذا النوع من القرارات لا يتجه بشكل مباشر إلى العلاقات التجارية الداخلية أو 
الخارجية. ولكنه يؤثر ‏ هذه العلاقات حيث قد يعوق الحصول على هذه المواققات تنفيد 


)١(‏ انظرء 
.5 أ 210 .م ,أأه .م0 ,ررق لاممغا 


-١998.- 


الفقق شواء تشكله متكمرلا أرشويها 0 وكين واف حقود الكجارة الدولية الكديد من 
العقود التي يشترط فيها الأطراف ضرورة الحصول على الموافقات الإدارية اللازمة من 
السلطات المختصة لدخول العقد حيز النفات ). 

ويحقق تطلب هذا النوع من التراخيص الإدارية أكثر من هدف سواء بالنسبة للمشروع 
الأجنبي أو الدول الآخذة 2# النمو. فبالنسبة للمشروع الأجنبي قد يكون الهدف منها 
تحقيق اعتبارات ذات طبيعة ضريبية أو حماية أنواع معينة من التكنولوجياء كالتكنولوجيا 
العسكرية. وقد تتمثل هذه الأهداف بالنسية للدولة الآخذة 4 النمو 4 التأكد من ملاءمة 
موضوع العقد وأهدافه مع خططها العامة. أو للتأكد من توافر النقد المطلوب لتنفيذ 
العقد 7 

أما النوع الثاني من القرارات. فهو القرارات الإدارية العامة التي يكون لها طابع 
اقتصادي مثل عمليات التخطيط 2132122161058 أو التأميم 21261012211536102. 
وتؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على تنفيذ العقود. ويرجع تأثيرها إلى أن الدولة قد 
تشارك اللشروع المتفاقد. أو نتدخل بتخديد الإنتاج :4 حالات معينة تخقيقا لسياسة منيئة 
حبمهاة وَفد د خل الدولة أيْضا بتعل ملكية المتفروع :من اخلكية الحاففة إلى الملكية النامية 
لتمارس رقابتها عليه. وكل هذه التدخلات من جانب السلطة العامة تؤثر بشكل مباشر 
على تنفين العقود ). 

والنوع الثالث من هذه القرارات هى المتعلقة مباشرة بالتجارة الدولية. وتتمثل هذه 
القرارات 4 حظر استيراد أو تصدير المواد الأولية أو المصنعة. وف القرارات المتعلقة 


)١(‏ انظر, 0ذط! 


)١(‏ انظر ‏ أمثلة هذه العقود. د. ناجى عبد المؤمن, مرجع سابق. ص ؟؛ ما يليها ؛ وانظر أيضاً. 
.9 مأك .م0 ببطص) فأعولقة الا680 ٠‏ 
وانظر 4 أهمية تطلب هذه الموافقات للعقود الدولية, 
كيذه © ,لانمق 6208110 1لا 815 1أمم» 5ع1 ؟ناذ 190قطلمع 'ل 5ع]ناق2 065 ع6معلأعمارزل) 015 الا 
رو لاطأ وتم وتهراممء ,اع -ل بعلومم لله معاما عأمعلا ,(.00) وللا عام , 312 ثم ,1981 رما .سرمهء 
.11199380 


(؟) انظرء د. ناجى عبد المؤمن. مرجع سابق. ص 19. 


(:) انظرء 
.5 © 236 .م ,أأه .م0 ,(0) /8561 غا 


بالرقابة على النقد واقك تقلع فيودا على بخركة وؤوبي الأموال داخل وخارج الدولة (". 

والأسباب التي تدعو الدولة لاتخاذ هذه القرارات متعددة. فقد تتخذها الدولة تحقيقاً 
لسياسة الدولة الاقتصادية 4# إقامة التوازن 4# ميزان مدفوعاتهاء أو لحماية المنتجات 
الوطنية وتشجيع الإنتاج الوطني؛ أو الجرة أمتبازات سبحوة أو أملنة أى تكد ها الخيرا 
تحقيقا لأهداف سياسية بحتة 9). 


-- ثانياً : أثر تدخل الدولة في اتساع مفهوم القوة القاهرة : 

أثارتدخل الدولة شك حياة العقد الدولى على هذا النح و السابي مشكلات خاصة وخلف 
نوعاً معيناً من الصعوبات عجز المفهوم التقليدى للقوة القاهرة عن أن يجد لها حلاً. لذا 
فى الأطراف مفهوما آخر هذه المكرة: مقهوما يلأحق هذا التظور :ف الشعلات. 

فمن المسموح به - 4# مجال العقود الداخلية - أن تدخل السلطة العامة أو عمل 

الأمير. يعد ب حالات معينة قوة قاهرة ترتب عدم مسئولية المدين. ويشترط الفقه 
والقضاء لذلك ضرورة أن يتوافر 4 تدخل السلطة العامة نفس شروط القوة القاهرة 
وهى عدم التوقع واستحالة الدفع واستقلال هذا التدخل عن إرادة الطرف المتعاقد (). 

6 لصعوبة توافر هذه الشروط بالشكل المتشدد الذي يتطلبه القضاء. يتفق 
الأطراف 4 أغلب عقودهم على اعتبار د العامة قوة قاهرة 
تنتفي معها مسئولية الطرف الوطني تجاه المشروع الأجنبي. بغض النظر عن مدى توافر 
الشروط التقليدية للقوة التقليدية!"). 

فعلوما يكون تتقين العقد متطاليا وامقنة ققنة أو !دنا إداريا من منقظاتك النولة فإن احتمال 
رفض هذه الموافقة فائم, وِك هذه الحالة سيكون هناك احتمال لغياب عنصر عدم التوقع؛ 
وبالتالى لن تتوافر حالة القوة القاهرة. هذه الخصيصة المتوقعة لرفض الرخص جعلت 
المشروعات والهيئات التابعة للدول تدرج حالات عدم صدور رخص الموافقات والأذون 


.5 اع 253 .م ,.أأه .م1(0) 
.50 2) 
(؟) انظرك تفصيل ذلك؛ لاحقاً؛ بند 104 


5( '' انظر. 
لاقلا , 353 أع 352 .م .اك .م0 ,(.8) .ل ل[ الزالا الامقهةْ :219 .م رانه .م0 ,رطم فعولرمَ إنام8ع.ا 
.م بأ .م0 ,ررم) عمقفاوعازلا0 


-195ا- 


الإدارية ضمن حالة القوة القاهرة التي تبرأ هذه المشروعات من التزاماتها (). 

وإذا نظرنا إلى شرط استحالة التنفين التي يجب توافرها 2 عمل الأمير 
تلاحظ أي أله قد-ظرا .عليه مرؤنة ' كنيرة «حيف كتفى الأطراف بالاتفاق 
على أن يكون الحدث لا يمكن التغلب عليه باستخدام وسائل معقولة بتكاليف 
معقولة ("2. ويرجع هذا التوسع إلى أن الاستحالة المطلقة 4 التنفين لا يمكن تصورها + 
ظل الميزانية الكبيرة والقدرات الهائلة التي تمتلكها الدول . 

هذا بالإضافة إلى المشكلة التي تثيرها مسألة نقل الدولة للاختصاص من مشروع 
إلى مشروع آخر. بحيث لا يتمكن المشروع الأول صاحب الاختصاص الأصلي من تكملة 
تنفيذ التزاماته. فهل يجعل نقل الاختصاص المشروع الأول 4 حالة استحالة مطلقة 
تبرئه من المسئولية 5 وإذا كان ذلك ممكناً بالنسبة للمشروع , فما هو الحال بالنسبة 
للدولة التي نقلت سلطات هذا المشروع إلى مشروع آخر5 هذه المسألة التي تثير صعوبة 
كبيرة ‏ مجال القانون الداخلي قد وجدت حلاً باتفاق الأطراف على اعتبار أو عدم 
اعتبار التدخل الصادر من الدولة حالة قوة قاهرة تنتقي معها مسئولية الطرف 
الوطني '". 

والتدخل المتزايد للدولة 4 الأنشطة الاقتصادية نشأ عنه مشكلة قانونية أخرى تتعلق 
بشرط استقلال الحدث عن إرادة المدين. وهى مشكلة استقلال الشخصية القانونية 
للمشروع أو الهيئّة التابعة للدولة عن الشخصية القانونية للدولة التابع لها هذا المشروع. 
وتظهر هذه المشكلة عندما تتخن الدولة قرارات تحول دون تنفين هذا المشروع التزاماته 
التي تعهد بها أمام مشروع أجنبى. ويثور التساؤل حينئذ عن مدى استقلال هذا المشروع 
عن الدولة التابع لها وبالتالي مدى استفادة هذا المشروع من أحكام القوة القاهرة 
وابرائه من المسئولية. وتدق المشكلة أكثر عندما تكون الدولة ذاتها طرفا 4 العقد, 
وتحدث اضطرابات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تعوق تنفيذ العقد. وتتأتى صعوبة 


)١(‏ انظرء 
.89 مم راك .م0 ,رطص) ضع قلقم ا1لا80ع ا , 213 .م ,اه .م0 ,رط) /801 عا 


(0) انظر. 
.6 .ماه .م0 ,رطم لأبزم كر 


(؟) انظر 4 هذه الفكرة: 
3 .م أنه .م0 ,دللا علذام لامع 


دعو 


هذه الحالة من أن النولة تفكن جَرّء أ من هده الظروف أو عل الأف ل كان لها ذور كبيرنة 
أحداثها. فهل يتوافر .4 هذه التصرفات شرط استقلال الحدث عن إرادة المدين وبالتالي 
تستطيع الدولة التملص من التزاماتها؟ (". 

ل ظل المفهوم التقليدى للقوة القاهرة. من الصعب السماح للدولة بالتمسك بحالة 
القوة القاهرة. فما دامت تساهم بشكل كبير 4 أحداث هذه الظروف التي أثرت على 
تنفين العقد. فلا يمكن القول بأن هذه التصرفات خارجة عنها أو مستقلة عن إرادتها. 
ولا يمكن القول أيضاً بأنه يتوافر 4 قراراتها شرط عدم التوقع. 

وتكاديا نوها التحور تفن أن الأطواف هاده ما تاحذون على عاضهم عبيه موا ديه 
هذه المشكلات بالنص الصريح 2# العقد على مسئولية الدولة أو مسئولية المشروع التابع لها 
عن عدم التنفيذ الراجع دهده التصترفات ".روما بابق عان قد التصيرداك يطبق 
يفا على الإضراب حيث أصبح الأطراف يتفقون على اعتبار كل حالاته قوة قاهرة دون 
اشتراط أن تتوافر فيه الخصائص اللازمة لذلك 7) "وش يفكرطن بالضترورة تومه ا 
مفهوم القوة القاهرة ومرونة كبيرة 4 مفهوم الشروط ال مكونة لها .فاتفاق الأطراف على 
أن الإضراب يعد قوة قاهرة يذ جميع الحالات يعنى إسباغ وصف القوة القاهرة على 
أحدات لا تتوافر قيها شروط هذه النظرية. 

ضفو القون أن العنل يتجرى حاليا بالشنية تمقود التقاره الدوانة على التوسع مفهوم 
القوة القاهرة ومنح مرونة كبيرة 4 شروط تطبيقها . بحيث أصبح هذا الي مطيرا 
لكثير من الحلول للمشكلات التي نجمت عن تدخل الدولة ‏ النشاط الاقتصادي 7؛) 


)١(‏ قريب من هذا المعنى. 
.5 م رك .م0 إرطص) لززم») 


(؟) هذه المسألة ستكون محل دراسة منا ‏ الفصل الثاني من هذا الباب. بصفة خاصة . بند .١04‏ 


(؟) انظر. 
1 .م ,.أأء .م0 ,رطم) لاتلق)ا. 


(:) انظر ك ذلك. 
3 .مراك .م0 رأكامتواع'ل عناوه1اه© منمممم 83 ,رذ) 2لانا؟ , 474 .م راك .م0 ,روم يوربرمكمر 


-١9غ-‎ 


الفرع الثاني 
صور التوسع في مفهوم القوة القاهرة 


5 يُظهرواقم عقود الكجارة الدودية أن الأطراف لا يتيفون تهها راخدا لغ تحزيد 
مفهوم القوة القاهرة . وبصفة عامه يمكن أن نقابل جذ الواقع العملي لهذه العقود ثلاث 
صور : إما أن يُعطي الشرط مفهوماً عاماً أو مجرداً للقوة القاهرة , أو أن يحتوي على 
تعداد للحالات التي تشكل قوة قاهرة. وقد يكون هذا التهداد على سبيل المثال أو الحصر. 


وأخيرا قد يتضمن الشرط تعريفا مجردا ثم يتبعه الأطراف بتعداد لأحداث معينه (". 


والأصل أن هذه التعريفات تعكس المفهوم التقليدي لفكرة القوة القاهرة حيث تتشدد 
كثيرا 4 تعريفها وب الشروط المتطلبة لها. ومع ذلك نلاحظ من خلال الشروط التعاقدية 
حرص الأطراف على التوسع # مفهوم القوة القاهرة. إما بتجاهل أحد هذه الشروط أو 
استيعاده صراحة أو بالتخفيف من مفهومه. 

-1٠‏ وسوف نقسم هذا الفرع إلى مبحثين. نخصص الأول لدراسة التوسع أ مفهوم 
الفكرة ‏ حالة التعريف المجرد لهاء ونكرس الثاني لدراسة التوسع 4# حالة التعريف 
بذكر امثلة أو التعريف المختلط. 


)١(‏ انظر كك ذلك» 
بلطع) لأاتاق>ا , 148 .م باه .مه "قمع ودمها دعل 5عممغاطم:م 5ع ' مأ بعاء نم3 ,لل 81550100لا8 
.65 470 .م بأأه .م0 ,1©) علل7عاقهقا , 214 .ملأ .م0 ,للق غللل14ل(20 470 .م ,أأه .م0 
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المبحث الأول 
التوسع في مفهوم القوة القاهرة في حالم التعريف المجرد 


-١١‏ يساهم التعريف المجرد للقوة القاهرة بشكل كبير 4 اتساع مفهوم القوة 
القاهرة. ولتوضيح كيف يتم التوسع 4 مفهوم القوة القاهرة 2 ظل هذا المفهوم سنتحدث 
عن هذا التعريف للقوة القاهرة © مطلب أول, ثم نبين بعد ذلك طرق التوسع # مفهوم 
هذه الفكرة عن طريق هذا التعريف وذلك شٌ مطلب ثان. 


المطلب الأول 
التثعريف المجرد للقوة القاهرة 
؟١١-‏ يحتوى هذا المبحث على مطلبين. يعالج الأول المقصود بالتعريف المجرد للقوة 
القاهرة؛ ويعالج الثاني تقييم هذا التعريف من حيث مزاياه وعيويه: 


: أولاً : المقصود بالتعريف المجرد للقوة القاهرة‎ - ١١ 

يطلق على هذه الطريقة 4 التعريف أيضا طريقة النص العام: ويقصد بها أن ينص 
الاطراف 4 عقدهم على عدة خصائص عامة للحدث المكون للقوة القاهرة. بحيث 
ينطبق وصف القوة القاهرة على كل حدث تتوافر فيه هذه الخصائص المنصوص عليها 
شك العقد. 

و يرى بعض الفقه أن هذه الطريقة # التعريف هى أبسط الطرق ‏ 
تعريف القوة القاهرة. كما أنها تستمد من القانون الأوربي [011]061242©. 
حيث يستوحى هذا التعريف من النظم القانونية التي تنتمي إليها الدول ذات 
النفوذ والتأثير الكبير ‏ التجارة الدولية وبصفة خاصة الدول الأوربية!" 
ويشير حدث القوة القاهرة # هذا النوع من التعريف إلى الظروف الطبيعية 
والتغيرات السياسية والاجتماعية. وإن كانت تختلف من عقد لآخر. 


)١(‏ انظر.# هذا المعنى: 
0 مم ,اله .م0 ,رطم زيمي 


-5ول3ت 


وتشير الشروط التي تتبنى هذا المفهوم إلى ضرورة توافر بعض الخصائص الأساسية 
4 الحدث المشكل للقوة القاهرة. و تتمثل هذه الخصائص بصفة عامه 4 أن يشكل 
الحدث عقبه 2# تنفيذ الالتزامات العقدية تصل إلى حد الاستحالة: و أن يكون الحدث 
مستقلاً عن إرادة المدين وغير متوقع وقت إبرام العقد و ألا يكون من الممكن مقاومته أو 
التغلب عليه (2. 

والأمثلة على هذا النوع من الشروط عديدة منها الشرط الذي ينص على أن 
'تعتبر قوة قاهرة تنتفي معها المسئولية. كل الظروف المستقلة عن إرادة الأطراف 
و التى لا يستطيع متعاقد عادي أن يتجنبها أو يتجنب نتائجها عندما تقع بعد 
إبرام العقد و وتجعله مستحيلاً تنفيذه سواء بصفة كلية أو جزئية"(" . و كذلك 
الشرط الذي ينص على أن "القوة القاهرة هى الأحداث غير المتوقعة التي تحدث 
بعد إبرام العقد والمستقلة عن إرادة المتعاقدين و التي تجعل التنفين المستقبلي 
مكنيد "7و أنهنا الشرط الذى اتتوقيه الأطراف علك أن الفطيود بالقوة القامرة 
هو "كل الأحداث المستقلة عن إرادة الأطراف و غير المتوقعة و غير المتجنب وقوعها. 
وتحدث أثناء تنفيذ العقد وتعوق التنفيذ الكلي أو الجزئي للالتزامات الناتجة من هذا 
العقد" 2 . و أخيرا من أمثله هذا النوع من الشروط ذلك الشرط الذي يصف القوة 
القاهرة أو الحادت المفاحك يأنها كل واقنة مستفلة عن خطأ أو طمل الأظراف تجعل 
بطريقة غير متوقعة تنفين الالتزامات العقدية مستحيلا مع استبعاد الوقائع الني تجعل 
هذ التققية اكز موي 37 

ويصف يعض الفقه المفهوم المجرد للقوة القاهرة بأنه '"المفهوم الضيق 21101 0126© 
)١(‏ انظرء 

.8 مم ,أنه .م0 ,رط 808155010 


,2 شرط مشار إليه‎ )١( 
.م ,.أأه .م0 ,لل) كان للملا الانا لاحملا‎ 9. 


.# شرط مشار إليه‎ )١( 
مم أأكء .م0 ,رالا علزلة 1 لمعم‎ 2. 


(؟) شرط مشار إليه , 
2 .م أنه .م0 ,لل - .ل) اقعاههطمم 


(4) خوط مغار اليه 8ت 


- ١9م‎ 


116 أو المفهوم الأكثر قدا ع5لا1تا0ع11 كتلآم 12 متام ععدمء 0 
تتبنى غالبية الشروط هذا النوع المشدد 4 تحديد الخصائص اللازمة 4 الحادث 
المشكل للقوة القاهرة. 

5 - كان : تقييم التعريق المجرد للقوة القاهرة : 

:2 القوانين الوطنية و العقود الدولية التي يتبنى فيها الأطراف التعريف المجرد للقوة 
القاهرة. يجب أن يحلل القضاء الوطني أو قضاء التحكيم بدقة الحدث وظروف وقوعه 
لتحديد ما إذا كانت هذه الخصائص التي يتطلبها القانون أو الأطراف آذ الحدث 
متوافرة أم لا. وهذا التحليل يكون دقيقاً ب غالبية الأحيان و يثير كثيرا من المشكلات 
خاصة # بعض أنواع من العقود (". 

وتدق المشكلة التي يثيرها هذا النوع من التعريفات 4# حالة إنكار أحد الأطراف توافر 
أحد الشروط المتفق عليها 4 الحدث. فشرط استقلال الحدث عن إرادة المدين وشرط 
عدم التوقع والنتيجة المتمثلة ‏ استحالة التنفيذ قد يتم تقديرها بأكثر من معيار وبطرق 
شتى. ويختلف معيار هذا التقدير من متعاقد لآخرء ولذا من المتخيل أن ينشب الخلاف 
بين الأطراف حول توافر هذه الشروط مجتمعة. ويقع على القاضي أو المحكم مهمة فض 
نزاع الأطراف حول هذه النقطة (. 

وعلى الرغم من المشكلات التي يثيرها هذا التعريف, فإنه لا يخلو من المميزات. بل 
ينتصر بعض الفقه للآأخن به # تحديد حالات القوة القاهرة ''). ويتسم هذا العريف 
بالعمومية والتجريد حيث يقدم معياراً محدداً للقول بتواضر القوة القاهرة أوعدم توافرها 
ينطبق على كافة الحالات. فمهما كان حرص الإنسان وقدرته على التوقع . ومهما كانت 


.0 .م ,أأء .م0 برطع) لأاتلق»ا - 
)١(‏ انظر 4 هذا المصطلح. 
7 . , .أأه .م0 ,رم) عترهفاوع االزه لاملا 


)١(‏ انظر 4 هذا المعنى: 
.8 .م ,نأك .م0 ,رقا ل550لقلا8ة 
.60ر3 
(4) انظر على سبيل المثال. 
.2 .م اك .م0 ," لمعا ومها هال د5عممغاطمءم 5ع * مز بعاءنزهم رريهة) علانا1 


> ١984- 


حداثة الوسائل التي تمكنه من هذا التوقع؛ فإنه لا يمكنه أن يتوقع كل الأحداث التي قد 
تحدث أثناء تنفينذ العقد والتي تؤثر 2 تنفيذه. والتقيد بأحداث معينة يتم تحديدها 5 
إبرام العقد قد يؤدي إلى إخراج العديد من الأحداث من نطاق القوة القاهرة على الرغم 
من توافر الشروط العامة لهذه النظرية. ولذا يفضل بعض الفقه أن ينص الأطراف على 
شروط عامة يتصف الحدث بالقوة القاهرة بمجرد توافرها ". 


“0ب ب 5552 


1 .م ,أأج .مه ,موزةأباغ رم درا بعلا ز23 مج101 .مونأقق أشنا ,(ل) 1-0105 انا 850 ا1) 


لسو _- 


الوطلب الثاني 
صور التوسع في المفهوم المجرد للقوة القاهرة 


0- يؤدى تطبيق المفهوم المجرد للقوة القاهرة بطبيعته إلى تبني المفهوم المتشدد 
لها. ويرجع ذلك إلى ميل القضاء الوطني وقضاء التحكيم بصفة عامة إلى تقدير 
الشروط العامة للقوة القاهرة بشكل متشدد على اعتبار أنها سبب لانتفاء المسئولية. ومع 
ذلك جرى العمل 4# عقود التجارة الدولية على أن يضفي الأطراف بعض المرونة على هذه 
الشروط العامة. مما يؤدى إلى اتساع مفهوم القوة القاهرة. ورغبة الأطراف يك التوسع 
4 هذا المفهوم قد تأخذ أكثر ين سكل عفد يسشيغدون شترظا مين هذه الشروط ؛ أو 
يغفلون ذكره بحيث يمكن القول بأنه ليس من الضروري توافره. من وجهة نظرهم. ل 
حدث ألقوة القاهرة. وقد تاكن الرونة الخيرا طؤوره التعفيف مق اله ادير سكن 
من هذه الشروط. وسوف نعرض لهذه الأشكال تباعاً. 


73- أولا : استبعاد أحد الشروط المتطلبة : 

4 عدد قليل من الشروط نجد أن الأطراف قد يقصدون التخفيف من شدة 
المفهوم التقليدي للقوة القاهرة عن طريق عدم تطلبهم صراحة أحد الشروط 
التي تتطلبها المبادئ العامة لهذا المفهوم '. ومن أمثلة هذه الشروط ذلك الذي 
اتفق فيه الأطراف على أن 'يشكل قوة قاهرة تنتفي معها المسئولية. كل حدث 
يمكن تجنبه أم لا 2012 011 122677168516 ويكون خارج بشكل معقول عن سيطرة 
الأطراف" (. 

فقد استبعد الأطراف 4 هذا الشرط صراحة صفة استحالة التجنب اللازم 
توافرهاك حادت القوة القاهرة. 


)١(‏ انظر ةك هذا المعنى. 
,5؟ناع 355اء - وأكنال ,كناع600/ نال عق ق]لاأاعل عل 31605 وأاط0 ,لوأععع مهمه عأمعلا ,لل معام 
9م ,43 "م , ,2 ,310 بعقوع ,1993 روعبيوتصطعع7 .60 


. شرط مشار إليه‎ )١( 
ا808لا80‎ 015 )8.(, ٠ -م1 00011315 085 16م 13 " 10 / 10180311003 6001133 ذال موأأناءغ6كاة'‎ 
180031100 .م ,لا ععياذا ,لااول ," »اناج‎ 24 


: ثانياً : إغفال ذكر أحد الشروط‎ -١١١ 

إغفال الأطراف ذكر إحدى صفات القوة القاهرة يتنوع من شرط لآخر. وتعتبر 
خصيصة عدم التوقع أكثر الخصائص التي قد يهملها الأطراف عند تعريف القوة 
القاشرة !"2+ من ذلك أن يتفق الظرق على أنه " فاحالة وقوع أحدات مستعلة عن إرادة 
الأطراف وتؤدي إلى استحالة كلية أو جزئية 4 تنفيذ التزامات أحد المتعاقدين الناشئة 
من هذه الاشافية ري 7 ونين أله ذدك أيضا الشرظهالذق يتح فلن أنه ديفن 
اصطلاح القوة القاهرة أى حدت غير منظور خارج عن إرادة أى من الطرفين: يتعذر معه 
او 

أما بالنسبة لشرط استحالة الدفع. فمن النادر أن يهمل الأطراف ذكره 2# العقد 
(). ومع ذلك نجد بعض الشروط تتخذ الصيغة الآتية ".... وتعني القوة القاهرة كل 
الظروف التي تقع بعد إبرام العقد و تنتج عن أي حدث له طبيعة استثنائية ولا يكون قد 


(0) 1 


ساهم أحد الأطراف 4 وقوعه عند إبرام العقد ... 
و بعض العقود قد يهمل الأطراف ذكر الأثر الذي يرتبه وقوع الحدث 

شك تنفين العقد. أى استحالة التنفينذ. ومن أمثلة هذه الشروط ما يلى 

إل ع 

تعتبر كحالة قوة قاهرة الاحداث التي لها خصية استثنائية وغير متوقعة وقت إبرام 


)١(‏ انظر 4 ذلك تعليق الأستاذ ” ديران ” على قرار التحكيم الصادر 4 القضية رقم ٠١97 /59٠١‏ لسنة 
8 حيث يؤكد على أن ” تنجه بعض شروط القوة القاهرة إلى هجر شرط عدم التوقع كشرط مستقل من شروط 
القوة القاهرة حيث يدخل ضمن شرط أن يكون الحدث مستقلاً عن إرادة الأطراف ”. المجموعة الأولى من قرارات 
غرفة التجارة الدولية. ص ؟57. 
(") شرط مشار إليه ©, 

.4 .م ,رأأه .م0 ,ر8) 5اماعطقهنا80 
(*)المادة ١9‏ من عقد توريد وحدات كاملة لتصنيع بودرة المنظفات الصناعية الذي أبرم 2 8 أكتوبر عام 1940 
بين الشركة العالمية للكيماويات والمنظفات الصناعية ( ش. م. م ): وشركة ميكانيش مودرن ( إس .آر . أل)؛ وارد 
4 . د. محمود الكيلاني. عقود التجارة الدولية ‏ مجال نقل التكنولوجيا. رسالة. القاهرة. .١54/‏ ص /الا0؛ ما 
يليها. وخاصة ص 504. 


(:) راجع شك هذا المعنى. 
.24 .م ,يأك .م0 ,(8) 801080816015 


(0) شرط مشار إليه ..10طا 
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العقد والتي تكون غير متجنبة " ”. وكذلك الشرط الذي ينص على أن '"تعني القوة 
القاهرة. # مفهوم هذا العقد. أي حدث خارج رقابة الأطراف. يعوق أو يؤخر تنفيذ 
عقدهم" ' . وتؤكد مصطلحات هذا الشرط أنه يكفي. 2 وجهة نظر الأطراف. أن 
يؤدي الحدث إلى إعافة تنفيذ العقد أوإلى مجرد التأخير 4 هذا التنفيذ دون ضرورة أن 
يؤدى الى استحالة مطلقة 2# التنفيذ. 


- ثالثا : التخفيف من شدة بعض الشروط : 

تعتبر هذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعاً ب توسيع مفهوم القوة القاهرة يك حالة 
التعريف المجرد. وإذا كان الاستبعاد الصريح لبعض الشروط أو الإغفال لها يردا على 
بعض العناصر المكونة للحدث,. فإن التخفيف قد يرد على كل هذه العناصر. 

من قبيل الشروط التي تخفف الشدة التي يتطلبها القضاء الوطني 4 خصيصة 
عدح التوقع: الشترط "لق يتضن غلن أنه "ضيكل القوة الغاهرة كل حدت أو كرف نا 
يمكن للبائع أن يدفعه أو يتوقعه بشكل معقول ويكون من المستحيل عليه أن يجد له علاجاً 
بطريقة تجعله يحترم مدد التسليم المتفق عليها" (. ضفي هذا الشرط لم يستخدم 
الأطراف المفهوم المطلق لعدم التوقع. والذي يعنى استحالة التوقع. ولكنهم استخدموا 
مار ألخركاها فم ٠‏ يكون الحدث غير متوقع بمقتضاه إذا كان من غير المعقول توقعه 
ولا يلزم أن يكون مستحيلاً 2 توقعه. 


وك بعض الشروط يقوم الطرفان بتخفيف شرطي استحالة الدفع واستقلال 
الحدث عن إرادة المدين وذلك باستخدام عبارة (خارج عن سيطرة الأطراف 
05 عط 04 1[مغغدمه ع[طهدصمكدء عط لدمنرء8) ©. ومن أمثلة ذلك 
الشرط رقم ٠١17‏ من شروط 811010 الذي ينص على أنه '"إذا وقع حدث خارج 


.# شرط مشار إليه‎ )١( 
(8).كاقلثم ,761 .م ,أنه .م0 ,م /801 ا‎ 

(؟) شرط مشارإليه يذ, 
.م ,اكه .م0 ,رلا عنام رمم 

(؟) شرط مشار إليه , 
4 .م راأأء .م0 ,قل علذاة 1 لزمع 

(غ) انظر ةك ذلك» 

مم ,نأك .م0 رع لمكا 


لاساء سد 


عن سيطرة"الأظراف» يجمل عفية التزامات الفاقدين سشتعيلا أو هين كانون 
١ "‏ وكذلك الشرظ الذي ينض على أنه " يُقضد بالقوة الظاهرة ‏ خفيد هذا 
العقد كل حدث أو فعل غير متوقع لا يمكن تفاديه وخارج عن سيطرة الأطراف... 
يلب" 177 ومو:ذتق أيشا اخادة الكالكة والعشوو وين الخرخيصن الصادر لوزير التكرون 
التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك كو إنك وهيئة التمويل البترولية ‏ شأن 
التعنة طخ الفا وامتثلالة فتستطةة مانهة بالستحراء القرسة حي تنص هده كاده 
على أنه ' يقصد بعبارة القوة القاهرة د نطاق مفهوم هذه المادة ان ات 
أخر ليلق ناتها عرق نخطا أو إهمال من يخاني الهيفة أو المقاوق” -:: يشوك أن كرد أن 
سبب من الأسباب مما لا تستطيع الهيئة أو المقاول أو أى منهما السيطرة عليه 4 الحدود 
الوق" 
ووجه التخفيف 4# هذه الأمثلة هوتجنب الأطراف اللجوء إلى المعيار المتشدد 4 تقدير 
شرط استحالة الدفع وشرط استقلال الحدث عن إرادة المدين. فالشرط الأول يعني عدم 
وجود أية وسيلة مشروعة يمكن بها للمدين تنفيذ التزامه حتى ولو تحمل تكلفة زائدة. 
ويعنى الشرط الثاني عدم مشاركة المدين 4# وقوع الحدث أى أن يكون خارجاً إرادته وعن 
النشاط الذي يمارسه. والبديل الذي لجأ إليه الأطراف للتعبير عن نية التخفيف هنا هى 
عبارة " خارج عن السيطرة المعقولة للأطراف ' وهى عبارة يصفها بعض فقهاء التجارة 
الدولية - وبحق - بأنها تترجم مرونة كبيرة #2 الشروط التقليدية للقوة القاهرة (). 
وغالياً مايثم تخفيقة تشرظ استحالة النفع بضفة مستغقلة باسكغدام الأطراف 
لعبارة ” لا يمكن التغلب على الحدث باستخدام الجهود الممكنة المعقولة 1100115 
515 22150221621626 " . ومن أمثلة الشروط التي يستخدم فيها الأطراف 


)1١(‏ مشار اليه ك. 
59 ماه .م0 ررص) 5الاالامق اه 


(؟) شرط مشار إليه ©. 

4 .م ,نأك .م0 ,رلا علأالمة الز0م 
(؟) انظر الجريدة الرسمية. العدد 18 تابع (ج)., صادر كك ة مايو1491, ص 104. وانظر أيضا الشرط رقم ١١‏ 
( القوة القاهرة) من الترخيص الصادر ببيع وتوزيع عصائر ومشروبات موالح وفاكهة معينة. مشار إليه © د. 
محمود محمد على صيره. ترجمة العقود التجارية. ,١1551/‏ ص 754. 


24 .م رأك .م0 ,(الا) علزاة 1 010 4(2) 


هذه العبارة: الشرط الذي ينص على أن ” يقصد بالقوة القاهرة 4 تنفيذ هذا العقد كل 
عمل رخدت ........ ولا يمكن التغلب عليه بالرغم من بذل الجهود الممكنة المعقولة ” 
('. ومن ذلك أيضاً الشرط الذي ينص على أن ” القوة القاهرة هي كل حدث غير متوقع 
...... ولا يمكن للأطراف أو لآخرين تجنبه حتى مع بذل كل الجهود الاقتصادية التي 
مكنة الأطراف ” 20. 

ونلاحظ 4 هذا الشرط . وك الشروط التي يستخدم فيها الأطراف صيغة مشابهة, 
مرونة كبيرة للمفهوم التقليدي لاستحالة الدفع. فالشرط يتوافر لمجرد بذل المدين جهوده 
المعقولة ‏ دفع الحدث. ولا مكان لتطبيق المفهوم المتشدد لاستحالة الدفع والذي يعني. 
كما ذكرنا من قبل. غياب أية إمكانية لتنفين العقد ولوعن طريق بديل آخر حتى ولوكان 
مكلفا. 

ويصف الأستاذ 14131131 صيغة 'الجهود الممكنة المعقولة ' بأنها تتضمن مقارنة بين 
استخدام وسائل معقولة 4# دفع الحدث وبين التكاليف التي يتكبدها الأطراف ؤي دفع هذا 
الحدث. والجدير بالذكر أن هناك علاقة وثيقة بين الوسائل المستخدمة وتكاليف هذه 
الوسائل. فكلما كانت الوسائل المستخدمة هامة ومتقدمة,. كلما كانت التكاليف اللازمة 
لهذه الوسائل كبيرة, إلا إذا كان من الممكن دفع الحدث باستخدام عدد أكبر من القوى 
العاملة أو بالوسائل الموجودة ولكن لفترات تنفيذ أطول من المنصوص عليها 9. 

ويمكننا القول بأن كل الصعوبات يمكن دفعها أو التغلب عليها إذا خصصنا لها 
الوسائل والأموال الضرورية. ولكن هذا التخصيص يرتبط 4 عقود التجارة الدولية 
أرقناقطا وفيفا بالاطار الامتكادى: الددى يعم تخلائة مدن رتفي اخو لا يحون حبار 
هذا المدين على أن ينفق تكاليف باهظة ترهق ميزانيته وتعرض سير مشروعه للخطر 
لكي يتجنب أو يدفع الحدث. فاستحالة التنفيذ تتوافر. بمقتضى هذه العبارة حتى ولو 


)١(‏ شرط مشار إليه 4 0ذما 
(؟) شرط مشار إليه #, 


,75*50 ,أ .00 ,كان 25311001ع1ما 21315م» 045 علنا13)10م أع 2766210113 يزع ] ,زإلاعط) زؤةق »ا (3) 
.2 .8 

انظر. 
7 مم ,أنه .م0 برام بربرمعر 


.ات 


تمكن المدين من دفع الحدث. ولكن بتكاليف كبيرة ترهقه أو تعرقل سير مشروعه (". 
وتعتبر الاستحالة المطلقة التي يرتبها الحدث # تنفين العقد هي أكثر عناصر القوة 
القاهرة التي يرد عليها مرونة أو تخفيف. ومن أمثلة هذا التخفيف ذلك الوارد 4 الشرط 
الاي يتغل أن" حك الوه العاهرة كل عدت يقلت :من سيطزة الأطواف ودين 
كيد الققد عنس كنا أو يكيلا" 9 وتتطوردرجة الفذفيق بك هذا الشرط يق أنه 
لا يتطلب بالضرورة أن يؤدي الحدث إلى استحالة مطلقة ف تنفيذ العقد بل يكتفي بأن 
ومن أمثلة ذلك أيضاً الشرظ الدي يعرف القوة القاهرة بأنها "... الأسباب التن 
تضع عقبة 4 السريان العادي للتوريدات أو .4 الصناعة أو مراسلات المتعاقدين ا 
ويكتفي الأطراف 2# هذا الشرط بأن يؤدي الحدث إلى إحداث عرقلة أو عقبة ف السريان 
العادي للتوريدات أو 3 صناعة المواد محل العقد أو حتى بذ مراسلات المتعاقدين. دون 
أن يؤدي إلى استحالة مامه ل هذه الأشياء ('). وكذلك الأمر بالنسبة للشر 58 الذي 
3-2 القوة القاهرة أنه" ' حدث فجائي. خارجيء. غير متوقع, ولف عرفا فحتانا 
تماماً عن الموقف الذي تم إبرام العقد خلاله غ62 102020262621652 51613002 عدنا 


ماعصم 6م 2 غمغدم غ1 علأعدو12 مصهل علاءع عل عخمعرم قزل " "". ويتضح أن المرونة 


)١(‏ انظر ث هذا المعنى. .0ذطا 
(؟) المادة 17 من العقد النموذجي للاستثمار الأجنبي © الدول الآخذة # النمو والذي أعدته جمعية القانون 
الدولي 4 المؤتمر الذي عقد 3 نيودلهي 2 28 ديسمبر 1974 . مشار إليه . 

.5 ...م ,أنه .م0 رطع) لزم »ا 


(؟) شرط مشار إليه © . 

.5 .م ,أنه .م0 ,لق علذام لامع 
(؟) نذكر.ك هذا الصدد أيضا تعريف القوة القاهرة الذي تبنته الشروط العامة التي وضعتها اللجنة الاقتصادية 
الأوربية. حيث اكتفت هذه الشروط بأن تؤدي الأحداث المشكلة للقوة القاهرة إلى استحالة نسبية 2 تنفين العقد أو 
إعاقة السريان العادي للعقد. انظر 4 ذلك» د. محسن شفيقء عقد تسليم مفتاح؛ مرجع سابق» ص ا 
ومن تطبيقات التوسع # الاستحالة أيضاً نص المادة 1/747 من قانون © فبراير 14177 الألماني المتعلق بالعقود 
الاقتصادية الدولية التي تنص على أنه ” ' إذا نتج عن القوة القاهرة أن اختفي محل الالتزا م أولم يعد ممكناً إعادته 
إلى الحالة التي كان عليها من الناحية الاقتصادية العو 1 5 501 26 ]612 اع 1612015 53 
©1801 . تنقضي الالتزامات المتبادلة والالتزامات اللاحقة لها ”. 


(60) شرط مشار إليه . - 


خنوة الات 


قد وصلت ‏ مثل هذا الشرط إلى حد مشابهته بشرط 'إعادة التفاوض”" نط11305 
أو بأحد حالات تطبيق نظرية "024581 04 1111581058" التي تعرفها شريعة 
131 ممصم" 7 

من التطبيقات غلن هذا التوسع أيضا الشرظ الذي يتطن :على أن ' يقن بالشوة 
القاهرة كل فعل أو حدت ..... يجعل تنفيد التزامات الأطراف مستحيلاً من الناحية 
الإنسانية 110220551516 1 مع صتة مستا ""' ('". وك تفسير عبارة ل لاني أو 
مستحيل من الناحية الإنسانية'' يرى بعض الفقه أنها تجعنا نعتقد أنا أمام شرط ' إعادة 
التفاوض" لا أمام شرط قوة قاهرة (). 

يتضح لنا من كل هذه الأمثلة الأخيرة أننا بعيدون عن فكرة الاستحالة المطلقة يخ 
التنفين التي يتطلبها المفهوم التقليدي للقوة القاهرة. فليست العقبة # السريان العادي 
للتوريدات أو المراسلات: أو اختلاف الموقف التعاقدي عن الذي تم إبرام العقد خلاله. أو 
الضتدوبة :ف تتفي المقد: هى الانتتحالة الطللقة نه العفين. 


,0756131565 أع 008165 ,150 0131ملاع'0 6051315 ررط) قلات - الاام5 08 لاا6طتالاطاء 
.3 .م .لغ عل ,عع أأميال 
)١(‏ انظر يك هذا المعنى؛ 

.8 .م ,أأء .م0 ,ر.م) غللاع نما 
ويعلق الأستاذ الدكتور محسن شفيق على التوسع 4 مفهوم الاستحالة بقوله ” .. من التشريعات الوطنية ما يستعمل 
للدلالة على الاستحالة تعبيرات أخرى . وإن كانت تقترب 4 مدلولها. فإنها من المرونة بحيث تحتمل تفسيرات أخرى 
غير فكرة الاستحالة المطلقة , ٠‏ 5”. انظر د. محسن شفيقء اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع. مرجع 
سابق. بند ١غ+؟.‏ ص .50١‏ 
(؟) شرط مشار إليه , 

.89 مم رأأء .م0 ,. عااعناعقئئممء عرطناأناوة اعلانام2 صا ؤرعلا ,لل - .ل) اقعامهممة8 


(؟) انظرء .0أطا 


ات 


المبحث الثاني 
التوسع في مفهوم القوة القاهرة في حالة التعريف بذكر أمثلة 
والتعريف المختلط 


5ه تظرا للمضوياف القن يقروعنا التريت الجر تلقوة القاهرة خادتة به لوصول 
إلى النية الحقيقية للأطراف 2# تحديد مفهوم القوة القاهرة؛ فإن الأطراف ‏ غالبية 
الشروط يفضلون الأخذ بمفهوم يعتمد على تعداد للحالات التي تعتبر 2 نظرهم قوة 
قاهرة ”'ءوهذا هوالمفهوم بذكر أمثلة. أو يفضلون الأخذ بالمفهومين معاً متينين المفهوم 
المختلط للقوة القاهرة. 

ويتفق الفقه 2 أن مفهوم القوة القاهرة وفقاً لهذين النوعين من التعريفات يرد عليه 
توسع كبير تتمثل صورته 4 إدراج أحداث كثيرة لا تشكل بطبيعتها قوة قاهرة. وإظهار 
التوسع اذ قذي التومية من التعريما كد يتطاب أن تترقف غلا متهماء كم نوسع :القن أي 
حد تم التوسع 4 مفهوم هذه الفكرة شك حالة تبني هذا النوعين من التعريفات؛ وذلك 2 


(1) .هذا المعنى. 
.0 .م مأأء .م0 ,بطع لززم )م 


3 ع . > ود 
حيث يرى أن ” هذه الصياغة تبدو وكأنها هي الأكثر استعمالا . 


حت لا 
0 


الوطلب الأول 
التعريف بذكر أمثلةّ والتعريف المختلط 


-٠‏ يحتوى هذا المطلب على مسألتين : نبين ‏ الأولى المقصود بكل من التعريف 
بذكر أمثلة والتعريف المختلط. ونوضح 4# الثاني تقدير كل منهما وذلك على النحو التالى: 
١؟١-‏ أولاً : المقصود بالتعريف بذكر أمثلة والتعريف المختلط: 

يقصد بطريقة التعريف بذكر أمثلة 4 مجال شروط الإعفاء أن يحدد الأطراف. 2 
قائمة مطولة؛ يدرجونها ‏ عقدهم, الأحداث والظروف التي تعد من وجهة نظرهم قوة 
قاهرة حتى ولو لم تكن كذلك من الناحية الموضوعية ('2. و يوضحون 4# نفس الشرط 
النظام القانوني المطبق عند وقوع أى من هذه الأحداث ("). 


وهذه الطريقة تعفي المحكم أو القاضي الذي ينظر النزاع من فحص 
مدى توافر شروط القوة القاهرة على أى حدث يندرج # هذه القائمة. بل 
يعتبره قوة قاهرة ويطبق النظام القانوني الذي اتفق عليه الأطراف بمجرد 


حدوته ١ك‏ 


)١(‏ وعلى العكس من ذلك قد تحدد القائمة الأحداث التي لا تعتبر قوة قاهرة, وي هذه الحالة تعتبر جميع الأحداث 
التي تتوافر فيها الشروط العامة للقوة القاهرة ( عدم التوقع واستحالة الدفع واستقلال الحدث عن إرادة المدين 
) قوة قاهرة باستثناء الأحداث التي اتفقوا على عدم اعتبارها كذلك. ومن هذا القبيل نص المادة 7١4‏ من قانون 
التجارة الجديد رقم ١7‏ لسنة 1995 والمتعلقة بالأحكام العامة بعقود النقل. وتنص هذه المادة على أنه ” لا يعتبر من 
القوة القاهرة 4 عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أوخروجها عن القضبان التي تسير عليه أو تصادمها 
أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل 4 تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ 
الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ويمنع ما تحدته من ضرر ””. ونفس الأمر نجده 2# المادة 1/444 والمادة 0/077 
من هذا القانون والمتعلقتان بالكمبيالة والشيك حيث ينصان على أنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور المتصلة 
بشخص حامل الكمبيالة أو شخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديم أي منهما أو بعمل الاحتجاج. 
(؟) انظر 4 هذا المعنى, 

452 يم ,رأأء .م0 ,ل - .ل) لمعروممة 
)١(‏ انظر. 

.9 .م ,لأ .م0 ,رلة) ل55013اانا8 


ب راد 


ا 0 و و ار ادن 


ل ا اي 1ه 

والجدير بالذكر أن طبيعة الأحداث والوقائع التي يدرجها الأطراف ع عقودهم كأمثلة 
لحالات القوة القاهرة تختلف من عقد لآخر وفقا لطبيعة هذا العقد ومجال انعقاده(') 
وتجدر الإشارة. 4 هذا المقام: إلى أنه يوجد حد أدنى مشترك من الأحداث تظهر 
قربا يا كل انواع التقوة »كم تضاف المداتمردها إلى الظزيمة انخاضة كن عقمن 
العقود!"'. ففي عقد توريد غاز. على سبيل المثال: يبدأ الأطراف عادة بإدراج الأحداث 
التي تمثل بصفة عامة حالة قوة قأهرة 4# غالبية العقود مثل الحوادث الطبيعية والحرب 
والتشريعات الصادرة من أي دولة متعاقدة. ويتبع الأطراف ذلك التعداد بذكر الأحداث 
الخاصة والمرتبطة بطبيعة عقد توريد الفاز مثل الحوادث الجوية التي تؤثر كذ إنتاج الغاز, 
وعملية النقل والمعالجة التي تؤثر ْ تخزينه وي إعادة تكريره وي التفريغ ("). ومثل هذه 
الأنواع الأخيرة من الأحداث لا يتخيل وجودها 4 عقود أخري حتى ولو كانت عقود توريد 
حيث ترتبط بالتقنيات الخاصة بصناعة الغاز. فعقد توريد منتجات ترتبط به أحداث 
خاصة من طبيعة أخرى مثل القيود المتعلقة برخص التصدير والاستيراد ورخص النقل 
ولوائح النقد وفرض ضرائب جديدة أو رسوم جديدة على المنتجات محل العقد (). 

والحالات أو الأمثلة المختارة من الأطراف 2 الغالب الأعم من العقود. وفقا لما يراه 
فقه التجارة الدوئية وكما أوردوها 2 مجلة " قانون وواقع التجارة الدولية )© 101014 
1202 ععنع تتصرمء تتل 11م . تتمثل 4 الكوارث الطبيعية مثل 


)١(‏ قريب من هذا المعنى. 

.2 .م ,أأء .م0 برطط) إم نمك 
)١(‏ انظر بالنسبة لخصوصية الأحداث المدرجة 4 عقود الاستثمار. د. عصام الدين القصبي. مرجع سابق. بند 
6ص 217375 


(؟) انظر ع ذلك. 
2. .م أله .م0 ,رطم لمر 


(:) انظر # هذا المعنى. 

نال 10101065؟ناز 15أ©66م35 5عناواع0 ,(.لا) لا 17م شااع ر.لطا) الكالدلاه ا 80060105 برع) 0كالاع 01055 

5 همل 8765 اطممم ١8‏ أع 5أمعععآ011 اناق أ©50 880165 1أؤ5لز5ة عل 3[/65م يها عأمع عن 60106 
5 ,نأك .م0 ,كامت5اعلا 'ل عنوماامء , ما رؤعناوأ0ءناز 


4ه4ك- 


( الزلزال-الفيضان-العاصفة-الحريق......): والعمليات العسكرية على اختلاف 
أنواعها. مثل ( الحروب-الثورات-القلاقل- الشغب .....). ومنازعات العمل مثل ( 
الإضراب. .... )؛ وأعمال السلطة العامة مثل (رفض منح الرخص المطلوبة أو سحبها. 
فرض ضرائب جديدة ...... )ء صعوبات النقل والتموين. ...0" 


والتطبيقات الخاصة بهذا النوع من التعريفات عديدة نذكر منها على سبيل المثال 
الشرط الذي يحدد مفهوم القوة القاهرة بأنها "الحرب سواء معلنة أم لا؛ الثورة, 
الكو الخمرد:الشمب ,الظاهرات ادن الغتت الشديدء التغريب: .م الانفجان, 
الحريق. العاصفة. الرياح: الفيضان.... ٠‏ فرض حظر استيراد مواد اتفقت الشركة 
على استيرادها من الخارج. أعمال قامت بها حكومة غانا كحكومة أجنبية أثرت على 
التنمية ‏ دولة مجاورة تعتمد عليها ... .أو أي عمل من حكومة أجنبية يؤثر على استيراد 
تكوووات اواك الو 1 

159 أما السريت الكتليك عشي يه أن رجهم الأطرناف لطر كفي الا نفدين مها 
عند تعريفهم للقوة القاهرة. فيبدأ الأطراف بتعريف القوة القاهرة بشكل مجرد؛ء أى 
بذكر خصائص عامة 2# الحدث. ثم يتبعونه بقائمة للأحداث التي تشكل حالة قوة 
قاهرة من وجهة نظرهم (). فهو من ناحية عبارة عن قائمة تتضمن كل الأحداث التي 
يتوقع الأطراف حدوثها أثناء سريان العقد أو يكون من طبيعتها أن تؤثر بشكل أو بآخر 
على تنفيذه؛ وقد تتضمن هذه القائمة التغيرات التشريعية . الكوارث الطبيعية . أعمال 


السلطة العامة وغيرها من الأحداث. وهو ومن ناحية أخرىء. والى جانب هذه القائمة, 


2 انظر الدراسة التي قام بها الأستاذ " فونتان ” (./2) 80177141111 وآخرون الوارد ة‎ )١( 
01. .مم بك ك3 ,1979 راصأ كمه غه1م‎ 477 - 
من اتفاقية بروكسيل 1914 الخاصة كيح نحا تادنس‎ 7١4 وانظر أيضاً ب حالات الإعفاء الواردة  المادة‎ 
تداوحو ردقلاو عامضقلا .رحبلا رطامخ ؛ قيرلحا  تلاالدا مذه ددت<الحرب ..الخ. وانظر 4 شرح هذه المادة,‎ 
..7371١ ص‎ 7١0 د. عبد الفضيل محمد احمد. مرجع سابقء بند‎ 
(؟) شرط مشار إنيه ب‎ 
.م باه .من ,رطم إربرمك‎ 470 
وانظر أيضاً الشروط العديدة المشار إليها ب,‎ 
أ 271 .مأك .م0 ,) .لل عالذام 1 لامع‎ 5. 
(؟) انظر .4 هذا المعنى.‎ 
.م ,نأك .م0 ,لل - .ل) الفعرقهمة‎ 


يتطنمق أيضاً الخصاتص العامة الواجب توافرها 4 الحدث لاعتباره قوة قاهرة مثل 
عدم التوقع واستحالة الدفع واستقلال الحدث عن إرادة المدين (1. 

و حالة وقوع أي حدث لم يرد ضمن القائمة المحددة 2# هذا التعريف. فإنه يعتبر 
قوة قاهرة إذا توافرت فيه الخصائص التي حددها الأطراف بعد ذلك. وعلى المحكم أو 
القاضي ة هذه الحالة مهمة فحص مدي توافر هذه الشروط 4 الحدث محل الدعوى!"., 

وقائمة الأحداث التي يتضمنها هذا النوع من التعريف تشابه تماماً القائمة التي 
يتضمنها التعريف بذكر أمثلة. ومن ثم قد تكون على سبيل المثال؛ تسمح بإضافة أحداث 
مشابهة للأحدات التي ذكرها الأطراف حتى ولو لم يتوافر فيها الشروط العامة التي 
حددها الأطراف. وقد تكون على العكس من ذلك . على سبيل الحصر لا تسمح بإضافة 
أمثلة أخرى للأحداث بخلاف المنصوص عليها 9 . 

وتحتوى غالبية عقود التجارة الدولية على شرط مفصل للقوة القاهرة؛. جمع فيه 
الأطواف المتريقة نهنا © ومثال لذلك الشرط الذي يحدد القوة القاهرة بأنها 

الأحداث التي تقع بعد انعقاد العقد وتكون مستقلة عن إرادة الأطراف وتجعل 
فين (العقد مسمتحيلا .مكل احرف وأعفال الحفومة والحستار: والفوراكا. .::. 


)١(‏ انظر شث هذا المعنى: 
.0 .م ,.أأك .م0 ,رلا 55010 ااناظ 


.150ا2) 
(؟) قريب من هذا المعنى. 

89 م ,نأك .م0 ,للا ) علازاة 1 للمء. 
ومن أمثلة الشروط التعاقدية التي تتبنى هذا المفهوم المختلط والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر. الشرط الوارد 
عقد توريد وحدات كاملة لتصنيع المنظفات والوارد # د. محمود الكيلاني. رسالة سابقة. ص 704. فقد اتفق 
الأطراف. بعد تعدادهم للشروط الواجب توافرها #ْ حدث القوة القاهرة . على أن : " ويشمل ذلك على سبيل المثال 
لا الحصر. الحرب سواء معلنة أو غير معلنة. أعمال الشغب, الزلازل 0 
(؛) نظر هذا المعنى. 

بأ .م0 ,انام ق 12161021105 60011315 5ع ؟لاذ 0131900ع'0 5ع]ناق 065 ع36مع10610 ,(.ل) 05 الا 

أ 013165ع10أع00 50616165 6516 2021:8315 165 08305 ع]لاع[613 1066 ٠3‏ ,//50164011 321 .م 

3 .م ,أأء .مه ,5ع نا16]10لا50 185ذأ0 )0196م قم[ قنأامعه 

وانظر كذلك آراء الفقهاء التي قيلت © مؤتمر مدينة تور 1017185 الفرنسية 2 يونيو 19174 تحت عنوان ” كيف 
نتفاوض # عقد 5 ” وأعمال هذا المؤتمر واردة 2. 

5 1979,0.157 ,امأ .لمج .11م .00 


11 بت 


.. ” 20 ومن لذلك أيضاً الشرط الذي ينص على أن ” يقصد بالقوة القاهرة ؛ كل 
حدث لا يستطيع الأطراف. لحظة إبرام العقد ؛ أن يتوقعوه ولا يستطيعون دفعه أو توقع 
نتائجه. ومن طبيعتها أن تجعل من المستحيل ٠‏ مؤقتاً أو نهانيا: تنفيذ الالتزام الذي 
يتحمله الأطراف أو أحدهم. سواء بصفة كلية أو جزئية . واتفق الأطراف على أن يعتبر 
قوة قاهرة الأحداث التالية . بشرط أن يتوافر فيها خصائص التعريف المحدد 4 الفقرة 
السابقة ؛ الثورات والحرب المعلنة والانفجارات ل 
“م!- ثائياً : تقييم التعريف بذكر أمثلة والتعريف المختلط: 

إن الميزة الرئيسية التي يقدمها التعريف بذكر أمثلة هى تفادي 
التقن الوحه! الى التغريف» اللجرف نيت متفادى الاختلاف. :ف الكقدين. حول 
مدى توافر الصفات التي ذكرها الأطراف 2# العقد 4 الحدث. فمجرد وقوع 
الحدث المذكور 2# القائمة التي أعدها الأطراف يعٌفي القاضي أو المحكم من 
فخص دق "تراه الشتروطظ: العافة لقره الغا توه ليه .وينتيرة سينا اناد مق 
الكسكولنة 0 

ومع ذلك فقد وجه إلى هذا التعريف عدة انتقادات منها: 

-)١(‏ أن هذا النوع من ن التعريفات يثير صعوبة جادة 4 تحديد نية الأطراف تجاه 

بعض الأحداث التي لم يتفقوا عليها صراحة # القائمة ومدى اعتبارها قوة قاهرة. 


وتظهر هذه الصعوية إذا كانت الأحداث التى أوردها الأطراف على سبيل المثال 
لا الحصر بحيث تحتمل إضافة أحداث أخرى مشابهة للأحداث التى وردت 4# القائمة. 


)١(‏ شرط مشار إليه ..0ز6ا 
)١(‏ شرط مشر إليه ي. 

.8 مم ,أأه .م0 ,لل - .ل) تلفعاقهمع 
وانظر أيضا المادة الثالثة والعشرين من الترخيص الصادر لوزير البترول عام ١547‏ بالتعاقد بين الهيئة المصرية 
العامة للبترول وشركة أيوك كو إنك وهيئة التمويل الدولية #ْ شأن البحث عن الغاز واستغلاله 4 منطقة مليحة 
بالصحراء الغربية.. وارد لله الجريدة الرسمية. العدد ١8‏ تابع (ج( 2 5 مايو 1555, ص 7 وما يليها. ويصفة 
خاصة ص .١605‏ 
(؟) © هذا المعنى, 

.23 .م رأأه .م0 ,ر.14) ل15508انا8 


1ت 
3 


ومثال لهذه الشروط ذلك الذي يضيف الأطراف إلى الأحداث التي ذكروها # العقد 
غنازة ونضفة كامية" "ا وجتموا هده الأحداك ميات أو أية أعداك أخوى مشابية : 
.4 مثل هذه الشروط يثور التساؤل عن مدى اعتبار هذه الأحداث قوة قاهرة بمجرد 
وقوعها أم يلزم لاعتبارها كذلك أن يتوافر فيها الشروط العامة للقوة القاهرة من عدم 
توقع واستحالة الدفع واستقلال الحدث عن إرادة المدين 9. 

وإن كان الغالب أن قضاء التحكيم يميل إلى اعتبار هذه الأحداث قد 
وردت على سبيل المثال لا الحصر ومن ثم يمكن إضافة أحداث أخرى 
مشابهة ”'". إلا أن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف بالدرجة الأولى على طريقة تحرير 
الشرط ومدى وضوح نية الأطراف تجاه هذه الأحداث. وبالجملة يتوقف الأمر على اتفاق 
الأطراف. ومن أمثلة الشروط التي يعبر فيها الأطراف بوضوح عن نيتهم 4 هذا الصدد 
ذلك الشرط الذي ينص على أنه" " 
المسئولية. إذا تدخلت بعد إبرام العقد . وتعوق ستنفيذه . منازعات العمل. وكل الظروف 
الأخرى مثل الحريق . التعبئة . .... عندما تكون هذه الأحداث الأخرى مستقلة عن إرادة 
الأطراف ..." ”). قفي هذا الشرط حدد الأطراف جيدا أن الأحداث التي أدرجوها ‏ 
عقدهم لا تعد قوة قاهرة إلا إذا توافرت فيها الشروط العامة للنظرية. 

() - والنقد الثاني الذي يمكن أن يوجه إلى هذه الطريقة 2 التعريف يتبلور ب 
حالة ما إذا حدد الأطراف الأحداث على سبيل الحصر. ففي هذه الحالة يثور التساؤل 
بخصوص الأحداث الهامة التي تؤثر .4 طبيعة العقد أوك تنفيذه وتعد حالة قوة قاهرة 
وفقأ للمفهوم العام للقوة القاهرة . ولكنها لم ترد ضمن القائمة التي أعدها الأطراف. 
شهَل قنتير :هزه الأحد ]اك هوه فاهرد وفنا لنية الأطرافت 4 


عن ويعتبير بصفة خاصة كأسباب لانتفاء من 


ومثال لهذه الحالة الشرط الذي اتفق فيه الأطراف على أنه '".... تعتبر كقوة قاهرة 
عند حدوثها بصفة مستقلة عن إرادة الأطراف وتتوافر فيها خصائص عدم التوقع 
واستقلال الحدث عن إرادة المدين واستحالة الدفع . الأحداث التالية , الحرب . أعطال 


0( انظر.4 تفصيل ذلك لاحقأ بند 173.: ص19 . 


© مشار إليه‎ )١( 
.م ااه .م0 ,لق علا لم201 , 456 .م أنه .م60 بزل - ل) لقعاقممم‎ 


دعلم- 
ير 


الآلة . توقف التموينات .. 26 
لش مثل هذا العقد إذا وقع إضراب أثر كلية 2 تنفينذ العقد. مع أنه ليس ضمن هذه 
القاكمة . فهل لا يعتبر قوة قأهرة لعدم وروده فيها 5 
واذاء هذه الانتقادات الموجهة إلى التعريف المجرد والتعريف بذكر أمثلة. يفضل 
غالبية فقه التجارة الدولية. ومحررو شروط القوة القاهرة الأخذ بالتعريض المختلط . 
بتحديد شروط عامة يجب توافرها 4 كل حدث . مع إعطاء بعض الأمثلة للحالات التي 
تعد قوة قاهرة 4 نظر المتعاقدين ‏ . 


.2 شرط مشار إليه‎ )١( 
.م ,أأء .م0 ,رزرل - .ل) ألقعاققمة‎ 6. 


(؟) انظرء 

(./أ) 0108155011 ,214 .م رااء .م0 ,رال عنذلف20811 ,37 .مراأاء .مررم) عانق فاوع ]لزلا 0 احلا 

العامة , دلا - .لالا) لاذلا 18825850 ر 148 .مأك .م0 ,* لمعأ وصها عل 5صمغاطم,م دعا " مزعاءألة , 
.5 .154 .م رأأء .م0 ,* معأ ومها عل ومغاطممم 5ع ' 


0 


الوطلب الثاني 
صور التوسع في موفهوم القوة القاهرة 
في حالة التعريف بذكر أمثلة والتعريف المختلط 


غ١١-‏ يظهر التوسع ل مفهوم القوة القاهرة 2# حالة تبنى أحد هذين التعريفين. 
سواء كانت قائمة الأحداث التي أوردها الأطراف 4# العقد قد جاءت على الحصر أو على 
سبيل المثال. وسوف نبين على التوالي كيف تم التوسع 4 كل حالة من هذه الحالات على 


حده. 


0- أولا : التوسع في مضموخ القائمة الواردة على سبيل الحصر: 
يتم التوسع # هذه الحالة عن طريق ذكر بعض الأحداث التي ينص عليها 
الأطراف 4# العقد ويعتبرونها حالة قوة قاهرة يذ جميع الحالات دون تطلب أن تتوافر 
فيها شروط القوة القاهرة. فاتفاق الأطراف على اعتبار هذه الأحداث قوة قاهرة 2 
جميع الفروض كينت الكطرنة مقيونا ونا ('". ومثال ذلك اتفاق الأطراف على 
ب" 'الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تؤثر ْ البلاد المجاورة وعدم كفاية 
التوريوات. والإضرابات الكلية والجزكية آي كاقت .... قوة قاهر :"10 


فضي هذا الشرط أ درج الأطراف الإضرابات أياً كانت والاضطرابات السياسية 
والاجتماعية ضمن حالات القوة القاهرة. ومن المعروف أن هذه الإضرابات لا تعد قوة 
قاهرة إلا إذا توافرت فيها شروط معينة. بآن تكون مستقلة عن نشاط المدين وتؤدي 
إلى استحالة كلية 4 تنفين الالتزامات. ولاايمكن أن تضرف حدنا نآ بأنه قوة قاهرة أم 
لالمجرد وقوعه. فلو ذكر الأطراف. على سبيل. المثال. أن الزلازل تعد حالة قوة قاهرة. 
فهذا يعد توسعا لفهومٍ القوة الفافيرة. لأن الزلازل يمكن أن تكون 4 مجموع الظروف 
التي وقعت خلالها حدثا عاديا لا تتواضر فيه شروط القوة القاهرة # بعض المناطق مثل 


)١(‏ انظر هذا المعلى. 
,5]اناع355ء - 5]نال ,؟ناع650/ لال ع3892؟/اأا06 عل وق نأو وأاط0 ,لوأععع لمم عفأمعلا ,11 قاع 1 ام 
.9م ,43 كم ,1993 310,١١١‏ ع5قط2 روعناولاعع1 .60 


(1) شرط مشار إليه . 
.5 .م ,أنه .م0 ,رايل علذامة 1 لمع 


-17960- 


إيران وتركيا واليابان. ولكنها يمكن أن تعتبر حالة قوة قاهرة 4 بعض المناطق الأخرى 
مثل شمال فرنسا وجنوبها وإنجلترا ومصر "''. وعلى ذلك فإن ذكر الزلازل وغيرها من 
الأحداث كحالة قوة قاهرة # جميع الحالات. دون أن يتطلب الأطراف أن يتوافر فيها 
الحد الأدنى من شروط القوة القاهرة. يتضمن 4# حد ذاته مرونة وتوسعا 20 مفهوة 
هذه الفكرة ١"!‏ . 
وإذا كان بعض الفقه يرى أنه من المستحيل وجود قائمة تحتوى بشكل مطلق على كل 
الأحداث التي تشكل قوة قاهرة؛ فإنهم يعترفون: 4 المقابل: بوجود طوائف كبيرة من 
الراك تمن أدوا جنا سيول عن حالاك القوة القاهرة: ويروق أنضا أنه اذا هل 
الأطزاف نإضافة أحداث أخرى بخلاف هذه الطوائق من الأحوات: فان هذا يعد تؤسعا 
4 مفهوم هذه النظرية 7 . 
7- ثانياً : التوسع في مضموخ القائمة الواردة على سبيل المثال : 
تظهر مرونة مفهوم القوة القاهرة # هذه الحالة بصورة أككن وَصنويهاً عن 
الحالة الأولى. وتعداد الأحداث على سبيل المثال وليس الحصر هو الأصل # إعداد 
هذه القوائم (''. ويحث الفقه الأطراف على أن يتبعوا هذا النهج عند تحديدهم لهذه 


الأحدات(", 


ويعبر الأطراف عن كون القائمة على سبيل المثال باستخدامهم لمصطاحات معينة 


)١(‏ انظر 4 ذلك. 
.6 .م ,اك .م0 ,(6) /801 ا 
(7) وانظر نفس المعنى. الأستاذ ” فونتان ” 20101811715 الذي يتساءل ” هل كل الفيضانات وكل الحروب 
تعتبر بالضرورة حالة قوة قاهرة 2 تنفيذ العقد 5 أم أنها لا تعد كذلك إلا إذا توفرت الشروط الواردة 4 الجملة 
الأولى من الشرط 5 ألا توجد فيضانات متوقعة 6 ألا توجد حروب لا تعوق تنفيذ العقد ... 8” 
0 .م ,نأك .م0 ,را علزاة لزنم 
(؟) ش نفس المعنى. 
6 .م ,نع .م0 ,رط لا860 ا 
(:) انظر. 
.0 .مم ,لأ .م0 ,رط) عطاعالاقا , 220 .م ركاه .م0 ,للق علررمكلومع 


(5) انظر على سبيل المثال, 
37 .م ,أنه .م0 ررع) عناق مش ادوع زلزه لزذلا 


000 


مثل ' وبصفة خاصة" 1201812126126 '. وعلى سبيل المثال 6[مطاعع» 12م ". أو 
يتبعون التعداد بعبارة "الخ ©]©. ' . وي غالبية الشروط يختم الأطراف التعداد بعبارة 
"أو أئة كدان حر بي “لم 

ويؤدي استخدام الأطراف لهذه العبارات إلى إدخال أحداث أخرى مشابهة ب 
نطاق القوة القاهرة بالقياس على الأحداث الواردة 4 النص. حتى ولولم تكن بطبيعتها 
تشكل قوة قاهرة. حيث يعتبرها المحكم كذلك لمجرد تشابهها مع الأحداث المنصوص 
عليها. 

والتوسع 4 مفهوم القوة القاهرة 4 حالة استخدام الأطراف لعبارة وبصفة 
خاصة 120481210684" نجد تطبيقه ف قرار التحكيم الصادر ف القضية رقم 5١57‏ 
5٠٠١ /‏ لسنة 1975 المشار إليه سابقا''. 4# هذه القضية دفع المشترى مسئوليته. عن 
عدم دفع ثمن المنتجات البترولية التي تسلمهاء برفض رخصة نقل الأموال الصادر من 
البنك المركزي لدولته. وقد استند 4 هذا الدفع إلى النص الوارد 2 العقد الذي اتفق 
عه الترفاق على أن " +-لا يسان الأطواقف عن الحسائر والأختراز. أياكانت طبيفتها: 
الناتجة من كل تأخير أو عيبي تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها 2 العقد والتي تسببها 
قوة قاهرة دون أن يكون هناك خطأ أو إهمال من جانب الطرف المتمسك بالقوة القاهرة. 
"- وبصدد تنفيذ هذا العقد يشكل . بصفة خاصة . قوة قاهرة احترام البائع والمشتري 
للقرارات والإجراءات التي يصدر بها نص تشريعى أو لائحى من السلطة العامة # دولة 
البائع أو اتفاق دولي كانت دولة 0006 

وك تفسيره لهذا النص ذهب البائع إلى أن المشتري لا يستطيع التمسك به لأنه 
لا ينص إلا على الإجراءات التي تتخذ من دولته هوفقط - أى دولة البائع - وقرار رفض 
رخصة نقل الأموال صدر من السلطات التابعة لدولة المشتري ولذا لا يشمل الشرط هذا 
القرار ولا يعتبر قوة قاهرة. 


وقد رفضت هيئة التحكيم تفسير البائع للشرط على هذا النحو. وأعطت 


(١)انظر‏ © هذا المعلى. 

220 .م ,أنه .م0 ,دالق عللام لمع 
5( " مشار إليه فى المجموعة الأولى من القرارات. ص 365 - 374. 
0( " انظر بصفة خاصة. ص 366 من هذه المجموعة. 


- 
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الكقفري الم هق القووك ينناتة القوة العاهرة ابتضاذا إلى هيازة ‏ ويضيعة حاضة 
+70121212610" التي ذكرها الأطراف 4# العقد. وفسرت الهيئة هذه العبارة بأنها 
تشير فقط إلى أن الأحداث التي ذكرها الأطراف 4# العقد جاءت على سبيل المثال وليس 
الحصر. وليس هناك ما يمنع من إدخال حالات أخرى مشابهة. ومن هذه الحالات, 
.4 موضوع العقدء الأوامر والنصوص التشريعية الصادرة من سلطات دولة المشترى . 
وأكدت الهيئة على أنه ” على عكس رأي البائع ٠‏ يستطيع كل من الطرفين. بما ‏ ذلك 
المشتريء أن يتمسك بحالة القوة القاهرة التي لا تنحصر فقط ي الفرض المشار إليه ‏ 
الشرط . وهذا يظهر بوضوح من عبارات الشرطء فقد نص على أنه ” لا يسأل الأطراف 
" وقد اوت كنت الأظراف بضعة الجمم مما نمت اتناكم والشفرى هنا وليدن البائع 
فقط . كما استخدم الأطراف 2# الشرط عبارة "وبصفة خاصة"' 20181212624 قبل 
تعداد الأحداث التي تشكل قوة قاهرة من وجهة نظرهمء وهذه العبارة تشير بوضوح إلى 
اغتباز مكل هذه الأحداثك هجرد أمظلة للشوة الشاهرة *(0 


لق " المجموعة الأولى من القرارات. الموضع السابق. 


-5١8- 


الفصل الثاني 
نطاق الاقتراب بين مفهور شرطي القوة القاهرة 
وإعادة النفاوض 


- إن الحديث عن مفهوم مرن للقوة القاهرة وعن توسع ع هذا المفهوم لا يكتمل 
إلا ببيان أثر هذا التوسع # الاقتراب بين هذا المفهوم ومفهوم شرط ” إعادة التفاوض" 
مرقطى1120. 

وتفها وخ بحطة اترمالة «متتدرطن يد هذا القاد هدودهة] الاقتزاب فيما يلق 
بمفهوم الشرطين وبصفة خاصة شروط تطبيقهما. أما بيان هذا القدر فيما يتعلق بالآثار 
المترتبة على إغمال كل شرظ شركون موضوع الجزء الكات من الرسالة: 

وباعتياز أن القوة القاهرة وشرظطل ” إعادة التفاوض ” خرنطة11860 استكناء ان على 
مبدأ القوة الملزمة للعقد. فإنهما لا يرتبان أثرهما إلا ظروف استثنائية يتصف فيها 
الحدث بعدم التوقع وألا يكون قد نتج من خطأ الطرف المتمسك به. ويُجمع على هذين 
الشرطين قضاء التحكيم التجاري الدولي. واتفاقيات التجارة الدولية؛ وواقع العقود 
الدولية. 


وسوف سنتناول هذين الشرطين # فرعين متتاليين. 


-516- 
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الفرع الأول 
عدم توقع الحدث 


- الخصيصة الأولى التي يقترب من خلالها مفهوم شرط القوة القاهرة من 
مفهوم شرط ” إعادة التفاوض ” مذط112505. هي خصيصة عدم التوقع . فوقوع 
أحداث غير متوقعة من الأطراف. وخاصة المدين بالالتزام » شرط ضروري لوصف 
الحدث بالقوة القاهرة أو بال 3قط113:05. 

وعدم توقع الحدث أمر لازم لوصف الحدث بالقوة القاهرة بمفهومها التقليدي 1 
الحديث. ولازم أيضاً لتطبيق تكقوية الظروك الطارتة أو شرط” اغادة التقاوضن ” 
منطو112:0 . إلا أنه يكتسب خصوصيات معينة 4 عقود التجارة الدولية سواء فيما 
يتعلق بمفهومه أو تقديره. 


وهذا ما سنبرزه 4# مبحثين متتاليين. 


تدا ات 
5 


المبحث الأول 
ماهية عدم التوقع في عقود التجارة الدوليق 


8- إن بيان ماهية عدم التوقع يقتضي منا أن نوضح مدى تطلب هذا الشرط 2 
كل من شرط القوة القاهرة أو شرط ال 113105117 ؛ وأن نحدد النطاق الذي يرد عليه. 
وصور التعبير عنه. سواء 2ك القانون المقارن أو قانون التجارة الدولية. 

وعلى هذا سوف نقسم هذا المبحث على النحو التالى : 


المطلب الأول : تطلب عدم التوقع ب كل من القوة القاهرة وشرط 'إعادة التفاوض" 
منطول1]22 . 


1 
و0 


الوطلب الأول 
تطلب عدر التوقع في كل من شرط القوة القاهرة 
وشرط ” إعادة التفاوض ” 


-٠‏ تتطلب القوة القاهرة بمفهومها التقليدي أو بمفهومها الحديث أن يتوافر 
.4 الحدث خصائص ممعينة. ومن هذه الخصائص خصيصة عدم التوقء(". 
ونفس الأمر نجده ذخ نظرية الظروف الطارئة و شرط 'إعادة التفاوض" 
منطو120] 2 

وسوف نيين 4# هذا المطلب مدى توافر هذه الخصيصة 4# حدث القوة القاهرة أو 
الظروف الطارئة # بعض الأنظمة القانونية الوطنية وك قانون التجارة الدولية. 


: أولا : شرط عدم التوقع في القانون المقارن‎ -١“١ 

تتطلب النظم القانونية الوطنية التي تأخنذ بنظرية القوة القاهرة كسبب لانتفاء 
المسئولية أو تأخذ بفكرة شبيهة لهاء أن يكون الحدث النالي للمسئولية غير متوقع من 
الطرف الذي يتمسك به. # لفن الأمر ينطبق على نظرية الظروف الطارئة 4 النظم 
الطاكوة# انق تتظاديا تختريييا أوفضافيا: لح لو ار 
صراحة هذا الشرطء فإن القضاء والفقه يجتمعان على ضرورة توافره ") 


ففي القانون الفرنسيء وعلى الرغم من أن المادتين ١١58 ١ 1١41‏ مدني جاءتا 
خاليتين من أية إشارة إلى هذا الشرط #4 الحدث المشكل للقوة القاهرة: فإن 


)١(‏ انظر فى هذا المعنى. 
.9م ,46 2ن رأك .م0 ررلة قع لام 
(؟) انظر بخصوص الظروف الطارئة؛ على سبيل المثال. د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابقء بند 434. 
ص 321؛ وانظر بخصوص شرط ' إعادة التفاوض " فط118505 على سبيل المثال؛ 
.0 .م ااه .08 ,للط) اللقالا اع , 58 .م رأأه .م0 ,(.6) ماع08 131 .م بلأه .م0 برع تسمم ممع عا 
(؟) انظر بخصوص القانون الفرنسي على سبيل المثال» 
3 م ,18 5م بلأء .م0 ,رلا قمع رراوعهقعا 


ج07 
- 


الفقه والقضاء الفرنسيين يتفقان على ضرورة أن يتصف الحدث بعدم التوقع(). 
ويعبر البعض عن أهمية هذا الشرط بقولهم إنه من "الخصائص الأساسية 
للقوة القاهرة "أو" من الثوابت القانونية 10101165تاز 512202105 لهذه 
التظلرية" ا 

أما بالنسبة للقانون الألماني فإن الأمر يحتاج إلى تفصيل. فقد أشرنا سابقاً إلى أن 
قانون الالتزامات الألماني ينص على إعفاء المدين من الالتزام إذا اصبح تنفيذه مستحيلاً. 
وأوضحنا أن القضاء الألماني يفسر الاستحالة المنصوص عليها # هذا القانون بمعنى 
واسع '". وبالإضافة إلى استحالة التنفيذ. فإن القانون الألماني يعرف نظرية أخرى. هى 
نظرية ' انهيار الأساس التعاقدى" 665116581201986 061 11684211 وهى تواجه 
اختفاء الأسس الموضوعية التي تعاقد الأطراف على أساس وجودها”. 

وإذا كان شرط عدم التوقع شرط ضروري وأساسي لتطبيق نظرية استحالة التنفين 
الألمانية بكل صورها بما ذيها الاستحالة المطلقة 4 التنفين. وتطبقه 0 الألمانية 
بمعنى واسع قلا تقصره على استحالة التوقع؛ بل تمده إلى وجود فرص حقيقية لوقوع 
الفمل !19 فاخ الم عق تخلاف “ذلك فيما يلق ينظرية ' اتويار السام الناقدي" : 
فعدم التوقع لا يعد شرطا لتطبيق هذه النظرية. فالفقه يعتبر وجوده مجرد مؤشر على 
)١(‏ انظرء 


8) 5ل013ال)ا 56 ا 33 .م ,18 عمبأأء .مرك 8ع الاوعقق8ع ا , 24 .ماه .م0 ,رم /لا0ه عا 
7 .31 الاللة ا ,أأه .م0 


)١(‏ انظر. 

3 أه 5 .م ,اه .م0 ررم .8) اعككم الل هرم 
والجدير بالذكر أن القانون الفرنسي لا يطبق نظرية الظروف الطارثئة فيما يتعلق بالمعاملات فى القانون الخاص. 
ولذا لا يثور شرط عدم التوقع بالنسبة له. 
إفية راجع سابقاًء نكن 317 
ع انظر فى تفضيل هذه النظريات. سابقا؛ بند لو 
(0) انظر فى هذا المعنى: 

.6 .م أنه .م0 ,ر0) لا0ظى كا 

وانظر أيضاً نص المادة ١/757‏ من قانون 0 فبراير 1417 الخاص بالعقود الاقتصادية الدولية التى تنص على أن ” 
تعتبر قوة قاهرة. الظروف التى تعوق تنفيذ الالتزام إذا كانت غير متوقعة وقت إبرام العقد. وإذا كان من المستحيل 


تخطيها باستخدام الوسائل المعتادة فى التجارة الدولية ". انظر فى نصوص هذا القانون, 
,446 - 419 .مم ,2 "م ,1977 ,اصل 


+ 
و 


وجود خطورة أو اختلال كبير .4# توازن العقد يستوجب تطبيق أحكامها (. 
أما ب شريعة 1.878 2011111101) ؛ فإن تطلب صفة عدم التوقع لتطبيق نظرية ال 
20 مر مختلف فيه. ويرى بعض الفقه أن عدم التوقع يشكل أحد شروط 
تطبيق نظرية ]©011]136»© 01 11115118211011 التي تطبقها هذه الشريعة. ولذا يعرفونها 
بأنها'" حالة الاستحالة التي تتسبب ف جعل أحد الأطراف أو كليهما غير قادر على الوفاء 
بالالتزامات المنصوص عليها 4 عقد ما وتنشأ عن أي عارض غير متوقع أو مجهول 
"٠"‏ ويذهب رأي آخر الفقه - بحق - على العكس من ذلك. إلى أن عدم التوقع 
لأ يعد كترطا تمق شروط طق هذه التطرية ٠"‏ .وتسهد هذا الراي #اسزيره لونقه 
إلى أساس هذه النظرية الذي لا يتمثل ف إنقاذ المدين الذي يواجه ظروفا معينة فد تؤدي 
إلى استحالة مطلقة تمنعه من تنفين التزامه أو إلى اختلال بين التزامه والتزام الطرف 
الآخر. بحيث يتطلب 4 هذه الظروف صفة عدم التوقع , ولكنه يتمثل 4 هدم للعقد الذي 
اختلفت عناصره بحيث يصبح الأطراف أمام عقد آخر بخلاف العقد الذي ارتبطوا به. 
فسواء كانت الظروف التي أدت إلى هذه النتيجة متوقعة أو غير متوقعة؛ ينفسخ العقد 


)١(‏ انظرء 
989 .م أ 195 .م ,أنه .06 ,ررط) عمص ررم 
وقارن فى ذلك الأستاذ (.(1) [251171612 .117 الذي يرى أن انقضاء الألماني يتطلب خاصية عدم التوقع سواء 
لتطبيق أحكام استحالة التنفين أو نظرية انهيار الأساس التعاقدي. انظرء 
8 .م ,© .م0 
أما الأستاذ (.11) 85031111:1,0115.آ فيرى أن شرط عدم التوقع غير متطلب لتطبيق المادة 7170 مدنى. 
فالاساس فى تطبيق هذه المادة هو استحالة التنفيذ فقط. انظر, 
.0 ,20 ”5 ,أأه .مه ,.عاناع 173 1016 ,51300 ناا رز 301.390 الها ,أأء .م0 ,رك 5لن0 ل ااناققغعا 
523 
والجدير بالذكر أن قانون 0 فبراير 1917 الخاص بالعقود الاقتصادية الدولية يتطلب هذا الشرط فى الحدث 
المشكل للقوة القاهرة. 
(؟) انظر 4# هذا التعريف. 
0 .م ,.أأء .م0 ,(ط) /01ه غ.ا , 67 .م ااه .م9 ,لكا .5) الفا الاك»ا 
حيث يرى هذا الأخير أن ” الأمر يتعلق بشرط أساسي ولكن لا يكفي وحده ”. وانظر أيضاً؛ د. جميل الشرقاوى. 
مقالة سابقة. ص 8. ْ 
(5؟) انظرلك ذلك, 
.9 .م ,أأه .م0 ,رط) عناق ماوع ازالا0 ١/00‏ 


حي ؟ ا 


تطبيقا لهذه النظرية '". 


ويشترط القانون السويسري للالتزامات أن يتصف حادث القوة القاهرة بعدم التوقع 
من جانب المدين المتمسك به لإخلاء مسئوليته. لذا تعرف القوة القاهرة 4 هذا القانون 
بأنها '"حدت اسركتاكي مستفل عن إزادة المدين: غير متوقم من الأطرات ." 01, 

ونظرا لأهمية هذا الشرط ف القانون السويسريء فإن رأياً ب الفقه يستند إليه 2 
التَبِيذ وين القؤة القاهرة والتحادت الفاجة. هاتحادة المناجى وفما لهذا الراى حدية 
مرتبط بأنشطة المدين الذي يتمسك به للتخلص من مسئوليته عن عدم التنفيذ دون 
اشتراط أن يكون هذا الحدث غير متوقع بالنسبة له. أما القوة القاهرة ذهي حدث 
مستقل عن نشاط المدين الذي يتمسك به. بالإضافة إلى كونه غير متوقع من هذا المدين. 
وقد لاحظ أنصار هذا الرأى أن تطلب عدم التوقع 4 الحادث المفاجيٌ لا يكون إلا لتشديد 
الخطأ الذي ارتكبه المدين أو لتوضيح شرط استحالة الدفع. وأما غياب عدم التوقع فلا 
يسمح بالقول باستبعاد الحادث المفاجئ 7( . 


و بخصوص الظروف الطارثة. فإنه على الرغم من أن هذا القانون لا يتضمن 


)١(‏ انظرء 
4 .8 ,أأكء .م0 ,3091315 01011 لقع 11315مم» 145 ,(.0) لاع اؤقناط اع (.8) مالامط 


والجدير بالذكر أن الأستاذ ” فيليب” (.10) 2131111221 .2/1. يرى أن صفة عدم التوقع ليست شرطاً من شروط 
تطبيق النظرية. ولكنها تعد مع ذلك مؤشراً لحجم الاختلاف ‏ هوية العقد فهي غير متطلبة بذاتها ولكنها متطلبة 
لبيان قدر التغير الذي سببته الظروف. انظر يخ ذلك. 

1 2 - 4 6م رأأه .م0 ,ز0) عممز ]زبرم 
وانظر فى ذلك أيضا. د. فتحي عبد الرحيم, أثر انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية على بعض جوانب النظام 
القانوني الداخلي. مقال مقدم إلى مؤتمر " مستقبل الاقتصاد المصري فى ظل تحرير التجارة العالمية ' ؛ مؤتمر 
نظمته كلية الحقوق. جامعة المنصورة. القاهرة. 77 - 717 مارس 15947. الجلسة الرابعة. وأعمال هذا المؤتمر واردة 
فى مجلة البحوث القانونية والاقتصادية. تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة, العدد التاسع عشر, المجلد الأول 
والثانى. إبريل 1597, وبصفة خاصة المجلد الثانى. ص /5317. 
(') انظر, 

0 أ .م0 ,لوتئق أذنمط أع عاناعز278 1066 ها رز 301390 ,لامها ,أنه .م0 ,رل) 018015 ااانا250 ا 
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(") انظر 4 تفصيل هذه النقطة. 
عنأمممة/ا بعاتيااه 6ازاتط058م0م5ع؟ ١2‏ 0805 31ألأ0! 35ء أع عإناعز3 2 ععرمع ,زه - .05) 0(الألال 
.9 .م ,1956 بعلاغمع6 عل أأمل عل 16اناءة1 13 
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اهايا باكذاريةم انظركة لان :الفظةةوالقضاء قد اسما صوكل لماص لتسديه 
أحكام العقد 4 حالة الظروف الطارئة على أساس حسن النية وعدم التعسف ل 
استخدام الحق ("2. ويشترط القضاء السويسري لجواز هذا التدخل من جانب القاضي 
أن يكون الحدث غير متوقع من المدين المتمسك به ( . 

ولا يختلف الأمر بالنسبة لنظرية "026105118 2تزووعععع"' التي يطبقها القضاء 
الإيطالي لمواجهة التغير # الظروف التي تطرأ بعد إبرام العقد. بحيث يجعل تنفيذ العقد 
مرهقا لأحد الأطراف . ويعالج القانون هذه النظرية ف المواد /1451: ١414:1474‏ من 
القانون المدني' . وتطبيقا لتص المادة 7/1477 من هذا القانون يتطلب القضاء عدة 
شروط لإعمال أحكام هذه النظرية, ومن هذه الشروط. أن يكون العقد مستمراً أومتتابع 
التنفين: وأن يكون الحادث استثناتياً وغير متوقع من الأطراف !). 

ولا يختلف الأمر 2 القانون الأسباني للالتزامات فيما يتعلق بالقوة القاهرة حيث 
تتطلب المادة ٠١١‏ منه أن يكون الحدث غير متوقع من الأطراف (. 

أما بالنسبة للظروف الطارئة # هذا القانون الأخير. فإنه على الرغم من خلو 

هذا القانون من نص عام يعالج هذه النظرية؛ فإن القضاء الأسباني. خاصة المحكمة 
الأسبانية العلياء قد اعتبر أن العدالة وحسن النية من الممكن أن يبررا بشكل استثنائي 
تعديل العقود عندما تقع أحداث اقتصادية تخل بالتوازن الأساسي للعقد. وتجعل تنفيذ 


)020( انظر سابقاً؛ بند 1؟. 


)١(‏ انظرء 
,55 أنا5 |ألاأه 01011 ع0 12216 ,ع5وآنا5 عاألااء ع00ء دال ع تق صاصر اقم ع1 ع٠‏ ررق لالاملاع 025011 
.189 .م1.11 
(؟) راجع ث2 ذلك, 
.8 مرأأء .م0 ررط) علرعفاوع لزلا0 لاملا 
(:) انظرء 
.6 .م ,لاه .م0 ررم عمم ]انام 
(0) انظر 4 هذا التعريف. 
.8م ,أأء .06 ,رط) علق فاوع الالزة0 لاذلا 


7د 


العقد مرهقا بشكل كبي ولخد المتعاقدين 20 
وقد عبرت أحكام المحكمة الأسبانية العليا عن شروط تطبيق هذه الفكرة 

4 ثلاثة أحكام صادرة منها هي : الحكم الصادر لك مايو 1901 . وحكم ل 
يونيو ١569‏ و6١‏ مارس 2(719177. وتكمن هذه الشروط 4# أن تكون هذه الأحداث 
قد وقعت بعد إبرام العقد وأن تكون غير متوقعة من الأطراف وخاصة المدين 
بالالتزام 7 . 

وتطلب صفة عدم التوقع 4 الحدث المشكل للقوة القاهرة أو الظروف الطارئة 
يعد طبيقه أيشا بق تطنوطن وأحكام قانوننا اكدتن 19 قاماوة +30 ؟ ال ورد ته 
خصوص عقد التزام المرافق العامة نحصر خصائص القوة القاهرة يك عدم التوقع 
واستحالة الدفع والاستقلال عن إرادة المدين 2. حيث تنص على أنه "ولللتزمي هذه 
المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف 2 
مدته أو جسامته. إذا أتبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إرادة المرفق؛ أو 
إلى حادث مفاجي وقع # هذه الإرادة دون أن يكون # وسع أية إرادة يقظة غير مقدرة أن 
نتوقع خصوله أو أن تدرا نتافجة .:.." 

ومشخرطل :اناده 0/1497 مخ العنين اكد هذا الشوط أيضا حجن شروط 
تطبيق نظرية الظروف الطارئة حيث يجرى نصها كالتالي ومع ذلك إذا طرأت حوادث 
استثنائية عامة لم يكن 4 الوسع توقعها. ..... ' . ويتفق الفقه والقضاء على أن الحادث 
المكون للظروف الطارئة يجب أن يكون غير متوقع من المدين وقت إبرام العقد. وأن تقدير 


لاله 
)١(‏ انظر 4 تفصيل هذه الأحكام. 
39 م أنه .م0 ,60 ع ل عض ا5غ م0 اأملا 
.0زطا(ة) 
(:)من هذه النصوص المادة 177.176 المتملقتين بفكرة القوة القاهرة 4 مجال المسئولية التقصيرية. والمواد 2,5١6‏ 
579١7‏ المتعلقة بالقوة القاهرة # مجال المسئولية العقدية. والجدير بالذكر أنه إذا كانت هذه النصوص لم تذكر 
شرط عدم التوقع. إلا أن القفه والقضاء يتفقان فى ضرورة توافره لتطبق أحكامها. 
(4)انظر في ذلك, 
43 .ممأنه .م0 ,ل8) كانا مطقملا 


11د 
وم 


هذا الشرط مسألة واقع يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقص (". 


؟١-‏ ثانياً : عدم التوقع في قانوخ التجارة الدولية: 

يتطلب قانون التجارة الدولية # الحدث المنتج للقوة القاهرة أو لشرط 
'إعادة العفا و" منطىل:12آ1 أن يكون غير متوقع. فبالنسبة لاتفاقيات التجارة 
الدولية فإن البند الأول من الشرط النموذجي الذي أعدته غرفة التجارة الدولية 
للقوة القاهرة والظروف الطارئة عام ١985‏ الخاص بأسباب الإعفاء من المسئولية, 
يتطلب # فقرته الثالثة أن يثبت المدين.لإعفائه من المسئولية. أنه لم يستطع 
بشكل معقول أن يتوقع هذا العائق أو يتوقع آثاره على قدرته على تنفين العقد وقت 
انعقاده (), 

والحال كذلك بالنسبة للاقتراحات المتعلقة بالظروف الطارئة . حيث ينص البند 
الأول من هذه الاقتراحات على أنه "© حالة وقوع إحداث غير متوقعة من الأطراف. من 
شأنهنا أن تعدق بشكل أساسى توازن العقد "0 

وتسير مبادئ +[11121010] المتعلقة بعقود التجارة الدولية على نفس المنوال. فالمادة 
5 -؟ - > الخاصة بتعريف شرط "إعادة التفاوض"' 113150517 تنص 2 الفقرة 8 
منها على أنه ' إذا لم يستطع الطرف المضرور أن يأخذ 4 اعتباره مثل هذه الأحداث وقت 
إبرام العقد" . وتعبر المادة ١/7 - ١-1‏ عن صفة عدم التوقع بقولها "... ليس من 
المحتمل يأخذه 2 اعتباره وقت إبرام العقد ...." 0). 

وتشترط عدم التوقع أيضاً اتفاقيات التجارة الدولية التي تعالج فقط القوة القاهرة 


)00( انظر على سبيل المثال» د. عبد الرزاق السنهوري. مرجع سابقء, بند .4٠١‏ ص 877. ؛ د. حسام الدين كامل 
الأهواني. النظرية العامة للالتزام . الجزء الأول. مصادر الالتزام. الطبعة الثانية. 19964.: ص 75١‏ وما يليها. ؛ د. 
محي الدين إسماعيل علم الدين: نظرية العقد. دار النهضة العربية. الطبعة الثالثة, 4ص 107. وانظر أيضاًء 
نقض مدنيء. جلسة 1519/11/1١‏ , الطعن رقم 5١7‏ لسنة 50 قضائية: مجموعة أحكام المكتب الفنى: السنة ١‏ 
ص ؟115؛ د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام. الجزء الأول المصادر 
غير الإرادية. /1951, مكتبة الجلاء بالمنصورة. ص 501 ؛ د. سليمان الطماوى. الأسس العامة للعقود الإدارية, 
دراسة مقارنة. دار الفكر العربي. الطبعة الثالثة. 1516 ص 777: وما بعدها. 


(؟)انظر ص4 من الشرط. 
(؟)البند الأول من هذه الاقتراحات. ص .١5‏ 


بقع راجع المواد المذكورة من هذه المبادئ . 
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دون الظروف الطارتة. فالمادة ١/79‏ من اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع تنص على 
عدم مسئولية المتعاقد الذي لم ينفذ التزامه إذا أثبت أنه "ليس من الممكن أن ننتظر منه. 
بشكل معقولء أن يأخذ 4 اعتباره وقت إبرام العقد. ..." (". 

وقد تبنى القانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية لسنة 1575 نفس الاتجاه؛ إذ 
تتطلب المادة 74 منه لإعفاء الطرف الذي لم ينفذ التزامه من المسئولية, أن يثبت أنه. 
وفقاً لنية الأظراف وقت إبرام العقد» كم يكن ملزما أن يآحد اعتباره وقوع الحدة 19 


أما بالنسبة لقضاء التحكيم فإنه يؤكد بدوره على ضرورة توافر شرط عدم التوقع 
الحدث المشكل للقوة القاهرة أو الظروف الطارئة. ونجد إشارة إلى ذلك يك قرار 
التحكيم الصادر خ القضية 7١55‏ السابق ذكره حيث عرفت الهيئة حادث القوة القاهرة 
بأنه 'يعتبر قوة قاهرة: بالمعنى الضيق. الحدث الذي تتوافر فيه خصائص عدم التوقع 
بمعنى أنه؛ 4# لحظة وقوعه. لا يوجد أي سبب خاص يجعلنا نعتقد أنه سيقع...." 9. 
وِكْ هذه القضية حصرت الهيئة نفسهاء وهي تبحث مدى توافر شروط القوة القاهرة, 
شرطين هما : عدم التوقع و استحالة الدفع؛ وانتهت إلى عدم توافر أي من الشرطين. 
وقد بررت الهيئة رفض وجود شرط عدم التوقع بأن إجراءات التأميم وما ترتب عليها 
من تهديد للشركات التي كانت صاحبة الامتياز أ الاستفلال كانت متوقعة من الشركات 
المدعى عليها. بل وكانت تعلمها جيداً قبل إبرام العقد. لذا رفضت الهيئة إعطاءها الحق 
التمسك بهذه التهديدات لإبرائها من مسئوليتها عن عدم تسليم الكميات المتفق عليها 
من البترول 7". 

وضرورة توافر شرط عدم التوقع 4 الحدث المنتج للظروف الطارئة أشار إليها قرار 


)١(‏ مادة ١/0/9‏ من الاتفافية. 


(؟) مادة ١/27‏ من القانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية ( لاهاى 1574). ونفس الأمر نجده أيضا 2 
الشروط العامة للبيع ل0111/ 01815 حيث تنص # المادة ٠0‏ على أنه ” يمكن أن تعتبر كقوة قاهرة الأحداث الغير 
22> 

متوقمة والتي لا يمكن تجنبها ... 

(؟) انظرء المجموعة الأولى من قرارات التحكيم الصادرة من غرفة التجارة الدولية. وبصفة خاصة ص 558. 
وانظر أيضاً نفس التعريف 4# القرار الصادر 4 الفضية رقم 7117 لسنة 1917/4, مشار إليه فى المجموعة الأولى من 
القرارات. ص 754 وما يليها. 

(4) انظر كك وفائع هذه القضية. المجموعة الأولى من قرارات التحكيم. خاصة ص /557. وأنظر أيضا 4 نفس 
الاتجاه قرار التحكيم الصادر ف القضية رقم 5147 حيث فصلت الهيئة ‏ وقائع متماثلة تماما للوقائع السابقة. - 
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التحكيم الصادر 4 القضية رقم ”7١8‏ لسنة ١9075‏ (2. وإذا كانت هيئة التحكيم قد 
رفضت ك هذه القضية الأخذ بفكرة الظروف الطارئة استنادا إلى عدم أخذ القانون 
الفرنسي بها. وهو القانون واجب التطبيق على العقد ما م يرد نص © العقد يسمح 
بتطبيقهاء فإننا نتفق مع ما جَاء ‏ تعليق الأستاذ "ديران " 11818:41115 على هذا 
الحكم من أن القراءة المتأنية لتسبيب هذا الحكم توضح أن دور القانون الفرنسي 2 هذه 
القضية كان مخدودا. . ويرجع ذلك إلى أن المحكمين قد أشاروا إلى أن ضرورات التجارة 
الدولية وواقع العقوذ التجارية الدولية لا يسمحان بمخالفة ميدأ القوة الملزمة للعقد أي 
كانت الظروف. فمن الاعتبارات القوية التي جعلت هيئة التحكيم ترفض الأخذ بنظرية 
الظروف الطارئة ما يرجع إلى ضرورة توقع الأطراف لارتفاع الأثمان والتغيرات التي 
ستحدث كي الأسعار. وأن هذه التغيرات ليست بعيدة عن تصورات الأطراف وتوقعاتهم 
وقت إبرام العقد. ولهذا السبب لا يحق للبائع أن يطلب الزيادة 2# الثمن المتفق عليه ولا 
وقف تنفين التزامه بالتوريد ") 

و4 تعليقه على القرار الصادر © القضية رقم ١787‏ لسنة 191/7, أشار الأستاذ 
"ديران " 1081141115 إلى غياب شرط عدم التوقع ب الصعوبات التي واجهها ممثلو 
الشركة الالمانية. الذين ينتمون إلى الجنسية الإسرائيلية. 4 تنفيذ مهامهم 2 إحدى 
الدول العربية. وقد تمثلت هذه الصعوبات 4 الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول 
الأراضي العربية والوصول إلى مكان التنفين. وأشار هذا الأستاذ إلى قول العميد 
"كاربونيه "041680121211116 ب الربط بين شرطي عدم التوقع واستحالة الدفع 
الواجب توافرهما ْ شرط القوة القاهرة. فقد أكد على أنه '" عندما تكون العقبة متوقعة 
وقت إبرام العقد. يجب أن يتخذ المدين كل الاحتياطات لتجنبها وتخفيف آثارها بالامتناع 
عن التعاقد أو بإيجاد حل لها" (). 


- وقد رفضت هيئة التحكيم أيضا الاعتراف بوجود القوة القاهرة 4# هذه التهديدات: انظر المجموعة الأولى من 
القرارات: ص 15 وما يليها. 


791 قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية»؛ المجموعة الأولى من القرارات. ص‎ )١( 
انظر ملحوظة الأستاذ "ديران " (.لا) 12151641115 على هذا القرار. خاصة ص 7417: 748 من المجموعة‎ )١( 
الأولى من القرارات.‎ 


(؟) ملحوظة (.لا) 108141115, على هذا القرار. المجموعة الأولى من القرارات . ص .77١‏ 
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والمتوقع 2 القضية المائلة بالنسبة للشركة الألمانية: أو ما كان يجب أن يكون كذلك, 
هو أن ممثليها من الأصل الإسرائيلي سيواجهون حتما صعوبات جادة ئ الدخول لأراضي 
الدولة العربية بسبب الخلافات الشديدة التي كانت بين إسرائيل والدول العربية 4 هذه 
الفترة . 

وتطبيق آخر نقابله ب القرار الصادر.ك القضية رقم 0717 لسنة 1994. ففي هذه 
القضية تمسكت الشركة المدعى عليها بالمادة ١١9‏ من العقد المتعلقة بشرط القوة القاهرة 
وبالمادة 7/7 من القانون المدني السويسري التي تعالج نظرية الظروف الطارئة لتخلصه 
من المسئولية عن عدم توريد الغدد المتفق عليها لعمل الهرمونات المطلوبة. 

وقد رفضت هيئة التحكيم هذا الادعاء من المدعى عليها مؤكدة بأن المادة ١١5‏ 
الخاصة بالقوة القاهرة و المادة ؟/5” مدني سويسري تتطلبان لتطبيقهما أن 
يكون الحدث غير متوقع من الطرف المتمسك بهما. وتقول الهيئة ل ذلك بأن 
"المادة 119 تسمح للمدين بأن يرفض الاستمرارخ تنفيذ التزامه إذا أصبح هذا الالتزام 
مستحيلا من الناحية الموضوعية بسبب ظروف لا يد له فيها. ولا تعتبر الظروف الخاصة 
مستحيلة إلا إذا لم يأخذها المدين.ة اعتباره وقت إبرام العقد . .... ويشير شرط الظروف 
الطارئة إلى وجود تغير جوهري وغير متوقع 2# التنفيذ المتبادل لالتزامات الأطراف. .. 
ولا تنطبق المادة 7/” من القانون المدني السويسرى إلا إذا كانت التغيرات غير متوقعة 
وقت إبرام العقد". واستطردت الهيئة بعد ذلك قولها "ومن الواضح مما سبق أن 
مفهوم القوة القاهرة لا ينطبق # الحالة الماثلة لأن الآثار الثانوية . كما هي موصوفة ب 
الوقائع المتقدمة. لا يمكن أن تعتبر غير متوقعة بالمعنى العاه '" ('). 


)١(‏ قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية الصادر فى القضية رقم 011١1/‏ لسنة 1545., وارد فى, 
.8 مم ,1994 ,انال 


تاك 


الوطلب الثاني 
نطاق عدم التوقع وصورده 


177- سنحدد 4 هذا المطلب على التوالي: نطاق عدم التوقع؛ أى ما يجب توقعه وما 
لا يجب. وطرق التعبير عن هذا الشرط ف قانون التجارة الدولية. 


اه أولا : المقصود بعدم التوقع ونطاقه : 

إذا كان الفقه والقضاء يجتمعان على ضرورة توافر شرط عدم التوقع 4 الحدث 
المشكل للقوة القاهرة و شرط "إعادة التفاوض"' «112051. فإنهما يفترقان 2 
تحديد نطاق هذا التوقع. ولذا فالصعوبة الحقيقية التي يثيرها هذا الشرط تكمن. ل 
الواقع. 4 تحديد المقصود به والنطاق الذي يتحدد به. والجدير بالذكر أن التساهل 
أو التشدد ‏ تحديد نطاق عدم التوقع يؤثر بشكل كبير على نطاق تطبيق كل من القوة 
القاهرة أو شرط 'إعادة التفاوض '' م1131035[1. فتبني مفهوم مرن لعدم التوقع يعنى 
إدخال أحداث كثيرة لا يمكن إدخالها لو طبقنا المفهوم المتشدد له. فما يكون غير متوقع 
وفقا لمعيار استحالة التوقع لا يكون كذلك وفقا لمعيار الاحتمال الجاد # التوقع. كما سوف 
نرى لاحقا. 

وقبل أن نشرع # بيان المقصود بعدم التوقع وتحديد نطاقه. نود أن نلفت النظر إلى 
مسالتين هامتين 2 هذا الصدد: 

)١(‏ - ليس هناك حدث متوقع وآخر غير متوقع بطبيعته ". أوبمعنى آخرلا يوجد ما 
يسمى عدم التوقع المطلق للحدث أو للفعل: فعدم التوقع له مفهوم نسبي '"". أو بالأحرى كما 
يقول البعض. صفة عدم التوقع لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقتها بالظروف الأخرى المعاصرة 
للعقد (". ويترتب على ذلك أن الظواهر الطبيعية والظروف الاقتصادية والاضطرابات 
)١(‏ انظر فى هذا المعنى. 

.76 .م ,0057 بأأء .م0 ,(.8) كانا880مال! ر 301.388 لامها ,أأء .م0 ,ل) 01015 ااانا 886ا 
(؟) د. رشوان حسن رشوان أحمد. أثر الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد. عرض لفكرة ملاءمة العقد 


للظروف الاقتصادية؛ الطبعة الأولى. :1989: ص 757 4» هامش 5؛ د. على محمد على عبد المولى. الظروف التى تطرأ 
أثناء تنفين العقد الإداري. مرجع سابق. ص .5١‏ 


(؟) د. على محمد عبد المولى. رسالة سابقة. ص 559. 


ل 


السياسية قد تكون متوقعة 4 ظل ظروف معينة؛ وقد لا تكون كذلك يذ ظل ظروف أخرى. 
فالأمن يحتلف وضما لظروف كل حالة على حدة. ومن هنا تأتي صعوبة إعداد قائمة 
محددة بالأحداث التي تعتبر غير متوقعة يمكن تطبيقها على كل أنواع العقود وي كل 
الظروف (' 

وتطبيعا نهدو النكزه فشك مسكمة النقض التخيرية بآن الريك أوالفامفةه غير القطرد 
يصح أن تعتبر قوة قاهرة, د حكم محكمة الموضوع الذي قضى بان الرياح على 
إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة ”' '. وقد قضت محكمة استئناف ليون 1.9901 بأن ' كل حدث 
لا يمكن أن كون شترفا أو غير متوقع ‏ حد ذاته. فهذا يعتمد على الظروف التي يقع 
خلالها هذا الحدث" 2 

(؟) - كل عقد يتضمن قدراً مين من المخاطر يقبلها الأطراف أو من المفروض أن 
يقبلوها عند إبرام العقد. ويطلق الفقه على هذه المخاطر ل المخاطر العادية 21625 
ولقم رقو" :هذا التوع من المخاطر يعون متوقياء أو يجب :أن كون كذلك من 
قبل الأطراف عند دخولهم التعاقد. فالتوقع يميز الحياة الاقتصادية وبصفة خاصة 
عندما يضاق الأمر بمعاملات دولية يسود قيهن الحا واسعخد ام التكتولوجيا العدينة .د 
إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة قبل إبرام العقد. فتحرص الشركات دائما قبل 
دخولها ‏ مثل هذه العقود أن تجرى دراسات مستفيضة تتعلق بالتخطيط المالى للمشروع 
واحتمالاته وتحليلات للتدفقات النقدية بغرض تحديد المردود المتوقع لاستثماراتها ). 
ولذا فإن الأطراف ملتزمون بالتنبؤ بوقوع بعض الظروف والأحداث التي يمكن أن تقع 
)١(‏ انظر فى هذا المعنى, 

قا رط6 - ل) قعاقللز20 , 146 .مناه م0 ,ر0) لالظاملا , 80 .م , 47 عم انه .م0 ررك امالزا اع 


01ل عل لوأاععا6 عصنثل ععوع5 مام مع عاأعنائعقئأممء عيغؤتثوص مع ذنتها ع0 1ز4ممء نال موأأنام5غ6 
.18 .م ,1992 ,ال ,عماأطة"! عل عاث: عا : 


)١(‏ نقض مدنى مصرى. 1947/:/58. مجموعة أحكام المكتب الفني. السنة 74. ص 178. وانظر فى خصوص 
الفيضان. نقض مدني. جلسة 1977/14/18. الطعن رقم 19 لسنة 78 قضائية. مجموعة أحكام المكتب الفني. السنة 
فايص 6450. 


.7 .م ,1952 .2 ,1951 4ه 1 اأناز 5 ,رحمولاا عل اعممة'ل أنه3(60) 


(:) انظر فى هذا المصطلح. 
.39 .11,3 ةا ,أأهء .م0 بر 0105١اانا56ع‏ ا 148 .مره .م0 ,رم لرلوزملا 


)0( راجع فى ذلك. د. عصام الدين القصبى. المرجع السابق. بند ٠ص 1١٠١‏ 


- 
7 


أثناء تنفيذ عقدهم ''' . وأن يقوموا بكل ما يمكن عمله من بحث ودراسة للإحاطة بظروف 
العقد وطرق تنفيذه. ويعبر عن ذلك الأستاذ '"فينيامين" 71111414111 بقوله يوجد 
دائماً مقدار من عدم التوقع يرتبط بطبيعة العقد” 9. 
ويطبق قضاء التحكيم التجاري الدولي هذه الفكرة. غفي غالبية الأحكام التي يصدرها 
هذا القضاء نجد الإشارة: وإن كانت بشكل غير مباشرء إلى فكرة المخاطر العادية التي 
قتضمتها الحقود الدولية. ويُدّكُر المحكمون دائما المتماقدين يواجبهم ‏ توخي الخرص 
والحيطة أثناء تنفيذ عقدهم: و حماية أنفسهم ضد هذه المخاطر بإدراج ما يشاءون 
من الشروط التي تحقق قق هذا الغرضء فإن أهملوا 2 ذلكء فعليهم تحمل تبعة هذه 
الخاطر وها رقع هزه 1" قدصيو عواهذا يدا الأستاذ "ديران '" 28841115 ب 
تعلقيه على القرار الصادر 'ذ القضية رقم / بقوله " إن تغير الظروف وتوقع هذا 
التكمر لون يهنن أو اليا عرد هذ الحقود يفك المقوة الدولية ) - والأطراف يحب 
أن يكونوا على علم بأن هناك تفيرات سوف تحدث بالنسبة تاسعر. وهذا ما يحقق للبعض 
بعض المزايا. وي مثل هذه العمليات: التي يحدث فيها نوع من المضاربة: فإن التفيرات# 
مجال تنفيذ العقد تكون واردة بشكل مسلم به .. . ' (*). ولذا فإن إبرام عقد بيع 4 قترة 
يفنا الأنساز يهف عامة يقل الزيد من اتكفاطن انسل مدوهها م الأناراف: 
وإبرام عقد عمل # فترة تسود فيها التقلبات الاقتصادية يجعل الإضراب متوقعاً "). 
ويتمشى هذا الاتجاه مع أحكام القضاء المصري؛ إذ قضت محكمة النقض 4 أحد 
أحكامهًا بآن "'يؤائر الانفتاح الاقتسادى وشت التعاف تجمل خلاء الأستغار أمرا متوقها 


)١(‏ انظر 4 ذلك؛ د. عبد الوهاب بن سعد الرومي. رسالة سابقة. ص 526 ؛ د. على محمد عبد المولى. رسالة 
سابقة. ص 10 
)١(‏ انظر. 
131 بوءق8 بعاألاأء موألتووأاطه'! عل 5ع00100ممء66 5غممومل 5ع أناذ [(25558 ٠١٠,‏ ./) لذ الؤقالاع/ا 
0760م 

(؟) انظر ملحوظة الأستاذ "ديران " (./1) 10518411715 على قرار التحكيم الصادرغ القضية رقم 1174 وارد 
. المجموعة الأولى من القرارات. ص 217”. 
(؛) ملحوظة الأستاذ " ديران " (./1) 101116141115 على قرار التحكيم الصادرك القضية رقم 17١8‏ لسنة 
كلاؤلء, وارد ث2 

.3 مم ,1977 ,الال 


.0 أطا(5) 


-غعم#5- 


وليين خادنا يان 00 

ويشير قرار التحكيم الصادر # القضية رقم 0117 لسنة 1949 إلى هذا القدر من 
المخاطر العادية التي تكون متوقعة من الأطراف ويفترض قبولهم لهاء بقوله "4 مجال 
الكيمياء الخاصة بالطب والمنتجات الصيدلية: هناك آثار ثانوية جديدة يتم اكتشافها 
بمرور الوقت. ولهذا السبب فإن السلطات المختصة بالصحة العامة تقدم على التعاقد 


رغة ةا مفرفة هدم الأكان ارين" 1 


-١ - ١0‏ المقصود بعدم التوقع : المفهوم المتشدد والمفهوم 
المرن لعدم التوقع : 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى تحديد المقصود بعد التوقع. فإنه يجب القول بأن عدم 
التوفع يتم تقديره بشكل واقعي بحسب ظروف كل حالة على حدة. وقد يتم هذا التقدير 
بشكل متشددء أو على العكس قد يتم بشكل مرن. والتقدير المتشدد لهذا الشرط هو 
الذي كان سائداً لفترة طويلة خاصة ذا القضاء الوطني الذي كان يفسر عدم التوقع 
باستحالة التوقع 165011م 06 05511116م120 . فالأحداث غير المتوقعة2 2 
ظل هذا المفهوم. هى الأحداث مستحلية الوقوع: أى التي لتمن انق اللمكق :أب انان 
تقع ('). وتطبيقاً لذلك عبرت محكمة النقض الفرنسة عن هذا المفهوم المتشدد لعدم 
التوقع بقولها "إن الحدث غير المتوقع هو الحدث الذي يكون مستبعداً من كل توقع إنساني" 
('؟. ومازالت محكمة النقض الفرنسية تتمسك بهذا المفهوم المتشدد لعدم التوقع حتى 
بعض الأحكام الحديثة نسبيا. فقد قضت 3 أحد أحكامها الصادرة عام 1945 بأن 


1 5 7 3 500 2 5 17 
عدم التوقع يعنى استحالة وقوع الحدث. فكل حدث ممكن وقوعه يكون متوفعا (". وقد 
)١(‏ نقض مدنى مصرى. 5487/0/7١‏ 1, الطعن رقم 1507 لسنة 9: قضائية؛ مجموعة أحكام المكتب الفني؛ السنة 

لاص 21545 


(؟) قرار التحكيم الصادر ك القضية رقم 01١1‏ لسئنة 15945 وارد ك. 
4 - 1041 .مم بك عم ,1994 ,امال 


(؟) انظرء 
7 .م ,25*30 ,أأء .م0 ,8 ) كان8501قالا . 


(؟) انظر فى هذا المفهوم, 
9 .مره .0 ,رلا) لاع الاوعطقص). 


3 .م ,1989 .مذمقم! .اأنا8 ,1989 [522 31 رطع 1826 ,لاأه .5(/6355). 


دوع؟- 
7 


عبر بعض الفقه عن موقف القضاء الفرنسي 2# هذا الصدد بقوله ''الانطباع الأول الذي 
يظهر لنا من الأحكام القضائية هو أن القضاء يتشدد 4 تقدير خصيصة عدم التوقع ولا 
يسمح بتوافرها 0 

وتتبنى هذا المفهوم أيضا بعض آراء الفقه7 ©. وأحكام القضاء المصري. 

1 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بان" القوة القاهرة بالمعنى الوارد 
المادة 170 من القانوق المناق ون "حريا: أو ولوالا أو صريفاء كينا يمكن أن 
وق أموا دارا “وان التتفية يسدر أن تافر هيه -استهالة التوقم وايشجالة 
الدفع" ". وتتبنى بعض قرارات التحكيم التجاري الدولي هذا المفهوم لشرط عدم 
التوقع (4), 

والواقع أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يسود كل أنشطة الحياة الآن 
جعل تقريبا كل الأحداث متوقعة. أو على الأقل حصر مجال عدم التوقع 4 نطاق 
ضيقء هذا من ناحية ). ومن ناحية أخرى فإن تبني معيار استحالة التوقع 
سيؤدي إلى رفض فكرة عدم التوقع # ذاتهاء فلا توجد أحداث غير متوقعة بشكل 
مطلق ). و يعبر عن ذلك الأستاذ "تنك " 110210 بقوله "وفقاً لهذا المفهوم 
لن يكون هناك شيء غير متوقع. لا الحروب ولا الفيضانات ولا الصواعق ... 


68 2> 


)١(‏ انظر, 
أ عكناع[53 10:0 96062216 مع 5مم1أةوأأطه ,لالاوأاء6م5 0015215 أع 5مهئ1شأووأاط0 ,زرل) عمروعاا 
0 - 658 .مم ,1990 ,لاأء .8160 ,000121 لال 5001. 


(؟) انظر على سبيل المثال. د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. المرجع السابق. قس الموضع 


20 نقض مدني. جلسة 194171/1/15, الطعن رقم ”47 لسنة ١؛‏ قضائية. مجموعة أحكام المكتب الفني. السنة 
و 1 


(؛) انظر على سبيل المثال؛ قرار غرفة التجارة الدولية. سنة 1997., وارد فى. 
5 ,1028 .م ,1993 ,الال. 


320 قريب من هذا المعنى. د. رضا محمد إبراهيم عبيد. رسالة سابقة: بند 545 ص1:15 


عرلكا - .ل) 2508011885 ,160 .مراك .م0 ,لل) 1أققلا5800 254 .م ,17 كم نأك .م0 ,رزة) علخنا1ز7) 


مم - 


ونظرا. اللانتاداك الودهة تهذا: التهوم الطدد: ل ايسلم يها بعتن الفقة: 
و نادى بمفهوم أكثر مرونة لمفهوم عدم التوقع. ويقيس هذا المفهوم المرن 
خصيصة عدم التوقع بما يسمى "الاحتمال الجاد لوقوع الفعل 22023611166 
0 وتختلف تعبيرات الفقه عن هذا الاحتمال الجاد # تقدير عدم 
التوقع. فالبعض يعبر عنه بضرورة تفسير شرط عدم التوقع بطريقة "أكثر 


0 


معقولية 121502216 21115 " (". أو" بطريقة معقولة 12201121502216 عمن”ل " 
("". والبعض يشير صراحة إلى الاحتمال المعقول لوقوع الحدث كمعيار لهذا الشرط وذلك 
بقولهم "إن معيار عدم التوقع يقودنا إلى أن نأخذ © اعتبارنا الاحتمالات المعقولة لوقوع 
الحدث " 2. وبنفس الطريقة عبر "الأخوة مازو ( هنري وليون)" (2114821:8171 
عن هذه الفكرة بقولهم "يكون الحدث غير متوقع إذا لم يكن هناك سبب خاص يجعلنا 


)0( '"' 4 5 0000 


ويقصد بمعيار الاحتمال الجاد لوقوع الفعل وجود فرص معقولة تشير إلى إمكانية 
وقوع الفعل, أو بمعنى آخر وجود فرص حقيقية تسمح بالقول بأن الحدث سيقع "2. فلكي 
يستبعد المحكم أو القاضي خصيصة عدم التوقع يجب أن تكون هناك درجة كبيرة من 
الاحتمال ترجح وقوع الحدث. ولهذا يرفض الفقه والقضاء مجرد الاحتمال الغامض 
.8 .م ,1 ,1986 ,.طنام 1أ0ل بال لاع رممزوأياة رم لمأناء 


)١(‏ انظر فى هذا المصطلح. 
.89 .م ,.أأء .م0 ,لرع) كحظ مانن )ع ٠.‏ - .8) مالامفع 62لا 


(؟) انظر . 
-قوذأاطه 5ع ا رك ١.‏ ,اثلاتء 1زه220 , 250 .م ,1975 ,1005أووذاطه 5ع ,أألااه ألم,0 ,لل) اع الللا1 80 5م06 
بأألاأء أأمعل عل 16ئق1 ,لل) قلع 6لل18لا80 اع رر6ى) 7معطا8 رز 304 .م ,1990 .60 * 14 ,تلاط رؤمها) 
.7 0*5 ,1956 ا0والأخاط عل 1216 ١6‏ 5م05 


(؟) انظرء 
3 * ,1975 ,311005 وذاطه 5ع ,أألاه أزمط ,ز.ة) اذاع الا 
(؛) انظرء 
1 ,1959 ,.6 .له ,ظمل ,1958 لأباز 30 رونيق2 عل اعممق'ل أنامء 5ناه50 81018 ,(10.0) 1لئ3لا 58800 
.8 .م ,11105 
.9 مم ,أأكء .م0 ,(لع) كفقم ك0 اع نا-٠‏ .ل) مالامع 2 مالارذ) 
0( انظر قى هذا المعنى. 


8 .م ,53 6ل ,أنه .م0 ,81 كلامملا 


7د 


عناع72 205211116 ؛ أو غير الواضح لوقوع الفعل لاستبعاد عدم التوقع. ففرص وقوع 
الفعل يجب أن تكون جادة ومعقولة!". 

وتقدير مدى جدية ومعقولية هذه الفرص أمر متروك لقاضي الموضوع الذي يتمتع 
بحرية كبيرة 4 هذا الصدد. فمن الصعب وضع حدود جامدة يبدأ عندها الاحتمال 
الجاد لوقوع الفعل. 

وقد تحول القضاء الفرنسي عن المفهوم | المتشدد لعدم التوقع. وهجر معيار استحالة 
التوقع بفضل الاجتهادات الفقهية التي كركنتك لنقد هذا المفهوم ومن هزه 
الاجتهادات, بالإضافة إلى ما سبق ذكره. ما نادى به الأستاذ "كوران" 00114171 
من ضرورة التركيز على الأحداث التي من المتصور عقلاً توقمها عند التعاقد بدلاً من 
الاعتماد على استحالة توقعها '". وأصبح القضاء يقيس عدم التوقع بمعيار "غير متوقع 
بشكل عادى 169151616م152 721020816202604 " أو ' غير متوقع بشكل معقول 
1م61 منص أمعصوء [طهمرموتوج " 0 


ويأخن القضاء المصري بدوره بالاحتمال الجاد لوقوع الفعل كمقياس لشرط عدم 
التوقع. وتقدير هذا الاحتمال الجاد و تقدير وجود سيب خاص يبعث على احتمال 
وقوع الحدث. أمر متروك لقاضى الموضوع يقدره وفقا لظروف كل حالة على حدة . 


)١(‏ انظر فى ذلك, 
.2 ,72*33 ,.أأت .م0 ,ل.8) 1188801016 , وأطا ,رع) كفق من اء ٠.‏ .ل) ملامع2ملا 
(1) نذكر على سبيل المثال» حكم محكمة استئناف ” كولمار ” 0018/4412 الذي تبنى فكرة الاحتمال الجاد 
لوقوع الفعل وأكد على أن ” الاحتمال غير الواضح لوقوع الحدث لا يمنع من القول بأنه غير متوقع. كما أن تبني 
التفسير المتشدد للشرط سيؤدي بنا إلى القول بأن كل الأحداث وكل الوقائع متوقعة ” 
.6 1969 ,ظل ,1968 لا اثال 7 نقصامء عل اعممة'0 علاه© (3) 
وانظر فى العديد من أحكام النقض الفرنسي. 
49 .م ,0632 ,نأأء .م0 ,لظ كال )860 قملا 
ع6 61" 06 .ناز .طةء ,ععمقع نامو أءناز عل علنااغ رعاناع زوم م1026 12 أع مغرو ٠3‏ ,(8) إل4 0088 
.3 .م ,1958 ,632 نال )6 
(:) انظر فى هذا المعنى. 
810 ,قأطع66) 5أمعلمعممهاع0607 ,35أةع1]20 6لالرم أأمل مع عاط3 م2150 ع٠‏ ,رر6ة) لأخاامظزم لكا 
4 .م ,22 "م بأأه .م0 ,زلا) ضع الافعطق8قع | 439 .م ,1984 ,ذه 


(6) انظر فى ذلك؛ - 


م - 


وقد قضي قطلريه] لذنك اند "1 كان يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان 
توقعه واستحالة دفعه. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة 
القاهرة. ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور. بل يكفي لذلك 
أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ولا يلزم أن يكون المدين ق علم بهذه 
الطووقك”" 0 

ويطبق قضاء التحكيم نكن معيار الاحتمال الجاد ِ قياس شرط عدم التوقع. 
وتطبيقاً لذلك عرفت هيئة التحكيم عدم التوقع 2 القضية رقم 71١17‏ لسنة 1574 بقولها 
7 يعنى عدم التوقع أنه 4# لحظة وقوع الحدث لا توجد أية أسباب خاصة تدل على أنه 
و 5 

وتأخذ اتفاقيات التجارة الدولية بهذا المفهوم المرن لعدم التوقع. 
فالمادة :ا من القانون الموحد للبيع للمثقولاات المادية لسنة ١955‏ 
(0.1/.1آ.آ ) والمادة 9/ من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع 1١54١‏ (00.1/.1.1/1) 
تنصان على أن الحدث يعد غير متوقع إذا لم يكن ممكنا أن يأخذه المدين ب 
اعتباره وقت إبرام العقد (". وكذلك المادة 5-7-1 المتعلقة بتعريض شرط ' إعادة 
التفاوض''نط112105 والمادة 7-١-١/‏ المتعلقة بالقوة القاهرة من مبادئّ 112101016 
تعبران عن هذا المفهوم المرن بقولهما إن الحدث يعد غير متوقع بالنسبة للمدين " إذا لم 


-608 نال ع31015و1اطه مم10 100,18 نق/لاة اغماقمْ ر78 .5360 00 ,.أأه .م0 ,(8) كانلا80 قمالاء 
.م -,1957 ,5أهم رطا ,معتأملاوع )زمعل مع لوأؤألاغ,مص "ا عل عأرمقطأ اع مهقصاناذنام أأم2ل مع )128 
.442 
)١(‏ نقض مدني. جلسة 159378/15/15. الطعن رقم ١14١‏ لسنة :5 قضائية. مجموعة أحكام المكتب الفنى. السنة 
9ص 1501. وبصفة خاصة ص ١50‏ وص .151١‏ وانظر أيضاً حكم استئناف الإسكندرية؛ 7 فبراير 1161 الذي 
قضى بأن مجرد الاحتمال الغامض لا يكفى لاستبعاد التوقع. بل يجب أن هناك احتمال جاد. أى وجود فرص حقيقية 
لوقوع الفعل. حكم مشار إليه فى. 
8 .م ,أنه .08 ,ره) كاناه8 ممالا 
(؟) قرار التحكيم الصادر ‏ القضية رقم 55١1‏ لسنة ؛4/ا9١,‏ وارد ©؛ 
.رل/ا) 5 الااشظع20 .5و5ه ,917 م ,1975 ,الال 
وبتفس المصطلحات السابقة عرفت الهيئة صفة عدم التوقع 4 القرار الصادر # القضية رقم "5١9‏ لسنة 4ا9١,‏ 
انظر المجموعة الأولى من القرارات. ص 7517. 


(؟) انظر المادة 4لا من هذا القانون والمادة ةلا من اتفافية فيينا 154. 


دوعم- 


يكن من المعقول أن ننتظر منه أن يأخذه 2# اعتباره وقت إبرام العقد" (". 


د١- -١‏ نطاق عدم التوقع : 

وإذا تطرقنا إلى الحديث عن نطاق عدم التوقع؛ فإن التساؤل الذي يفرض نفسه ‏ 
هذا المقام هو : على ماذا يرد عدم التوقع 5 أو ب بمعنى آخر هل يجب أن يمتد عدم التوقع 
إلى النتائج المترتبة على وقوع الحدث أم يكتفي بألا يتوقع المدين وقوع الحدث نفسه دون 
نتائجه؟ 

والواقع أن الإجابة على هذ! التساؤل ليست محل اتفاق من الفقه. فالبعض يرى أن 
عدم التوقع يجب أن يشمل الحدث والنتائج التي يرتبها هذا الحدث. فعدم توقع أحدهما 
فقط لا يؤدى إلى انطباق أحكام القوة القاهرة أو شرط " إعادة التفاوض ” '". بينما 
يركز البعض الآخر من الفقه على النتائج التي تترتب على وقوع الحدث ف تحديد نطاق 
عدم التوقع. فإذا كانت هذه النتائج غير متوقعة. فإن صفة عدم التوقع تعد متوافرة حتى 
ولو كاج التندك تنس موقا والمكين هيت الا 

ومن دراسة الفروض المختلفة التي من الممكن أن يختلف فيها عدم توقع الحدث عن 
عدم توقع نتائجه؛ يتضح لنا أن هذه الفروض لا تخرج عن أربعة : 

الأول؛ ويكون فيه الحدث ونتائجه متوقعين من جانب المدين. كما لو توقع هذا المدين, 
بسب وجود خلافات سياسية بين دولته ودولة المشروع الأجنبي. سحب رخص تصدير 
المنتجنات محل العقد نظرا لقيمتها الاستراتيجية :مما شن يؤدي إلى وضعة استحالة 
تمنعه من توريد هذه المنتجات إلى المشروع الأجنبي. 


الثاني, وفيه يكون الحدث وآثاره غير متوقعين من المدين» كأن يبرم عفد بيع محصول 


و6 الو هذه الوذ بار فيان 11111015011 .أما الاقتراح الذي قدمته غرفة اليا الدولية بخصوص نظرية 
الظروف الطارئة“ نا كمد عرف عدم التوقع 2 عبارة بسيطة وهي ” ألا يكون الحدث متوقعاً من 
الأطراف 91165م 165 231 2165901015 01م 7 . انظر الاقتراح المقدم من غرفة التجارة الدولية؛ وارد 4 منشور 
غرفة التجارة الدولية رقم ,47١‏ الفقرة رقم .١‏ ص ١5‏ 
(؟) انظر بخصوص عدم انطباق أحكام شرط ” إعادة التفاوض ” فى هذه الحالة, 

5 اكع 84 .م ,53 م رأ .م0 ,لرط) اللمالة اع 
(؟) فى نفس المعنى. د. رشوان حسن رشوان أحمد. أثر الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد. مرجع 
سايق. بئد ١77‏ ص 1260 9و445. 


لامعلات 


زراعي بين مشروعين تابعين لدولتين مختلفتين . ثم تأتى آفة غير متوقعة تطيح بالمحصول 
وتجعل تنفيد عقد البيع فشحيلا أو موقا 

وك هذين الفرضين لا تثور صعوبة عملية 4 تحديد مدى توافر صفة عدم التوقع . 
فشرط عدم التوقع يعد متواضراً 4 الفرض الثاني دون الأول. ولا خلاف #ذ ذلك: 

الثالث؛ وفيه يتوقع المدين الحدث دون أن يتوقع آثاره أو لا يقدر بشكل جيد النتائج 
التي تترتب عليه. من ذلك أن يتوقع المدين وقوع فيضان أو إضراب أو حدث سياسي أو 
اقتصادي معين دون أن يتوقع أو يقدر نتائج وقوع هذا الحدث على تنفيذ التزامه بخ 
العقد. 

وي الرايع تكون النتائج متوفعة من المدين بيئما يكون الحدث الذي يرتب هذه يت 
غير متوقع منه. ويتصور هذا الفرض عندما يتوقع المدين وجود آثار معينة تؤثر 2 
التزامه دون أن يتمكن من ربط هذه الآثار بوقوع حدث بعينه وقت إبرام العقد. قفي 
عقود التوريد وعقود الإنشاءات طويلة المدة قد يتوقع المورد أو المقاول المختص بالإنشاء 
ياد سرد فحة لخر امه أو يتوه إنطفاتا ف لفاك من وريد أو المقابل الذى يتخاضناء 
دون أن يتمكن من إسناد هذه الزيادة أو هذا الانخفاض إلى أحداث معينة: كأن يكون 
سيبها مجرد تقلبات #4 الأسعار. 

و الفرضين الأخيرين يختلف الفقه حول مدى اعتبار عره عدم العوقع متوافراً. 
فالبعض يرى - وبحق - أن شرط عدم التوقع لا يعد متواضراً 2 الفرضين معا. ٠‏ لأن عدم 
التوقع يجب أن يرد على الحدث وعلى نتائجه أيض '). أما الرأى الأخره الفقة طيعطن 
الأممية 4 تقدير وجود عدم التوقع إلى عدم توقع نتائج الحدث فقط؛ بمعنى أن الشرط 
يتوافر عندما لا يتوقع المدين أثار الحدث حتى ولو كان الحدث نفسه متوقماً ('". وإعمال 
هذا الرأى يقتضي القول بتوافر شرط عدم التوقع ‏ الفرض الثالث دون الرابع 

- ثانياً : صور التعبير عن عدم التوقع 4 عقود التجارة الدولية : 

تتنوع صور التعبير عن عدم التوقع من عقد لآخر. ومن دراسة الشروط التعاقدية 
(١)انظر.‏ 

.65 84 .مره .م0 ,لل اثلذلا اع 
)١(‏ انظرء د. رشوان حسن رشوان أحمدء رسالة سابقة. نفس الموضع. 
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المدرجة 4 العقود المتاحة لناء يمكننا إجمال هذه الصور بصفة عامة 4 صورتين: 

١-الصيغ‏ العامة للتعبيرعن شرط عدم التوقع : 

يذكر الأطراف # بعض العقود صراحة شرط عدم التوقع دون أن يتبعوه بأي وصف 
آخريميزه أو يحدده. ومثال ذلك الشرط الذي ينص على أنه ".... 4 حالة وقوع أحداث 
اقتصادية غير متوقعة 172021651515168" 7" و الشرط الذي ينص على '"... ظروف 
غير عادية وغير متوقعة 11221600065 2012" '2. وكذلك الشرط الذي يحدد عدم 
التوقع # الأحداث بأنها ” أحداث غير متوقعة أو مستبعدة من التوقعات المسموح بها 
للمشتري والبائع ” .)"١‏ 

وك بعض الأحيان يتبع الأطراف صفة عدم التوقع بعبارة عادي أو معقول ' .710111141 
000 ومن أمثلة هذا النوع. الشرط الذي حدد فيه الأطراف صفات الأحداث 
التي تشكل شرط 'إعادة التفاوض'" مذط11305 بأنها '" ... الظروف التي تتجاوز 
التوقعات العادية للأطراف ...065 20121228165 267151025م و06 وامطفل دع 
695 “7؛. وكذلك الذي ينص على أن الأحدات غير المتوقعة هى ” كل حدث أو 
ظرف أو حالة لا يستطيع البائع بشكل معقول أن يتوقعها أو يتجنبها ” (. 

وإذا كانت الصور السابقة لشرط عدم التوقع تتميز بسهولتها ووضوحهاء إلا أنها 
قد تثير بعض الصعوبات 2# تحديد النية الحقيقية للأطراف خاصة عندما يستخدمون 


)١(‏ شرط مشار إليه ع 
.7 .م أنه .م09 ,راق علدام لامع 


2 مشار إليه‎ )١( 
.0لا‎ 

(؟) مشار إليه 2#. 
0 مم ,ااه .م0 ,ره عمم ارم 

(؛) مشار إليه . 
7 مم رأأه .م0 ,راي علزام لامع 

(0) مشار إليه 2 


.6 .م ,أأء .م0 ,0) عمم ل رزنرم ر وأا 
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؟- الصيغ الخاصة للتعبيرعن عدم التوقع » 

يقصد بالصيغ الخاصة 4# هذا المقام أن الأطراف لا يقتصرون على ذكر مصطلح 
عدم التوقع مجرداً, ولكنهم يخصصون بعض الأحداث . ويعتبرونها غير متوقعة أ 
مفهوم عقدهمء أو على العكس يستبعدون هذه الخصيصة عن بعض الأحداث ويجعلونها 
متوقعة 4 وجهة نظرهم. ومن أمثلة الشروط التي تعبر عن هذه الصيغ الخاصة. ذلك 
الذي اتفق فيه الأطراف على أنه '" ... 4 حالة وجود تفسير جديد لقوانين الاستيراد أو 
حالة وجود تعديلات 4 موقف المشتري أو الوفاة أو وقف الدفع ... " (', والشرط 
الذي ينص على أنه " .... 4 حالة وقوع أحداث اقتصادية ( تعديلات ف النقد مع 
استنعاة الشازإلنهاك المادة الكافسة من العفد) لا 

4 هذا النوع من الشروط. تعد الأطراق بها أحو انا معن رشو انها عد 
متوقعة أو على العكس. ويكونوا بذلك قد أعفوا المحكم أو القاضي من البحث ْ مدى 
توافر هذا الشرط 4# الحدث الذي تم تحديده. فتعتبر هذه الأحداث متوقعة أو غير 
متوقعة بمجرد وقوعها حتى ولو كانت مخالفة للواقع من الناحية العملية. 

وإذا كانت هذه الصياغات الخاصة تتسم بوضوحها 4# التعبير عن نية الأطراف ب 
هذا الصدد؛ فإنها تثير التساؤل عن كيفية حل التناقض الذي يبدو ظاهرياً بين فكرة 
عدم التوقع و التوقع المسبق للأطراف لبعض الأحداث. ويمكننا التعبير عن هذا التناقض 
بالسؤال الآتي : هل توقع الأطراف لأحداث معينة يحول دون تمسكهم بتطبيق أحكام القوة 
القاهرة أو بشرط ' إعادة التفاوض '' ذط118203 على أساس أنها متوقعة منهم5. 

الإجابة على هذا التساؤل محل اتفاق من جانب غالبية فقه التجارة الدولية. فيذهب 
الفقه - وبحق - إلى أن تحديد الأطراف المسبق لبعض الأحداث لا ينفي صفة عدم 
التوقع عن هذه الأحداث. فلو أن الأطراف قد توقعوا ظهور هذه الأحداث. فإنهم لم يتوقعوا 
مداها والوقت الذي ستستمر خلاله؛ ولم يتوقعوا كذلك أثر هذه الأحداث على السريان 
العادي لتنفين العقد. ومقدار المجهودات المتطلبة لإزالة النتائج الضارة التي سببتها هذه 


.© مشار إليه‎ )١( 
رأأه .م0 ,لك) عكفقمن‎ 68. 


.© مشار إليه‎ )١( 
م ,انه .م0‎ 6 
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الأحداث ''. وبمعنى آخر فإنه إذا كان التوقع يرد على جانب معين من هذه الأحداث وهو 
الوقوع؛ فإن باقي الجوانب تظل غير متوقعة. 

وإعمالاً لذلك. قد يوصف الحدث بأنه متوقع أو غير متوقع بحسب المدة التي 
تتش رقها عدت ركه أندث ليتكوة التقدن :الغرفرية:تطنيما لكلف احكم نوكي 
الاستئئاف الذي قضى بوجود حالة قوة قاهرة منعت البنك من فتح اعتماد لعملائه 
تتمثل 4 إضراب عمال هذا البنك . وقد كان الإضراب قد بدأ قبل انعقاد العقد مما 
يعني أنه كان متوقعاً. وقد بنت محكمة الاستثناف حكمها على أساس أن الإضراب قد 
استمر فترة طويلة وهذا # حد ذاته كان غير متوقع من الأطراف. فالمحكمة قد افترضت 
أن المتعاقدين قد أقدموا على التعاقد متوقعين انتهاء الإضراب # فترة قليلة. وبذلك 
يتمكنون من تنفيذ التزاماتهم بينما خالف الواقع هذه التوقعات (") . وبالتالي فإن عدم 
التوقع كْ هذه الحالة لم يكن يتعلق بالإضراب ذاته: ولكنه تعلق بصفة الاستمرار فيه 9). 


)١(‏ انظرك ذلك, 
بأ .م0 ر8) رلوعمم 6 131 .مناه .م0 ,لع اللماطعكع عا :71 أء 70 .مره .م0 برع) قحقمه 
01م 


. نقض تجاري فرنسي: 8 مارس 1546., وارد‎ )١( 
مم اا ,1985 ,68ل‎ 8 
: وانط ريض تقس الاتناه. تقض تجار فرتستى: +1 توضين 16 وازه‎ 
طول‎ 19711١16791, 0 .ع0/ا6 201 نه 681.انلال‎ 


(؟) انظرك هذا المعنى: 
.45 به .م0 ,ل2) الل18املا 183 أ 182 .م بأآه .م0 ررم لامم عا 


غ ار 


المبحث الثاني 
تقدير عدم التوقع 


- إن تقدير شرط عدم التوقع . سواء فيما يتعلق بالوقت الذي يجب أن يتم فيه 
هذا التقدير. أو فيما يتعلق بالمعيار الذي يتم على أساسه. مسألة خلافية: وإن كان هذا 
الخلاف يحتدم أكثر فيما يتعلق بمعيار التقدير عما يتعلق بالوقت الذي يجب أن يتم فيه 
هذا التقدير. 

وهذا ما سوف نبينه من خلال عرضنا 4# المطلب الأول لوقت تقدير عدم التوقع؛ و 
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المطلب الأول 
وقت تقدير عدم التوقع 


9- الأصل أن يتم تقدير عدم التوقع وقت إبرام العقد. ولكن التساؤل الذي 
يطرح نفسه هل يجب أن يستمر عدم التوقع أثناء تنفين العقد 5 هذا ما سوف نجيب عليه 
كذ هذا المطلب. 


: أولا : وقت إبرام العقد هو لحظة تقدير عدم التوقع‎ -١5 

يتفق الفقه وتتواتر أحكام القضاء على أن تقدير شرط عدم التوقع يتم وقت إبرام 
العقد. ضفي هذا الوقت يفترض أن الأطراف قد واجهوا كل الفروض المحتملة لتنفيذ 
عقدهم. وأخذوا 4 اعتبارهم كل الظروف المحيطة بالعقد (. 

ويترتب على ذلك أنه إذا أقدم أحد المتعاقدين على التعاقد علمة بوجود أحداث 

من الممكن أن تعوق التنفين المستقبلي للعقد, شواء كه تج" أو بجعله مرهقاً. 
فلا يستطيع بعد ذلك التمسك بأحكام شرط القوة القاهرة أو بأحكام شرط 'إعادة 
. ىم 

التفاوض . 


ويقول بعض الفقه . 2# تبريره لهذه النتيجة؛ إن الطرف الذي يقبل التعاقد مع علمه 
بأنه لن يستطيع كلية تنفيذ التزامه. أو أنه لن يستطيع تنفيذه بالشكل المنصوص عليه 
العقد بسبب ظروف كانت متوقعة بالنسبة له. فإنه يكون قد تصرف بسوء نية؛ ويكون قد 
ارتكب خطأ يوجب حرمانه من التمسك بعدم مسئوليته أو التمسك بإعادة التفاوض ل 
العقد 9. 


)١(‏ انظر فى ذلك؛. 
42 .م ,اه .م0 ,دلا) لاعالامعهقع ا , 25 .مراك .م0 ,رم لاأمقاعا 
0( " قريب من هذا المعنى. 
.6 * مراك .م0 ررع) كفقم ان اع ٠‏ .ل ) ملامع 182لا 
يل " انظر. 
ممأ 02 ,لل قع6للةانا80 نه ,رع) 7فعطلم 143 .م ,107 كم ,لاه .م0 ,رلا مع إناوعووعا 
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وقد أوضح بعض الفقه أساس القاعدة التي توجب تقدير عدم التوقع وقت إبرام العقد 
بقولهم "إن وقت إبرام العمّد هو اللحظة التي يقدر ويزن فيه كل متعاقد الالتزامات 
والحقوق الناتجة من العمد. ويتساءل عما إذا كان يمكنه تكملة تنفيذ التزاماته. فالمتعاقد 
لا يجب أن يترك تنفيذ التزامه للصدفة أو يخضع المتعاقد الآخر لحكمها" (". 
وتجد هذه القاعدة تأبيداً كيرا من الفقه والقضاء 4 مصر '( . وذ 
فرنسا '©. وكذلك '# القوانين التي تعالج فكرة القوة القاهرة أو الظروف 
الطاركة (9). 
ولا تحيد اتفاقات التجارة الدولية عن هذه القاعدة '). ونفس الأمر 4 قضاء 
التحكيم. ولذا رفض المحكمون يك عدد كبير من القضايا التمسك بالقوة القاهرة أو 
.8 11 ,1966 ,يل ,1966 ,25315 7 رطهء 1226 ,.لاأك .355 ,5لنا50 1016 ,لل .2 ) مالامغ2ماار1) 


)١(‏ انظر على سبيل المثال. د. عبد الرزاق السنهوري. الوسيط. الجزء الأول. مرجع سابقء؛ بند 0848. ص 47/8 ؛ د 
محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. مرجع سابق, الجزء الأول المصادر الإرادية. ص 503 ؛ والجزء الثانى. المصادر 
غير الإرادية. بند .٠٠١‏ ص 88 ؛ د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. بند 4؟4. ص 75١‏ ؛ د. عبد الوهاب 
على بن سعد الرومى. رسألة سابقة, بند 174. ص 777 ؛ وانظر أيضاً. 
١‏ 85 .م ,58 كم رأأكء .م0 ,80) كالامممقمالا 
(؟) انظر على سبيل المثال. 
4 م ,أأك .م0 ,6) تفلظقع 413 عم يأك .م0 ,ة) ااغلالا , 245 .م,أأء .م0 ,رل) هع الألم80ه8م0 
2 .مرلأء 02 ,دلا) 8ع الاوعمق8ع !ا , 25 .مراأه .08 ررم) لامظ عار 
(:) من هذه القوانين. قانون الالتزامات السويسري. وقانون التجارة الأمريكي الموحد. انظر فى ذلك؛ 
.5 »© 93 .م رة5 اع 81 .مأك .م0 ,رط) /1ا80 عا 
ونفس الأمر أيضاً فيما يتعلق بالقانون الأسباني. سواء فيما يتعلق بالقوة القاهرة إعمالاً للمادة 1٠١١9‏ من القانون 
المدنى. أوفيما يتعلق بالظروف الطارئة كما يتطلب القضاء الأسباني. أنظر فى ذلك, 

.5 »© 38 .م أنه .06 برط) عل فادع اناه اخملا 
(5) والجدير بالذكر أنه بالنسبة للقانون الإنجليزي. لا تهتم المحاكم الإنجليزية بأن يكون الحدث الذى أدى إلى 
استحالة التنفيذ أو اختلاف الغرض الاقتصادي للعقد غير متوقع من الأطراف.. فلا يعد شرط عدم التوقع ضمن 
شروط تطبيق نظرية 201181 04 1111511361011 . وبالتالي لا تثور مسألة وقت تقدير عد م التوقع بالنسبة لهذا 
القانون. انظر بخصوص عدم تطلب شرط عدم التوقع بالنسبة لهذا القانون. 

4 .م ,انع .م0 0.١‏ لاع اذ علاط اه ر.ق8) مالاقط 
انظر على سبيل المثال. المادة 7-١-١‏ من مبادئّ 171110101 الخاصة بالقوة القاهرة؛ والمادة 5-5-5 الخاصة 
بشرط ال صفط11305. وكذلك المادة ١/75‏ من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع. والمادة ١/174‏ من القانون 
الموحد للبيع الدولي للأشياء المنقولة. وأنظر أيضاً فيما يتعلق بالعقود الدولية المادة 47 من القانون الألماني الصادر 
فى © فبراير 1977 الخاص بالعقود الاقتصادية الدولية. 


د دلاغ؟# - 


بشرط 'إعادة التفاوض ' 113505115 على أساس علم المتعاقد بالظروف التي يتمسك 
بياوقك إنواء :المقد أو على أستاسس امعزاكن غلمة رهاءوهذ الأمر يندوزواكسا بد القرار 
الصادر 4 القضية رقم .7١47‏ حيث رفضت هيئّة التحكيم حجة الشركة المدعى عليها 
بأن الثأميمات والتهديدات التي قامت بها دولة جنسية الشركة تعد بالنسية لها قوة 
قاهرة تعفيها من تنفيذ التزامها. وردت الهيئة على هذا الدفع بأن ” أزمة التأميمات 
كانت قد بدأت قبل إبرام العقدء وكانت محل أحاديث © الصحافة؛ وكذلك القرارات 
الحكومية العديدة التي اتخذتها الدولة التي تحمل الشركة جتسينها عانت قن ككرت قل 
إبرام العقد" ('. و قضية أخرى أكدت هيئة التحكيم أن ” البائع كان يعلم قبل انعقاد 
العقد باللوائح الفرنسية 4 مجال تصدير اللحوم. ويعلم ما هي اللحوم المقبولة وفقاً 
لقرار وزير الزراعة الصادر كذ 50> إبريل 1574 الذي تم نشره يذ الجريدة الرسمية” ١‏ 
''؛ ولذا لا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بعدم توقعه صدور قرار من الحكومة الفرنسية 
برفض تصدير اللحوم إليها. 

وي قضية أخرى برهنت الهيئة بالحجة الدامغة على علم المتعاقد بانخفاض سعر 
البترول قبل انعقاد العقد حيث استفاد هو نفسه من هذا الانخفاض و أكدت على أنه ” 
لقد وصلت درجة علم الشركة 26 بوجود انخفاض 4 سعر البترول إلى أنها استفادت. 
قبل انعقاد العقد. من مؤتمر طهران وانخفاض سعر البترول من 7١١0‏ إلى ١/80‏ دولار 
للبرميل. وبالتالي فإن هذه الشركة كانت تتوقع انخفاضاً مستمراً ‏ سعر البترول ” 0, 
ولا يجوز لها بعد ذلك أن تدعى عدم توقعها لهذا الانخفاض وقت إبرام العقد. 

ويساوي قضاء التحكيم بين علم المدين الحقيقي للظرف قبل انعقاد العقد. وبين 
افتراض علمه به. قفي القضية رقم 7057/5٠٠١‏ أشارت هيئة التحكيم إلى أنه ” . 
هذه الظروف قد علمت الشركة 26 , أو كان من المفروض عليها أن تعلم بأن دولتها 
توجد ب موقف مالي صعب على مستوى الخطة المالية وخطة البنك المركزي 1-001 


)١(‏ قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. الصادر القضية رقم 7١47‏ لسنة 1974: وارد #ء المجموعة الأولى من 
القرارات. ص .١156‏ 


(؟) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. الصادر ع القضية رقم 5١7١‏ لسنة 1540, وارد 4. المجموعة الأولى من 
القرارات. ص .4١7‏ 


)؟) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. الصادر يك القضية رقم 771١7‏ لسنة 1974., وارد . المجموعة الأولى من 
القرارات. ص 4؟5. 
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يجب عليها أن تحصل على النقد الأجنبي المطلوب والضمانات الضرورية لحظة إبرام 
العقد ” 0 

ويطبق القضاء الأمريكي أيضا نفس المبداً (). ضفي قضية .77 135661221111065 
م00 011 1111©. رفضت محكمة جنوب فلوريدا حجة شركة جلف أويل" بوجود القوة 
القاهرة التي تعفيها من التزاماتها والتي تتمثل 2# أزمة الطاقة التي سببها الارتفاع الكبير 
4 سعر البترول العالمي والذي أدى إلى أن تنفيذ العقد لم يعد ممكنا ليا من الناحية 
التجارية. أسست المحكمة رفضها لهذه الحجة على أنه ” مع التسليم بأن التزامات شركة 
"جلف أويل "011 31114 أصابها اختلال كبير 4 مرحلة التنفين .... فإن أزمة الطاقة 
كانت متوقعة بشكل معقول ©165/15151م 131501111216126 وقت إبرام العقد. ولذا 


«< رم 


فهي تخرج من نطاق المادة 116 - ” من القانون التجاري الموحد. ... 
-١‏ ثانياً : استمرار عدم التوقع أثناء تنفيذ العقد : 

يتجه الرأي السائد 4 الفقه والقضاء إلى أن تقدير شرط عدم التوقع يجب أن يتم وقت 
إبرام العقد. بيد أن التساؤل يثار لمعرفة ما إذا كان توقع الحدث بعد إبرام العقد وأثناء 
التنفيذ يمنع من التمسك بحالة القوة القاهرة أوبشرط ' إعادة التفاوض ''منط112105 . 
وبمعنى آخر هل يمكن الحديث عن عدم التوقع أثناء تنفين العقد. أم يلزم وجوده فقط 


)١(‏ انظر المجموعة الأولى من القرارات. ص 510 وما بعدها. وانظر ث نفس الاتجاه القرار الصادر 4 القضية 
رقم 011١17‏ لستة 1945., وارد فى. 
1 مم ,1994 ,اصل 
)١(‏ وي نفس الاتجاه القانون المصري والألماني. انظر 4# القانون الفرنسي: 
.م ,1986 ,رق16ألممممع5 بعتمق6 ع182 ,5ممأنأووذاطه 5ع ,الا .1 ,اتلااه غأم66 ,1ك ) 1ع لالا0ظظما 
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وانظر 2 القانون المصري, 
.5 م ,أنه .م0 ,8) كانا0همقّمانا 


وانظر فى القانون الألماني. 
.67 .م بأأه .م ,رم لمق عا 


(؟) مشار إليها 2. 

5 م أنه م0 , رق ) الذال/ا اانا 
والجدير بالذكر أن هذه المادة تجيز ضغ العقد متى أصبح تنفيذه مستحيلاً من الناحية التجارية. والاستحالة 
التجارية هنا تتشابه بالاستحالة الاقتصادية التى يعرفها القانون الألماني. 
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عند إبرام العقد 9. 

إن الإجابة على هذا التساول ليست محل اتفاق من الفقه. فالبعض لا يتطلب خصيصة 
عدم التوقع إلا وقت إبرام العقد فقط. ولذا يرون أن صيرورة الحدث متوقعاً أثناء تنفين 
العقد. بعد أن كان غير متوقع وقت إبرام هذا العقد لا يمنع من التمسك بأحكام القوة 
القاهرة أو بأحكام شرط 'إعادة التفاوض '" منطىل8]22 ."١‏ 

أما الجانب الآخر من الفقه فيرى أن التوقع اللاحق للحدث بعد إبرام العقد لا يبرئ 
المدين من ل حيث يقع عليه 2 هذه الحالة عبء بذل ا الممكنة لإزالة 
العوائق التي تؤثر ش تنفيذ العقد سوا م لتتجملة مستحيلة أم مكلفا . ولذا فإن الفعل يعد 
بالثنينة له مكوسا تومق كع لذ يجوة التتمك باحكاء امن الشوطية: 0 


والواقع أن الصعوبات الناتجة من تقدير عدم التوقع وقت إبرام العقد تأخذ أهمية 
كبيرة عندما يمر وقت طويل بين إبرام العقد وتنفيذه. فالحدث يمكن أن يكون غير متوقع 
بالنسبة للأطراف لحظة إبرام العقد ثم يصبح أتناء تنفيذ العقد متوقعا لهما أوعلى 
الأقل لأحدهم. ولا يمكن القول بحرمان هذا المتعاقد من التمسك بأحكام شرط القوة 
0 ل 0 "أعادة التفاوضن لدم إذا اص الحدث 0 
ولذا ري ب ا وك 
يقع عليه. 4 المقابل. حماية للمتعاقد الآخر إخطاره بالصعويات التى ظهرت أثناء تنفيذ 
التزامه. وبالاثار السيئة المتوقعة لهذه الظروف على تنفيذ العقد. فإذا قصر 4# واجب 
الإخطار. يلتزم بتعويض المتعاقد الآخر عن الأضرار التي تصيبه من جراء عدم القيام به. 
وي جميع الحالات. لا يصل الأمر إلى حد حرمانه من التمسك بأحكام أى من الشرطين. 


(١)انظر.‏ 
.7 .م ,1948 ,لأ .810 ,5م10 /مع5ط0 ,زل) ماناقع 2 هارا 


.5 .م ,أأء .م0 ,رلا) فعالاوعهطقعار2) 
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المطلب الثاني 
معيار تقدير عدم التوقع 


*- إذا كانت ضرورة توقع الأحداث المستقبلية سمة من سمات الحياة التجارية 
الدولية. وإذا كانت قدرة الأطراف على التوقع تختلف من فرد لآخر ومن مشروع لآخر. 
فإن تطور الحياة العلمية وتقدم وسائل الإحصاء وشبكات المعلومات أدى إلى إفلات كثير 

من الأحداث من طائفة الأحداث غير المتوقعة بحيث صار من الممكن القول بأن كل شيء 
أصبح متوقعا. ومع ذلك فإن التطور المستمر 4 الأحدث. اي ا 
خاصة إذا تعلق الأمر بعقد دولي قد يبقي عشرين أو ثلاثين عاماً. يظهر دائماً الحاجة 
إلى معيار يتم على أساسه تقدير التوقع. 

و4 البحث عن هذا المعيار نقابل اتجاهين. الأول يأخذ بالمعيار الشخصي أو الإرادى. 
والثاني يتبنى المعيار الموضوعي. 

وسوف نبحث على التوالى 2 هذا المطلب. المقصود بكل من المعيارين. ومدى غلبة أى 
منهما ة القوانين الوطنية و يك قانون التجارة الدولية. 
-١51‏ أولا : المعياران الشخصي والموضوعي في تقدير عدم التوقع: 

ينهض التقدير الشخصي لشرط عدم التوقع على عناصر شخصية بحتة خاصة 
بالمدين 01166110© 112. فهو يراعى ظروف المتعاقد الشخصية:. مثل مركزه من الناحية 
الاجتماعية والثقافية, وقدرته العقلية وطبيعة عمله. وكذلك الوسائل التي 4# مكنته والتي 
تعينه على التوقع '"". وتطبيقاً لهذا المعيار يلتزم المحكم أو القاضي بتحديد ما إذا كان 
الحدث متوقعا أو على العكس غير متوقع بالنسبة لهذا المدين نفسه دون الاعتداد بأية 
ظروف خارجية أخرى 7") 

قفي حالة صدور قانون يغرض رسوما أوإجراءات إدارية جديدة تجعل تنفيذ الالتزام 
بالتوريد صعب أو مستحيلاً من الناحية القانونية. أو حدوث إضراب. أو كارثة طبيعية 


)١(‏ انظر فى هذا المعنى. د. حسب الرسول الشيخ الفزارى. رسالة سابقة. ص ”5 و558. 


(7) انظر. 
4 .م ,19 عم باه .م0 ,رلا) 8ع نامع لقعا 


-501١- 
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حالت دون تنفيذ التزام المدين. فإن تقدير مدى توقع هذه الأحداث سيكون وفقا لنية 

ويؤخن على هذا المعيار عدة مآخن منها: 

يقوم هذا المعيار على عوامل نفسية وذهنية داخلية يصعب التحقق من وجودهاء كما 
أن التباين الكبير # ظروف وقدرات الأشخاص والتناقض #4 توقعاتهم يؤدى بدوره إلى 
تنوع الحلول واختلاف الآراء ('. 

يترتب على الأخذ بهذا المعيار القول بوجود أحداث غير متوقعة وفقا لنية الأطراف. 
بينما لا تكون كذلك من الناحية الواقعية. فقد لا يتوقع المدين حدثا معينا يتوقعه 
الشخص المعتاد إذا وجد 4 نفس التعاقد. ولذا فهو يؤدى إلى نتائج تخالف الواقع ب 

يؤخذ على هذا المعيار أيضاء كما يقول بعض الفقه. أنه غير منطقي وغير عادل. فهو 
غير منطقي لأنه يخالف المنطق القانوني السليم الذي يقضي بتوحيد الأحكام الصادرة 
اك موضوع واأحد لآ التمييز بينها بَحَسِب الصفات :التي مين بها كل متعاقد: وإذا "تعلق 
الأمر بوضع معاييرء فإنه يجب التوحيد بينها حتى ولو اقتضى الحال بناءها على الغالب 
الأعم من الأحوال" (. وهذا المعيار أيضا غير عادل لأنه يميز بين المتعاقدين دون مبرر, 
فهو يحابى طائفة على حساب طائفة أخرى لمجرد أن هذه الأخيرة تتمتع بعلم أكثر أو 
بوسائل أكبر تمكنها من التوقع بنسبة أكبر من الأولى. فما يكون غير متوقع بالنسبة 
للأولى قد لا يكون كذلك بالنسبة للثانية. 

وتفاديا لهذه الانتقادات السابقة. تؤيد غالبية الفقه الأخن بالمعيار الموضوعي أو 
بالتقدير المجرد لعدم التوقع 205612610 112. ويقيس هذا المعيار درجة عدم التوقع؛ 
لا بالظروف الشخصية للمتعاقد المدين: وانما بالظروف والأحوال التى تحيط بالعملية 


)١(‏ انظرء د. عبد الوهاب على بن سعد الرومي. رسألة سايقة. بند .١11/‏ ص 717 ؛ د. حسب الرسول الشيخ 
الفزارى. رسالة سابقة. ص .51٠‏ 


(؟) انظرء د. جعفر عبد السلام: رسالة سابقة. ص. 017 ., وانظر فى نفس ال معنى؛ 
7 ,21 كم براه .م0 ,رن معاراوعوقع ا 


(*) د. رشوان حسن رشوان أحمد. رسالة سابقة. بتد 171 ص 41١‏ 
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التعاقدية نفسها ''2. فهو يفترض وجود شخص معتاد # نفس الظروف التي تواجد فيها 
المدينء ولذا فهو يعتمد على عناصر خارجية موضوعية 0 


وحتى يكون الحدث غير متوقع, وفقاً لهذا المعيار. يجب ألا يكون 2 مقدور الشخص 
العادي أن يتوقع حدوثه ولووجد 2# نفس ظروف المدين وقت التعاقد. بصرف النظر عن 
توقع هذا المدين فعلاً وقوع هذا الحدث أو عدم توقعه (). 

والعون كلئه فك هذا الممنا هو ألا بكو تهنا من قبل رجل معتاد من أفراد الناس 

''!, وليس رجل من أشد لاس يعظة وتيصيرا كما يفول البيطل )قي ).ا نميا رقا يطلب 
أن يكون المتعاقد ' م ذوي التفكير الثاقب أو العبقرية الفذة. كما أنه لا يتطلب أن يكون 
هذا المتعاقد من ذوي التفكير الضحل أو الهمة المتقاعسة أو من المهملين ذوي الغفلة, 
وإنما يتطلب هذا المعيار شخصاً وسطأ بين الاثنين. ممن تتكون منهم أغلبية أفراد 
المعف 0 

ووجه النقد الذي يمكن توجيهه إلى هذا المعيار هو تجاهله التام للجانب الشخصي 
للمتعاقدين واستناده إلى عناصر موضوعية بحتة. 
5- ثانيا : غلبة المعيار الموضوعي في قرارات التحكيم؛ والمعيار 
الشخصي في اتفاقيات التجارة الدولية 

يختلف الفقه على مستوى القوانين الوطنية # الأخذ بالمعيار الشخصي أو الموضوعي 
تقدير شرط عد م التوقع. فإذا كان جانب من الفقه يؤيد الاستناد إلي ظروف المدين 


)1( د. على محمد على عبد المولى. رسالة سايقة. ص 779. 


)١(‏ انظر فى نفس المعنى. 
.7 .م ,21 *5 ,أنه .م0 ,دلا) قع الاومعطقع ا , 54 .م ,35 *م أنه .م0 ,نظ كانا0هظهمَمالا 


(؟) د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. نفس الموضع. 

(0) د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط. مرجع سابقء بند 048. ص 8178. 

(1) د. حسب الرسول الشيخ الفزارى. رسالة سابقة. ص ١54؛‏ وفى نفس المعنى. د. عبد السلام الترمانتينى. 
نظرية الظروف الطارتة. دار الفكرء ا١لا5ا.‏ ص ١59‏ ؛ د. عبد الوهاب سعد الرومي. رسالة سابقة:؛ بئد 7؟١1.‏ ص 
"5 وما يليها. 
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الشخصية: وقدراته الخاصة لمعرفة ما إذا كان الحدث متوقعا أم لا0": فإن غالبية الفقه 
تأخن بالمعيار الموضوعي أى معيار الشخص ا معتاد #4 نفس ظروف المدين المتعاقد!'. 

وم أن القصاء الوطقي ابخاطة الفطباء المرشص يتروو يراج الاعة بأ عد المميارين 
"". فإنه ” من الصعب أن نميزء وفقاً لأحكام القضاء ‏ ما إذا كان عدم التوقع يجب أن يمتد 
إلي المدين نفسه؛ أم إلي شخص آخر موضوع # نفس الظروف "7 . فإن المعيار الموضوعي 
له الغلبة 4 تطبيقات قضاء التحكيم التجاري الدولي . 


)١(‏ انظر ف ذلك, 
لأنا؟ ؛ 884 عم ,1958 بعنععااعغ2ط :هم أع 5م33 أل/ا20ة1 0115م 1805 5 أأمم0 ,ررق عغقغاممم8 
2 1961.2 ,.2 ,1960 عرطمعلاولةا 30 ,لاله .طن عءغ 1 ,.355ء 5ناه5 عأولا ,(ة) 


(؟) انظر على سبيل المثال فى الفقه المصريء د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق. ص 7١7؛‏ د. محسن عبد 
الحميد إبراهيم البيه. المصادر الإرادية. مرجع سابق. ص 507 ؛ المصادر غير الإرادية. بند .٠٠١‏ ص 35 ؛ د. حسام 
الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. ص 57١‏ 777؛ د. عبد الوهاب على بن سعد الروميء رسالة سابقة. ص /ا!؛ د. 
حسين عامر . القوة الملزمة للعقد. مطبعة مصرء 1445: ص ١4‏ .. وانظر أيضاً. 
.م ااه .م0 ,زا - ./1) اهل !لم64 - اع 
وانظر على سبيل المثال فى الفقه الفرنسى. 
6/اأمم 1أ0:0 ,(.6) 1ه لظطمقع , 1576 ؟م ,أأه .م0 ,(8) 6لأنا؟ نع ر.ااع .ل ) مالامع2 مالا 
0 مز" 100أةأءغاممم ,رلل 88718 قا عل لامعل غ0 , 344 .م ,11,1975 .1 ,بعأسمدمعع" 
8الث :34 .م , 20 *م ,نأك .م0 ,زلا) لعالنامعهق8ع ا ,89 0 ,80 .م ركه .مه * مأعمممه مل" اع 
.9م ,46 2م ركاه .م0 ,لل 
(؟) أما بالنسبة للقانون الفرنسي, فإن الفقه والقضاء يتفقان © أن تقدير عدم التوقع يتم بمعيار موضوعي؛ انظر 
ؤذلك: 

9 .م ,أأء .م0 (.8) كانامممق مار 
ويبدوا أن الأمر مستقر فى القانون المصرى على الأخذ بالمعيار الموضوعى فى قياس عدم التوقع؛ انظر على سبيل 
المثال. نقض مدنى. جلسة .1977/0/٠١‏ الطعن رقم 505 لسنة 77 قضائية. مجموعة المكتب الفنى, السنة ١١‏ ص 
5 نقض مدنى. جلسة ,.1470/0/١0‏ الطعن رقم 057 لسنة 50 قضائية. مجموعة المكتب الفنى. السنة ١؟.ص‏ 
/41, ؛ نقض مدنىء جلسة 1510/5/14, الطعنان رقم 08 و 10 لسنة +١‏ قضائية: مجموعة المكتب الفنىء السنة 11, 
ص .0١6‏ 
(:) انظر كح هذا المعنى: 

.4 .م أ .م0 ,ل7) 8ع الاوعققع ا 
وانظر 4# مختلف الأحكام التي صدرت عن القضاء الفرنسي وتطبق ال معيارين. ص ١؛‏ من نفس المرجع. خاصة 
هامش ؟و ؛. 
بلع لل لكلظع1 .801 .م برأأء .مه ,كلا 7221100ع1ما 60011315 085 121150م202١٠‏ ,.8) 1لاعمم5(0) 

.18 ملأء .مه 


حزيع 6 - 


ويتطلب قضاء التحكيم قدرا من الاحتياط والعناية 4 توقع الحدث من جانب المتعاقد 
الذي يتمسك بالحدث. فإذا أهمل هذا المتعاقد أو لم يقم بالعناية الكافية المتطلبة منه. 
فلا يمنئحه قضاء 0 وهذا ما يعكسه جيدا قول 

ا 1 0١‏ لسنة 1445" ... وفضلاً عن ذلك؛ فإن الارتفاع 

مح لو ا تطبيق افر نف القواوالضاد: 
القضية رقم 0111 لسنة 1987 الذي أكدت فيه هيئئّة التحكيم على أن ' يقاس عدم 
التوقع بوضع أحد الأشخاص 4 نفس ظروف المدين لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن يأخذ 
اعتباره الحدث وقت إبرام العقد " (. 

والجدير بالذكر أن المعيار الشخصي لا يختفي تماما 4 قضاء التحكيم الدولي؛ بل قد 
يلجأ إليه المحكم كوسيلة تدعم قراره بعدم توافر صفة عدم التوقع التي سبق وأن قدرها 
وفقاً للمعيار الموضوعي. هذا المسلك ث2 قضاء التحكيم نجده واضحاً ذخ القرار الصادر 
جه القضية رقم 37“ لسنلة 4. ضفي تفسيرها لغياب شرط عدم التوقع 4 الأحداث 
المثارة كقوة قاهرة من الشركة 26: استندت هيئّة التحكيم إلي أن هذا الانخفاض كان 
متوقعا من أي شركة بترولية أخرى موضوعة # نفس ظروف هذه الشركة. واستندت 
أيضاء لتأكيد عدم التوقع: إلي سلوك هذه الشركة نفسها حيث استفادت من الانخفاض 
الذي حدث # الأثمان '. 

واذا كان قضاء ١‏ لتحكيم يتين المعيار الموضوعي 2 تقدير صفة عدم التوفع, فإن هذا 
المعيار لا يجد صداه # اتفاقيات التجارة الدولية. فاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي 
للبضائع ( فيينا )194٠‏ تنص # الفقرة الأولى من المادة 47 على أن لا يُسأل المتعاقد عن 
عدم تنفين أي من التزاماته. إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى عائق مستقل عن إرادته 
٠‏ وأنه ليس من ل لمعقوز أن نطلب منه أن يأخذه ب اعتياره وفت إبرام العقد..." 0ك 
)1( فرار تحكيم غرفة التجارة الدولية الصادر # القضية رقم ١‏ لسنة 1585. وارد ك:؛ 


.6 ذ) 2عظملااق .5طه ,1114 .م ,1989 ,انال 


(؟) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية.وارد ِك. 
1 مم بك ثم ,1994 ,انال 


() قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. وارد 4 المجوعة الأولى من القرارات. ص 5”4. 
(؛) مادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع. 
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ونفس الأمر نجده# الشرط النموذجي الذي أعدته غرفة التجارة الدولية للقوة القاهرة 
والظروف الطارئة. ففيما يتعلق بالقوة القاهرة تنص الفقرة الثانية من البند الأول من 
أسباب الإعفاء من المسئولية على أنه لإعفاء المدين من المسئولية يجب أن يثبت أنه "لم 
يستطع بشكل معقول أن يأخن 2# اعتباره هذا العائق أو آثاره على موقفه خ تنفيذ العقد وقت 
إبرامه * 00 ويشكل أكثر وطتوجاً عبر الشرط عن المفهوم الشخصي فيما يخص 
الظروف الطارئة بقوله # الفقرة الأولى "2# حالة ما إذا كانت هذه الأحداث غير متوقعة 
من الأطراف ” (). 

ولا تخالف مبادئّ 1721015016] هذا النهج. لا بخصوص القوة القاهرة 
ولا بخصوص شرط «113505118. فالمادة 7-١-0‏ التي تتعلق بالقوة القاهرة 
تتطلب' لأنضاء مسئولية المنايق" عن نتائج” عدم :التنفيذ أن .يبت أنه " 000 
لم يكن من المعقول أن ننتظر منه أن يأخذ الحدث # اعتباره وقت إبرام 
العقد 7 ©. أما بالنسبة لشرط "إعادة التفاوض"' «لطة1130 فنجد 
أن المادة 5-5-5 تنص ف الفقرة (8) على أن المدين يجب أن يثبت 
أنه "...لم يستطع. لحظة إبرام العقد. أن يأخنذ ‏ اعتباره هذه 


ع 1 
الأحداث ‏ 40), 


ويتضح من العرض السابق لمختلف النصوص التي وردت 2# اتفاقيات التجارة الدولية 
أنها تعتمد على المعيار الشخصي ف قياس صفة عدم التوقع. فهي تعول دائماً على شخص 
المدين أو المضرور. فيكفي لاعتبار الحدث غير متوقع 4# مفهوم هذه الاتفاقيات ألا يأخذه 
هذا المدين # اعتباره لحظة إبرام العقد أو ألا يكون من المعقول أن نلزمه أن يأخذه ب 
اعتيارة. 

ومع ذلك نجد إشارة إلي المعيار الموضوعي 4 تقدير شرط عدم التوقع ف المادة 14 
من القانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية لسنة 1514. فبعد أن عولت المادة أولا 
على المعيار الشخصي ممثلاً ‏ نية الأطراف المتعاقدة لقياس عدم التوقع بنصها ب 
)١(‏ الشرط النموذجي لغرفة التجارة الدولية. ص 8. 
(؟) الشرط النموذجي السابق. ص .١9‏ 
(؟) مادة 7-١-١‏ من المبادئ . 


(:) مادة ٠٠7١5‏ من المبادئ السابقة. 


سدوكت 


الفقرة الأولى على أن ” لا يكون المتعاقد مسئولاً عن عدم تتفين لمن التز اماك ]ذا 
اثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى الظروف التي. وفقاً لنية الأطراف وقت إبرام العقد. لم 
يكن ملزما ١‏ أن يأكدها به امار هر ” نجد أنها ‏ نفس الفقرة تنص على أنه " و 
غياب نية الأطراف يجب أن نبحث عن نية الأشخاص المعتادين الذين لهم نفس الصفة 
والموضوعين 2 موقف مشابه ” 2. 

وما يلفت الانتباه © هذه المادة أنها وضعت المعيار الموضوعي + المرتبة الثانية بعد 
المعيار الشخصي, :كين ذوعن أرلذ تقدير توقع الأحداث وفقاً لنية الأطراف المتعاقدين 
لحظة إبرام العقد ” 18 ع0 1025 وهم 065 كدمتغصعام1 ع1 وغزم هل 
+0258 ناك 15152 [عهم» " . و حالة عدم التمكن من اللجوء إلى هذه النية فيتم 
لقي الأحداث وفقاً لنية الأشخاص المعتادين الذين لهم نفس الصفة والذين يتواجدون 
موقف مشابه 2126685 12116و عدطغم ع0 دغ1طهده15ة: وعصمهدرعم وعل 


عدا ص1 1200 51 ع0نا مصهل 9 . 


)١(‏ الفقرة ١‏ من القانون الموحد للبيع. 
(1) انظر الفقرة السابقة. 


حسلان0؟ - 


الفرع الثاني 
استقلال الحدث عن إرادة المدين 


6- يأخذ المحكمون 4# اعتبارهم - عند فصلهم 4# مدى توافر شروط القوة 
القاهرة أو شروط شرط ' إعادة التفاوض"' م113210511 - مسلك المدين وتصرفاته 
سواء التي صدرت عنه أو التي كان من المفروض أن تصدر عنه . فتقدير سلوك المدين 
عنصر هام من العناصر التي يعول عليها القضاة والملحكمون 2 ترتيب آثار أى من 
الشرطين(). 

وسوف ينقسم هذا الفرع إلى المباحث الآتية : 

» المبحث التمهيدي : مدى أهمية شرط استقلال الحدث عن إرادة المدين بالنسية 
للقوة القاهزة وفوكل اهاذة الها وضن:" -. 

المبحث الأول : المقصود باستقلال الحدث عن إرادة المدين 
المبحث الثاني : الصعوبات التي يثيرها شرط استقلال الحدث عن إرادة المدين بك 
عقود التجارة الدولية. 


)١(‏ انظر فى ذلك 
3 .م أنه .م0 ,رلا) فعاناوعهقع.ا 
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المبحث التوهيدي 
أهمية شرط استقلال الحدث بالنسبة للقوة القاهرة 
و شرط "إعادة التفاوض" 


5- استقلال الحدث عن إرادة 5 يعد شرطاً ضروريا ليام حالة القوة 
القاهرة: بمفهومها التقليدى أو الحديث '. ويعد شرطا رونا أيضاً لقيام شرط 
'"إعادة التفاوض" 113105[1347''. ويطلق عليه البعض ' شرط الخارجية ©8115© 13 
ع 017" 5 


وتطلب هذا الشرط لتطبيق أحكام شرط القوة القاهرة أو شرط 'إعادة التفاوض" 


)"”١ انظر فى أهمية هذا الشرط فيما يتعلق بالقوة القاهرة؛ المراجع المشار إليها سابقا فى هامش‎ )١( 
, 113105117 ” (؟) راجع فى أهمية شرط استقلال الحدث أو الخارجية فى حالة شرط ” إعادة التفاوض‎ 
,زلة) اأذاءطة0 رز 258 .م أنه .م0 ,0.0 علألة 201/1 رءة أء 62 .م ,كأه .م0 رلع) عمق8م0‎ 3 31101 
منااء .م0 ,زط) عمملااطم ر 409 .م ,1082 عم بكأه .مه ,.أهمةتتهمعاما ععععمممرق بال ع5أ13099‎ 
185 , .م ,568 257 رأأء .مه ,.ع6 )0006© نال 5305لا 065 9606:2316 016ه60ط) 2 ,(:8) 85515)غا‎ 359. 
(؟) انظر فى ذلك.‎ 
.م ,55172 ,أنه .م0 ,لرل) قمع الاوعظ8ع. ا ر.ة أ 25 .م ,أأء .م0 ,خا - .5) ارم لذلله للم‎ 226. ١8 
ناج 602131 نال 6700156311005 5ع * فضأ ,1930935 011مم8538 لط) للملا ,15 .م ,أأء .م0 ,رط /ا0م‎ 
اانا 856 ا 36 .م ,كه .م0 ," وعااعلانا20 90005130665 06 81500 لع لموأأناء6اع موة عل 5نا00‎ - 
0105 .م أأه .مه ,عاناع[503 مم20 ,لمأت أوناءط ,(.ل)‎ 9. 

حيث يرى هذا الأخير أن ' الحد الأدنى فى القانون المقارن للقوة القاهرة يتطلب ألا ترجع استحالة التنفيذ إلى خطأ 
من المدين " 
ويستخدم بعض الفقهاء المصريين أيضاً مصطاح الخارجية. انظر على سبيل المثال. د. محمد لبيب شنب المسئولية 
عن الأشياء. دراسة فى القانون المصري مقارناً بالقانون الفرنسي. القاهرة. 1901: بند 500: ص 47 ؛ د. رضأ 
محمد عبيد. الالتزام بالتسليم فى القانون الموحد للبيع الدولي . رسالة سابقة. بند 43؟.: ص 401. حيث يرى أن ” 
الاتجاه السائد بين الكتاب و التشريعات والاتطمة القانونية المختلفة. كالشروط العامة والعقود النموذجية؛ يشترط 
أن يكون الحادث خارجاً عن إرادة المدين" . د. محمد شتا أبو السعد. مفهوم القوة القاهرة. مجلة مصر المعاصرة؛ 
السنة الرابعة والسبعين. العددان 797- 598 يوليو - أكتوير 1947, ص 150-170 . ونحن من جانينا سوف نستخدم 
للتعيير عن هذا الشرط مصطلح - استقلال الحدث عن إرادة المدين-. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط كان محل العديد من الدراسات سواء ك القوانين الوطنية أو 
التجارة الدولية. ومن هذه الدراسات ما هو مخصص لدراسة الشرط نفسه. ومنها ما يخصص له جزءاً كبيراً 3 
دراسة أخرى. ومن هذه الدراسات 4# القوانين الوطنية : 
عبلة) 6لالا؟ 1982 بعاعلاء 3 ,بط ,أألااء 10ل لع عاناء 53 10206 18 عل 6ُاأأمواءغ]ك»اء' ٠‏ ,(.©) 88130 
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منطو:1813 يعد أمراً منطقياً. فمن غير المنطقي ومن غير العادل أيضا أن يستفيد 
المدين من تغير ظروف العقد. سواء بالتمسك بأحكام القوة القاهرة للتخلص من 
مسئوليته أو بالتمسك بأحكام شرط " إعادة التفاوض " لتعديل العقد. بينما يعزى هذا 
التغير إلى خطأ هذا المدين "2 ومن الواضح أن هذا الشرط يسمح بحماية المتعاقدين 
من التدخل المباشر وغير المباشر من المتعاقد الآخر سين النية ٠)"‏ 

وعلى الرغم من الأهمية الظاهرة لهذا الشرط , فإنه كان محل إذكار من جانب من 
الفقه من ناحيتين. فمن ناحية يستبعد بعض الفقه وجود هذا الشرط ضمن شروط القوة 
القاهرة, ويرون أن هذه الشروط تقتصر فقط على عدم التوقع واستحالة الدفع '"". ومن 


.م0 ,(.8) كان1 1148580 ر.ة أء 195 .م ,1945 ,.لاأه .210 رعأن 13 عل ععمع 265 '! أع ع)ناعز03 1006 ٠13‏ 
.5 اع 179 .مااع 

ومن هذه الدراسات 2# التجارة الدولية : 
ب5أعة نامو الوأعاع اروك أقصهة أ معام مأاعذ5نلواء منطول2ة1! 300 عنعزهم ععروع ,رللا) 5ااعالا 
- 213 .مم ,1984 ,طق مأ أه ل ," ممللةأأ30 أه نمه 6ن! عط أه عوأأع قم عط أو هالا ' مأ 


)١(‏ قريب من هذا المعنى. 
,5 .م ,نأك .م0 ,ز0) عمعلااضم 


)١(‏ انظرء 
2 .مراك .م0 رع وكمقم6 


)١(‏ انظرء 
4 *7 ,كأ .م0 ,(2) للا04 0058ل , 223 .م ,أنه .م0 ,لل) 1لنملا0طم8 
وانظر 2 مدى اختلاف الفقه الفرنسي # اعتبار هذا الشرط ضمن عناصر القوة القاهرة. 
3 م انه .م0 برل 8غعالامعهقع ا ر .ى اع 180 .م ,لأ م0 ,رم كزناممقملا 
حيث يرى هذا الأخير أن ” عدداً كبيراً من الكتاب لا يشيرون إلى هذا الشرط عندما يعالجون السبب الأجنبي ”. 
والجدير بالذكر أن هذا الخلاف قد امتد أيضاً إلى القضاء الفرنسي الذي لا يشير بعض أحكامه إلى هذا الشرط 
ضمن شروط القوة القاهرة . ونذكر على سبيل المثال حكم النقض الذي فصلت فيه محكمة النقض 4# الطعن المقدم 
من المستأجر الذي عاب فيه على محكمة الاستئناف بأنها لم تقم رقابتها على تقدير شرط استقلال الحدث المميز 
للقوة القاهرة مخالفة بذلك أحكام محكمة النقض. وقد كان المؤجر قد طلب 4 هذه القضية إعفاءه من الالتزام 
نتيجة تهدم المشغل محل الإيجار بسبب سقوط الثلج. وقد رفضت محكمة النقض هذا الطعن واعترفت بالطبيعة 
الاستثنائية للمكان الذي سقط فيه الثلج: واعتبرت سقوط الثلج غير متوقع ولا يمكن دفعه وأنه يشكل قوة قاهرة 
بالنسبة للمدين دون أن تقوم بأي إشارة ولو بسيطة لشرط استقلال الحدث. انظرء 
544 ,11 ,1977 ,يل ,1975 ععطررع نولم 19 ,ورم .0355 
أما بالنسبة للقانون المدني المصري فنجد أن هذا الشرط محل إنكار من جانب من الفقه أيضاً؛ ويرون 
أن شروط القوة القاهرة هى عدم التوقع واستحالة التوقع فقط. انظر على سبيل المثال؛ د. محمد شتا أبو السعد. 
مفهوم القوة القاهرة. مقال سابق. ص ١19١‏ ونفس الإنكار نقابله فى بعض أحكام القضاء التى لا تشير إلى - 
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ناحية ثانية يسلم بعض الفقه بوجود هذا الشرط ضمن شروط القوة القاهرة . ولكنهم 
يرون أنه شرط غير محدد وغير منضبط ''"'. كما أنه ليست له ذاتية خاصة تميزه عن 
باقي الشروط 7". أو بمعنى آخر يرون أن استقلال الحدث عن إرادة المدين يمكن أن يغني 
عنه شرطا عدم التوقع واستحالة الدفع. فالمدين إذا التزم بالعناية والحيطة والحذر ف 
التوقع؛ وبذل قصارى جهده للتغلب على العقبات التي تواجهه. فإنه يثبت أنه لم يرتكب 
خطأ وأن الحدث خارج عن إرادته 0 


-هذا الشرط من شروط القوة القاهرة. انظر على سبيل المثال؛ نقض مدني جلسة 1577/0/17, الطعن رقم 7177 
لسنة ١؟‏ قضائيةء مجموعة احكام المكتب الفني. السنة .١١/‏ ص 75١١؛‏ نقض مدني. جلسة ؟15937/17/1, الطعن 
رقم 597 لسنة 57 قضائية. مجموعة أحكام المكتب الفني. السنة /11. ص 1884؛ نقض مدني؛ جلسة 1978/17/15, 
لسنة 4" ق. السنة 15. ص ١00١‏ ؛ نقض مدني. جلسة 1580/7/17؛ الطعن رقم 319. سنة 1غ ق؛ مجموعة أحكام 
المكتب الفني, السنة .١‏ ص. 550 ؛ 

نقض مدني. جلسة 1147/15/11 لسنة 04 قء. مشار إليه فى د. احمد هيه. موسوعة مبادئ النقض فى المسئولية 
المدئية فى خمسة وعشرين ناما من ١973/1/١‏ حتى .15941/1/١‏ الكتاب الأول. مصادر المسئولية وأركانها. 
الطبعة الأولى. ص :١6‏ 

ولا يختلف الأمر بالنسبة لقرارات التحكيم. فبعض هذه القرارات يهمل الإشارة إلى هذا الشرط. وتقصر شروط 
القوة القاهرة على عدم التوقع واستحالة الدفع. انظر على سبيل المثال. القرار الصادر فى القضية رقم 7١4‏ لسنة 
5374 وارد فى المجموعة الأولى من القرارات. ص .١194‏ 

وما تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام أيضاً أن شروط القوة القاهرة فى القانون الروماني. وهو الأصل الذى استقت 
منه ذكرة القوة القاهرة جذورها. كما يقول الفقيه البيانوس . هى استحالة توقع الحدث واستحالة دفعه . وبالتالي 
لم يكن استقلال الحدث عن إرادة المدين أو الخارجية شرطأ لهذه النظرية فى القانون الروماني. انظر فى هذه 
الشروط. د. صوبيك حسن أبو طالب. أحكام الالتزام. 1977. ص50. 


)١(‏ انظر فى ذلك. 
.449 .م ,نأك .م20, 5مونغووذاطه 5ع ,(.) وغعلللام زع رطص) عاهنام املا 


(5) انظرء 

. 42 .53,6 كم برأأه .م0 ,رك - ©) اعم الات الم 
ويقسم هذا الأستاذ الخارجية إلى نوعين : خارجية مادية 12266116116 161101116© وتعنى خارجية الحدث عن 
شيء أو عن نشاط المدين. والخارجية الشخصية أو الذاتية 1010810106ع/إ5م 6110116]© وتعنى خارجية 
الحدث عن إرادة المدين. ويرى أن الخارجية من النوع الأول لا تعد ضمن شروط الحدث المشكل للقوة القاهرة: أما 
الخارجية من النوع الثانى فهى شرط من شروطها ولكن ليس له ذاتية خاصة لأن باقي الشروط. وهى عدم التوقع 
واستحالة الدفع تعبر عنه. 
)١(‏ انظر؛ - 


ع 


ولم تقدح هذه الانتقادات 4# أهمية هذا الشرط لتكوين حدث القوة القاهرة أو ال 
منط11305. فإذا كان بعض الفقه يرى أن هذا الشرط لا يعد ضمن شروط القوة 
القاهرة. فإن غافية القعة عا رأيتاك. عزاد شوطا صتووريا وأمتاسيا لوضف الحدة 
تألقوة القاهزة أو يشرط ""اغاذة العناوض"' 132011 9 كما أن أهميته لا تخلاف 
عليها 2 عقود التجارة الدولية. فتحليل الشروط التعاقدية وقرارات التحكيم التجاري 
الدولي تسمح بأن نستخلص حقنيقة ثابتة مفادها أنه إذا تأثر تنفين العقد بالتغير 4 
الظروف الخارجية له 5 كانت صورة هذا التفين: قوة قاهرة أم ظروف طارئة- يجب 
أن يكون الحدث الذي تسبب 2# هذا التفير مستقلاً عن إرادة 1 اله 
حتى ينتج أثره بإعادة التفاوض 4 العقد (). 


.م11 .1 ,.لة * 4 ,5ل8ج1132 األاأء )ز020 نال عذتأهأمعممؤاغ عباه© )8.١,‏ /1ا 00 نع رق) 7ل0م1امم0 - 
234 .م ,177 *5 ,نأك .م0 ,ل.8) كال1 1188580 : لاطا ,ره) 6لأنا! أع (.اغع .1) مالامع1182 , 129 
)١(‏ انظر على سبيل المثال بالنسبة للقانون الفرنسي. 
٠-5‏ الا8506 ا 84 .م ,5051 ,أنه .م0 ,للا) لع الاوعطقع ا , 245 .م ,أنه .م0 ,0) عمم رانم 
.509 .م ,16 79 رأأء .م0 رعىناعز523 ععروع ,ممتتق ناونع رل) 
وانظر بالنسبة للقانون المصري. بالإضافة إلى المراجع المشار إليها لاحقاً. بصفة خاصة ص 48؟. هامش 711 د. 
عبد المنعم البد راوي. النظرية العامة للالتزامات ك# القانون المدني المصري. الجزء الثاني أحكام الالتزام ؛ بدون 
ناشر. 1947., بند 7599, ص ١5؛‏ د. محمد لبيب شنب المسئولية عن الأشياء. دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي. 
رسالة, القاهرة. مكتبة النهضة المصرية. /561, بند 707, ص 779 ؛ د. عصام القصبي. مرجع سابقء بند 01, 
ص ؛4؟! ؛ د. حسين عامر: القوة الملزمة للعقد. مرجع سابقء. بند .+5٠‏ ص +١7‏ . ؛ د. حسن عبد الرحمن قدوس. 
إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية. مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة؛ 1940؛ بند 01. ص 8. هامش )١(‏ ؛ د. 
على محمد على عبد المولى. الظروف التى تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري. مرجع سابق .ص 455: وانظر أيضاًء 
.0 .م , 05137 ,كك .م0 ,(8) كانامهقّ مالا 
وانظر فى أهميته بالنسبة للقانون السويسري. 
.8 .م رأأء .م0 ,اأأنااره1 635 أع عناعزهلم ععروع رمق .ط2) 60ملالال 
(١؟)‏ انظر فى هذا المعنى. 
.2 .مرأنه .م0 برع عمقم) 
وانظر أيضاً الأستاذ الدكتور محسن شفيق الذي يرى أن حدث القوة القاهرة هو حدث غير منسوب إلى المدين. 
عقد تسليم مفتاح . نموذج من عقود التنمية. محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العلياء 1945 - 15/7 .ص 41. 
ومن الشروط التعاقدية العديدة التى تتطلب هذا الشرط تلك المشار إليها فى. 
.5 أ 211 .م أنه .م0 ,للة) علذلة 2010 رة اع 748 .م ,أنه .م0 ,رم /801 عا 
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أما الادعاء بأن هذا الشرط ليس له ذاتية خاصة. وأن باقي الشروط. وهى عدم 
التوقع واستحالة الدفع تفني عنه. يمكن الرد عليه بأن الذاتية الخاصة التي يتمتع بها 
هذا الشرط محل اتفاق من جانب كبير من الفقه ("؛ كما أنه لا يمكن التسليم بالقول بأن 
باقي الشروط تغني عنه. 

فبالنسية لشرط عدم التوقعء لا يمكن التسليم بأن الحدث غير المتوقع هو الحدث 
الذي لا يد للمدين فيه. فالفارق واضح بين عدم توقع الحدث واستقلال هذا الحدث عن 
إرادة المدين المتمسك به. فلوقبل البائع إبرام عقد بيع مع علمه باحتمال صدور تشريعات 
أوقرارات وزارية سوف تمنع تصدير بعض المنتجات. من ضمنها المنتجات محل العقد. 
نظراً لتردى الأوضاع الاقتصادية ف دولته. ثم صدرت هذه التشريعات أو هذه القرارات 
أثناء تنفيذ العقد. فإنها تعد متوقعة من جانبه ومن ثم لا يستطيع أن يتمسك بها لإعفائه 
من المسئولية, أو لتعديل أحكام العقد. فصدور التشريعات كان متوقماً بالنسبة للداكن, 
ولكنه كذ المقابل كان مستقلاً عن إرادته. فلم تشارك إرادته بأى شكل من الأشكال ب 
صدور هذه التشريعات. 

ونفس الأمر بالنسية لشرط استحالة الدفع. فاستحالة الدفع: كما بيناها من قبل. 
تعنى عدم وجود أية مكنة أو وسيلة تمكن المدين من تجنب وقوع الحدث أو مقاومته. 
ويمكن تصور أكثر من علاقة بين الشرطين. 

فمن المتصور أن يكون الحدث مستقلاً عن إرادة المدين ولكن من الممكن دفعه إذا 
وجدت أمامه وسيلة تمكنه من مقاومته. ذهبوب رياح تهدد باقتلاع المركب أو إتلاف 
البضاعة التي التزم الناقل بنقلها حدث مستقل عن إرادة المدين؛ ولكنه يمكن تفاديه 
باتخاذ طريق آخرء أو بتوقف الرحلة فترة من الوقت لحين زوال العائق. 

وهنا كون التسره عقي عو ارلقة اقدين ومن اسقط شه أنضا ءاف انان 
السابق إذا لم يتمكن المدين من تجنب الرياح أو مقاومتها. فإنها تعتبر مستحيلة الدفع 


)١(‏ انظر على سبيل المثال» 

ع0ناثة'! 3 لوأأناطأاممء رؤ5عنا و1101 ناز 5 ذه! 5مقل ووأ أألمم0 عل موأأمه 13 لل - .ل) غلزوام1 

6 ,ذ) 285017815 ,182 .م, 2 عم ,11977 ,11 عذانا بط؛ بعالعصمة أ ألممء ممتثووأامه'! ع0 
.5 أ 101 ؟5 ,1985 ,ل66ا ,3130131 اع 
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بالنسبة له. وتكون بذلك مستقلة عن إرادته مستحيلة 4# دفعها 

والعكس صحيح: فقد ينشأ الحدث من فعل المدين أو يكون قد شارك 2# وقوعه. ومع 
ذلك منا١‏ لمستحيل دفعه.. ومثال دذلك. الحريق الهائل الذي يشب 4 مصنع المدين نتيجة 
خطأ أو سوء استخدام منه أو من أحد عماله. ويكون هذا الحريق من الجسامة بحيث لا 
يمكن السيطرة عليه. أو تجنيه. مثل هذا الحريق ليس مستقلا عن إرادة المدين مع أنه 

الخلاصة أ شترط اننتعلان العدك عن ازادة المدين أوكما يسمية التفض. شرل 
الخارجية" يحتل أهمية كبيرة سواء بالنسبة لشرط القوة القاهرة أو لشرط 'إعادة 
التفاوض" م11350511. أهمية لا تقل عن باقي شروطهماء و يتمتع بذاتية خاصة تميزه 
عنهما. 


-1ه5- 


المبحث الأول 
ماهيةة استقلال الحدث عن إرادة المدين 


-١7‏ يتخن هذا افرط متفاعات مفانة وفنا للتشريعات الوطنية المختلفة. كما أن 
قانون التجارة الدولية له طريقته الخاصة © التعبير عن هذا الشرط. يضاف إلى ذلك 
إلى أن استقلال الحدث قد يقاس بالإشارة لإرادة المدين. ويقصد به 4# هذه الحالة 
ألا يجد وقوع الحدث سببه ب أى تصرف من تصرفات المدين. وقد يقاس بالإشارة إلى 
الأنشطة أو العمل الذي يمارسه المدين. 

وتحديد المقصود باستقلال الحدث يقتضي منا أن نبين كيفية التعبير عن هذا الشرط 
القانون المقارن وي عقود التجارة الدولية وذلك يْ مطلب أول. وأن نحدد معيار تطبيقه 
4 مطلب ثان. 


-5160- 


الوطلب الأول 
التعبير عن الشرط في القانون المقارن 
وفي قانون التجارة الدوليمَ 


- يتنوع التعبير عن شرط استقلال الحدث عن إرادة المدين من قانون وطني 
إلى آخر. وكذلك تتفير صورته من عقد إلى آخر من عقود التجارة الدولية . لذا سوف 
نبحث 2# هذا المطلب على التوالى صورة الشرط في القانون المقارن. وصورته # القواعد 
الموضوعية للتجارة الدولية وك الشروط التعاقدية . 


3 أولا : التعبير عن استقلال الحدث في القانون المقارخ : 
يستخدم القانون الفرنسي للتعبير عن هذا الشرط عبارة "سبب أجنبي لا شأن لإرادة 
المدين فيه عنام كذ 656 ذداآ أناعم 26 أناو عترغع صدناة +115ه0" وذلك فك المادة 
مدني منه ('). ويرى بعض الفقه الفرنسي أن هذه المادة تثير فكرتين مستقلتين, 
قماخطأ ادي <وضعة استعلان اليد عن إزادة المديم: حيت تيوك امار 6 
سبب أجنبي ©5228815]© 081156 ' ثم تحدثت عن أن هذا السبب "لا شأن لإرادة 
المدين فيه 66أخاص1 ©7]ن 1نا1 جاعم 26 أناق"". ويرى أنصار هذا الرأى أنه وإن 
كانت الفكرتان مرتبطتين فإنهما من الممكن أن تكونا مختلفتين على الأقل من الناحية 
النظرية. فاستقلال الحدث عن إرادة المدين مرتبيط بالحدث نفسه على حين أن خطأ 


المدين مرتبط بشخصه (". 


وتستخدم بعض أحكام القضاء الفرنسي للتعبير عن هذا الشرط مصطلح تارة 'حدث 
مستقل عن إرادة الأطراف 7010116 18 06 أصهلصءم06طذ أمعصسعدة”ة صنا 
001 و0 . وتارة أخرى مصطلح . يرجع لإرادة المدين" 0 كما أن بعضص 


)١(‏ انظر فى ذلك د. سليمان مرقس. نظرية دفع المسئولية المدنية؛ رسالة؛ جامعة فوؤاد الأول مطبعة الاعتماد. 
الألاءص. 186. 


)١(‏ انظر. 
.2 أ 21 .م ,أأء .م0 رط /8601 غا 
(؟) انظر على سبيل المثال. 
712.2 .م ,1969 رط ,1969 نهم 6 م50 .6355© 


4م - 


الأمكاء مزرقن :32] السوط يفكل أنسط ماده" أن يكون التحدك كارجيا عو لين 
ناء] 61 ناك تناز 6]هه ' '). على أن أكثر هذه المصطلحات استخداماً هو '' حدث 
مستفن ع إوادة د11 

أما قانوننا المصري فيعبر عن هذا الشرط بعبارة "لا يد له فيه" وذلك 4 وصفه 
الحدث المكون للسبب الأجنبي. والمقصود بهذه العبارة التي ترددت 4 نصوص القانون 
المدني (" ألا يكون المدين قد تسبب أو شارك بأي شكل من الأشكال # وقوع الاستحالة 
التي تسبب فيها الحدث (). 

ويعبر قانون الالتزامات الألماني 8638 عن هذا الشرط بألا يكون المدين قد تسيب 
.4 وقوع الاستحالة. وهذا يتضح من عنوان المادة 770 من هذا القانون "الاستحالة 
الزاجعة لحادث لا يُسأل عنه المدين" . هذا بالإضافة إلى أن هذه المادة تنض ف متنها 
على أن المدين يبرأ من تنفيذ الالتزام مَك عار مكيلا نتيجة وقوع حدث "لا يكون 
المدين مسئولاً عنه 25316 0م65 025 2656 11 0084 ''. ويعبر القضاء الألماني عن 


ونفس المصطلح يستخدمه فاتون العقود الاقتصادية للجمهورية الشعبية الصينية الصادر فى ١؟‏ مارس ,١540‏ 

والذي يحكم العقود الاقتصادية التى تبرم مع الأجانب. انظر: 

-لاثاالا , 39 .م ,1994 ,لزامل .60 ,1315مم© 5ع 5أممااء أزم 2ك ال موأأء لمن اما (ط) ملع انط ا 

5ع 5ع 0325 1/1510 16م 21أ أع عإناع [03 10006 0.١, ١3‏ - .8) لالا8 انان لالز اع (0 - .0) ازم 60 
.20 .م ,80 عم ,1989 غعاأناز 5 ,215685 5ع6!118م وع١‏ بعونطه ١3‏ معلا و9556م 


.8 م,1972 .1972.2 ععللانً) 3 ,506 .116355) 


)١(‏ انظرء 

.4 .51,2 05 ,أأه .م0 بلث) قعالاوعهطم8ع ٠‏ 
(") انظر على سبيل المثال. المواد 1760. 516, و 5177 مدنىء, وانظر أيضاً المادة ١00‏ من قانون التجارة الجديد رقم 
١١‏ لسنة 1598 المتعلقة بعقد الوكالة. 

(4) انظر . د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. الجزء الثانى. مصادر الالتزام. المصادر غير الإرادية. مرجع 
سابق. بند 94. ص 47 ؛ د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. بند 177 . ص 54؛!؛ د. عبد الوهاب على بن 
سعد. رسالة سابقة. ص 7١٠2؛‏ د. محمد على عثمان الفقي. استحالة تنفيذ الالتزام وآثارهاء مرجع سابق:؛ بند /0: 
ص 48. الذي يرى أن عبارة ” لا شأن له فيه ” التى استخدمها القانون الفرنسي تفضل عبارة ' لا يد له فيه ” 
التى استخدمها القانون المصري. ويرجع هذا التفضيل. فى رأى سيادته. إلى وضوح العبارة ” وعدم تركها مجال 
للمعاني الاصطلاحية التى تدخل فيها. كما أن عبارة لا شأن له فيه عبارة قريبة إلى الاستعمال اليومي الدارج ” . 


وانظر أيضاًء 
4 .م ,177 "م أله .م0 ,لن8) كاناممهم مالا 


-13- 
/ 


هذا الشرط فيما يتعلق بنظرية ' تغير أساس العقد" بألا يكون تغير الظروف نتيجة خطأ 
من أحد المتعاقدين (). 

ونقمو الفقة ' والقطناء نه أناننا لذ 'اتعارة نان 'اللدين له كو مسرا 
عن الحدث متى انقطعت كل علاقة له بهذا الحدث.2 بطريق مباشر أو 
غير مباشر. وألا يكون قد ساهم بخطئه أو بسوء تقديره ‏ وقوع هذا 
الحدث 09, 

أما القانون الأمريكي فإنه يعبر عن هذه الصفة ' بألا يكون المدين قد ساهم بخطئه 
وقوع الحدث" حيث تنص المادة لاة6؛غ؛ من 21م 01 211 على أنه 
"عندما تتمثل الوقائع 4 أن أحد الأطراف لا يكون قد توقع أو لا يكون قد ساهم بخطثه 
وقوع الأحداث التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً . ينقضي التزام هذا الطرف ,إلا إذا 
ا يك اف دو ةر 7 

وي قضية ' تايلور وكالول" 021050611 .123:10 . سالفة الذكرء رأى القضاء 
الإنجليزى أن العقد ينفسخ تلقائيا ويبرأ الأطراف من جميع التزاماتهم إذا رجعت 
استحالة التنفين إلى حدث لا يمكن نسبته إلى أى من الطرفين (4). 

0- ثانيا : التعبير عن استقلال الحدث 4# قانون التجارة الدولية : 

على غرار القوانين الوطنية. يتنوع التعبير عن شرط استقلال الحدث عن إرادة المدين 
قانون التجارة الدولية, سواء فيما يتعلق بواقع العقود الدولية أو باتفاقيات التجارة 
الدولية. فدراسة عقود التجارة الدولية التي يحرص فيها الأطراف على تحديد مفهوم 
لشرط القوة القاهرة أولشرط "إعادة التفاوض"' 11805115 . تكشف لنا أن محرري 


)١(‏ انظر فى ذلك. 
308.39 ,اها ,أ .م0 ,زك) 10105 ]انا 856 195 .م ,أأه .م0 ,رم عمم] انام 


(؟) انظر فى ذلك» 
179 مم بات .مه ,لظ) لالكالاا8 .للا ر 67 .م ركاه .م0 ,ررم لامم عا 


0( نص مشار إليه 2 
3 .م ,انه .م0 


(4) انظر فى هذه القضية. د. عبد الوهاب على بن سعد الرومي. رسالة سابقة, بند ١١٠.ص‏ 156. 


-4- 


قله الحكود لآ مستجوموة مح سيا واحدا لاست عن معضدهم نان هذا الشرط . 
ومن هذه الصياغات المستخدمة 4# هذا الصدد مصطلح ''حدث مستقل عن إرادة 
الأطراف" وخاصة المدين. ومن أمثلة ذلك العقد الذي تم بين شركة بريطانية وأخرى 
أمريكية من ناحية . وشركة فرنسية من ناحية ثانية وكان موضوعه البحث عن المناجم 
غك بلد أفريقية. فقد عبر الأطراف عن شرط الاستقلال بقولهم "أحداث مستقلة عن 
إرادة الشركة 6]6ل50 ع4 6ُأص7010 12 06 22ل دءم1206" ". وكذلك الشرط 
الذي يصف القوة القاهرة بأنها "كل عمل. .... مستقل عن إرادة الأطراف" '"'. وكذلك 
الشرط الذي ينص على أنه ' 4 حالة وقوع أحداث مستقلة عن إرادة الأطراف وتؤدي إلى 
اشتتالة علرة اواسودكة يفاتنية التزافات اح مقافي ا ْ 
وقد يفضل الأطراف التعبير عن هذا الشرط بمصطاح "الأحداث التي تخرج 
عن سيطرة الأطراف 1615م 06 0215616 211 غءممقطءة " 0 
ويرى بعض الفقه أن غالبية الشروطظ التعاقدية تشير إلى 
تعبير 'يخرج عن سيطرة الأطراف 35]165م 6غ 04 201أهمء عط 0جمترء6" . 
ومن أمثلة هذا النوع من الشروط ذلك الذي ينص على أنه "..... ولا تعتبر كحادث 
مفاجئ أو قوة قاهرة إلا الأحداث أو الأعمال أو المواقف أو الظواهر التي تخرج عن 
سيطرة الأطراف . . ... "0 . و العقود التى تكون الدولة طرقاً فيها غالبا ما يستخدم 


.© مشارإليه‎ )١( 
.مأك .م0 ,رطص) قعقللمة_الا80ع ا‎ 5. 


(؟) مشار اليه ©. 
8 .م ,30.7 أع 5 .م3 ,753 ,.أأك .م0 ,(0) /801 طلا 


(؟) شرط مشار إليه 2. 
.3 .م أنه .م0 ,رالا عللام1لامم 


(:) شرط مشار إليه ©. 
.5 .م ,أأه .م0 ,رطم) قاعهقلق18نلا5801 ٠‏ 


4 مم ,نااك .م0 ,رلا علزاة 1 لأهط(5) 


(1) مشار إليه 2. 
1 كامة ,748 .م ,أنه .م0 ,نط) لاما 


-559- 
0 


الألراف تبر "طرف خارج عن السيظزة المععولة للدوزة "100 
ومثال لهذا النوع أيضاً اتفاق الأطراف على أنه " تنفيذ هذا العقد؛ يقصد 
بالقوة القاهرة كل حدث يخرج عن سيطرة البائع ويحدث بعد دخول العقد 4 التطبيق 
متمق أو يمفل تفوت الألتز امات ال يعبونها العو 0 
وي القليل من العقود يستخدم الأطراف صياغات أخرى بخلاف السابق ذكرها. 
ومن أمثلة هذه الأنواع الصياغة التي عرف بها الأطراف القوة القاهرة بقولهم ‏ تتشكل 
القوة القاهرة من كل الظروف التي لا يستطيع أطراف العقد السيطرة عليها ..... "0". 
وكذلك الشرط الذي أشار فيه الأطراف إلى أن '' شروط الاتفاق الحالي يمكن أن تراجع 
باتفاق مشترك بين الأطراف . إذا وقع حدث أجنبي عن الأطراف 11 60122861 
5 ..." (. وكذلك الشرط الذي ينص على أن ' تعتبر كقوة قاهرة كل الأحداث 


المشابيةالأعنيية هق ازاذة أو حاير الأطراف 907 


والتنوع 4# التعبير عن شرط استقلال الحدث عن إرادة المدين يمتد أيضا إلى الشروط 
العامة واتفاقيات التجارة الدولية. فنجد على سبيل المثال الشرط النموذ جى الذى أعدته 
غرفة التجارة الدولية بخصوص القوة القاهرة والظروف الطارثة. قد استخدم ف 


)١(‏ انظرء 
.6 .مم ,أأه .م0 ,رطع للم )»ا 
)١(‏ شرط مشار إليه ع 
.30.6 , 755 .م أأه .م0 ,ز0) لامظ8 عا 


(؟) شرط مشار إليه . 
.30.2 ,749 .م ,نأك .م0 ,(0) 85017 ا 


(4) شرط مشر إليه © . 

5 .م ,3 59 أأء .م0 ,رط) عممز ليزم 
وانظر أيضاء الأنتاذ ” كان ” (:ط) 141317 في معالتة سايقة: تس الموطع:حيك يرى أن ” هذه الضياغات 
هى أكثر الصياغات استخداما فى التعبير عن الشرط ”. 

(4) المادة العاشرة من عقد التموين الذي تم عام 15177 بين 1131© 12ن) 16122 ا .10.آ .00 ع8 طاتحطدته350 
© .ش.وارد 4: 
.6 - 5 .ظظ ,1 كل ,1979 ,امأ .م6 81م 0 
وانظر أيضاً الأستاذ ” ريفكين“ 117.1011716111 الذي يستخدم عبارة ” غ764 0145106 “., 
.5 .م ,.أأه .م0 رعاناع[23 ع10:6 300 1613أهعع75 بزعا ع1 ,(.0) لالكالاا8 .للا 


2 


خا الات 


الفقرة الأولى منه مصطلح "عائق مستقل عن إرادة المدين غع7اعء 6م تء نا 
6 8 06 620226م1206 "'. كك حين أنه لم يشترط هذه الصفة 24 الأحداث 
التي تشكل الظروف الطارتة ('). 

ونفس المصطلح تقابله أيضاً ب الشروظ العامة للبيع 02117 7 018 الث 
تنص 4 المادة 0 منها على أن يفْتبق كقوة قاهرة: الأحداث غير المتوقعة والتي 
نوكن تجبريا وامستكلة عن ازاذة الأطزاف "71 فين اناه اقاضة 
الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع ( فينا )١48٠‏ حيث تستلزم لتخلص المدين 
من مسئوليته عن عدم التنفيذ "أن يرجع عدم التنفيذ إلى عائق مستقل عن 
اق 7 

وك المقابل. تتبنى مبادئ172101016 المتعلقة بعقود التجارة الدولية مصطلحاً 
لكو وماق اللاتوظة: هاناء هذه + «اللخاضة يريت شرطه ' اغارة التفايض” 
ونط113:05 تنص على أن "نكون بصدد منط118205 عندما تقع أحداث تهدم 
بشكل أساسي توازن الأداءات العقدية ... وتفلت من سيطرة الطرف المضرور 
غ156 عناعدم 12 06 2101م 211 أقضدمم2طآء6 '*) . ونفس التعبير استخدمته 
المادة /ا- ١‏ -7 الخاصة بالقوة القاهرة '"). أما نماذج العقود التي وضعتها اللجنة 
الأوربية التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالتجارة الدولية فقد عبرت عن هذا 
الشزط يقوليا” حك مسقل عن سسيطلزة الأطرا "0 


)١(‏ الفقرة الأولى من هذا الشرط النموذجي والخاصة بأسباب الإعفاء من المسئولية. وانظر أيضا الفقرة الأولى 
من الاقتراحات المتعلقة بالظروف الطارئة. مشار إليه. سابقاً.خاصة ص. ةو 15. 

(١؟)‏ الشروط العامة للبيع [0111 / 1ن) . ملحق ١‏ -55. 

(؟) انظر الفقرة الأول من المادة 74 من الاتفاقية. مشار إليه سابقا. ص 50. وانظر فى التعليق على هذه الاتفاقية؛ 
د. محسن شفيق. اتفافية الأمم المتحدة.ء المرجع السابق. بند .714١‏ ص 707 حيث يرى سيادته أن من مكونات العائق 
المكون للقوة القاهرة أن يكون الحدث الذي نشا عن الحادث أجنبيا عن فعل المدين. 

والجدير بالذكر أن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع المادية. الصادر فى يوليو 1514 لم يتطلب هذا الشرط ‏ 
الحدث المكون سبباً لانتفاء المسئولية. ونصوص هذا القانون مشار إلها سابقا. خاصة الملحق رقم /٠01٠١(‏ 5 -15) 
(غ) مبادئ 102101014 المادة 5-5 -5. 

(*) مبادئ 2102014 لآ . المادق 1-417 - لاا . 


(1) انظر فى ذلك. - 


-الك- 
و0 


وإذا انتقلنا إلى قضاء التحكيم . فإنه 2 المنازعات التي تصدى فيها المحكمون 
لتحديد مقهوم القوة القاهرة أو شرط ” إعادة التفاوض ” ذطو120] وبيان عناصر 
هذا الشرط . نجد أنهم يفحصون من الناحية الموضوعية علاقة المدين المتمسك بسبب 
انتفاء المسئولية أو بتغير الظروف بالحدت المدعى به؛ دون الاهتمام باستخدام مصطلح 
معين للتعبير عن استقلال الحدث عن إرادة هذا المدين. 
ففي القرار الصادر 2# القضية رقم 5095/5١٠١‏ لسنة 1975 , فحصت هيئة 
التحكيم بدقة ما إذا كان قرار حظر تحويل الأموال الصادر من البنك المركزي للشركة 
المدعى عليها لا تتوافر فيه صفة الاستقلال عنها أم لا. وقد توصلت الهيئة 2 النهاية بعد 
بحث علاقة الشركة بالبنك المركزي 4 دولتها. إلى عدم اعتبار القرارات الصادرة منه 
قوة قاهرة (! . 
ولم يختلف الأمر بالنسبة للقرار الصادر .4# القضية رقم 141/8 لسنة 7191/4, 
و4 القرار الصادر 4 القضية الخاصة بإنشاء مصنع للوقود النووي الصادر بجلسة 4" 
يوليو 01946 
عل أنه وآيا كان اللصطلح امستخدع للقييزعن شترظ استعلال الحدث عن المدين: 
فإن هذا التنوع ع التعبير لا يقدح # أهمية هذا الشرطء سواء لقيام شرط القوة القاهرة 
أو شرط ” إعادة التفاوض ” 113505118 . وإن كان هذا الشرط هو أكثر الشروط 
التي يثور الجل حول مدى لزومها ىك تكوين سبب انتفاء المسئولية 4# القوانين الداخلية 
فقانون التجارة الدولية وكذلك قضاء التحكيم يؤكدان على ضرورة توافره سواء 2 
الحدث المشكل للقوة القاهرة أو لشرط ''إعادة التفاوض" 11210151112 . وتحليل عدد 
كبير من الشروط التعاقدية وقرارات التحكيم يسمح بأن تستخلص حقيقة ثابتة وهي أن 
-05ا3اء 5ناه2!!1/ا 16 مأ 200133560 1005 اأمقعل ع8 أه 5أذلا|302 )3م6021 ,1/0) 18 انكام - 
ماراعذاع؛ 10 3055© 160 109أداع؟ عع 01 0013615ه 53800300 :0 1005 1ألمهه لواعمعن 6( أم 5ع 


أ0 5أع6001:3 [60311092 101 مأ عإناع 013 10166 300 0]0132066عم - 00م أ0 كلع أطمعم علركرهة5 ' 
.5 أع 19 .م ,1961 ,كلم أذاعل ," 6ا58 


)١(‏ قرار غرقة التجارة الدولية: المجموعة الأولى من القرارات. ص 56؟. وما يليها. 
(؟) قرار غرفة التجارة الدولية, المجموعة الأولى من القرارات. ص 557: وما يليها. 
(“) قرار غرفة التجارة الدولية. مشار إليه فى د. محيى الدين إسماعيل علم الدين. منصة التحكيم التجاري 


الدولي. ص 5١57‏ وما يليها. 


حااما اب 


. 
عن إرادة المدين وعدم التوقع (2. 


)١(‏ هذا المعنى. 
2 .مره .م0 ,ركع) ومظم0 


زرشةه 
ج” 


الومطلب الثاني 
معيار استقلال الحدث عن إرادة المدين 


0- لا تتحدد فكرة استقلال الحدث إلا بالمقارنة بمؤشر معين . فالحدت الذي 
يتمسك به المدين: سواء لتخلصه من المسئولية أو للمطالبة بإعادة تعديل شروط العقد 
؛ يجب أن يكون مستقلاً عن هذا المدين. ولكن التساؤل الذي يثور دائماً 4 هذه الحالة 
هو؛ هل يجب أن يكون الحدث مستقلاً عن شخص المدين وإرادته أم يجب أيضاً أن يكون 
كذلك بالنسبة للنشاط المهني الذي يمارسه ؟ هذا ما سوف نجيب عليه من خلال عرضنا 
للمعايير التي يقدر بها شرط استقلال الحدث؛ ومدى تطبيق أي منهما #ْ عقود التجارة 
الدولية. 


7- أولاً : المعياراة الشخصي والموضوعي لاستقلال الحدث عن 
إرادة المدين : 

يسود # القانون المقارن وي عقود التجارة الدولية معياران. يمكن أن يحدد يخ 
ضوئهما معنى ومضمون استقلال الحدث عن إرادة المدين . ويقيس المعيار الأول 
( المعيار الشخصي) هذا الاستقلال بالمقارنة بإرادة الأطراف وخاصة المدين 
المتمسك بالحدث. فالمقصود بالمفهوم الشخصي لاستقلال الحدتث عن إرادة المدين 
ألا تشارك هذه الإرادة ‏ أي وقت وبأي شكل من الأشكال # إحداث الفعل '", 
أو كما يقول البعض ” يظهر استقلال الحدث من عدم مشاركة المدين 4 وقوع 
العائق ” ("». ويفترض الشرط بهذا المفهوم أن يحلل المحكم أو القاضي موقف المدين 
وسلوكياته لمعرفة ما إذا كان قد ساهم بشكل أو بآخر ع وقوع الحدث. ويمعنى آخر فهو 


م 


يقيّم سلوك المتعاقد 4 هذه الحالة . 


(١)انظرء‏ 
.م ,177 05 ,أأه .م0 ,نظ كانا 80 ممالا 


(0) انظرء 
3 ,0/ا) لذ ث2 , 39 .م راأأء م0 ,لل - .2) اع11م ل ألا 0 الله , 229 .م ,يأك .م0 ,رل) ؟للملاممم8 
.09 .م , 1082 م رأأء .مه ,.[أ211002 ممع أما عع)ع0م لمم عل أأمعل يال ع5نهجم23) عناو )3م 


زفي انظر فى هذا المعنى. د. محمد على عثمان الفقي. مرجع سابق. ص .٠٠١‏ 
.9 .م ,75*47 رأأه .م0 ,رل) فعرناوعموقع ا 


داع /1 - 


أما المعيار المادي أو الموضوعي فإنه يقيس الاستقلال بالمقارنة بعمل أو نشاط المدين. 
فلا يكفي ألا تشارك إرادة المدين ل وقوع الحدث. بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن 
كوو هذا الحدت ينيدا عق عمل أو تقاظ ابي 007 فكما يقول بعض الفقه "القوة 
القاهرة والناذية الكاحة يفتركان بالضرورة أن يعون الحدتث مستغلاً عن أنشطة 
المدين بالالتزام . وهذا يعكس أهمية شرط الاستقلال وفاعليته ب مجال المسئولية 
العقدية" ' . ويسمى الاستقلال ‏ هذه الحالة 'بالاستقلال المادي أو الموضوعي 
لع نع ممم مخسم ةمه " 0 


وك الواقع فإنه يوجد فارق كبير ف التطبيق والنتائج العملية بين المفهومين الشخصي 
والموضوعي للشرط . فتطلب المفهوم الموضوعى يضيق من مجال تظبيق الشرط. ٠‏ ويرجع 
ذلك الى أن اشتراط أن يكون الحدت مستعلاً عن إزاذة المدئن ومستعلا عن التشامل 
أو الممل الذي يؤدية: تقال كثيرا من خالات النتماء بالفحلضن تن السثرلية أو بإعادة 
الفخد نل فا المقة هذ ا هو ناحية + كما أنه من ناحية ثانية. سيؤدي إلى رفض السماح 
بافقار فوطق المدين وحالات الإضراب أسباباً لانتفاء المسئولية أو لتعديل للعقد وفقاً 
لأحكام قرية” إعادة الساوص ” مخط151305. فالإضراب الذي يحدث 4# مشروع 
المدين أو مرض هذا المدين لا يكونا مستقلين عنه وفقاً لهذا المفهوم. وهذا ما عبر عنه 
بعض الفقه بقولهم ” إن تطبيق الشرط بهذا المفهوم '' سيؤدي إلى تضييق حالات انتفاء 
المسئولية. ولذا وضع القضاء الفرنسي حدا لهذا التضييق بتطبيقه السليم للمادة ١١417‏ 
حيث تطلب ألا يرجع الحدث المفاجن لإرادة المدين ” 00). 


)١(‏ انظر ثح هذا المعنى. 
7 .م ,1982 ,ل ١68‏ ,رومهة! أ ألموه ,ةأزاأطة5ممموع: ١2‏ ,رة) لاغللالا 
)١(‏ راجع ذلك 
00 ,أنه .م0 ,نل - 59) لع لم لزلا 0 للم 
(؟) مصطلح مشار إليه فى. 
.6 .م باك .م0 
وانظر فى ذلك أيضاًء 


-.11,8302 ,1954 ,رظنل ,1953عطومع نولم 4 ,.855» 5لناو5 عأولطا ,ل) 1لل48800108) 


أأنظرء 
.226 .م ,أأه .مه ,رلا) 8عالامغ مقطا 


- 731/0 


-١0‏ ثانياً : مدى تبنى القوانين الوطنية وعقود التجارة الدولية 
ا 

لا يقتصر التردد 2 الأخن بالمعيار الموضوعي أو الشخصي 4 ت تقدير شرط استقلال 
الحدث على القوانين الوطنية فحسب. وإنما يمتد أيضاً إلى قانون التجارة الدولية. 


ففي القانون المصري . تتفق غالبية الفقه وأحكام القضاء على أن تقدير 
شرط استقلال الحدث يتم وفقاً لمعيار شخصي. أي بالنظر إلى شخص 
المدين. فيكفي للقول بتوافر هذا الشرط ألا تتدخل إرادة المدين بشكل 
مباشر أو غير مباشر 4# وقوع الحد. حتى ولو وجد مصدره ‏ مشروع 
المدين (20. 

ولا يختلف الحال 2# القانون الفرنسي. فغالبية الفقه تتبئى المعيار الشخصي لتحديد 
مكل واستقلال الحديف 0 وعلق الرغم ع "ذلك افان"تظرية الأتات اكيت ” 
812111 . التي نادى فيها . منذ فترة طويلة؛ بتطبيق المفهوم الموضوعي لاستقلال 
الحدث عن إرادة المدين (2, قد وجدت صداها 4# الفقه والقضاء الفرنسيين . لذا تتبنى 


)١(‏ انظر على سبيل المثال؛ د. سليمان مرقسء طرق دفع المسئولية المدنية, رسالة سابقة؛. ص ٠١0‏ ؛ د. حسام الدين 
كامل الأهواني. مرجع سابق. بند 377. ص 56 ؛ د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. الجزء الثاني؛ المصادر 
غير الإرادية؛ بند 44: ص 47 نفس الموضع ؛ د. إبراهيم دسوقى أبو الليل, الإعفاء من المسئولية المدنية عن حوادث 
السيارات. دراسة تحليلية لنظرية السبب الأجنبي فى الفقه والقضاء المصري والفرنسي. دار النهضة العربية: 
القاهرة. 15170: ص 101, وانظر أيضاً. 

4 .م ,065*177 ,نأك .م0 ,81) “لاقملا 


(١؟)‏ انظر على سبيل المثال فى الفقه الفرنسى 
بأاء .0 ,زلا - .©) لع 11م لل/ؤل1 10 للم , 1566 *ى ,أأء .م0 ,(ة) علانا؟ اع رانه .ل) نامع 82لا 
490 "5 ,1962 ,311025وأاطه 5ع ,اثلااء أزمءط ,ره8) مفظلملالام8 أء رق) لاتظ مالا , 40.م ,5050 
5عع؟لا50 5ع ا ,1 .1 ,15أ8ج36؟1 أأمءل لقع عاتلاأهء 116أأط052مم5ع: 12 عل 1116 ,لل) مع المق/اوؤه5 
1 مم ,185 *م ,1951 .60 *2 , عاتلاء 6غ[ أطودوممموع. ها 


34ألهك ع١‏ 0305 6](!أط00853م65؟ 3ا ع0 56006 ,عاناع[113 ©2060 06 100أ20 ا رزق) مقع للع عرة) 
.5 أ 95 .م ,1892 ,5 33م بأرممؤمق؟ 06 


71د 


هذه الفكرة بعض آراء الفقه '') وبعض أحكام القضاء!". 

ويتبنى القانون الألماني والقانون الأمريكى أيضا المعيار الشخصي 4# تقدير شرط 
استقلال الحدث. فالاستقلال #ش هذين القانونين يعنى استقلال الحدث عن إرادة المدين 
لاعن نشاطه '"'. 

ونفس المعيار هو المطيق ل اتفافيات التجاده الدولية. فقاتفافية فينا للبيع الدولي 
للبضائع ١‏ تتطلب أن يكون الحدث مستقلاً عن إرادة المدين وليس عن نشاطه! 1 
وكذلك الشروط العامة للبيع ل0111) /1ظب) فإنها تنص على استقلال الحدث عن 
إرادة المدين !"ا 

ويطبق الشرط النموذجي للقوة القاهرة الذي أعدته غرفة التجارة الدولية المعيار 
الشخصي لاستقلال الحدث. والأمر هو نفسه بالنسبة لمبادئ 1711101016 سواء فيما 
يتعلق بالقوة القاهرة أو بشرط ' إعادة التفاوض" «مخطو11220 00 


والجدير بالذكر أن المعيار الموضوعي يجد تطبيقاته 2 بعض القوانين الوطنية وبعض 
اتفاقيات التجارة الدولية. فمن القوانين الوطنية التي يأخذ قضاؤها بهذا المعيار القانون 
المدنى السويسري. فالقضاء السويسري يقدر استقلال الحدث بالنظر إلى عمل المدين أو 
)١(‏ انظر تفصيل هذه الآراء. د. عبد الوهاب على بن سعد الرومي. رسالة سابقة. ص .5١١‏ وانظر أيضاً. 


رلا) معانامعق8ع ا , 246 .م ,1975 ,ون هم ,علاط ب5عمه1ئووألطه دوعا ,األااء أزمرط ,رل/) مع رلؤزلان طمن 
3 .م ,أنه .م0 ,(.8) 16ل801قالة , 212 .مراأء .م0 , 


(؟) انظر على سبيل المثال. 
.لل) 7 لال .5هه ,762 .م ,1986 ,انه .810 ,1985 6اطماء0 29 رطه 1/6 ,.لاأه .و6085 


(؟) انظر فك ذلك, 
.م0 ,* مم1 ومها بال دعمغاطمءم 5ع ا * مذرللا - .للا ) اللى1 1185856 : 67 .م ,أأء .م0 ,رط) /ا0ظ عا 
154 ,الع 


(:) الفقرة الأولى من المادة 4/ من الاتفاقية. 
(5) شروط [011/1 /ظ1ي . المادة هلا. 


3( بالنسبة للقوة القافرة انظر المادة 1١-1/‏ لاعن المبادى: وبالنسبة لشرط منطسولعة1] لكوك 7 و 
٠ 3‏ مشار إليها سابقاً #وداخد موية العدل الأوربية أيضاً بالمفهوم الشخصي للخارجية حي تتحدث عن ” حت 
خارجى مستقل عن إرادة المدين” . ' . وانظرك ذلك. مجموعة الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة 4 4 فبراير 19484 , 


مشار إليها . 
0 .مرك .م0 برك - .م) اع ىلا0 للم 


لفن - 


تشاطة. ولذ ا يرى يعض الففه أنّنظرية الأستاذ " أكسنر" فَيْما يتعلق بالاستقلال بمفهومه: 
الموضوعي هى المعمول بها كلية # هذا القانون ''2. ومن اتفاقات التجارة الدولية التي 
تتبنى هذا المعيار قواعد النقل الدولي للمسافرين والبضاعة عن طريق السكة الحديد ""ا 
ةمق هدم الشواعن تكن علق أن لا بال القافل عن طريق الشكة الحديد 
من كل مسئولية لو أن الحادثة قد وقعمت بسبب ظروف خارجية عن استغلال السكة 
الحد ين 0 

والواقع أن تطبيق المعيار الموضوعي لقياس استقلال الحدث عن إرادة المدين يقتصر 
فقط على النقل البري بطريق السكة الحديد حيث لا يجد تطبيقه .4# مجالات النقل 
الدولي الأخرى . فتطبيقه على سبيل المثال # مجال النقل الجوي يصطدم بصعوبة 
كبيرة على اعتبار أن الجو هو مجال نشاط المدين. وإعمال هذا المعيار سيؤدي إلى القول 
بأن الظواهر الطبيعية لا تعتبر قوة قاهرة لأنها لا يمكن أن تعتبر بعيدة عن هذا المجال!". 

وتطبيقا لذلك يرى الأستاذ '4187.آ176[ 215 أنه "مع أن الجو يشكل العنصر 
المستخدم من الطائرات والمجال الذي تعمل فيه , فإنه من الصعب مع ذلك أن نؤكد بأن 
الظواهر الطبيعية مثل الصاعقة أو الريح أو العاصفة . أحداث داخلية بالنسبة لمرفق 
الطيواة ا 

وينضم بعض الفقه إلى هذ! الرأي حيث يقسم المخاطر التي تحدث # مجال الطيران 
إلى نوعين : مخاطر داخلية وأخرى خارجية؛ ويرى ” أنه من بين المخاطر التي تحدث # 
هذا المجال يمكن أن نفرق بين المخاطر الداخلية والمخاطر الخارجية . فتقلبات الطقس 


)١(‏ انظرء 
2 .م رااء .م0 ,0) لامظ عا 


)١(‏ انظر يك الملحق الخاص بالاتفاقية المتعلقة بعمليات النقل الدولي بالسكة الحديد ( 111 0) ):.#© 3 مايو 
94٠‏ وارد ك. 
.6 - 6- 679 ,5356 ,كمه 0١.‏ - .ل 


(؟) انظر كي تفصيل ذلك. 
.8 *5 ,1990 ,5 أع 4 - 470 .6256 ,ع2 3]لاة35 أع عأألاأه 116|ز52ممموع8 ,لك - .ل ,بلق معاام 


(:) انظر 4 هذا المعنى: 
.34 .م ,أأه .م0 ,لل) فأعانامظقعا 


2 .م ,1952 ,1:15قم ,رلمع360 1نمل عل 216 أصقمعات 1:16 .3 687.اقنال ع(ر5) 


- 9/84 


و الصاعقة و الرياح و الفيضانات وأعمال الحرب ... كل هذه الأعمال التي يصفها 
القضاء بالقوة القاهرة تعتبر مخاطر خارجية . والعيوب الخفية 2# الأجهزة, الحريق. 
0 تعتبر مخاطر داخلية ... ويعتبر أيضاً من ضمن المخاطر. دون أن نعرف 2 أي 
طائفة يمكن أن تندرج. بعض أنواع من الاضطرابات 0 ْ 

أما ِ واقع عقود التجارة الدولية؛ فإنه يظهر من الشروط التي يدرجها الأطراف 
عقودهم أن المعيار الشخصي هو الغالب 4# تقدير الشرط. فالأطراف يستخدمون 2 
الغالب عبارة "تخرج عن سيطرة الأطراف 021]165 6غ 01 1501 ممه عط تمتو 8 
أوصيغ مشابهة لهذه الصيغة " 9 . 

وغالبية قرارات التحكيم الصادرة من غغرفة التجارة الدولية تطبق 
بدورها المعيار الشخصي # تقدير استقلال الحدث . ففي القضية رقم 
”5 عبرت هيئة التحكيم عن هذا الشرط بقولها ".... دون أن 
يوجد خطأ أو إهمال من الطرف الذي يتمسك بحالة القوة القاهرة 

0" 


وك قضية 011 - 51111 / ©2106 استندت هيئة التحكيم إلى المادة ١‏ من العقد التي 
تعرف القوة القاهرة بقولها "لا مسئولية إذا نتج عدم التنفيذ أو التأخير فيه بسبب 
ظروف تخرج عن إرادة الأطراف "(4). 

وإذا كان المعيار الشخصي هو الغالب ع قضاء التحكيم, فقد أخذت هيئة التحكيم 
بالمفهوم الموضوعي 4 القضية رقم 05701 لسنة 1949. ففي هذه القضية قضت هيئة 
التحكيم بأن صفة استقلال الحدث تتوافر 'إذا لم يكن هناك أية علاقة بين الحدث 


د25 )2 


ونشاط المدين ويجد الحدث مصدره ‏ شىّ خارجي عنه. ... 


.6 ,1951 ,رقع 360 0011 ,(.25) نافع لأنام!!1(0) 
(') انظر..214 .م ,أنه .م0 ,رع) عللام لامع 
(؟) قرار سابق الإشارة إليه سابقا. بصفة خاصة. ص 577 من مجموعة القرارات. 
(؛) قرار سابق الإشارة إليه. ونفس الأمر نجده ‏ القرار الصادر # :" يوليو 19480 ؛ مشار إليه # د. محيي الدين 
إسماعيل علم الدين. مرجع سابق. ص :"75 وما يليها 
(0) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية الصادرة 4 التضية رقم !0111 لسنة 1144 . وارد ِ 


.8 ظ ,1994 ,انال 


عراة/ا؟ - 


المبحث الثاني 
الصعوبات التي يثيرها شرط استقلال الحدث 
عن إرادة المدين 


164- نظراً لتعدد وتنوع الأحداث التي يمكن أن يواجهها شرط القوة القاهرة أو 
شرك ” اناد التفاومن ان الشكييى يوا جهوت تسوناك كنيو ةنق هديو عاق تزاقر: 
شرط الاستقلال # بعض الأحدات. ومن أكثر الحالات التي تثير هذه الصعويات حالة 
الإضراب. وحالة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها والتي تسمى " عقود الدولة ”. وهذا 
ما سنيحته على التوالى © مطلبين متتاليين. 


35- خم - 


الوطلب الأول 
صعوبة تحديد استقلال الحدث في حالة الإضراب 


0- يعرف الإضراب على أنه توقف جماعي متعلق بالعمل بغرض ممارسة ضغط 
على رئيس المشروع أو السلطة العامة '' وصعوبة تحديد خصيصة استقلال الحدث ل 
حالة الإضراب أشار إليها الأستاذ "تانك" 11720 عام 19174 المناقشة التي دارت 
حول "مشكلات طول المدة" بقوله '"فيما يتعلق بالإضراب. فأنني أشك أنه من العدل 
أن يقول المحكم أو القاضي لطرف أنت مسئول عن الإضراب أو على العكس أنت لست 
0 

والمشكالات التي يثيرها تقدير هذا الشرط 2# حالة الإضراب لا تقتصر فقط على 
الدول التي تعترف بمشروعيته 7"", ولكن تمتد أيضاً إلى الدول التي ترفض قوانينها الأخذ 


ا 


ولتحديد مدى توافر صفة الاستقلال © حدث الإضراب 4# مجال التجارة الدولية 
يمكن التمييز بين فرضين : 

الفرض الأول: 4 هذا الفرض ينص الأطراف 2# العقد على أن الإضراب أو منازعات 
العمل تعتبر حالة قوة قاهرة أو من الأحداث التي تجيز لأي من المتعاقدين أن يطلب 
إعادة التفاوض # العقد بهدف تعديل أحكامه. و مثل هذا الفرض لا تثور أية صعوبات 


)١(‏ انظر هذا التعريف. 
م ,1980 ,9 ,انقلق؟ نال أأمءل بال 5أعقعهم ررر6) للأعم ع0 لاع لاع رلا .ه) كلتلللا قاع الام 0 
وانظر فى دراسة مستفيضة لموضوع الإضراب. 
1 1 ع5ناواناه1 ,.طا ,أنو/لةءا بال أ(20ل مع عأناعزقه عمر10 1-3 ,لذة) علق4 01/8 


.2 .م ,انه .م0 ,لَة) 6للنا2(1) 


(؟) من القوانين التى تعترف بأن الإضراب يعد حادثا مفاجئًا يخلص المدين من المسئولية متى توافرت الشروط 
المنصوص عليها. القانون المدني المصري حيث ينص 3 المادة 5/57 منه على أنه " ويعتبر الإضرات 
حادثا مفاجئًا إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه. وأنه لم يكن فى وسعه أن 


يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى ' 


(:) انظر لك ذلك. 
5 .مراك .م0 ,(0) 5017 ١5‏ 


5 1 . 
4 اعتبار الإضرابء. متى حدث. فوة قاهرة او شرط '"إعادة التفاوض 11310512 
تتوافر فيه جميع شروط هذا الوصف أو تلك بما فيها استقلال الحدث عن إرادة المدين. 


ولتفادى الخلاف الذي قد يتور حول مدى اعتبار الإضراب كقوة 
قاهرة أو طلط113505. فإن الأطراف غالبا ما يتفقون على اعتباره 
كذلك ('. ويعتبره قوة قاهرة أيضا الشرط النموذ جي الذي أعدته غرفة التجارة الدولية 


فق 


فيما يتعلق بالقوة قاهرة أيأ كانت صورته 7" . 

الفرض الثاني: وهو الفرض الغالب © واقع عقود التجارة الدولية. و.يتمثل ‏ 
عدم نص الأطراف صراحة على تحديد نظام مُعين لحالة الإضراب. ويحددون شرط 
الاستقلال بشكل عام دون أن يحددوا تطبيقات معينة له . ومثال ذلك أن يتفقوا على 
أن الأحداث التي تشكل قوة قاهرة أو شرط ال ذ[112105 هي "الأحداث المستقلة عن 
إرادة المدين" أو" التي نخرج عن سيطرته" أو أي صيغة أخرى مشابهة لذلك. 


كفل هيد] القرطن تلق السسوية نه مدق اأعتياز الأصنزات مستعلا عن إزادة المدين 
المتمسك به. ومعيار هذا الاستقلال. 


وإذا كانت بعض القوانين الوطنية لا تعتبر الإضراب قوة قاهرة استنادا إلى تخلف 
شرط استقلال الحدث عن إرادة المدين؛ (''. فإن فقه التجارة الدولية يتفق 4 ضرورة 


)١(‏ انظرء 
5 عل عملنا1؟ - 1315مم 5ع! أع عأمعنا ع0 960612165 0111505ل5م2 5ع ,(.0) الزواع/الاأاامنا 
,©1666 - 50105 06 0021315 5ع ا ,(.6) ل ظ! الأع اقلا .171 .م ,1978 ,15:قم ,لا رز016316ملاة 
.6 .م ,1979 ,3215م بعناوأقطعع! عمتقرطلا 


)١(‏ انظر الفقرة ؟( ([ ) من الشرطء وانظر المادة ٠١‏ من الشروط 148 من الشروط العامة للجنة الاقتصادية 
الأوربية للأمم المتحدة لتوريد المواد الأولية التي تضع منازعات العمل # المقام الأول لحالات الإعفاء من المسئولية. 
انظر ك ذلك: 
2 .م ,أنه .م0 ,رق علدام لامع 
ونفس الأمر نجده ع الفقرة أمن شروط 111(10)0. مشار إليها ب 
0 .م ,أنه .م0 برم) 5اللالام !6 


(؟) من أمثلة هذه القوانين: القوانين السوفيتية حيث لا تعتبر الإضرابات التي تحدثت أتناء تنفين العقود السوفيتية 
حالة قوة قاهرة. ولذا يعتبر المفاوضون من الدول الأوربية أنه من غير المفيد محاولة إقناع الطرف السوفيتى بقبوله 
الإضراب كأحد حالات القوة القاهرة . انظر 4 ذلك. 

.226 .م ,أأء .م0 ,لل /لا 50401 
الذي يلاحظ أن ثمة تطوراً قد حدث ف هذه القوانين منذ عام 1504 ومنذ الشرط الوارد 4 عقد 261 2نائز50 


ا - 


ربط تقدير هذا الأمر بأصل الإضراب وكونه داخلياً أوخارجياً عن مشروع المدين!". 

قفي حانة ها ]ذا كان الأخرانب دلخلا ب الشريع آى سعلة مصدره م أستات 
داخلية 4 مشروع المدين: كالنزاعات التي تدور بين صاحب المشروع وعماله على زيادة 
الأجر أو العوائد أو مطالبات أخرى مشروعة . فإنه من الصعب ف هذا الفرض أن يثبت 
المدين (صاحب المشروع) أن ليس له علاقة بهذا الإضراب وأنه تم لأسباب تخرج عن 
سيطرته. ولذا يمكن القول 2# هذه الحالة بعدم توافر شرط استقلال الحدث عن إرادة 
00 


ونلاحظ أنه 4 الحالة التي ينتمى يكون فيها العمال المضربون إلى مشروع المدين. 
فإتدانة لصب على الدين أن يفت أن الحدث أحف عنه هذا الحل سيور كله لان 
يفتوكن أن أسبيات الاشراب ليينت ممنتفلة فخ إزادع المدين الذى تعفر أن لبدورا الل 
إخزائها ونا يطل مميتولا ‏ هذه الحالة عن عدم تنفيذ التزاماته الذي سببه هذا 


الأضوات:!": 


0 - 162016 الذي تضمن 2# تعداده لحالات القوة القاهرة حالة الإضراب. 

ومنذ هذا التطور استطاعت بعض الشركات الأوربية أن تدرج الإضراب ضمن القائمة التي تحتوي على حالات القوة 
القاهرة. كما أصبحت الشركات السوفيتية تتبنى 4 هذا الصدد اتجاهاً يقترب من اتجاه نظيرتها الأوربية. انظر 
ذلك. 

.27 .م ,انه .م0 ,دلا) /0111 806 
أما باقي القوانين الأخرى فتعتبره قوة قاهرة متى توافر فيه شروط هذه النظرية وبصفة خاصة عدم التوقع 
واستحالة الدفع. انظر على سبيل المثال فى القانون الفرنسي, 

.6 5*5 ,11 ,1965 ,8ل ,1964 عنطممعء6ل 14 ,15 :هم عل اعمم3'ل ناه 


(5) الظر على سبي ل الفال: 
2 مم رانك .م0 ,(.18) عللام 50101 6ر166 .م أأه .م0 ,رط) لامظض غا 


وانظر عكس ذلك. 

.3 ماه .م0 ,رلا) لاع الامط8ع ا 
حيث يرى أن " الواضح أن هذه التفرقة تتعلق بخصائص أخرى للقوة القاهرة بخلاف شرط استقلال الحدث عن 
إرادة المدين مثل استحالة الدفع ". 
(؟) انظر . 

,163 ,أقلاه ا |.1.6 5نامة ١1016‏ ,(8) 316لا : نط ا ,(0) /801 غ ا , 240 .م , لاع .م0 ,لال علؤاة 1 لمم 
.5 أع 674 .م ,1963 .0 


(؟) © هذا المعنى. 
,* لمعأ ومها عل 5عممغاطه:م 5عا * مأعاء1هة ,لل 8155010لا0 , 176 .مأك .م0 ,(0) لا80 عا 
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وإذا كان الحال كذلك بالنسبة للإضراب الذي يجد كل أسبابه داخل مشروع المدين, 
فإن الأمر لا يكون بهذا الوضوح بالنسبة لبعض أنواع أخرى من الإضرابات التي تتجاوز 
فيها مطالب العمال نطاق مشروع المدين بحيث يصعب القول بأن كل أسبابها داخلية يخ 
المشتزوع ('. ومن أمثلة هذه الأنواع الإضرابات التي يطلق عليها ' الإضرابات السياسية 
115[ وءتاغمع 1.65" وكذلك '"الإضرابات العامة 62612[68ع 780768ع 1.65" 
والتي يمكن أن تقوم بها النقابات لأسباب من طبيعة سياسية أو اقتصادية بعيدة عن 
مشروع المدين . فهذه الأنواع من الإضراب تستمد وجودها من أسباب مستقلة عن إرادة 
المدين. ولهذا يصح اعتبارها قوة قاهرة يتوافر فيها شرط الاستقلال على الرغم من 
إمكانية مشاركة عمال المشروع # هذه الإضرابات !". 

وإذا كان الإضراب مستقلاً كلية عن مشروع المدين مثل الإضراب الذي يجد سيبه 
قرارات اقتصادية أو سياسية أصدرتها الحكومة أثرت 4# حقوق قطاع العمال؛ فإن 
الأفكرات يسن 4 هذا الفترضن أحنها عن الدكن: ساد هن لوقه 0 

7- وقد أثير التساؤل حول مدى توافر شرط الاستقلال 4 إضراب التضامن 
"501102216 ع0 ءلأممع 18" 27 ويقصد به الإضراب الذي يقوم به مجموعة من 
العاملين 4 قطاع مُعين لكي يضمنوا نجاح المطالبات التي يطالب بها مجموعة أخرى من 
العمال ينتمون لنفس القطاع ('". ووجه الصعوية هذا النوع من الإضراب هو أنه يرجع 
لأسباب مهنية؛ فالقصد منه الضغط على أصحاب الأعمال أو الحكومة لتلبية متطلبات 

.48 .م رأأه .ممع 


)١(‏ انظر مه ذلك. 
1984 ,2535 ,2 ,ع/اغ91و 3 ,6 .1 ,انة/31؟1 نال 01011 ع0 1366 ,(.© - .ل) لاعلا ا الامل نه رل) لاملذاك 
.8 .م ,1972 ,015ق5 ,لإعأ5 بع/اغ01 12 ع0 1130815 1أ0ل ع١‏ ,8 تاطعلل8لا70 8 .278 5١‏ 


(0؟) انظ رك ذلك»: 
.6 .م ,أنه .م0 ,رط لا80 عا 
(؟) انظرء 
.6 .م نأك .م0 ,رط) /ل1ا80 طلا ,217 .م ,لأ .م0 ,رطع) فأعولدلمة الامقع ا 
(4) انظرية# هذا المصطلح. 


4 ...م ,أأه .م0 ,رتل لاقلطا5 351 .مأك .م0 ,رط عام علؤهناه1 قا 


(5) انظر ف هذا التعريف. 
.7 .م رأأء .م0 ,رم /861 ا 


7 


فئة معينة من العمال. كما أنه ع المقابل لم يتسبب فيه رب العمل مباشرة. خاصة عندما 
يحدث هذ! الإضراب 4 منشأة مستقلة عن منشأته. 


ويختلف الفقه ل وصف هذا النوع من الإضراب بالقوة القاهرة خاصة فيما يتعلق 
بخصيصة الاستقلال: وإن كان الغالب من الفقهاء يرى أن أسباب الإضراب 4 هذه 
الحالة مستقلة عن المشروع. فصاحب العمل لم يرتكب خطأ تسبب 4 إضراب العمال 0" . 


1 - ومن هذا العرض المتقدم لإضراب العمال وما يثيره من مشكلات خاصة فيما 
يتعلق بشرط استقلال الحدث عن إرادة الدين » يمكننا القول بأن انتماء شخص المضرب 
إلى المشروع أو عدم انتماته له لم يعد يتدخل أو يشارك 4# تقدير مدى توافر هذا الشرط 
ف لسع إل يشكل سكل ندا . فالفعة يركز علن أسيات هذا الأصسرات :نوما اذا كانت 
داخلية أو خارجية عن المشروع . ويهتم القضاء بفحص ما إذا كان الإضراب يرجع 
إلى خطأ من رئيس المشروع أم لا ". وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا الحل ذ 
حكمها الصادر ع ؛ فبراير 1487. ففي هذه القضية رفضت المحكمة الطعن المقدم على 
حكم الاستتئناف الذي قضى بعدم توافر شروط القوة القاهرة وخاصة شرط استقلال 
الحدث عن إرادة المدين. وأكدت على أن ” المطالبات التي تمتك ديسمبر 1977 كانت 
بسبب القرارات الحديثة التي اتخذتها الحكومة بتجميد الأجور لمواجهة آثار تقويم 
العملة. وأن هذه القرارات كانت مفروضة على شركة 8.10.5 . أي كانت مستقلة عن 
إرادتها ” 7" . وجملة القول أنه إداالم كن أسباب الإضراب قرارات مرتبطة بمشروع 
الميق: مشرط الاستغلال يغتير عتواهرا . 


.أط1(1) 
(؟) انظرك ذلك. 
2 مم راته .م0 ,رلا) قعاناوعه8عا 


.0 .م ,1972 ,.2 ,1972 5815 8 .506 .5 :.81 .م ,1975 ,.2 ,1975 16106 26 ,.500 .0355 


.165 .م ,1983 ,2 ,1983 معنلاغ1 4 بعالاألا لاء .3(16355) 
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المطلب الثاني 
الصعوبات المتعلقة. بعقود الدولة 


- أوضحنا من قبل أن الدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة يكمن أن تتدخل 
بأكثر من شكل © تنفيذ عقود التجارة الدولية نظرا للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه 
العقود بالنسبة لاقتصاد الدول (2. 

وي مثل حالات التدخل هذه يثور التساؤل حول مدى استقلال القرارات التي تتخذها 
الدولة سواء عن شخصها أو عن المشروعات الوطنية التابعة لها ومدى اعتبار هذه 
القرارات قوة قاهرة أو ظروفا طارئة تنفي المسئولية أو تجيز تعديل العقد. ويثار التساؤل 
عندتذ؛ هل القرارات التي تتخذها الدولة مستقلة عن إرادتها 5 

إن محاولة الإجابة على هذا التساؤل تقتضي منا أن نفرق بين فرضين : 

الفرض الأول : وفيه ينظم الأطراف هذه المسألة بالنص الصريح # العقد. وهذا 
التنظيم الاتفاقي قد يأخذ أكثر من صورة : 

)١(‏ - فقد يتفق الأطراف على أن الدولة هي التي تتحمل كل مسئولية تنتج عن 
القرارات التي تتخذها. أو يدرج الأطراف صراحة 2# العقد عمل الأمير ضمن حالات 
القوة القاهرة أوشرط "إعادة التفاوض" 1130547 أياً كانت الجهة التي تصدره. ‏ 
مثل هذه الصورة تعتبر كل القرارات التي تتخذها الدولة مستقلة عنها '". 

-)١(‏ قد يتفق الأطراف على أن يتحمل كل منهم مسئولية الحصول على التراخيص 
أو الموافقات المتطلبة لتنفين العقد. وبالتالي فإن عدم الحصول على التراخيص 2# هذه 
الحالة يشكل خطأ من جانب المتعاقد المسئول؛ ولا تعد الأسباب الصادرة برفض هذه 
التراخيص مستقلة عن إرادته. 

وبمعنى آخرء فإن هناك قرينة تترتب بمجرد عدم الحصول على التراخيص المطلوبة: 
مفادها أن الأسباب الصادرة برخض هذه التراخيص ليست مستقلة عن إرادة المتعاقد 


للم راجع سابقاً . بند .٠١6‏ ص159. 


(؟) انظر يك صور تنظيم هذه المسألة 4 الشروط التعاقدية, 
.48 .م ,أ .م0 ررض عدافمفاوع لزه اخملا 
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المسئول عن هذه التراخيصء وهي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسهاء بأن يتبت هذا 
المتعاقد أن هناك أسباب أخرى مستقلة عن إرادته هي التي أدت إلى عدم الحصول على 
التوالخيض. 

والجدير بالذكر أن هناك من القوانين الوطنية ما يلزم أحد المتعاقدين بالحصول 
على التراخيص الإدارية اللازمة لتنفيذ العقود الدولية. وتفرض عليه أيضا تخطى 
العقبات التي قد يثيرها تدخل الدولة 4 هذا الصدد. ومن هذه القوانين, القانون 
التشيكوسلوفاكي للتجارة الخارجية سابقاً حيث كانت تنص المادة 707 منه على أن 
".... يلتزم المتعاقد بتخطي أو بتجنب كل العقبات التي تواجه تنفيذ التزامه. ومن هذه 
العقبات غياب التراخيص الرسمية الضرورية..." ('). وكذلك القانون الألمانى للعقود 
الدولية الاقتصادية الصادر 4 ٠‏ فبراير 1917/7 وبصفة خاصة الفقرة الثالثة 5 المادة 
8 التي تنص على أنه "إذا لم يخطر المدين الدائن بأنه قد حصل على التراخيص 
المطلوية خلال ستة شهورء يمكن فسخ العقد". وكذلك المادة 44 من هذا القانون التي 
تنص على أن -١''‏ كل طرف يجب أن يحصل على نفقته على الرخص المطلوبة من بلده. 
؟- عبء الحصول على الرخص المطلوبة من بلد الغير تقع على عاتق المدين حتى مكان 
التفينق وحمل النناكة فنا يزايط على لاف 07 

(؟) - وقد يتفق الأطراف على إعفاء الدولة مطلقاً أو الطرف الوطني من أية 
مسئولية تجاه الطرف الآخر يكون سببها عمل الأمير. وأمثلة هذه الشروط ليست قليلة 
4 الواقع التعاقدي. ونقابل على سبيل المثال الشرط الذي اتفق فيه الأطراف على أنه 
"ا يلتزم الأطراف بتعويض الخسائر أو الأضرار التي تنتج من احترام المشتري أو 
البائع لكل النصوص و الإجراءات التي يفرضها نص تشريعي أو لائحي صادر من سلطة 
عامة " ("". وكذلك الاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية وبين شركة أمريكية على 


)١(‏ انظر ة هذا النص. 
8ع و5اناه© ,6لاأام 223110021ع 1م أأمعل عل 1676805١0130106‏ 20016631160 ها,(.8) 81751810417 
.0 م .1968 بعلرون 


(؟)انظر# ذلك. 
أأ00 عل 2186م مع ثم .2 .8 لع عأاعلانا0م 100 أ5|3أو16 13 )ناد ©/0اأأع120010مأ 11016 ,(لا) لاع اق لاعلا 
1 2 1977 ,رظاط غنوت بياع8 بقبلرم أهممتتهممعاما 


(؟) شرط وارد -2- 


<ل/ام؟ - 


التنقيب عن البترول؛ حيث تضمن هذا الاتفاق نصاً اتفق فيه الأطراف على أن "القوة 
القاهرة من الممكن أن تكون أمراً أو لائحة أو مرسوماً صادراً من حكومة جمهورية مصر 
الفربية أو دكومة الولاياة المتحدة الأمريكية منواء كاق:صادراً 2 شكل قانون أو أي شكل 
آخر أو أي سبب خارج عن إرادة الشركة المصرية العامة للبترول 280207 أو عن إرادة 
الشركة الأمريكية 8550" (2. 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن الأطراف.غ اتفاقاتهم لا يستخدمون مصطلحاً واحداً 
للتعبير عن تدخل الدولة كذ حياة العقود الدولية. فعمل الأمير يمكن أن يتخذ أشكالا 
مختلفة : منها منع التصدير والاستيراد. قيود على استخدام الطاقة. .... . ولكن واقع 
عقود التجارة الدولية يشهد على أن هناك صيغفة عامة يستخدمها الأطراف © هذا 
الصدد. وهى "الأوامر الحكومية أو اللائحية" أو "الإجراءات التي تتخذها السلطات 


العامة" 0 


الفرض الثاني ويتمثل 4 حالة عدم وجود شرط خاص بعمل الأمير © العقد. ويخ 


0 .م ,أأه .م0 ,زطم) قع6لاى انام8عا 
وانظر أيضاً الفقرة (©) من الشرط النموذجي الذي أعدته غرفة التجارة الدولية بخصوص القوة القاهرة 
والظروف الطارثة التي تعدد الأحداث التي تعد قوة قاهرة وفقاً الفقرة الأولى من الشرط وتتضمن هذه الفقرة ” 
أعمال السلطات أي كانت سواء مشروعة أو غير مشروعة باستثناء تلك التي يتحمل المتعاقد مخاطرها وفقاً لنصوص 
أخرى 4# العقد و الحالات المشار إليها 2 الفقرة الثالثة من هذا الشرط". وتنص الفقرة الثالثة على أنه ” لتطبيق 
الفقرة الأولى من هذا الشرط . ودون نص مخالف #4 العقدء لا تشتمل العوائتق على غياب الإذن. الرخصة: تأشيرة 
الدخول أو السماح بالإقامة أو المنح اللازمة لتنفين العقد والتي يجب أن تسلم عن طريق السلطة العامة للدولة التابع 
لها الطرف الذي يتمسك بانتقاء مسئوليته ”. شرط مشار إليه سابقاً. 


)١(‏ اتفاق ١4‏ ديسمبر 1574., المادة -2)06. وارد ل 
مم ,1ه .م0 
وانظر أيضاً الشروط الواردة © . 
.20 .م ,نأك .م0 ,رلا علذام لزنم 
.0 ,لاناة 12160211002 00011315 185 0305 ع)ناعز213 ع100 ع0 5عذننواء 5عا ,(لل) علذاة الله 2) 
5 5ع ع أوهامم10 ,زه) 5لأعطص مال ١‏ - لاع م مق ناا تدع لطاعلا ,479 .م ,1979 ,كمأ .لمن أهام 
1211 185مع/ا قعا * هأ رؤاعهمنه» عع اأطمم 5أعزطه'ل 2181231105316 عأمع/ا 13 قعل 06068165 
7-8 ,عع مألامام - مع - كانظ'ل ]ز0ل ع0 16أناء13 3ا 06 0006!١0ء‏ , * 5قع5ألمقطعنهقص عل 5علقمه )573 
.2 .م1981 , 35م رقع أصمممع8 ,1980 305 
وانظر أيضاً. 
3 .م ,أنه .م0 ,رم ع نمم ادوع لزؤثزن لاملا 


-588- 


هذا الفرض تدق الصعوية 4ك تحديد مدى توافر شرط الاستقلال شك القرارات الصادرة 
من الدولة بالنسية للمتعاقد الوطنى. 

والواقع أن هيئة التحكيم تتمتع بسلطة كبيرة ف تقدير مدى توافر خصيصة الاستقلال 
4 هذه الحالة. ودراسة قرارات التحكيم الصادرة 4 هذا الصدد تؤكد لنا أن المحكمين 
يقومون ببحث دقيق للعلافة بين الدولة والمشروع الوطني, ليحددوا قدر الاستقلال الذي 
يتمتع به هذا الأخير 4 مواجهة الدولة. 

ويمكننا القول بأن المحكمين يعطون الأولوية؛ # تحديد مدى توافر الاستقلال ب 
القرارات التي تتخذها الدولة. لوجود أو عدم وجود رقابة من جانب الدولة على هذه 


8- أولا : في حالة وجود رقابة من الدولة على المشروع الوطني: 

إذا كانت رقابة الدولة على المشروع رقابة كلية, سواء فيما يتعلق بتحديد رأس ماله أو 
إدارته. أو بالأعمال التي يقوم بهاء وكان المشروع يقوم بأنشطة تساعد ‏ تحقيق الخطة 
العامة للتنمية 4 هذه الدولة؛. ففي هذه الحلة من الصعب فصله عن الدولة. وبالتالى 
تعد القرارات الصادرة من الدولة #ذ هذه الحالة صادرة من المشروع أيضا. ويترتب على 
ذلك أن المشروع الوطني لا يستطيع أن يتمسك بها كسبب خارج عن إرادته يعفيه من 
تنفيذ التزامه أو يعطيه الحق # طلب إعادة التفاوض 3 شأن العقد('/. 

وتطبيق هذه الفكرة نجده 2# القرار الصادر ك القضية رقم 3١52/51٠١‏ سالفة 
الذكر حيث فحصت هيئة التحكيم العلاقة بين الدولة الأفريقية وبين مشروعها الوطني 
الذي تعاقد مع مشروع وطني لدولة أفريقية أخرى وذلك لتحديد ما إذا كانت القرارات 
التي اتخذتها حكومة الدولة الأولى تعد قرارات مستقلة بالنسبة لمشروعها الوطني أم لا. 


)١(‏ انظر #4 هذا المعنى. 
9 .مأك .م0 ررناص) طأعهعللقانا80ع ا , 227 .م اأأه .م0 , زللا - .8) اننع تاكاع8 


حزن - 


5 3 00 . 5 شاك مه 01١)‏ 
المطلوب للتخلص من المسئولية وأن هذا الرفض لا يمثل قوة قاهرة '''. 


ونفس الأمريؤكده قرار التحكيم الصادر من المركز الدولي لتسوية المنازعات الصادرة 
4 مجال الاستثمار (1.16.1(.1.:) ) بين شركة 58 4.3.1.2 وبين حكومة الكنغو 
حيث أكدت هيئة التحكيم بأن ' المشروع العام والدولة لا يمثلان: تجاه الغير, إلا وحدة 
قانونية واحدة. و تدخل السلطة العامة المرتبطة عضوياً بالوظيفة العادية للمشروع لا 
يشكل سببا أجنبيا" ") 


والواضح من كلام الهيئة أنها تفرق بين علاقتين : علاقة الدولة بمشروعها الوطني 
وعلاكهيا عن بالغير أي بالمشروعات التي تنتمي لدول أخرى. فقد أكد المحكمون على 
أن الدولة والمشروع التابع لها يعدان 'شخصية قانونية واحدة تجاه الغير' حيث تعتبر 
هذه المشروعات الوسيلة التي تنفن بها الدولة خططها العامة للتنمية وتعتبر الأداة التي 
تستخدمها ‏ إبرام العقود مع المشروعات التابعة لدول أخرى . ولهذا فإنه وإن كان من 
المقبول أن الدولة تختلف عن مشروعها على المستوى الداخلي. فلا يقبل أن تكون كذلك 
على المستوى الدولي '". وتطبيق آخر نقابله ‏ حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر 
شك إبريل 197١‏ فيما يخص العقود المجرمة فين شرعة 11326 811 وعمالها. غفي هذه 
القضية أكدت المحكمة على أن العلاقة بين الدولة والمدين الخاضع للوصاية تمنع من أن 
تعتبر التدخلات. مستقلة عن إرادتها ومن ثم لا تعتبر قوة قاهرة بالنسبة له ('). 

و4 قضية هضبة الأهرام 7[75210106©5 065 2136211 7" لم توافق هيئة التحكيم. 


.750 قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية: المجموعة الأولى من القرارات. ص‎ )١( 


(؟) قراروارد ي. 
3 م1981 رطام أنه مه 
(؟) انظرك هذا المعنى. 
لاوا”ع أء 5ع؟أناة أ 32021006 7396أأطعة ٠‏ ,أقاع '0 2001215 أع 396 مألطرةْ رر8) رإأزعمم0 
.0 - 37 .ظط ,1984 ,رامال ,حذقم| )0 ممنأأوع اموه 


.6018 اغالا .ناعم ,107 .م ,1970 ,.0 ,1970 المباج 11 .ممه .و41035) 


(4) تتلخص وقائع هذه القضية فى الآتي : فى 77 سبتمبر 1974 أبرم عقد بين وزير السياحة المصري ممثلا عن 
حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث 15.0.0.1.11 كطرف. وشركة 
ممتلكات جنوب الباسفيك 5.2.8 ( 2102611165 ©2312 50111126111 ) وشركة الباسفيك للشرق 
الأوسط 5.2.2.2/1.15 (ع312م 50115612 )85 5010016 101160[ ) كطرف ثان. وذلك بهدف 
إنشاء مركزين سياحيين. أحدهما قريب من مقر الأهرامات والآخر بمنطقة راس الحكمة. التزم الطرف المصري- 


ب_ِ 596 - 


بعد أن فحصت العلاقة بين الحكومة المصرية وبين الهيئة المصرية العامة للسياحة 
والفنادق (إيجوث) 28.0.0.1.11 ('' , على دفع الهيئة المصرية العامة للسياحة بانتفاء 
مسئوليتها على أساس القوة القاهرة التي تتمثل؛ من وجهة نظرها. # إلفاء العقد بقرار 
صادر من الحكومة المصرية. رفض المحكمون ادعاء الهيئة المصرية العامة للسياحة بأنها 
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الوزير المختص على هذه الهيئّة » على الرغم من توافر الانفصال العضوي بين الهيئة 
والدولة 7 . فالرقابة التي تمارسها الحكومة على الهيئة المصرية العامة للسياحة كانت 
كافية 4 نظر هيئة التحكيم لرفض حجة الاستقلال /". 


وي نزاع بين لجنة الطاقة الذرية 4 دولة آسيوية وبين شركة متخصصة 4 مجال 


- بمقتضى هذا العقد. باتخاذ كل ما يلزم لنقل حيازة الأراضي اللازمة لإقامة المركزين السياحيين . والتزم 
الطرف الآخر بإقامة المركزين المتفق عليهما. وإنشاء شركة مصرية يوزع رأس مالها إلى : 7+٠‏ تخص الشركة 
الأولى وشركة ممتلكات جنوب الباسفيك 35.2.2 . و 70 تخص الشركة الثانية وشركة الباسفيك للشرق الأوسط 
8 .: كما يلتزم بضمان العمليات الهندسية والدراسات المعمارية وتمويل عمليات التشييد والتسويق. 
وإزاء معارضة شديدة لإقامة هذين المركزين السياحيين فى منطقة الأهرامات خشية التأثر بهماء أوقفت الحكومة 
المصرية العمل فى المشروع؛ ولم تنقل حيازة الأراضي إلى الطرف الآخر كما هو متفق عليه؛ ثم فى مرحلة لاحقة 
الغت المشروع كله. 
تمسكت الشركات الأجنبية بشرط التحكيم الذي تضمنه ملحق العقد الذي تم فى ؟١‏ ديسمبر 1974 ولجأت إلى 
غرفة التجارة الدولية مطالبة بالتعويضات اللازمة لجبر الأضرار التي أصابتها من إلغاء المشروع. وقائع هذه 
القضية واردة فى. 
.5 © 130 .م ,1985 ,امل 

)١(‏ تحولت الهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( إيجوث) 2.0.0.1.11 ( 0626181) أمررعظ 
5 220 2زوتكتاه'1' 01 01822122102 ) - بمقتضى القرار الجمهوري رقم 00 لسنة ١917‏ 
الصادر بتخصيص بعض الأنشطة التابعة للقطاع العام - إلى شركة مصرية أطلق عليها ” الشركة المصرية 
للسياحة والفنادق '” 18.00.1113 ( 1108165 320 1011115121" 01 '(0122811) 1م887 )؛ راجع فى 
ذلك. د. عصام الدين القصبىء المرجع السابق. بند 51 ص ١56‏ . 
(؟) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. صادر له باريس 2 ١١‏ فبراير 1547 وارد . 

105-89 هم ,1986 ,طرق اع8 


(؟) انظر # هذا المعنى. 
,301085الام 085 ناة318ام ران ععأع!81؟١!‏ بع39؟ئزط,3 أ عرو لثامم ,أقاع برط) قاع قلزة انا0ق8ع ا 
0.102 1 - 89 .مم ,ع 16أعع:م ,طأ1 ررع) 0ل41أز05 :28 - 3 .مم ,1986 رطعة اعم 
وقارن د. عصام القصبى. مرجع سابقء بند 013. ص 151 حيث يرى سيادته أن مفهوم القوة القاهرة كان متحققاً 
فى هذه القضية. فالهيئة المصرية العامة للسياحة لم تساهم بإرادتها فى وقوع الأحداث التى وقعت. ولكن هيئة - 


سر - 


أعمال الذرة ‏ دولة أجنبية, لم تقبل هيئة التحكيم الدفع بالقوة القاهرة التي تمسكت 
به الشركة والمتمثل بالنسبة لها © القرارات الحكومية الصادرة بمنع التعاقد مع الدولة 
الآسيوية وبمنع توريد أي مواد أو آلات أو خبرة متعلقة بصناعة الذرة. ورأت الهيئة أن 
الشركة تعد جزءاً من حكومة دولتها وأن العلاقة الوثيقة بينهما لا تسمح بالقول بانفصال 
شخصيتها القانونية عن شخصية دولتها (". 
- ثانيا:في حالة عدم وجوه رقابة من الدولة على المشروع 
الوطني: 

إما إذا لم يكن للدولة رقابة على المشروعات الوطنية: أو إذا لم تصل الرقابة إلى 
حد الرقابة الكلية. كأن تسمح الدولة لهذه المشروعات بحرية واسعة يْ إبرام العقود 
وتحديد محتواها. فإن قضاء التحكيم لا يتردد كش قبول دفع هذه المشروعات بوجود 
خصيصة الاستقلال عن القرارات التي تصدرها الدولة. هذا ما نلمسه جيدا من قرار 
محكمة التحكيم يك القضية رقم /74817 لسنة 1474 الذي وافقت فيه على طلب الشركة 
الرومانية اعتبار القرار الصادر من السلطة الرومانية بإلغاء الرخص المتطلبة لتسليم 
الكربون محل العقد قوة قاهرة بالنشية لها ويقبر أختنيا عنهاء ورقظنت الهيئة اذغاء 
الشركة الفرنسية بوجود اتحاد 4 الشخصيات بين الشركة الرومانية والسلطة المختصة 
4 دولتها لأن الاثنتين تخضعان لرقابة دولة واحدة (). 

و4 قضية البترول السوفيتية والمعروفة باسم 11157656106116 0102311[ طبقت 
هيئة التحكيم للتجارة الخارجية بموسكو نفس القاعدة. فقد وافقت الهيئة على دفع 
المؤسسة السوفيتية +11816580011 50[112116 ( البائعة) بالقوة القاهرة التي تمثلت لها 
سحب الحكومة السوفيتية رخص تصدير البترول إلى الشركة الإسرائيلية 05081[ 
]1765]1261] عقب اعتداء إسرائيل على مصر عام 1907. 


وقد سببت هيئّة التحكيم قرارها برفض هذا الدفع بأن المؤسسة السوفيتية والحكومة 


- التحكيم فضلت إدخال الشركة فى المسئولية حتى تتفادى مواجهة أعمال السيادة الصادرة من الحكومة المصرية. 


)0( انظر ْ هذا القرار. د. محي الدين إسماعيل علم الدين. مرجع سابق. ص 55 وما يليها ويصفة خاصة ص 
58 


(؟) انظر قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. القضية رقم 7474 لسنة 19074, واردة #. المجموعة الأولى من 


القرارات. ص ؟777. 


0د 


السوفيتية يعتبران شخصية قانونية واحدة ومن ثم فالقرار الصادر من هذه الأخيرة لإا 
يعتبر أجنبيا عن الأولى. ورأت الهيئة أنه على الرغم من أن المؤسسة السوفيتية ( البائعة) 
فتبن عضوا اقتصاديا ف الفخارة الخازجية السوطيتية: الااأنها شركة هانوتية مستغلة: 
ولها شخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة ويشارك 2# العمليات الاقتصادية باسمه 
الخاض.(". 


ولا يحيد القضاء الإنجليزي عن هذه القواعد. ضفي قضية /ء 110106م 0222© 
عا مد 11م] نظرت غرقفة اللوردات النزاع الذي نشب بين المشروع الإنجليزي 
0022110 وبين هيئة التجارة الخارجية ببولونيا على أثر عدم تنفين هذه الأخيرة 
التزامها تجاه الأول بتسليم السكر محل العقد. وقد احتجت هذه الأخيرة بالقرار الصادر 
من مجلس الوزراء البولوني بمنع تصدير السكر وسحب كل رخص التصدير التي صدرت 
العام الماضي نتيجة لسوء المحصول الذي تسبيت فيه الفيضانات. وأشارت هيئة 
التحكيم إلى أنه ” من الصحيح أن شركة 100111226 قد تم إنشاؤها بقرار من الدولة 
ولكنها ليست مرتبطة بها بالمعنى الدقيق لدرجة القول بأن قرار الحظر الصادر من 
مجلس الوزراء يرجع إليها.. وأن الاستقلال بين هذه الهيئة والدولة واضح ” 7) 

ونقايل تطبيقاً لآخر لهذه الفكرة 4 قضية [أ0 - 510111 22تإط1آ /ء 210 . لذ 
هزه القضية تمسكت 011 - 91112 بالقرارات الصادرة من الحكومة الأمريكية والخاصة 
بتأشيرات السفر والتنقل من وإلى ليبياء وكذلك القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة. 
وأنها تعد بالنسبة لها قوة قاهرة تعفيها من التزامها تجاه شركة ©210. قبلت هيئة 
التحكيم هذا الدفع ورأت أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لا تعتبر صادرة 


)١(‏ انظرخ التعليق على هذه القضية. 
.7 مم ,1959,/اةا .10م أ0 .لعللم رهق أأطعمُ انه األاه5 - أاعهذا ع1 ,لقلل عكالا0 م 

وانظر أيضاً تعليق (.[) 18081107 على قرار التحكيم: وارد . 
.6 - 76 .مم ,1960 ,طرق ,ع8 


(؟) قرار غرفة اللوردات الصادر ش ١‏ يولي و15!/4, وارد 4 
2 ,1978 عع الأنل ,لمواومع أه نوا 5 الإراطؤاقك 


وانظر © التعليق عليه: 
أء ولواع عرثمع 6001315 065 872110108 اط0:م ١8‏ 06 15أععم25 لاناوع /انه0ل! ,(لالا) لاع تنلاع للا 
.407 .م ,1978 ,اط .واعط .ع8 بعة6لااءم عمومم5معم 


مو - 


من شركة 011 - 510152 بل تعد خارجة عنها!". 

-5١‏ خلاصة ما تقدم ان قضاء التحكيم يبحث 4# العلاقة التي تربط المشروع 
الوطني بدولته لتحديد قدر الاستقلال والذاتية التي يت يتمتع بها هذا المشروع تجاه الدولة. 
وإذا كان المعيار العضوي المتمثل # انفصال المشروع هيكلياً عق الذلة نهار عام 2 
تحديد هذه العلاقة: فإنه لا يكفي بمفرده لتحديد مدى الاستقلال الذي يتمتع به هذا 
الأخير بشكل دقيق. ولذا نجد أن قضاء التحكيم يكمل هذا المعيار بمعايير أخرى. وهى 
معايير وإن اختلفت 4 كل حالة على حدة؛ فإنها تتفق © مضمونها العام 2 أنها تسمح 
ببيان مدى التأثير الذي تمارسه الدولة على المشروع التابع لها (). 

ويرى الأستاذ 214.771:16 ضرورة عدم قبول تمسك المشروع الوطنى التابع للدولة 
بالقوة القاهرة المتمثلة 4 القرارات التي تتخذها هذه الدولة حتى ولو كانت هذه 
القرارات أجنبية عن المشروع الوطنى. ويبرر هذا الأستاذ وجهة نظره بأنه لو أخذنا آ 
الاعتبار استقلال الشخصية القانونية للمشروع عن الشخصية القانونية للدولة لترتب 
على ذلك عدم مسئولية المشروع الوطنى وعدم مسئولية الدولة تبعا لذلك. مما يضر 
بحقوق المستثمر الأجنبى. الأمر يجعله يحجم عن التعامل مع هذه الدولة أو مشروعات 
تابعة لها بعد ذلك (). 


ويرى هذا الأستاذ أنه يكفي للقول بأن القرار الصادر من الدولة صادر أيضا من 
المشروع التابع لها - وتقوم مسئوليته ‏ هذه الحالة - أن يخضع هذا المشروع لوصاية 
الدولة أو لوصاية أى جهاز إدارى فيهاء أو إذا منحته الدولة سلطة التعاقد وتحديد 


411011 قرار تحكيم غرقفة التجارة الدولية الصادر 4 باريس .4 ١؟ مايو 1144 و75 فبراير 19417 : تعليق‎ )١( 
وارد لك‎ )8.( 
.5.م,1991 ,طعة .ع8‎ 
ويرى البعض أن القرارات الصادرة عن هذه الشركة تعد مستقلة عنها لأن المشروع الذى تمسك بفكرة القوة القاهرة‎ 
ليس إلا شركة أمريكية متعددة الجنسيات ولا تعد جهازاً تابعاً للدولة الأمريكية. د. حفيظة السيد الحدادء المرجع‎ 
.٠٠١ السابق. ص‎ 
(؟) 4 نفس المعنى.‎ 
8 .م ,أأه .م0 ,زلالا - عق اباعع ماع‎ 6. 
(؟) انظرء‎ 
بزرم) معنامالا‎ ٠3 ؟أملانامم نال 311531165 اناعم‎ 7002111 06 !٠' عل ع8 5361 مع غأهاع‎ 05 
أ 74 .م ,1986 ,امل أقاع'0‎ 5. 
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مضمون العقد الذي يبرمه دون تدخل منها. . مثل هذه الفروض يوجد مبدأ من مبادئ 
القانون عبر الدول "12589 [2410282 ص73 " يقضى بعدم استقلال شخصية المشروع 
عن شخصية الدولة [). 

وما تجدر الإشارة إليه أن اتجاه قضاء التحكيم السابق والخاص بالبحث الدقيق بذ 
مضمون العلاقة بين الدولة والمشروع الوطنى التابع لها - وإن كان قد وجد حلاً لبعض 
المشكلات التي يثيرها الشرط# عقود الدولة وخاصة عندما تتمسك هيئة عامة أو مشروع 
عام بقرارات وتشريعات صادرة عن حكومة دولته للتخلص من المسئولية - لا يزال يواجه 
بعض المشكلات التى يصعب حلها. وتظهر هذه المشكلات بصفة خاصة عندما تكون 
الدولة هي التي تتدخل بنفسها 2# العلاقات القانونية مع المشروعات التابعة لدولة أخرى 
وتتمسك بالقرارات الصادرة منها للتخلص من المسئولية. وتتمثل هذه المشكلات ذ أن 
الدولة. أثناء تنفين العقد. قد تصدر قرارات تؤثر 4# تنفيذ العقد بشكل أو بآخر. وقد 
تصدر الدولة هذه القرارات بصفتها سلطة عامة. ومثال لذلك أن تبرم وزارة الزراعة 
عقدا مع دولة أو مشروع أجنبي لاستيراد آلات زراعية معينة تصلح للقيام بأعمال تدخل 
نشاط هذه الوزارة. وأتناء تنفيذ العقد تصدر وزارة المالية قرارات تفرض ضرائب 
على هذا النوع من الآلات أو تمنع استيرادها. فهل يجوز لوزارة الزراعة أن تتمسك بهذه 
القرارات الصادرة من وزارة المالية للتخلص من المسئولية عن عدم تسلم هذه الآلات ؟ 

لا يتفق الفقه على إجابة واحدة على هذا التساؤل. فبينما يرى الأستاذ 
11011آ1580171.آ أن ' عمل الأمير بالمعنى الواسع بيدا لدفع مسئولية الدولة 
إذا كانت الدولة طرفا # العقد. لأن القول بعكس ذلك سيكون غير منطقي وسيعرض 
العقود الدولية لخطر عدم التنفين" ''!, فإن الأستاذ 051/1411 يفرق بين التصرفات 
التي تقوم بها الدولة باعتبارها سلطة عامة أو سلطة ذات سيادة 12022611 ©111[؛ وبين 
التصرفات التي تقوم بها باعتيارها سلطة إدارة أو سلطة متعاقدة 865610105 1116[ ١‏ . 


)١(‏ انظر فى هذا المصطلح. 
.لاطا 
(0) انظر. 
.0 مبلأء م0 ,رطم ف8عولاقانام0ق8ع ا 
(؟) انظر, 


ععل 3163165 |أنانا 5 65 5151 '0 0012815 ,2 للق 1501 , 203 .م ,أنه .م0 ,لع) الذالاة0 


حي ؟ - 


فعندما تتصرف الدولة كسلطة متعاقدة» لا تستطيع أن تحتج بأن القرارات الصادرة 
منها تعتبر أجنبية عنها ويتوافرفيها شرط الاستقلال. أما إذا تصرفت الدولة باعتبارها 
سلطة عامة أو سلطة ذات سيادة. فإن إحدى السلطات العامة المتعاقدة تستطيع أن 
تتمسك بفعل الأمير الراجع إلى سلطة عامة أخرى 9 وهو التتخيضة امركية للدولة 
أشار إليها قرار التحكيم الصادر بين شركة 4513 411160 وبين الحكومة الإندونيسية 
عندما أكدت أن ' الدولة هي الحامية الطبيعية للمصاحة العامة والاجتماعية. لذا فلها 
الحق 4# شأن تنفذ أو تلغي العقدء عند الضرورة أو عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك, 
هذا كله ال إذا تضرعت باغتبارها شتخضا من أشخاصن العاتون الخاض ولا تمارس أية 
امتيازات للسلطة العامة" (). 

7- ونحن من جانينا ننضم إلى رأي الأستاذ 1,8801[[1.810[03116 الذي يرى 
أن الدولة تكون سكولة نل جميخ الحالات مادام طرها به العقد سواء تعاقدت بصفتها 
سلطة ذات سيادة أو سلطة إدارة. ويرجع تفضيلنا لهذا الرأي إلى سببين : 


السبب الأول: إذا اعتبرنا أن الدولة مسئولة 4 جميع الحالات. فإن هذا يحمى 
المتعاقد معها . ويضمن أيضاً ثبات العلاقات التي تدخل فيها الدول مع المشاريع التابعة 
لدول أخرى. ولا يمكن التسليم بما يقوله الأستاذ 0521/4131 من أن المتعاقد يستطيع 
أن يحمي نفسه بإدراج بعض الشروط التي تراعي مصالحه ضد تدخلات الدولة. ومثال 
هذه الشروطء الشرط الذي ينص على مسئولية الدولة ل جميع الحالات. أو شرط عدم 
المساس أو الثبات والذي يضمن تبات التشريعات الصادرة من الدولة وقت إبرام العقد 


.8 .م ,1985 ,018 .١ن‏ بلاعظ رلهمهة أ أومعغ اما عمألطة؟ أمهلاعل أؤاع'اء 
وفريب من هذا المعنى. 
.49 .م ,أأه .م0 ررم عناعمفاوعع لزاه لاملا 
)١(‏ انظرء 
204 .م ,أأه .م0 برص لأقالاة0 
(١؟)‏ قرار غرقة التجارة الدوئية. صادر 4 4؟ سبتمبر 14417. 45134 411160 وآخرين ضد الحكومة الإندونيسية. 
وارد 4 

1 - 202 .مم ,1986 ,الال 
ويرى الأستاذ 051/1411 أن مسئولية الدولة 2 هذه الحالة تعتبر مسئولية شبه تعاقدية لأن الدولة عندما تتصرف 
باعتبارها ذات السيادة لا تعتبر طرفا 4 العقد. انظر. 

5 .م ,ااه .م0 


1ه - 


وإعاقة كل تعديل تنوي الدولة القيام به. ويرجع عدم اتفاقنا مع الرأى السابق إلى أن 
هذه الشروط لا تقدم الحماية الكافية للمتعاقد. كما أن مدى فاعليتها # منع الدولة 
من إصدار تشريعات جديدة تؤثر على العقد أو منعها من التدخل بالتعديل # العقد, 
أمر مختلف فيه فقهاً وقضاءً. فإذا كان البعض يرى أن الدولة تستطيع أن تقوم بما تراه 
مناسبا من التعديلات التشريعية حتى مع وجود هذه الشروط التي لا تستطيع تقييد 
سيادة الدولة ْ سبيل المصالح الخاصة 7" , فإن البعض يقصر أثر هذه الشروط على 
حالة ما إذا اتصل العقد بالقانون الدولي ولا يحكمه القانون الوطني, أما لو كان يحكمه 
هذا الأخير فخلا عمل لهذه الشرط ويمكن للدولة تجاهلها ). ْ 

السبب الثاني . ويرجع هذا السبب إلى أن التفرقة بين صفات الدولة المتعاقدة, 
واختلاف مسئوليتها وفما لاختلاف هده الضفات سيودي إلى إحجام المتعاقد الأجلبى 
عن الإقدام على التعاقد مع مثل هذه الدولة. ولا يخفي أثر هذا الإحجام على اقتصاد 
هذه الدولة خاصة إذا كانت. وهذا هو الحال دائماء دولة آخذة 4 النموتتطلع إلى تحسين 
اقتصادها وهياكل إنتاجها و تعتبر العقود الدولية بالنسبة لها أهم الوسائل لتحقيق هذه 


الأهداف. 


)١(‏ انظر .4 تفصيل هذه الآراء. 
نال 816 أأط:ة ععمعامعة 13 عل كأنمممة 5ها ,مولأوذأا8مم16ئهه أع أواع 'ل كلق امه ,للاص) للتزقمر 
844 .م ,1982 ,امل ,1982 035 24 


(1) 4 نفس المعنى. 
عل وعل3000 5ه ا مول قعؤععدمأ 16أاتطأومعاما" ل ننه 16 الطوثة عل 5عؤ5ناةاء 5ع ,(2) املاع للا 
.3 .م ,1974 ,15قم ,عمملةم نافع 801055 5عو0قا16ا مأ بعنوأصسمهمءة أمعممعممماع/مغ08 


-91/- 


عر 


القسم الثاني 
وحدة الآثار المترتبة على إعمال شرطي 
القوة القاهرة و ” إعادة التفاوض ” 


-١‏ انتهينا # القسم الأول الى أن القوة القاهرة 4 عقود التجارة الدولية لها 
مفهومان مختلفان: مفهوم تقليدي ومفهوم حديث أو مرن. وتتنوع علاقة القوة القاهرة 
بشرط 'إعادة التفاوض" 1131051112 وفقا للمفهوم الذي يتبناه الأطراف لها. فإذا 

- 1 
تبنى الاطراف المفهوم التقليدي؛ ابتعد مفهوم القوة القاهرة عن مفهوم شرط إعادة 
التفاوض" ؛ والعكس صحيح إذا تبنوا المفهوم المرن لها حيث يكاد يتطابق المفهومان. 
وإذا كان القسم الأول من الرسالة قد اهتم بدراسة الاقتراب بين القوة القاهرة 
بمفهومها الحديث و شرط إعادة التفاوض فيما يتعلق بالمفهوم وشروط التطبيقء فإن 
القسم الثاني يعنى بدراسة هذا الاقتراب فيما يتعلق بالآثار التي يرتبها كل منهما. 

ومن خلال دراسة شروط القوة القاهرة وشروط 'إعادة التفاوض”" التي يدرجها 
الأطراف 4 عقودهم. نلاحظ أن يترتب على كل من الشرطين أثران متطابقان يتمثلان 
بقاء العقد والحفاظ عليه. وفرض التزامات جديدة على عاتق الطرفين. 

وترتيبا على ذلك. سوف نقسم القسم الثاني من الرسالة إلى بابين على النحو التالي: 

الباب الأول : ميدأ بقاء العقد والحفاظ عليه 

الباب الثاني : الالتزامات التي يرتبها كل من شرطي القوة القاهرة 
و" إعادة التقاوة * منط11305 على عاتق الطرفين. 


-مهة؟- 


الباب الأول 
مبدأ بقاء العقد 


155 تيرم حقو العجازة: الدولية غالبا اكدة ختودلة “مهيا سرحل طويلة هن 
المفاوضات والإعداد للعقد وبذل الجهد والمال. وموافقة السلطات الرسمية ل الدول 
المعنية على هذه العقود. ولا تمثل هذه العقود أهمية كبيرة بالنسبة لطرفيها فقط كباقي 
العقود. وإنما تتجاوز أهميتها الاقتصادية والاجتماعية الأطراف الذين أبرموها وتمتد 
إلى الدول التابع لها هؤلاء الأطراف. بل إن الفائدة تمتد أحياناً إلى الدول الأخرى 
المجاوزة الثى تستفيد من المشروعات الى تنش فيا ثهنه العقود: 

ولذا نجد أن الأصل ذ عقود التجارة الدولية أن العقد يبرم بهدف بقائه والاستمرار 
تنفيذه تحت أية ظروف. وإذا واجهت هذه العقود صعوبات تمنع أو تعرقل تنفيذها. 
فإن المتعاملين # هذه العقود '''. ومحكمي التجارة الدولية ل" يبذلون قصارى جهدهم 
الحفاظ على العقد وتجنب فسحه وإنهاء العلاقة بين الطرفين. كما أن بقاء العقد 
يعتبر حقيقة مؤكدة ينادي بها فقهاء التجارة الدولية 2. 


وقد خلق الواقع التعاقدي وسيلتين لحماية العقد والاستمرار# تنفيذه. تتمثل الأولى 


)١(‏ يظهر حرص المتعاملين # التجارة الدولية على هذا الأصل من خلال ما يدرجونه من شروط #يْ عقودهم كما 
سوف نرى. 

09 يظهن يخزمن معكبي القهارة الذولية أملن ,مدآ بعاء المقد ذه قراراتهم الصن :تدر ذاكما يَرْفْسن اللسباين 
بالعقد إذا تغيرت ظروف تنفيذه . ما لم تأخذ هذه الظروف صورة الاستحالة المطلقة 4 التنفين. ويؤسس المحكمون 
قراراتهم على قرينة تسمى قرينة علم المتعاملين .2# عقود التجارة الدولية. فالمحكمون يفترضون دائماً أن المتعاملين 
4 هذه العقود أشخاص محترقون لا يقدمون على التعاقد إلا بعد دراسات مستفيضة لكل احتمالات تنفيذ العقد 
وكافة التفيرات التي قد تحدث أثناء تنفيذ العقد. فإذا ابرم العقد فهذا يكون لسبب واحد هو بقاء العقد وتنفيذه 
بالشكل الذي اتفق عليه الأطراف دون سواه. ومن القرارات التي تبنى فيها المحكمون هذه الوجهة من النظر انظر 
على سبيل المثال. قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية الصادر 4 القضية رقم 1017 لسنة 19171. المجموعة الأولى 
من القرارات. ص 707. والقرار الصادر 4 القضية رقم 1550: لسنة *197. وارد ي المجموعة الأولى من القرارات 
4/اةا - 19406. ص 159., والقرار الصادر 4 القضية رقم لسنة 1970., المجموعة الأولى من القرارات.ص 
507 والقرار الصادر 4 القضية رقم, 77١8‏ لسنة 19177, المجموعة الأولى من القرارات. ص 591. وهذه القرارات 
جميعا علق عليها الأستاذ ” ديران” (.لآ) 1228841115 . 


(؟) تؤكد غالبية فقهاء التجارة الدولية - إن لم يكن كلهم- على أهمية بقاء العقد الدولي وخطورة فسخه بالنسبة - 


-9496؟- 
و 


التوسع 4 استخدام نظام وقف العقد فترة معينة يستأنف بعدها العقد سريانه 
الطبيعي. وتتمثل الوسيلة الثانية ْ فن تعاقدي جديد ولد # كنف التجارة الدولية وميز 
العقود الدولية فلا لوجوده 2 العقود الداخلية ألا وهو نظام إعادة التفاوض ك2 العقد 
بهدف الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين ويضمن للعقد بقائه. 

وعلى هذا ينقسم هذا الباب إلى : 

الفصل الأول : وقف تنفين عقد التجارة الدولية 


الفصل الثاني: إعادة التفاوض لا العقد 


5 للطرفين معاً. انظر على سبيل المثال» 
م0 ,(ركا) 08885 ر798 .م رااء .م0 ,(.8) 11أآاع062 رة اع 230 .م رأأكء .م0 ,رايا عناام ]لامع 
.6 .م رأأء 


الفصل الأول 
وقف تنفيذ عقد التجارة الدولية 


06- قد يطرأ على تنفين العقد بعض الأحداث التي تجعل هذا التنفين مستحيلا 
لفترة زمنية معينة. قد تطول أو تقصر. وزوال العقد بسبب هذه الأحداث أمر غير 
مرغوب فيه. وينالك المنطق القانوني السليم لاسيما 4 عقود التجارة الدولية. وتفادياً 
لوذه النتجة: وتمشيا مغ رخئة الأطرات. ف هده العفون بد الإزقاد على العقد واسمران 
العلاقة بينهماء نشأ نظام وقف العقد. 


ويعرف الوقف على أنه تعطيل أو إعاقة مؤقتة 4# تنفين العقد. ناجمة عن حدث يخرج 
عن سيطرة الأطراف. ويهدف إلى الحفاظ على الرابطة العقدية خلال فترة الانقطاع 
من أجل :اناف العق موه ألقرى '. وعرف أيضا بأنه فترة من الوقت يسكن فيها 
تنفيذ العقد لحين انتهاء الظروف التي تواجهه ثم يعود بعدها إلى السريان العادي ". 

ويهدف الوقف إلى تحقيق فائدة مزدوجة : فهو أولاً يحمى العقد من الزوال الحال 
بسبب وجود عائق قد يستمر فترة قصيرة. أى يؤمن بقاء العلاقة التعاقدية بين الأطراف 
والمراكز القانونية لهم خلال فترة زمنية معينة. وهو ثانيا. يسمح للعقد بالسريان مرة 
أخرى وعنتها لتق الآكان القى كان ينتكها موقيل ومنت كن يحفكك فرظ السك 2 
المستقبل 9'. 

لكان القوة الماهرةممقهومها السلدزى فكيز وف العقت كما تجيزة أيضًا القوة 
القاهرة بمفهومها الحديث. فإن نطاق الوقف يختلف 2# كل من المفهومين. ويظهر هذا 


)١(‏ انظرك هذا التعريف. د. محمد نصر الدين منصور. نحو نظام قانوني لوقف عقود العاملين حال توقف العمل 
4 المنشآت. دار النهضة العربية. 195484., القاهرة. ص١١‏ - .١7‏ وقريب من ذلكء د. حسين عامرء القوة الملزمة 
للعقد. المرجع السابق. ص ١4؛‏ : وأنظر أيضاً. 

.2 .م ,1929 ,.ؤاققم رطا ,001315» 5ع0 لوأأناءة6لاء'٠|‏ 0305 150أ05عم 5لنا5 13 06 ,(.8) 58815641018 
(؟) انظر # تعريفات أخرى للوقف © الفقه الفرنسي والمصري. د. عبد الوهاب على بن سعد الرومي. رسالة 
سابقة. بند 7548 ص 704. 
(؟) انظر ف نفس المعنى. د. حسام الدين كامل الأهواني. النظرية العامة للالتزام. الجزء الأول. مصادر الالتزام: 


مرجع سابق. بئد 6 ص 7794 


0 


الاختللاف من ناحيتين : 

فمن ناحية. يقتصر الوقف 4# ظل المفهوم للتقليدي للقوة القاهرة . حسب الأصل, 
على حالة الاستحالة المؤقتة # الالتزام: فلا يمتد إلى أى حالة أخرى. أما ع ظل المفهوم 
الحديث للقوة القاهرة فإن الوقف يمتد إلى حالة إعادة التفاوض التي يفرضها هذا 
المفهوم. ذفي الغالب 4# عقود التجارة الدولية. كما سوف نرى 2# الفصل القادم: ما 
يتفق الأطراف على أنه حالة وقوع حدث القوة القاهرة . سوف يلتقون لمناقشة أثر تغير 
الظروف على أحكام العقد بهدف الوصول إلى حل عادل للطرفين. وبهذا الأثر يتجلى 
الفارق بين النتائج التي يرتبها كل من المفهوم القديم والحديث لقوة القاهرة. وتقترب 
به من النتائج التي يرتبها حدث ال 119503511 . أي أن المفهوم الحديث للقوة القاهرة 
يعرف حالة جديدة من حالات وقف العقد هى وقف العقد كه حالة إعادة التفاوض 2 
العقد 

ومن ناحية ثانية؛ فإنه حتى بالنسبة لوقف العقد 4# حالة الاستحالة المؤقتة: والتي 
تعتبر عاملاً مشتركاً بين المفهوم القديم والحديث للقوة القاهرة. فإنه يظل الفارق 
طون بين المفهومين 2 هذا الصدد. 

ففي ظل المفهوم التقليد ي للقوة القاهرة؛ يوقف العقد إذا كان مانع التنفيذ مؤفتاأً 
حالتين : إما أن يتفق الأطراف على اعتبار المانع أو الحادث الذي سبب الاستحالة 
مؤقتا ومن ثم يوقف تنفيذ العقد خلال فترة بقاء هذا المانع؛ أو أن يفرضه القاضي على 
الأطراف عند لجوتهم إليه. سواء لرفض أحدهما التسليم بأن المانع مؤقت أو لمعارضة 
أحدهما الوقف الذي يطالب به الأخر. ويستطيع القاضي وقف العقد # هذه الحالة إذا 
ظهر له من ظروف الدعوى إمكانية زوال المانع بعد فترة من الوقت؛ أي تكون ظروف 
الدعوى واضحة الدلالة على وجود مانع مؤقت . 

واتفاقات الأطراف على وقف العقد 4 حالة القوة القاهرة قليلة الوجود د العقود 
الداخلية؛ إن لم تكن نادرة. أما الوسيلة الغالبة 4 هذه العقود فتكمن د فرض القاضي 
نظام الوقف على الأطراف. وإن كان حكمه نك هذه الحالة يعدا مقررا ولس منتكا. 


والأمر على خللاف ذلك فيما يتعلق بالاستحالة المؤفتة نة 4 ظل المفووم الحديث للقوة 
القاأهرة. هفي غالبية عقود التجارة الدولية التي يتينى فيها الأطراف هذا المفهوم يظهر 


ب ”آلا 


بوضوح حرص الأطراف على النص على وقف العقد # حالة وجود أي عائق أو مانع 
يحول دون تنفيذ العقد. ولذا يمكن القول بأن الوقف 4 ظل المفهوم الحديث يجد أساسه 
الأول 4 اتفاقات الأطراف. بعكس الحال 4 ظل المفهوم التقليدي لها. 

خلاصة هذا الأمر أن نظام وقف العقد 2 حالة الاستحالة المؤقتة ْ ظل المفهوم المرن 

قوة القاهرة أصبح الأصل الذي تتجه إليه إرادة الأطراف ولا يوجد اعتراض عليه من 

أحدهما بحيث أصبح مسلمة من مسلمات التجارة الدولية ''. ويعبر الأستاذ ''فونتان" 
175 عن ذلك بقوله ' والجدير بالذكر أن النظرية التقليدية للقوة القاهرة 
تسمح بوقف تنفيذ العقد ك حالة الاستحالة المؤقتة. إلا أن هذا الفرض ليس إلا حالة 
خاصة. ويمكن ان يكون استثنائيا. وقد تحول هذا الاستثناء إلى قاعدة 2 عقود التجارة 
الدؤلية" 00 

7- وبيان نظام الوقف 4# عقود التجارة الدولية يقتضي منا أن نتحدث عن الأساس 
القانوني لهذا الوقف والحالات التي ينطبق فيها # فرع أول. ونبين ‏ فرع ثان النتائج 
التي يرتبها هذا الوقف. وأسباب انقضائه. 


)١(‏ انظر ث ذلك. د. محمود سمير شرقاوي. الذي يرى أنه # مجال البيع الدولي. وهو أحد العقود الشائعة ب 
مجال التجارة الدولية. تقضي كثير من الشروط العامة والعقود النموذجية بجعل حالات القوة القاهرة ذات أثر 
واقف لسريان الالتزام كلما كان ذلك ممكناً: إذ يصبح أثر القوة القاهرة مجرد أثر وقتي يؤجل أو يؤخر أو يطيل 
تنفيذ الالتزام. انظر . الالتزام بالتسليم 4 عقد بيع البضائع. مجلة القانون والاقتصاد. العددان الثالث والرابع. 
سيتمبر - ديسمبر 1911, السئة السادسة والاريعون. بند لا:.. ص 503. 
(؟) انظر. 
.0 .م ,نأك .م0 ,رلا علاام 1 للق] 

وانظر أيضا ب نفس المعنى. 
:.5 أ 480 .م ,نأك .م0 .نار 10 1808م 00012315 065 1314م أع 766210113 نزع ٠‏ ,رط) للملاباكا 
,1310م أةنأممء نال لعووغ'! 3 5عواع5 5عذ5أنمم(امع'ل عنالا عل أمامم عا ,درلا .ل) الالال 

7 م باه .هه ,لقده أ قنع اما عنا0505010م66 تهعأممء عا " مأ ركتوطغل من 'ل عدغطاملاة 
وقارن د. نصيره بو جمعه السعدى. التي ترى أن " توقف تنفيذ العقد لا يعد الأثر التلقائى المتربت على القوة 
القاهرة. ذلك أن نتائج مثل هذا التوقف تعد على درجة من الأهمية بالنظر إلى حجم العملية الاقتصادية والمالية 
”. انظر. رسالة سابقة. ص 578. 


الفرع الأول 
أساس الوقف وحالاتم 


17- إذا كان وقف العقد 2# حالة القوة القاهرة بمفهومها التقليدي يتم بقوة القانون 
خاصة إذا كان مانع التنفيذ مؤقتاًء فإن الوقف 2# حالة القوة القاهرة بمفهومها الحديث 
أو حالة شرط ' إعادة التفاوض" يستند إلى أكثر من أساس قانوني. هذا بالإضافة إلى 
أن عقود التجارة الدولية تعرف حالة جديدة من حالات وقف العقد وهى وقف العقد أثناء 
اعادة الشاوض يه شان القن سوا كانت إعادة التفاوضن إعمالا نلقوة القوة القاهرة أو 
إعمالاً لشرط "إعادة التفاوض #ذ العقد" ل1131051. 

وسوف نبين # هذا الفرع على التوالي: الأساس القانوني الذي يستند إليه الوقف 
4 عقود التجارة الدولية. والحالات التي يوقف فيها تنفيذ هذه العقود وذلك # مبحثين 


متتاليين. 


لاهءب# سم 


الهبحث الأول 
أساس الوقف 


- يجد وقف تنفين عقد التجارة الدولية أساسه 4 مصادر متعددة. فإلى جانب 
إرادة الأطراف والتي تعتبر الأساس الأول له. تأخذ بعض اتفاقيات التجارة الدولية 
والشروط النموذجية لها بنظام وقف العقد. هذا بالإضافة إلى أن هناك تطبيقات 
متعددة للوقف 4 قرارات التحكيم التجاري الدولي. 

وسوف نعالج 4 هذا المبحثء إرادة الأطراف واتفاقيات التجارة الدولية كأساسين 
لوقف عقد التجارة الدولية وذلك 4 مطلب أول. وسوف نكرس المطلب الثاني لبيان بعض 
تطبيقات وقف العقد 4 قرارات التحكيم التجاري الدولي. 


ا 


المطلب الأول 
إرادة الأطراف واتفاقات التجارة الدولية كاساسين 
لوقف عقد التجارة الدولية 


5- لا تهتم القوانين الوطنية بمعالجة القوة القاهرة إلا إذا كانت نهائية. تؤدى إلى 
انفساخ العقد وبراءة دمة المدين. فهى لا تنص صراحة على اثر الاستحالة المؤفتة وما إذا 


كانت تؤدي إلى وقف العقد من عدمه ('. 


ومع ذلك نجد القليل من هذه القوانين قد عالجت أثر الاستحالة الوقتية على 
تنفيذ الالتزام. ومن هذه القوانين. قانون المعاملات الإماراتي. فالمادة 7/1717 من 
هذا القانون أشارت إلى حكم هذه الاستحالة بقولها 'وإذا كانت الاستحالة جزئية 
انقضى ما يقابل الجزء المستحيلء. وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية 2 
العقود المستمرة. وك هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط إخطار المدين 
بذلك ") 

وقد أعطت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مثالاً على هذه الاستحالة المؤقتة وأثرها 
وقف العقد ' بأرض مستأجرة غشيها الماء فلم تصلح للزراعة مدة ماء ونتيجة لذلك 
يسقط على المستأجر من الأجرة ما يستحق 4 هذه الأجرة, لكن لا ينفسخ العقد من 
تلقاء نفسه وإنما يكون قابلا للفسخ. فإن فسخه المستأجر انقضى العقدء وإن لم يفسخه 


0 


ومن هذه القوانين أيضا القانون الألماني الصادر 2 0 فبراير 14177 الخاص بالعقود 


711-510 - 156 -١09 يعتبر فانوننا المدني خير مثال على هذه القوانين. فقد عالج القوة القاهرة ف المواد‎ )١( 

- 807, ولكنه لم ينص صراحة على وقف العقد بسبب القوة القاهرة المؤقتة. 

والجدير بالذكر أن هذه القوانين وإن كانت لا تتضمن نصاً عام يجيز وقف العقد ف حالة القوة القاهرة: فإنها 

تتضمن نصوصا خاصة تسمح بالوقف ع بعض العقود. مثل عقود العمل وعقود التأمين. كما أن القضاء الوطنى 2 

غالبية الدول قد طبق الوقف ع حالة الاستحالة المؤقتة. راجع 2# ذلك. ْ 
5 © 100 .م ,لأ .م0 ,زل) مقلأقاااع78 

(؟) انظر ذلك. د. عبد الوهاب بن على سعد الرومي. رسالة سابقة؛ بند 5517. 


(؟) مشار إليه كة المرجع السابق: نفس الموضع. 


الاقتصادية الدولية: قد تحسين هذا القانوى عكما عدريها لهدء الاسيتحالة زازدا ذا 
المادة ١/14!‏ منه. ويجرى نص هذه المادة على أن "الالتزام الذي تأثر بسبب القوة 
القاهرة سكن موقوفا أشاعية يماء الحدت" 00 ومن هذه القوانين أيضاً. القانون 
اليوغسلاك للالتزامات الصادر # ٠١‏ مارس 19178 حيث يعالج هذه الاستحالة كا المادة 


؟؟١‏ منه0, 


وعلى الرغم من أن نصوص قانوننا المدني لا تتص صراحة على الأخن بنظام وقف 
العقد 4 حالة القوة القاهرة المؤقتة. واقتصرت فقط على النص على أثر القوة القاهرة 
النهائية إلا أن بعض الفقه يرون أنه من الممكن أن نستشف الوقف من نص المادة 7١60‏ 

وتفسين ذلك أن هده المادة حصن على أنه ' إذ امنتجال على اكدين أيتفة القزافه 
عينا حكم عليه بالتعويض لعدة الوضاء بالتزامة ما لم يكت أن اسفحالة التنفية قن نشات 
عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين 4 تنفيذ التزامه". 
فهذه المادة قد ساوت بين التأخير # تنفيذ الالتزام وعدم التنفيذ الكلي حيث أعفت 
المدين من التعويض بسبب التأخير © تنفين التزامه إذا رجع هذا التأخير إلى سبب 
أجنبي لا يد له فيه. ومن ثم فإن ما رتبته هذه المادة عن التأخير 2 تنفين الالتزام ليس 
فسخ العقد كلية. وإنما فقط إعفاء المدين من التعويض عن التأخير 4# التنفيذ بعد فترة 
بسبب الاستحالة. أما العقد ذاته فيبقى بكل التزاماته ويصبح واجب التنفيذ بعد فترة 
التأخير. فكأن التأخير يترتب عليه سكون العقد فترة. يستأنف بعدها السريان العادي له 
مع إعفاء المدين من التعويض بسبب هذا التأخير الذي يرجع إلى السبب الأجنبي: وهذا 
هوالوقف07). 

“الات تويرى ين الففه أيضا أةدوإن أكاخ "هناك هن القؤاتية مالا :يصن مبرائحة 
وبنص عام على نظام الوقف 2# حالة القوة القاهرة المؤفتة. فإن هذه القوانين قد توصلت 


)00( تحصسوص هذا القانون واردة 2. 
.6 .م ,1977 رامال 


(؟) انظر ذلك, 
.0 .م ,أنه .م0 ,رط) 8017 اا 


(؟) انظري هذا التفسير. د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابقء بند .44١‏ ص 587. ويؤيد ذلك أيضا ما 


سبق توضيحه خاصة ع البند رقم ١7١‏ 


لاد 


إلى نفس الحل عن طريق نظام الدفع بعدم التنفيذ. فالدفع بعدم التنفيذ نوع من التعبير 
عن الأخذ بنظام وقف العقد '"). فبالرغم من أن الدفع بعدم التنفيذ وسيلة ضغط يقصد 
به حمل المدين المتقاعس عن التنفيذ دون اللجوء إلى القضاءء إلا انه يتمئل 2 حقيقته 
وقف تنفين الالتزام فترة ثم يستأنف بعدها العقد سريانه. ففي خلال فترة الامتناع 
عن التنفيذ يوقف تنفينذ الالتزامات المتقابلة, وتبقى العلاقة التعاقدية كما هى اثناء مدة 
الامتناع عن التنفيذ تماماً كما يحدث © حالة الوقف'". ولذا يرى البعض بأن الوقف 
يعتبر ''صورة متطورة وحديثة لكل من الدفع بعدم التنفيذ ونظرة الميسرة " (". 

-0١‏ وإذا كان عدد قليل من القوانين الوطنية تنص صراحة على نظام الوقف. فإن 
الأمر على خلاف ذلك 4# عقنود التجارة الدولية. فغالبية الاتفاقيات والشروط العامة 
والنموذجية تنص على وقف العقد خاصة 4 حالة القوة القاهرة المؤقتة. كما يجد الوقف 
مصدره فى إرادة الأطراف فى هذه العقود. 

وترتيبا علن ذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى مسألتين : نعالج فى الأولى الوقف 
فى واقع عقود التجارة الدولية. وتبين الثانية موقف اتفاقيات التجارة الدولية من نظام 
الوقف. وذلك على النحو التالي: 


؟١١-‏ أولا : الوقف في واقع عقود التجارة الدولية : 

تعتبر الشروط التعاقدية الأساس الأول الذي يقوم عليه وقف تنفيذ عقد التجارة 
56 الال كنا ذكرنا من قبل أن القوة القاهرة تعتمد 4 مفهومها الحديث: كما 
يعتمد شرط " إعادة التفاوض " 1130512 . على اتفاق الأطراف. وباعتبار أن الوقف 
أحن الأكال المترقية على اعمال الشوطين: فإته ينيتتد أيضا إلى اتفاق الأظراف: 


ويستقر الفقه وتتواتر أحكام القضاء على جواز اتفاق الأطراف على وقف تنفيذ العقد 


)١(‏ راجع 4 ذلك. د. عبد الوهاب على بن سعد الرومي: رسالة سابقة. بند 551؟. ص .7٠١‏ ومن القوانين التي تأخذ 
بالدفع بعدم التنفين. القانون المدني المصري ( ماجة ١7١‏ مدني) , قانون الالتزامات الألماني ( مادة :)5٠١‏ قانون 
الالتزامات السويسري ( مادة 87)., القانون المدني الإيطالي ( مادة .)131١‏ 

[6 المرجع السابق. بند داص لكقفة 

(؟) د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. بند 576. ص 575. والجدير بالذكر أن هناك فوارق كثيرة بين 
الدفع يعدم التنفيذ ووقف العقد. وان كان مضمون الاثنين واحد من حيث كونهما امتناعاً مشروعاً عن التنفيذ فترة 
يعود بعدها العقد الى السريان العادي. انظر 4 هذه الفوارق. المرجع السابق. الموضع السابق. 


ساغرء”# م 


حالة القوة القاهرة المؤقتة. ويبرر البعض ذلك بأنه 'وإن كان انفساخ العقد بسبب 
القوة القاهزة لا يضلق بالتطاع العاى الأنها يجو الأضاى على تسمل اللدين فيه القوة 
القاهرة. فإنه يجوز الاتفاق من باب أولى على وقف العقد طوال مدة الاستحالة التى 
من المفترض أن تكون دائمة ْ ظروف العقد. فالوقف هو وضع وسط بين تحمل 5 
المتعاقدين تبعة القوة القاهرة: وبين الانفساخ بسبب القوة القاهرة " 7). 

ومن تطبيقات:محكمة التقضن 3 هذا الصدد ما قضت به من أن مقتصى القوامن 
الأنامة كف الغانوة للدقي أن الارتوام يتف ]ذا آصيك الوهاء جه مستكيلا شنب حلي 
لايد للمدين فيه وأنه # العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة 
تنفيذه انقضت معه الالتزامات المتقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. ولّن كان مقتضى 
تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام 
مستحيلا على العامل. ومن ثم ينفسخ عمد العمل من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل. 
إلا أنه لا مانع يمنع من اتفاق طري العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه 2# فترة التجنيد 
حك 131 تهت عاذ إلى التق نشاطة وانكير العامل كا عيله دفيذا ليذ لفك "107 


وفى مجال عقود التجارة الدولية عادة ما يواجه الأطراف التغير ك الظروف الخارجية 
للعقد بأحد حلين : إما أن يتفقوا على مجرد امتداد تنفيذ العقد بنفس شروطه السابقة, 
ودون أن يوقف تنفين هذا العقد (, أو أن يتفقوا على وقف تنفيذ العقد فترة من الوقت 
يتوقعون بعدها زوال الحدث. أو يتفاوضون بعدها على مصير العقد. 

ويتفق الأطراف - 4# الغالب من الشروط - على وقف تنفيذ العقد فترة بعد وقوع 
الحدث لحين التوصل لاتفاق مشترك. فواقع هذه العقود يضع الوقف # المرتبة الأولى 
كأثر لوقوع حالة القوة القاهرة أوال صنط11205 (. 


.586 انظرك ذلك. د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. بند 0:60. ص‎ )١( 

(1) نقض مدنيء جلسة 15177/5/76. الطعن رقم 400 لسنة 70 قضائية. مجموع ة أحكام المكتب الفني؛ السنة 
*”.ص 2.014 

(؟) من أمثلة الشروط التي اتفق فيها الأطراف على امتداد مدد التنفيذ, الملحقان رقم (4). (0). المشار إليهما 
ش 


53 © 751 .م ,..أأء .م0ررط لاأمقاغعاا 


(؛) انظر 8 هذا المعنى, 
.20 .ماه .م0 ,رالق علالة] لزلع 


وإذا كان نظام الوقف لا يظهر إلا عدد قليل من الشروط التي تعالج شرط ‏ إعادة 
التفاوض" . فهذا لا يعنى على الإطلاق أن هذا الشرط لا يعرف نظام الوقف. ولا يعنى 
أيضاً أن إرادة الأطراف قد اتجهت إلى عدم تطبيقه # هذه الحالة. فالوقف نظام لاغنى 
عنه سواء يك حالة القوة القاهرة بمفهومها الحديث أو 4 حالة شرط إعادة التفاوض. 
فهو ينطبق 4# حالة الشرط الأخير 4 الفترة التي تسبق إعادة التفاوض و أثناء عملية 
التفاوض نفسها. أما عدم النص عليه من قبل الأطراف 4 حالة شرط إعادة التفاوض 
إنها يوتجع الى أقطتيقه يتثبر أهراً انيد اتا الى القصن عليه سواه فا حرفت 
1000 

ومن الشروط التعاقدية التى اتفق تفق فيها الأطراف صراحة على وقف تنفين العقد. 
الشرط الوارد 4 عقد تركيب مصفاة بترول والذي نص فيه الأطراف على وقف تسليم 
البترول؛ وامتداد مدة العقد بقدر عدد أيام العمل التي فقدتها الشركة المعنية بالتركيب 
تشب أحذات القع العاهزة (:وايضا الشرطط الوارد ف عقن تركيت متضفا ليت 
الطعام © رومانيا الذي نص على - سريان العقد إذا حالت قوة قاهرة دون إتمام 
قوفف 11 وسح هدر الفروظ يفنا م اموق دوقم فين 
العقد أثناء مدة القوة القاهرة حتى عودة الأوضاع العادية" (2. والشرط الذي ينص على 
أن "'يوقف تنفين التزامات المتعاقدين 4 هذا العقد عندما يواجهون باستحالة تمنعهم 


مرخ كتفين هذاه الالدز اماك" 00 


وتتنوع إرادة الاطراف © هذا الصدد. فقد يتفقون على إضافة مدة الوفف إلى 
)١(‏ سوف نعالج لاحقا. 4 نفس هذا الفصل. الوقف أثناء إعادة التفاوض 4# حالة شرط ” إعادة التفاوض ” 
وسوف نبين أن فقه التجارة الدولية يرجح وفقف العقد اثناء إعادة التفاوض ما لم يرد نص مخالف #ه العقد. 
)١(‏ شرط مشار إليه . 
481 .م رأأء .مه ,.كانا21109لمعاصأ 15أ13م0ج أع عالناعزهمم عمروع ررطم) لزنرم»ا 
(؟) مشار إليه ©, 
.لطا 


(:) انظر المادة العاشرة. الفقرة الثالثة من عقد توريد حامض كبريتيك »2 
1979 ,م1 .6010 .11م ع9 ,رق عه غالاعقت للممعد ,10 .مج 5010510110 ./ا .هم .5 0850ل 
.5ع 15 .م/5*1 


(5) الملحق رقم (8) مشار إليه . 
.0 .م ,أأء .م0 ,رم لامعا 


مدة تنفين العقد. أو على العكس قد لا يضيفون هذه المدة إلى مدة العقد. 

ومن أمثلة الشروط الأولى. الشرط الذي نص على أنه 4 حالة وقوع الأحداث المشار 
إليهاء يوقف تنفيذ العقد. وتضاف مدة الوقف إلى مدة العقد "”"2. وكذلك الشرط الذي 
نص على أنه "ل حالة إعاقة الأطراف عن تنفيذ التزامه. بصفة كلية أو بصفة جزئية: 
توقف الحقوق والالتزامات الناتجة من هذا العقد. وتمتد مدة العقد مدة مساوية لمدة 
لوقك" 7 

ومن أمثلة النوع الثاني من الشروط التي اتفق فيها الأطراف على عدم إضافة مدة 
الوقف "اتن العقد ذنك الشرظة الوازد فى المادة "العاشرة الققرة التالكه من عمد بنع 
.5 0515011[ سابق الإشارة إليه حيث تنص هذه الفقرة على أنه "لا تمتد مدة 
العقد مدة مساوية لمدة الوقف '(". 

لفت إزا# الاطراقتدورا عبيرا يض بف معدي نظلا ق,الؤققت: طقن يتععوة على أن 
يمن انوكت كل الالتوامات التاكحة من العفد«وكون الوقف كليا 2 هذه الحالة وقد 
يتفقون على أن الوقف لا يسري إلا على الالتزامات التي تتأثر بالظروف الخارجية فقط 
دون باقي الالتزامات. ويكون الوقف جزثياً 4 هذه الحالة. ومن أمثلة ذلك الشرط الذي 
يصن على أن "يكو الوقف جلاكيا بذ خالةما إذا أكر عدت العو القاهرة غلن جره 
من الالتزامات تاركاً الجزء الآخر ممن الممكن تنفيذه " (). والشرط الذي اتفق فيه 
الأطراف على أن " ... توقف الحقوق والالتزامات الناتجة من هذا العقد بالقدر الذي 
كأكرية هذه الحمؤق ولك الالتزامات يخدث القوة العاهرة" 10. 


وإذا الغالب أن يتفق الأطراف 4 العقد الدولي على وقف تنفين العقد فترة لحين 


)00( الملحق رقم (؟). مشار اليه ©. 
.0 مم .أنه .م0 


() الملحق رقم (7). مشار إليه 4. 
.7 .م ,نأك .م0 


(؟) نصوص هذا العقد واردة فى, 
به أه 15 .م ,1979 ,امأ .ممع .لهام انا 


(؟) ملحق رقم (؟)؛ مشار إليه 2. 
0 .م ,نأك .م0 ,(.0) /801 ا 


(0) ملحق رقم (/7). مشار إليه 2.- 


سااع- 


زوال عائق التنفين. فإن هناك اعتبارات عملية هى التي تفرض على الأطراف اتخاذ 
هذا المسلك. وتتمثل هذه الاعتبارات 2 الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه العقود بالنسبة 
للمتعاقدين والتي تجبرهم على الحفاظ على العقد وبقاء استمراره. فإبرام هذه العقود 
يتطلب مجهودات واستثمارات كبيرة 4# التفاوض. كما أنها تتميز بقيمة صفقاتها 
المرتفعة بالمقارنة بالصفقات الداخلية. كما أن أهميتها لا تقتتصر فحسب على أطراف 
العقد وعلى الدول التابعة لها هذه الأطراف, وإنما تمتد إلى الدول الأخرى الواقعة يخ 
المنطقة الجغرافية التي تقع فيها دول الأطراف. ولهذه الاعتبارات فإن فرض فسخ العقد 
وانهاء الروابط التعاقدية يعد المصير الأخير الذي تواجهه هذه العقود ''2. أما المصير 
الأول فهو وقف تنفيذ العقد فترة من الوقت يرى الأطراف أنه من الممكن بعدها أن يزول 
الحدث ويستمر العقد # التنفينء أو يتفق بعدها الأطراف على حل يسمح ببقاء العقد!". 

ويعتبر نظام الوقف هو أنسب الطرق التي يحافظ بها الأطراف على بقاء واستمرار 
عقدهم. فالوقف فترة انتظار وسكون للعقد. تحمي مستقبلاً إمكانية الاستمرار بخ 
تنفيذه متى زالت الظروف التي نالت منه (. فهو يتفادى الفسخ الحال للعقد. ويؤمن 
تنفيذه مستضلة (1). 


: ثانياً : الوقف في اتفاقيات التجارة الدولية‎ -١ 
تأخذ كثير من اتفاقات التجارة الدولية والشروط النموذجية والعامة لها بنظام‎ 
وقف العقد. ومن أمثلة هذه الاتفاقات, اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع‎ 
.م0‎ 011 0.7. 


)١(‏ انظر ك هذا المعنى. 
85 وم110ألممع دعا (0) الأضعن/الازاامالا , 479 .م ,اه .مم رع سعزهم عمرمع ,زطم) لزبرمكر 
3 .م ,نأك .مه ,.عامعن عل 


(؟) انظر كش هذا المعنى؛ 
.7 .م ,انك .م0 ,رع القالاة0 
(؟) راجع ك ذلك, 
.6 .م ,أت .مه ,.أأنا 101 موك 00 ,زل) كللمقل 5800 
(:) انظرء 


61 .م ,أأ .م0 .00921315 5ع0 لوأذمعم 5نا5 3ا ع0 ,زل) مقشاااع18 
وانظر # أهمية الوقف 4# عقود نقل التكنولوجيا. 
.148 *5 رأأآء .مه ,رعأو0أ0قطعع1 عل 130511 عل أتنأروك 16 ,10 - .ل) ع2لاعاعم 


لع 


( فيينا )١194‏ التي تنص 3 الفقرة الثالثة من المادة 4/ على أن " يحدث الإعفاء 
التصوض :عليه 4 هذه اكاذة أكره خلال الفحرة التى بيقن فيهَا العاف حَاقها ". ومفاد 
النص أنه بعد زوال العائق يعود العقد إلى السريان العادي له. فالوقف لا يكون إلا 2 فترة 
وجود العائق فقط ('. 

وكذلك الأمر بالنسبة للشرط النموذجي الذي أعدته غرفة التجارة الدولية فيما 
يلق يشترظ:القؤة الكاهرة حلت رتهى ف القهرة المتايدة ةغل أنه" وعلؤوة عن 
ذلك فإنه. أي السبب المنصوص عليه 2 الفقرة السادسة. يوقف مدد التنفين أثناء مدة 
متقولة امسحيذ ا يذزك نظ تفن الوق حق الطزف الاتخر دف أن يلت أو يشيع الحمد» 
” ". ولذا فإن الشرط يحمي المتعاقد المدين من سلوك الدائن الذي قد يرغب 2# فسخ 
العقد بأن فرض عليه الانتظار فترة من الوقت قد يزول فيها عائق التنفيذ أو يتوصل مع 
مدينه إلى اتفاق يحمي بقاء العقد واستمراره ('!. 

وعق وقترعهية الانتزاء لنين قاضتر | مقطا وفقاً لهذا الشيرط: تملك الددين الدى ناش 
التزانة بعادت القؤة العامرة:ولكن يمف أيْضَا الى الطرف الأكر: حيت ينض الشرط 
على أنه "وك انتظار تنفين الطرف المتأثر بالقوة القاهرة التزامه. يمكن للطرف الآخر 


ككان 
إن يوقف تنفين التزاماته” (*) 


ويأَحَد القانون الموحد للبيع الدوتي للمتقولات المادية (لاشاى 1534) أيضا بنظام 
وقف العقد وإن لم ينص عليه صراحة. ويستشف ذلك من المادة 7/174 من هذا القانون 
التي تنص على أنه '"إذا ترتب على الظروف استحالة مؤقتة: فإن الطرف الذي تأثر 
التزامه بهذه الاستحالة يبرأ كلية من تنفيذ هذا الالتزام إذا ترتب على تأجيل التنفيذ 
أن اختلف الالتزام كلية بحيث يصبح الأطراف أمام التزام آخر بخلاف المنصوص عليه 
العقد" . 


ويستنتج الوقف من هذا النص بمفهوم المخالفة. وتفسير ذلك أنه ك حالة الاستحالة 


.158 المادة 7/1/4 من اتفاقية فيينا‎ )١( 
(؟) انظر البند السابع من هذا الشرط.‎ 
ص15.‎ .١7 (؟) انظرء الملحوظات والتعليقات على هذا الشرطء البند رقم‎ 
. انظر البند السابع من هذا الشرط‎ )8( 


د ؟لع- 
و0 


المؤقتة إذا لم يترتب على وقف الالتزام تغير 4 طبيعة هذا الالتزام؛ فإنه يجب وقف 
العقد 4 هذه الحالة. أما إذا ترتب على الوقف تغيير # الالتزام بحيث أصبح يختلف عن 
الالتزام الأصليء فلا كو الوه ا 0 

وقد اقفترضت الشروط العامة التي وضعتها اللجنة الافتصادية الأوربية التابعة للأمم 
المتحدة أن أثر القوة القاضرة هو أقرواهف وتيين 'نهائياً . ولذا فهويؤدي إلى وقف تنفيذ 
العقد فترة معينة (. ولا يختلف الأمر عما هو مقرر 4 الشروط العامة التسليم التي 
وضعها الكوميكون سابقاً "". 

17- وألمحت غرفة التجارة الدولية. عند تقديمها بعض الاقتراحات التي تتعلق 
بنظرية الظروف الطارئة. إلي أن ' طلب المراجعة ( وتقصد مراجعة العقد إذا توافرت 
شروط الخقروقف الظارخة )لا يوقف من ظقاء نفس فيه امود" 
أن الطرف الذي يتمسك بالظروف الطارئة يجب أن يستمر 4 متابعة العقد. ولا يتوقف 
عن تنفيذ التزامه لمجرد وقوع الأحداث التي تتوافر فيها شروط الظروف الطارئة. فطلب 
تعديل العقد من جانبه لا يعطيه الحق 4 وقف تنفين التزامه؛ ما لم يتفق الأطراف على 
غير ذلك. فالأمر موكول © جميع الحالات لإرادة الأطراف الذين يمكنهم الاتفاق على 
وقف تنفيذ العقد منذ وفوع الحدث وحتى نهاية التفاوض. 


. ومفاد هذا الاقتراح 


تقدم مبادئ 1121050114 صيغة مشابهة للصيغة التي قدمها الاقتراح السابق, 
خاصة 4 حالة ” إعادة اناوه * منطولد]]. فالمادة 5-5-3 /” من هذه 
المبادئ تنص على أن "الطلب ( وتقصد طلب فتح إعادة التفاوض بسبب ظروف 
ال م112051) لا يعطي من تلقاء نفسه الحق للطرف الآخر 4 أن يوقف تنفيذ 


)١(‏ قريب من ذلك. 
9 .م ,أأه .م0 ,لق) .ل اا الذالا الامقهم 


)2 انظر المواد 2 من شروط 118 .3 من بيوع سيف. والمادة 26/2. 3 من شروط 58 .53 من بيوع فوب؛ 
والمادة 10/3 من الشروط رقم 188و 574. وشروط أخرى مشار إليها . د. أحمد الحداد. العقود النموذجية, 
رسالة سابقة. ص 374. هامش 1. 


(9) انظر المادة ١/٠7١‏ من شروط عام 1514. مشار إليها شك المرجع السابقء الموضع السايق. 
(غ) انظر الفقرة الرابعة من الاقتراحات التي قدمتها غرفة التجارة الدولية بخصوص الظروف الطارئة. ص 18. 


غلم 


التزامه " '). ولكن على العكس من ذلك وك حالة القوة القاهرة. نصت المادة 7-١-١/‏ / 
” من هذه المبادئ على أنه '"' عندما تكون الإعاقة مؤقتة: فإن الإعفاء ينتج أثره أثناء مدة 
معقولة مع الأخذ # الاعتبار ظروف الإعاقة على تنفين العقد" (). 

ويبدو أن مبادئ 112105016 تعطي الخيار للأطراف 2# اللجوء إلي الوقف أو إلي 
تنفيذ الالتزام أثناء إعادة التفاوض + العقد الذي تأثر بظرف ال م[113105[2: ولكنها 
عدن عن وحوب تظبيق هنا الؤققبظا حالة القوة القاهرة الؤكنة: 


)١(‏ المادة 5-5-5 /5 / 5 من هذه المبادئ. 


(0) المادة /ا-1١-7‏ / © من المبادئ. 


-”١60- 


الوطلب الثاني 
وقف العقد في قرارات التحكيم التجاري الدولي 


- اعترافاً بالأهمية التي تمثلها عقود التجارة الدولية. وبخطورة النتائج المترتبة 
على إنهاء هذه العقود , يميل محكمو التجارة الدولية إلى وقف تنفين العقد والحفاظ عليه 
أياً كانت التغيرات التي يواجهها تنفيذه. فتؤكد قرارات التحكيم الصادرة ف نطاق غرفة 
التجارة الدولية أن المحكمين يفضلون وقف تنفين العقد لحين زوال عاتق التنفيذ أو أثناء 
إعادة التفاوض # العقد ويرون أنه حل أولى يسبق فسخ العقد . ويقررون مسئولية الطرف 
الذي يبادر إلى استعمال حقه 4 فسخ العقد قبل التمسك بوقف تنفيذه. 

وسوف نيين 2 هذا المطلب موقف قضاء التحكيم من وقف تنفين العقد من خلال 
مناقفشة مدى سلطة القاضى ي أو المحكم فى فرض الوقف على الأطراف. ٠‏ ومن خلال 
إيراد بعض تطبيقات لقرارات التحكيم الصادرة بوقف تنفين العقد الصادرة من غرفة 


التجارة الدولية. 
7- أولاً : مدى سلطة القاضي أو المحكم فى فرض الوقف على 
الأطر اف : 


إن بيان سلطة القاضى أو المحكم فى هذا الصدد تقتضى منا أن نفرق بين فرضين: 

الفرض الأول : وفيه يطلب أحد الأطراف وقف تنفيذ العقد فترة تحين زوال مانع 
التنفين: أو لحين إعادة التفاوض 4 العقد. ولا يعترض الطرف الأخر على طلب وقف 
التنفيذ. ومثل هذا الفرض لا يثير صعوبات كثيرة إذ يستطيع القاضي أو المحكم الحكم 
بوقف تنفيذ العقد. ويبقى التساؤل الآتي : هل الوقف 4# هذه الحالة يرجع إلى حكم 
القاضي أو قرار المحكم . أم يرجع إلى إرادة الأطراف ؟ 

نميل إلى القول بأن وقف تنفيذ العقد ‏ هذا الفرض إنما يرجع إلى إرادة الأطراف 
وليس إلى حكم القاضي أو قرار المحكم الذي يكون مقررا وليس منشئاً. فالوقف ينطبق 
بمجرد الاتفاق عليه "2 . حتى ولوتم هذا الاتفاق على وقف تنفين العقد 4 حالة من 


)10 راجع ك4 ذلك د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابقء: بند 041.ص 580. 
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الحالاك اك لآ روف نذرها العقد غالاة وضنا للقواعد الكامة: 


الفرض الثاني : وفيه يطلب أحد الأطراف وقف تنفيذ العقد ولا يوافق الطرف الآخر 
على هذا الطلب . أو تمسك أحد الأطراف بإبرائه من المسئولية عن عدم التنفيذ بسبب 
عاكق فين ؤلم تكن عملية وفك الدين مظلها عن الأطرافك: 

4 هذا الفرض نفرق بين ما إذا كنا بصدد حالة من الحالات التي يوقف فيها تنفيذ 
العقد آم لا. فإذا كنا بصدد حالة من حالات وقف تنفيذ العقد - قوة قاهرة مؤقتة: أو 
إعادة التقارض - العقد تطبيقا للقوة القاهرة بمفهومها الحديث. أو تطبيقا لشرط 
"إعادة التفاوض ' - , فإن القاضي أو المحكم يستطيع الحكم بوقف العقد 4 هذه الحالة 
سوء طلبه أحد الأطراف واعترض الطرف الآخرء أو لم يطلبه أي من الطرفين. أما إذا 
لم تتوافر حالة من هذه الحالات فإن القاضي أو المحكم لا يستطيع الحكم بوقف تنفيذ 
العقد حتى ولو طلبه أحد الأطراف. 

وتبرير ذلك أن الوقف يتم بقوة القانون # حالة القوة القاهرة المؤقتة شأنه # ذلك 
شأن الانفساخ الذي يتم بقوة القانون 2# حالة القوة القاهرة النهائية وحكم القاضي 
يوقت الحقد 4 هده السالة رمد مقررا والفسن قشعا 0ه 1 

وقد أقرت محكمة النقض المصرية نظرية الوقف 4# حالة القوة القاهرة المؤقتة 2 
كثير من أحكامها دون تطلب تقديم طلب من أحد الأطراف أو موافقة الطرف الآخر 
عليه. ومن ذلك قولها '" وقف العقد يقصد به وقف تنفين الالتزامات الرئيسية المتبادلة 
التي يفرضها العقد على طرفيه عند حدوث قوة قاهرة تؤدي إلى الاستحالة المؤقتة 2 
التنفيذ" (. وقولها ''وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ يؤدي إلى وقف العقد فقط 
لأنه لا يتمخض عنه استحالة قانونية دائمة تفضي إلى انقضاء الالتزامات. وبزوال هذا 
الطارئ تستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها ونظل الحكن قاكيا كلذن وك التدفط وسق 


3 المتعا 5 00 
شريعة فدين 


.5860 د. حسام الدين كامل الأهواني, المرجع السابق. بند 061 ص‎ )١( 

)١(‏ نقض مدني» ٠‏ جلسة 1 /5 / 151/7 . الطعن رقم 759 لسنة 4١‏ قضائية؛ . مجموعة أحكام المكتب الفني؛ السنة 
".ص .1١5‏ وانظر أيضاً. ٠‏ نقض مدني ٠‏ جلسة ١95909/1١١/١9‏ . الطعن رقم 99 لسئة ١0‏ قضائية. مجموعة أحكام 
المكتب الفنى. السنة .٠١‏ ص /الا5. 

(؟) نقض مدنى. جلسة ,.1577/7/٠١‏ الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 77 قضائية. مجموعة المكتب الفني, السنة ؟١,‏ - 


-/ا1؟- 
ور 


وطيقت مرجكفة النقظن الفرتسية أيضا نطرية وق عيذ القد يفا حالة الانشالة 
المؤقتة. بل يرجع الفضل إلى القضاء الفرنسي ث2 خلق هذه النظرية التي لا تجد لها 
تدا فا تضوص القاتون: وتطبيق] للف رضت متكهمة التقطن الدهم مسح قود كثيرة 
نتيجة قيام الحرب العالمية الأولى . فاعتبرت المحكمة أن الحرب يترتب عليها استحالة 
مؤقتة وليست نهائية. وكل ما يترتب عليها وقف العقد لحين زوالها وليس فسخ العقد 
وابراء ذمة المدين 7). 

واذا كانت القوة القاهرة المؤقتة تؤدي إلى وقف تنفيذ العقد بقوة القانون دون حاجة 
إلى رضاء الأطراف . ودون الحاجة إلى حكم القضاء أو قرار التحكيم. فإن تحديد ما 
إذا كانت القوة القاهرة مؤقتة أم نهائية يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي أو المحكم 
حيث تعتبر من المسائل الموضوعية التي يختص بها القضاء عند اختلاف الأطراف 2 
تحديدها " . 

ولا يختلف الأمر بالنسبة لوقف العقد أثناء إعادة التفاوض 4# شأن العقد. فغالبية 
الفقه ترى أن إعادة التفاوض تؤدي إلى وقف تنفين العقد بشكل تلقائي دون الحاجة إلى 
اتفاق الأطراف على ذلك (). 


الا١-‏ ثانيا : تطبيقات لقرارات التحكيم الصادرة بوقف العقد : 

تؤكد قرارات التحكيم الصادرة بوفف تنفيذ العقد - سواء بسبب القوة القاهرة 
المؤقتة أو بسبب إعادة التفاوض خ العقد - ميل المحكمين إلى تطبيق نظام الوقف ل 
كثير من الحالات. 


- ص ١1١95‏ : ونقض مدنيء جلسة 1597/60/1١‏ . الطعن رقم ١5/٠١‏ لسنة 05 قضائية. مجموعة المكتب الفنيء السنة 
عع ص 2/7١7‏ 
)١(‏ انظر على سبيل المثال» 

.8 يم ,1922 ,.2 ,1922 ع:06165 24 ,لاأء .6255© : 14 .م ,1922 ,6 ,1921 عبطورعلرملز 15 ,3ز0 .688 
0( راجع .2 ذلك. د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. بند 046. ص 580 ؛ د. عبد الوهاب على بن سعد 
الرومي. مرجع سابق؛ بند 77”. ص 787. وانظر أيضاًء نقض مدني. جلسة 1978/7/77., الطعن رقم 7١17‏ لسنة 
١‏ قضائية. مجموعة أحكام المكتب الفني. السنة 19. ص 550. 
(؟) انظرك ذلك 

.م0 ,زا) اللشلا اع , 446 .م ,أنه .م0 ررع) 7للهلاعاع ١8‏ ,123 .م ,223 "م باه .م0 ,رع 08885 

لاي شك 
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ومن أمثلة التطبيقات التي نوردها لهذه القرارات. القرار الصادر ك4 القضية رقم 
١7١7‏ لسئة .١91/١‏ ففي هذه القضية. اعترفت هيئّة التحكيم بوجود حالة قوة فاشرة 
المدة التي نذأت فيه الأعمال العذاكية وح تهانتها: ويعد :ذلك أيضنا شري دوماء 
هذا من ناحية. بيد أنها اعتبرت. من ناحية أخريء أن الأعمال العدائية تشكل 4 هذه 
الفترة استحالة تنفيذ مؤقتة وليست نهائية. وفحصت الهيئة بعد ذلك استئناف العقد 
.4 سريانه العادي بعد انتهاء هذه المدة, وانتهت إلي أنه من الممكن للشركة المدعى عليها 
أن تقوم بتنفيذ التزاماتها تجاه الشركة المدعية. وأن يعود العقد إلى السريان الطبيعي له 
بعد هذه الفترة لذ" 

و تعليقه على هذا القرار. يقول الأستاذ ” تومسون" 1110115011 إنه لوسلمنا 
بوجود حالة القوة القاهرة؛ فإن المحكمين يفترضون أن القوة القاهرة لن تستمر إلا لوقت 
معين. وهو وقت توافر الظرف نفسه !. 

ونفس المبدأ طبقه قضاء التحكيم 4 قضية ' بارسونس '' 2215015 ( ' شفي هذه 
القضية التزم مشروع أمريكي ببناء مصنع ورق لصالح الشركة المصرية العامة لصناعة 
الورق ولكنه لم يتمكن من تنفيذ التزامه بسبب حرب أكتوبر وما ترتب عليها من خطورة 
على الرعايا الأمريكان ‏ مصر فترة الحرب. وِْ رده على طلب التعويض المقدم من 
الهيئة المصرية العامة لصناعة الورق استند المشروع الأمريكي إلى حالة القوة القاهرة 
التي سبيتها الحرب. قبلت هيئة التحكيم هذه الحجة يك فترة قيام الحرب فقطء ولكنها 
رفضت إعفاء هذا المشروع بعد انتهاء ) الحربء ورأت أن الحرب يقتصر أثرها على وقف 
تنفين العقد طوال فترة وجودها فقط. أما بعد انتهاتها فإن العقد يستأنف سريانه 
الطبيعى. 


. 150 مجموعة أولى من القرارات. ص‎ ,1417١ لسنة‎ ١7١* قرار غرفة التجارة الدولية؛ القضية رقم‎ )١( 


)١(‏ انظر ملحوظة هذا الأستاذ على القرار السابق. 


(؟) انظر قضية, 
)غأممم لال عأمأمرلصا"! عل علق6مغو 500616 .لا ,.عما ,.0© قوع ومع 0 عرممع ]للا ة قمه5 يوم 

للف )ا 821 8) 
مشار إليها . 


ذلا - .© .© علنم 0 227 .م أأء .مه ,لاقم مه6 0١‏ قنا5 مولاطتا اه عولة 21316 )8.(٠,‏ 1انانام 
5اع/3 35565م 5 ثم 5عا 0305 موأذأناغ1م رأ أع عإناع 583 ععنهع ,لاك - .6 لق ) لالاظاك6 اع 
0 - 80 9م ,1989 أن أازنز 5 روعاء215 5ع أزأعم وع ا ,عصلطاع 


وام- 
4 


و4 القضية رقم 17771 لسنة ١48٠‏ فرضت هيئة التحكيم وقف العقد من تلقاء 
نفسهاء بل واعتبرت أن طلب وقف العقد واجب على المتعاقد المدعي يسبق حقه ك2 التمسك 


ويتضح هذا المسلك من قول هيئة التحكيم " إن وجود الألغام التي ترجع إلى الحرب 
العالمية الثانية ‏ ميناء طرابلس؛ على افتراض أنها تشكل قوة قاهرة؛ لا تمنع المدين من 
أن يتصرف كرجل حريص ومتبصر بأن يجعل أثر وجود هذه الألغام مؤقتا وليس نهائياً 
م 

وتطبيق آخر لهذه الفكرة نجده 4 القرار الصادر 2# القضية رقم 7047. فقد ارتأى 
المحكم الإنجليزي الذي نظر النزاع أن حرب السادس من أكتوبر 147 وما ترتب عليها 
من اضطرابات © المواصلات من وإلى دولة إسرائيل وغلق المصانع وغيرها تعد سببأ 
لوقف تنفيذ عقد التوريد وإعفاء الطرف الإسرائيلي (البائع) من التعويض عن الأضرار 
التي أصابت الطرف الأسترالي (المشترى) من جراء وقف التوريد أثناء فترة الحرب. 
ورفض المحكم حجة البائع الإسرائيلي بفسخ العقد كلية نتيجة فيام الحرب. واعتبر 
المحكم أن العقد يعتبر فقط موقوفاً فترة وجود الحرب 7"). 


)١(‏ انظر هذا القرار. المجموعة الأولى من هذه القرارات. ص 107. وانظر 4# التعليق عليه. 
.6 .م ,أنه .م0 ,ررع) المالاة0 
)١(‏ قرار غرقة التجارة الدولية غير منشورء وارد 3. 
7 .م رأأء .مه رقع5 نات متطعل 12 300 عأناعزقم عمروع رؤوزاعلة ,ممع للا 


0 - 


المبحث الثاني 
حالات وقف نتنفيذ عقد التجارة الدوليةَ 


التقليدي أو المفهوم الحديث للقوة القاهرة؛ فإن هذا المفهوم الأخير يعرف الوقف 2# حالة 
أخرى لا يعرفها المفهوم التقليدي وهي وقف العقد أثناء إعادة التفاوض التي تعتبر أثرا 
قدا للمفهوم الحديث. و بهذا الأثر تقترب القوة القاهرة بمفهومها الحديث من شرط 
” إعادة التفاوض"” «1ط11205. 

وسوف نتناول حالات الوقف يك مطلبين. نبين 2# الأول وقف العقد 2# حالة الاستحالة 
المؤقتة. ونوضح 2# الثاني وقف العقد أثناء إعادة التفاوض 
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الومطلب الأول 
وقف تنفيذ العقد في حالةّ الاسنحالة الموقتةق 


- من الأمور المسلم بها أن الاستحالة المؤقتة لا يترتب عليها انقضاء الالتزام: 
وإنما يقتصر أثرها على وقف سريان العقد لحين زوال المانع '2. ويذهب البعض إلى 
أن الوقف يقع بقوة القانون # حالة القوة القاهرة المؤقتة شأنه ْ ذلك شأن الانفساخ 
المترتب عليها . 

فالأثر الانقضائي للقوة القاهرة الذي يتمثل # انقضاء الالتزام وبراءة ذمة المدين 
يفترض دائما أن تكون الاستحالة المترتية على حادث القوة القاهرة نهائية. أما 2 
الفرض العكسي الذي تكون فيه هذه الاستحالة مؤقتة. فتنطبق نتيجة أخرى مغايرة 
وهي وقف سريان العقد (. ويرجع الفضل # ابتداع التفرقة بين الاستحالة النهائية - 
والأثر المترتب عليها من فسخ العقد. وانقضاء الالتزام - والاستحالة المؤقتة - وما يترتب 
عليها من وقف العقد - إلى القضاء الفرنسي الذي حدته الرغبة # الحفاظ على العقد 
وأن يوفر كل السبل لتنفيذ العقود بأمانة وإخلاص. وكان وقف تنفين العقد طوال فترة 
الاستحالة المؤقتة وسيلته لتحقيق هذا الهدف 2'7. وقد أشارت محكمة النقض الفرنسية 
إلى العلاقة بين القوة القاهرة المؤقتة ووقف العقد بقولها ' إن الأثر الواقف للقوة القاهرة 
المؤقتة يعتبر نتيجة طبيعية وملاصقة للحدث المكون لها " *. 

ومعيار التفرقة بين الاستحالة النهائية والمؤقتة يتمثل 4 مدى إمكانية زوال المانع الذي 
سبب الاستحالة. فإذا كان من الممكن زوال المانع مستقبلاً بعد فترة تطول أو تقصرء فإن 


.3844 انظر يك ذلك. د. عبد الرزاق السنهورى. الوسيطء الجزء الثالث؛ بند /041. ص‎ )١( 
.580 (؟) د. حسام الدين كامل الأهوانى. النظرية العامة للالتزام؛ مرجع سابق. بند 447 ص‎ 
انظر لك ذلك»:‎ )"( 
.م رأاء .م0 ,(.8) 1016 580ظقما8 , 473 .م أأء .مه رع ااعزهم مم15 عل عذنواء 123 ,(0) عناعلاةقا‎ 
409. 
744 د. عبد الوهاب على بن سعد الرومى. الاستحالة وأثرها على الالتزام العقديء رسالة سابقة: بند 777. ص‎ ):( 
د. عيد الحي حجازى: عقد المدة. رسالة. جامعة إبراهيم باشا الكبير. .ص 5000ظ‎ 
.# حكم مشار إليه‎ )60( 
880010 .م ,.أأء .م0 ,رل) الم‎ 5. 
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الاستحالة تكون مؤقتة. أما إذا كان المانع غير قابل للزوال 4 المستقبل أو على الأقل لا 
يوجد احتمال لزواله قإن الاستحالة تصبح نهائية 0" 3 

وترى غالبية ألفقه أن تحديد الاستحالة المؤقتة يجب أن يتم فق لعاملين. مدة بقاء 
الحدث. ومدى صلاحية الفترة التالية بعد زوال الحدث لتنفيذ العقد بما يحقق مصالح 
الأطراف. 
ما- أولا : مودة بقاء الحودث : 

أول العناصر التي يأخذها المحكم أو القاضي 4 اعتباره عند تحديد الاستحالة المؤقتة 
هى المدة التي بقى خلالها الحدث قائما. فإذا كانت هذه المدة محدودة بحيث يمكن أن 
يعود بعدها العقد إلى السريان العادي. كانت الاستحالة مؤفتة. 


وتحايو؟ اناه الت كلد باستتدرقها: الخدت لين أمرا شهلا :وان كان اهز 
كذلك. فإذا كانت بعض الأحداث مؤقتة بطبيعتهاء أي من المتوقع أن تزول بعد 
فترة من الوقت. فإن غالبية الأحداث وحتى المؤقتة بطبيعتهاء قد تستمر لفترات 
طويلة أكثر من المتوقع لها. إذن الأمر يتعلق باحتمال وليس بتحديد دقيق لمدة بقاء 
الحدث (") 
5 إرادة الأطراف دوراً كبيراً ب تحديد المدة المؤقتة التي قد يبقاها مانع التنفيذ؛ 
أو بمعنى أدق 4 وصف الاستحالة يكونها ؤدتة أوانوائية: قفد يكون مات التنفينة فابلا 
للزوال بعد فترة من الوقت وتكون الاستحالة كك هذه الحالة مؤقتة؛ ومع ذلك تتجه إرادة 


.1 ص"‎ .١١ ستحالة تنفيذ الالتزام وآثارهاء مرجع سابق. بند‎ ١ راجع # ذلك. د. محمد على عثمان الفقى.‎ )١( 


(؟) # هذا المعنى, 
5 )نا 6<" 0355 05101 6م55 8 »2 برض آالا4 5888 : 279 .م ,أنه .م0 ,لل) [للقلا 8800 
مم ,1929 ,5أمقم ,لاا ر5أة5أممة 
وتجدر الإشارت 4 هذا المقام إلى أن القانون قد يحدد بنفسه المدة التي يجب أن يبقاها الحدث والتي تعتبر الاستحالة 
نهائية ومن ثم لا يمكن تنفيذن الالتزام. وتطبيق هذه الفكرة نقابله 4# المادة 4/444 والمادة 4/017 من قانون التجارة 
الجديد رقم ١‏ لسنة 1999 بالمتعلقتان بالكمبيالة والشيك. فقد نصت هاتين المادتين على أنه إذا استمرت القوة 
القاهرة أكثر من ثلاثين ما محسوية من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للكمبيالة - إلا إذا كانت مستحقة الوفاء لدى 
الإطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من ذات المادة - أو من التاريخ الذي قام فيه 
الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة بالنسبة للشيك. جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاجة 
إلى تقديم الكمبيالة أو الشيك أو عمل الاحتجاج. 
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الأطراف إلى اعتبار هذا المانع تهايا وليسن مؤقتاً. ومن أمثلة ذلك اتجاه إرادة الأطراف 
إلى عدم السماح بتأخير تنفيذ العقد واعتبار كل تأخير مانعاً ناكا يجيز لأي منهما 
فسخ العقد ") . والعكس صحيح فقد يكون المانع بطبيعته نهائياً لا توجد إمكانية لزواله 
ولو بعد فترة؛ مع ذلك نتجه إرادة الأطراف إلى اعتباره مؤقتاً وليس نهائياً. ولذا لا يجب 
أن تقدر المدة التي قد يبقاها الحدث بطريقة مطلقة؛ وإنما تتحدد بطريقة نسبية تأخذ 
الاعتبار نية المتعاقدين "). 

وبالجدير بالذكر أن تحديد هذه المدة متروك لظروف الواقع ونية الأطراف 
والمجهودات التي يقومون بها للتخلص من العاكق وجعل أثره مؤقتا. فمن المؤكد أنه إذا 
اتجهت نية الأطراق معا إلى بقاء العقد والحفاظ على العلاقات يينهم: فإنهم سيبدلون 
قصارى جهدهم لجعل أثر هذه الظروف مؤقتا وليس نهائياً ("). 
-١١‏ ثانياً: أن يظل التنفيذ مجدياً ومفيدا بعد زوال الحدث : 

العنصر الثاني الذي يدخل 4# تقييم الاستحالة المؤقتة هو المدة المتبقية لتنفين العقد 
بعد زوال هذه الاستحالة. فالعقبة تعتبر مؤقتة وفقأ للقواعد العامة مادمت تقبل الزوال 
قبل أن يصبح التنفيذ غير مجد أو غير مفيد . فإذا تجاوزت العقبة الإطار الذي يكون فيه 


التنفيد دن ينا فإن عدم التنفين لخم نهائناً وتكون الاستحالة نهائية وليست 
5 تعد (4) 
نوكته 1 


و 
وترتيبا على ذلك يجب ان تكون الفترة التالية لزوال حدث القوة القاهرة كافية 
ومفيدة 4 تنفيذ ما تبقى من التزامات. بما يحقق مصالح الأطراف وأهدافهم المرجوة 
ع اك لم ررم المدة كافية أو أصبح التنفيذ غير مجد أو غير مفيد؛ فإن 
الاستحالة تعتبر نهائية حتى ولوزالت قبل انتهاء مدة العقد . 


.580 هذا المعنى. د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. بند 060. ص‎ © )١( 


(؟) انظر ل ذلك. 
.م ,.أأ© .م0 عاناعز23 عم 10 عل اع أأنالا10 235 نا ,زرل) 1للةلام580 


(؟) هذا المعنى؛ د. محمد نصر الدين منصور. وقف العاملين. المرجع السابق. ص ١؟؛.‏ وانظر أيضاًء 
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(:) انظر يك ذلك. د. محمد نصر الدين منصورء المرجع السابق. ص .*١‏ 


(5) كك هذا المعنى, د. حسام الدين كامل الأهواني. المرجع السابق, بند .04٠‏ ص 5875. 


عمد 


-- 


والواقع أن تطلب هذا العنصر يرتبط بنظام الوقف أ حد ذاته. فالوقف فترة تثيت 
فيها العلاقة التعاقدية أثناء وجود هذه الاستحالة. والأصل أنه بعد انتهاء الاستحالة 
تعود العلاقة طبيعية مرة أخرى. ويعود تنفيذ الالتزامات إلى السريان العادي له. وحتى 
يتحقق الهدف من الوقف يجب أن تكون المدة المتبقية من العقد كافية ومفيدة # تحقيق 
هذا الهدف. فإن كانت هذه المدة قاصرة عن تحقيق هذ! الهدف,. فإن الاستحالة تعد ذخ 
حكم الاستحالة النهائية 2. ْ 

وهذا ما عبر عنه بعض ذمَهاء التجارة الدولية بقولهم إن وقف العقد بسبب القوة 
القاهرة الؤفة وان كان هيدا مقبولاً نك فود التجازة الدولية :إلا أن النندت قد تمر 
فترة طويلة. بشكل يهدد مصالح الأطراف 2 العقد. وك بعض الأحيان لا تمثل عودة 
العقد إلى السريان العادي أية فائدة للمتعاقدين" (2. 

وجدير بالذكر أن تقدير المدة الكافية والمفيدة بعد زوال العائق يجب أن يتم وفقاً 
لمصلحة الطرفين معا. فيجب أن يأخذ المحكم أو القاضي 4# اعتباره مصاحة المدين الذي 
تأثر التزامه بوقوع حدث القوة القاهرة. وكذلك مصلحة الدائن الذي تأثر بعدم تنفيذ 
المدين لالتزامه. فكلا الطرفين تأثر بوقوع حدث القوة القاهرة: وعندما تقرر الوقف فقد 
كان ذلك للحفاظ على العقد وتحقيق مصالح الطرفين معاً. ٠‏ وعند اتناف تتريان الععد 
مرة أخرى يجب مراعاة مصالح ترقت ها بان كرون النتفيت مين ا لوا وا 07 

وتحديد هذه المدة أمر يخضع للتقدير المطلق للمحكم أو القاضي الذي ينظر النزاع ما 
لم يوجد اتفاق على تحديدها ). 


ويجب أن توصف المدة المتبقية لتنفين العقد بعد زوال الحدث بأنها كافية ومفيدة 


)١(‏ قريب من ذلك: 
.6 .م ,أنه .م0 ,راك .2) اع 11م لخاللة 1 للم 
(؟) انظر 
.2 .مأك .م0 ,رطم) لكتام»ا 
(؟) انظر: 


©0131 نال 5050605109 3 ,(.آلة - .ل) مالاشع8 , 216 .م ,أأه .م0 ,لل - .5) 41151ىلالا0 للم 
.0 .م ,1980 ,لم51 ,7 .1 ,لوأعه5 6مغأء50 18 عل اع انولاه! نال 0(1ل ع0 .طأ8 ,اأهلاق! 


.6 راجع © ذلك. د. محمد عثمان الفمي, المرجع السابق. بند 1 ص غ6‎ (١ 


حدس ا 


)١(‏ المدة الكافية . يقصد بالمدة الكافية أنه بعد خصم مدة بقاء الحدث من مدة 
تنفيذ العقد. يتبقى وقت صالح لتنفيذ ما تبقى من التزامات لم تنفد بعد. وعند التحدث 
عن المدة الكافية بعد زوال الحادث. يجب أن نأخن 4 اعتبارنا أمرين : الأمر الأول. هو 
طبيعة العقد. فالحديث عن المدة المتبقية من مدة تنفين العقد تفترض بطبيعة الحال 
أن يكون العقد محدد المدة. أما إذا كان العقد غير محدد المدة؛ فلا تثور مشكلة المدة 
الكافية للتنفيذ. فالعقد سيستمر ة هذه الحالة لحين تنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته. 
أما الأمر الثاني. فهو مدى امتداد العقد محدد المدة مدة مساوية لمدة الوقف. فإن اتفق 
الأطراف على امتداد العقد مدة مساوية للمدة التي توقف فيها عن التنفيذ» فإن المدة 
المتبقية ستكون كافية لتنفين العقد ('). 

(؟)المدة المفيدة . حتى تكون الاستحالة مؤقتة يترتب عليها وقف العقد. يجب أن تكون 
المدة المتبقية من العقد مفيدة. أي يكون التنفيذ مازال ديا وعقيد] لكل م الناكد 
والمدين. ويكون التنفيذ كولك لوتيقن التلشرن وى اوسن واكم :ف قت ميا مب بها يق 
مصالح الطرفين 2"7. فلو أصبح التنفيذ غير مناسب لأي من الطرفين لفوات الوقت الذي 
يحقق فيه الفائدة التي فصدها المتعاقدين: فإن الاستحالة تصبح نهائية. 

وعلى هذا. فإن تقدير كفاية أو عدم كفاية المدة المتبقية للتنفين يتم بق ضوء الوقت 
المناسب الذي يحقق فيه التنفين مصالح الطرفين عند وت عون اعتمادا عل طول 
الفترة ايه لعفف ار 1ن المتبقية للتنفين كافية لتنفينذ ما تبقى 
من التزامات. خاصة بعد امتداد مدة العقد مدة مساوية لمدة الوقف. ومع ذلك يصبح 
التنفيذ غير مجد أو مفيد. كما لوفات الميعاد المناسب الذي يحقق مصالح الطرفين. 
ومثال لهذه الحالة عقد بيع سلعة معينة قصد من تسلمها ‏ وقت معين أن يتسنى 
للمشتري عرضها ‏ معرض سيقام لعرض مثل هذه السلع 4 توقيت معين. 4 مثل هذا 
العقد قد لا يتمكن البائع من تسليم السلعة المتفق عليها نتيجة وجود عائق معين: وامتد 
العائق فترة إقامة المعرض كلها أو زال قبل انقضاء المعرض بأيام قليلة. فإذا إذا زال 
)١(‏ مسالة امتداد فترة تنفيذ العقد بسبب الوقف وما إذا كانت تحتاج إلى اتفاق الأطراف أم تتم بقوة القانون. 
ستكون محل دراسة لاحقا. بصفة خاصة. بند .71١‏ 


(؟") قريب من ذلك. 
“2 ,1990 ,.60 * 4 ,035 ,لالاقاء6م5 1315أمم» 5ع ا ,األاك أثمء0 ,(.ا) ععلللام زع رطم) إهناة اقلا 
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عائق تق التنفيذ واستطاع البائع تسليم هذه السلعة بعد فوات مدة المعرض. ٠‏ فإن التسليم لا 
يكون مجدياً أو مفيدا (©. 

ويذهب بعض الفقه إلى أنه حالة عدم معرفة ما إذا كانت الاستحالة نهائية يترتب 
عليها الفسخ. أم مؤقتة يترتب عليها الوقف. فإن الأصل اعتبارها مؤقتة ويوقف تنفيذ 
العقد فترة وجود العائق: إلا إذا ظهر أن التنفيذ بعد زوال هذا العائق اصبح غير مجد 
أو غير مفيد لأي من المتعاقدين. ومعنى أن التنفيذ غير مجد أو غير مفيد للأطراف بعد 
زوال مانع التنفيذ و حي ا ا ا 

خلاصة ما تقدم أنه يشتر ط لوقف العقد بسبب الاستحالة المؤقتة ألا يبقى مانع 
التنفيذ مستمراً لفترة طويلة. بل يجب أن تكون هناك إمكانية لزوالها بعد فترة يبقى 
فيد الععد ومدها جديا ومحتما لمصال الطرفيق: 


)١(‏ انظر فى هذا المعنى. الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي يرى أن هناك أحوالاً لا يتصور فيها وقف 
الالتزام بعمل وذلك إذا كان القيام بهذا العمل واجباً ب وقت معين وغلا فات الفرض المقصود منه. كما لو تمهد 
صانع بإنجاز مصنوعات لعرضها ْ معرض عام يقام 4 وقت معين. فإذا وقف الصانع تنفين التزامه إلى أن يفوت 
ميعاد المعرض لأنه لم يستوف أجره كان هذا بمثابة الفسخ. انظر. الوسيط ل شرح القانون المدني. الجزء الأول 
المجلد الأول العقد. بند 99:. ص .١٠١١9‏ 


)١(‏ انظر ‏ ذلك, 
.0 .م ,كك .م0 ,رل) الأقنانام8 


سام 


المطلب الثاني 
وقف العقد أثناء إعادة التفاوض 


57- خلق واقع عقود التجارة الدولية حالة أخرى يوقف فيها سريان العقد لا تعرفها 
العقود الداخلية 4 ظل المفهوم التقليدي للقوة القاهرة. وتتمثل هذه الحالة 4# وقف سريان 
العقد أثناء إعادة التفاوض 4 شأنه. وإعادة التفاوض بين الأطراف بهدف تعديل أحكام 
العقد تتم 4 فرضين : إعادة التفاوض بسبب شرط 'إعادة التفاوضر" منطو120]: 
واعادة التفاوض بسيب وفوع حدث القوة القاهرة بمفهومها الحديث. 

فالتسية "شرك اغادة الساوكن" “فإنه كنا أوضكنا مخ قبل يفركن: على 
الأطراف التزاماً بالجلوس إلى مائدة المفاوضات لإعادة النظر 2 أحكام العقد التي لم 
تعد تتمشى مع الظروف الجديدة. فإعادة التفاوض تعد الخصيصة الجوهرية لوصف 
الشرط بأنه ''شرط إعادة التفاوض"' 2 «رنطو1120. 

أما بالنسبة للقوة القاهرة؛ فإنه إذا كان المفهوم التقليدي لها يؤدي إلى نتيجة 
واحدة لا خلاف عليها وهى انقضاء الالتزام وبراءة ذمة المدين, فإن المفهوم 
الحديث لهاء. كما خلقه واقع عمود التجارة الدولية. يؤدي إلى نتيجة مغايرة. فهى 
تفؤمن على الأطراقه”ملن هران ترط اغادة التفاوصن + اعادة الاوسن لتقادق 
واستمراره 0 

وإعادة التفاوض 4# شأن العقد تطبيقا لشرط 'إعادة التفاوض"' رنط1]12:5 . أو 
تطبيقا لشرط القوة القاهرة تفتح الباب دائما لإمكانية وقف سريان العقد أثناء عملية 
التفاوض. وقد يتقرر الوقف أثناء هزه الفترة سواء باتفاق الأطراف أو حتى بدون اتفاق 
صريح منهم على أساس أن الوقف يعتبر الحل الأنسب 4# هذه الحالة. 

: أولا : تطبيق الوقف في حالة الإتفاق الصريح من الأطراف‎ -١8“ 
اتفاق الأطراف على وقف سريان العقد أثناء إعادة التفاوض أمر يتمشى مع الصفة‎ 

(١)انظر‏ سابقاًء بند ؟4. 

(؟) هذه الفكرة ستكون محل تفصيل منأ 4 الفصل القادم من الرسالة. 
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التعاقدية لكل من شرط إعادة التفاوض أو شرط القوة القاهرة. فكلا الشرطين 
ترجمة لما يجرى عليه العمل 2# عقود التجارة الدولية. فإرادة الأطراف هى التي خلقت 
الشرطين. وهى التي وضعت لهما التنظيم الخاص بكل منهما؛ وهى أيضاً المختصة بوضع 
الحلول المتبعة للمشكلات التي تظهر أتناء تطبيقهما. لهذا من المنطقى أن نقابل اتفاقات 
الأطراف على وقف سريان العقد أثناء المفاوضات بينهما. ْ 

وعلى الرغم من الدور البارز الذي تلعبه إرادة الأطراف #© تنظيم هذين الشرطين 
بصفة عامة. فإننا لم نقابل ‏ الشروط التعاقدية التي # متناول أيدينا شرطاً نظم 
فيه الأطراف بشكل مفصل قترة إعادة المفاوضات واتفقوا على تطبيق الوقف خلالها. 
فالشروط التعاقدية تقتصر على النص على إعادة المفاوضات بين الأطراف وعلى تنظيم 
يعض الأمور المتعلقة بعملية إعادة التفاوضء ولكن لا تصل دقة هذه الشروط إلى حد 
تنظيم كافة المسائل المتعلقة بتطبيق الشرطين. ومنها مسالة وقف تنفين العقد أثناء فترة 
إعادة التفاوض. ولكن هذا لا يمنع من وجود إمكانية لوقف العقد باتفاق الأطراف أثناء 
هذه الفترة. 
5- ثانيا : تطبيق الوقف في غياب الإتفاق : 

غياب اتفاق الأطراف على وقف العقد أثناء إعادة التفاوض 4 شأن العقد هو 
الفرض الغالب كما أوضحنا آنفا. وك غياب هذا الاتفاق يثور التساؤل عن مصير العقد 
أثناء هذه الفترة. وعن الدور الذي يمكن أن يلعبه الوقف 4# هذا المصير. 

4 هذه الحالة من المتوقع أن يواجه العقد أحد مصيرين : إما أن يوقف سريانه 
لحين الانتهاء من عملية التفاوض. سواء نجحت المفاوضات أو فشلت. أو أن يستمر العقد 
ل السريان. 

واستمرار العقد 4 هذه الحالة هو الحل الذي تأخن به الاقتراحات التي قدمتها 
غرفة التجارة الدولية عام 1486 فيما يتعلق بالظروف الطارئة. ونتبناه أيضاً مبادئ 
112101011 لعقود التجارة الدولية عام ؟1997. فالفقرة الرابعة من اقتراحات غرفة 
التجارة الدولية. والمادة 7-١-5/؟‏ من مبادئْ 1712101014 تنصان على أن طلب إعادة 
التفاوض لا يوقف تنفين العقد من تلقاء نفسه. فالأصل 4# هذه المبادئ أن يستمر العقد 
منتجاً لكل آثاره أثناء فترة إعادة التفاوض. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 


-59584- 


بيد أن تبني هذا الرأى يؤدي إلى نتائج غير مقبولة. فالهدف من اتفاق الأطراف على 
إعادة التفاوض شك حالة وقوع أحداث معينة. هو إيجاد حل مناسب لمواجهة الضرر الفادح 
واختلال التوازن الذي سببه وقوع الحدث. والأصل أن تستغرق إعادة التفاوض مدة قليلة 
حتى لا تتفاقم الأضرار التي يتحملها أحدهم من جراء تنفيذ التزامه. وإذا سمحنا 
بالاستمرار 4 تنفيذ العقد أثناء إعادة التفاوض. فإن هذا سيتيح الفرصة لتقاعس أحد 
الأطراف عن إنهاء المفاوضات 4# وقت قصير. 

ولذا فإن وقف العقد خ هذه الحالة يسمح بتحقيق نتيجتين : فهو أولاً . يحث الأطراف 
على التوصل إلى اتفاق ب أسرع وقت ممكن. حرصاً منهم على مصالحهم المشتركة (". 
ويسمح, ثانيا. بأن يتخلص المدين من عبء تنفيذ التزامات أصبحت ضارة بالنسبة له 
لحين انتهاء مدة المفاوضات. أما استمرار العقد 4 هذه الحالة؛ فيعنى استمرار تنفين 
دين تمه الالعزامات يتس هروط التقفية: الساغة ,ال صيبب له أصترارا كامحة 
جاءت عملية إعادة التفاوض لتفاديها. وبالتالي فإن وقف العقد أثناء إعادة التفاوض 


يتمشى مع روح التعاون التي يجب أن تسود بين المتعاقدين أثناء إعادة التفاوض !". 


.96 .م ,71 كم ببأأه .م9 ,رط) التقالط اع ر ,123 .م ,223 ©م انه .م0 ,رع عفقم0 

(؟) انظرء 
,291162 بلهمم نفو معع لماز أوعثاودمن ما .لا - ل) اعنا وهل , 129 م ,232 م رأ صن برع عمقم6 
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الفرع الثاني 
اثار الوقف ونهايتم 


6- بالإضافة إلى الأثر الرئيسي الذي يترتب على وقف سريان العقد ألا وهووقف 
شقرد الالتز نات المقدية: يفركن الوقف أنيضا عن الأطراف المزامات دنه دف 
جميعها إلى ضمان التنفيذ المستقبلي للعقد. 

بيد أنه إذا كان وقف العقد يفضل فسخه وله مبرراته المعقولة 4 عقود التجارة 
الدولية. فقد يترتب عليه ضرر شديد لأحد المتعاقدين خاصة إذا استمر فترة طويلة من 
الوقت. وي هذه الحالة وحالات أخرى أيضاء سنبينها لاحقاء يتحتم إنهاء الوقف. 

وبناءً على ذلك سوف نقسم هذا الفرع إلى مبحثين على النحو التالي : 

المبحث الأول : آثار الوقف 


المبحث الثاني : نهاية الوقف 


اكد 


المبحث الأول 
اثار الوقف 


يعتبر وقف تنفيد النض ف ختودة فرجلة وسد بين تنفيذه وانتهائه. فالعقد 2 
حالة الوقف قائم: وما ترتب على الوقف هو توقف تنفيذه فترة من الوقت يستأنف بعدها 
سريانه العادي. ولذا فإن الآثر الطبيعي الذي يرتبه الوقف هو وقف تنفيذ الالتزامات 
الرئيسية # العقد. هذا بالإضافة إلى وجود التزامات أخرى يفرضها على المتعاقدين 
تهدف إلى الحفاظ على العقد لتسهيل استئناف سريانه 4 أقل وقت ممكن. 


وسوف ندرس كل أثر من هذه الآثار ب مطلب مستقل. 


ل 


الوطلب الأول 
وقف تنفيذ الالتزامات الر نيسية في العقد 


17- لا يترتب على الوقف, تأجيل تنفيذ التزامات المتعاقد المدين الذي تأثر بوجود 
عائق التنفيذ فحسب. وإنما يترتب عليه أيضا وقف تنفين التزامات الطرف الآخر. 


0- أولا : المقصود بوقف تنفيذ الاإلتزامات : 

يترتب على وقف سريان العقد وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية التي يفرضها هذا 
العقد. كما أنه يبرئٌ الأطراف من المسئولية عن عدم التنفين خلال فترة وجود الحدث 
('). وفى ذلك تقول محكمة النقض المصرية ' وقف العقد يقصد به وقف تنفيذ الالتزامات 
الرئيسية المتبادلة التي يفرضها العقد على طرفيه عند حدوث قوة قاهرة تؤدي إلى 
الاستحالة المؤقتة © التنفيد" .)١‏ 

ويرى بعض الفقه أن ترتيب هذه النتيجة أمر يتماشى مع طبيعة الوقف. فالوقف 
فترة سكون وخمول للعلاقة التعاقدية أثناء فترة وجود العائق أو فترة المفاوضات. ومن 
الطبيعي أن يترتب على هذا السكون والخمول تأجيل تنفين هذه الالتزامات ). 

ولا يمس الوقف وجود العقد أو صلا حيته. فأثره يقتصر على تأجيل تنفين الالتزامات 
التي تأثرت بوقوع حدث القوة القاهرة أو ال 113505117. و بمعنى آخر لا يمتد الوقف 
إلى أساس الالتزام أو وجوده. فالعقد يبقى منتجا لكل آثاره. ولكن لا تنفذ هذه الآثار 
خلال فترة الوقف )"). 


ولايعتي وقفة سريان العقد. أيضا'براءة :دمة المدين أو" الداكن هن تتفي التزامه 


.586 د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. بند 0:7. ص‎ )١( 
قضائية. مجموعة أحكام المكتب الفني؛ السنة‎ 4١ (؟) نقض مدنيء جلسة 194717/5/7. الطعن رقم 754 لسنة‎ 
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(؟) انظر 2 ذلك؛. 
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0( انظر. د. رضا محمد ابراهيم عبيد. رسالة سابقة. ص 18١‏ ؛ وانظر أيضاًء 
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الموقوف. ولكنه يعني أن الدائن لا يستطيع أن يطالب بتنفيذ التزامه خلال مدة الوقف. 
أو يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه؛ ما لم يوجد 
اتفاق على خلاف ذلك. ويبرر البعض هذه النتيجة بقوله إن وقف العقد 4 حالة العقد 
محدد المدة يترتب عليه اقتطاع جزء من حياة العقد مقايل مدة الوقف. وك خلال هذه 
المدة المفقودة من حياة العقد والذي اعتبر فيها العقد ‏ حالة سبات لا يلتزم أي من 
المتعاقدين بالتنفيذ ولا يسأل بالتالي عن نتائج عدم التنفين ('). 

بيد أنه للطرف الدائن أن يطالب المدين بتنفين التزامه أثناء مدة الوقف 
إذا أعسر المدين أو أفلس. أو خفض من التأمينات التي خصصها لضمان دين 
الداكئن. فالوقف 4# حقيقته نوع من الأجل يسقط إذا ما أضعف المدين التأمينات. 
كما يجوز للذائن القياة بالاخرازاف الععمظية القى كف بها ده تطلبيقا للقواعد 
العامة 0". 


ويشمل الوقف الالتزامات الأصلية التي تأثرت بوقوع عائق التنفين. أي التي استحال 
تنفيذها بسبب وجود هذا العائق. أما باقي الالتزامات التي لم تتأثر بهذا العائق فتبقى 
مستمرة وتكون ملزمة للمتعاقدين ويحرك عدم تنفيذها المسئولية التعاقدية للمتقاعس. 
ويستثنى من ذلك الالتزامات الأصلية التي يرتبط تنفيذها بتنفيذ الالتزامات التي 
أصبحت مستحيلة بسيب عائق التنفيذ. فهذه الالتزامات يوقف تنفيذها أيش] تفيعة 
وقف تنفين الالتزامات الأولى "). 
ونضن. “لأسن يتظيى: يها على الأكزامات: المرعية .فاخ كانه-هذه 
الالتزامات ترتبط بالالتزام الأصلي الموقوف. فإن الوقف يمتد إليها. فوقف تنفيذ 
الالتزام الأصلي يعنى وقف تنفيذ الالتزام التبعي الموفيظ يه بوعطريقا لذلك. فإن 


.49 .م ,1982 .0 ,1981 ععأولاؤاء 
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وفف تنفيد الالتزام بالنقل يؤدي إلى وقف تنفيد الالتزام بضمان السلامة لارتياطه 


0 


والأمر عكس ذلك إذا كان الالتزام الفرعي مستقلا 2 تنفيذه عن الالتزام الأصلي. 
فوقف تنفين هذا الأخير لا يؤدي إلى وقف تنفيذ الالتزام الفرعي '". وتطبيقاً لذلك: فإن 
وقف تنفيذ الالتزام بالعمل لا يؤدي إلى وقف تنفيذ الالتزام بالسرية وعدم المنافسة (). 


نخلص من ذلك إلى أن نطاق الوقف لا يشمل سوى الالتزامات الأصلية التي تأثرت 
بالعائق. وكذلك الالتزامات الأخرى التي يتوقف تنفيذها على تنفيذ هذه الالتزامات 
الموقوفة. سواء كانت الالتزامات المرتبطة أصلية أو تبعية. أما الالتزامات الأخرى التى لا 


يرتبط تنفيذها بتنفيذ الالتزامات الموقوفة فتظل نافذة ولا يشملها الوقف. 
8 ثانيا : وقف تنفيذ التزامات المتعاقد الآخر : 

يترتب على الوقف عدم تنفيذ التزامات المتعاقدين معا. فكما أن الدائن لا يملك إجبار 
المدين على تنفيذ التزامه أثناء مدة الوقف. فلا يملك المدين هذا الحق أيضا. ويتفق فقه 
التجارة الدولية على أن وقف تنفيذ التزام أحد الأطراف يترتب عليه وقف تنفين التزام 
المتعاقد الآخر 7'). ويعبر بعض الفقه عن ذلك بأن الوقف حق للمتعاقدين معاء ولا يقتصر 
على المدعي عليه وحده 20 

وأذا كاتوقك حفين العوافات اتقو التأخر .روهز حدت القوة الفاهرة أمرا روريا 
يفرضه نظام الوقف ولا خلاف عليه. فإن أساس وقف تنفيذ التزام المتعاقد الآخر محل 


.187 انظر» هذا المقال؛ د. حسام الدين كامل الأهوانيء المرجع السابق. بند 044. ص‎ )١( 
انظر.‎ )؟١(‎ 
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خلاف 3 الفقه. 

فقد يتفق الأطراف صراحة على أن وقف تنفيذ العقد يعني وقف تنفيذه بالنسبة 
للطرفين ا وك هذا الفرض يجد وقف تنفيذ التزام المتعاقد الآخر أساسه. دون 
صعوية. © الإرادة الصريحة للأطراف. 

ومن الشروط التعاقدية التي تجسد هذا الاتفاق. الشرط الذي ينص على أن 
'يوقف تنفين العقد الحالي دون ترتيب أية آثار .طوال فترة وجود حدت القوة القاهرة" 
ووقق دين الت بالنسية المتناقدين عننا واضم ب الشرط الذى ينص علن أن 
'يوقف تنفيذ العقد الحالي" الأمر الذي يعنى أن الوقف يشمل التزامات كل أطراف 
العقد. ومن ذلك أيضاً الشرط الذي ينض على أنه "عندما تقع أحدات القوة القاهرة أو 
الحادث المفاجيّء يمكن لكل طرف أن يوقف بشكل كلي أو جزئي التزاماته التعاقدية"(". 

عا الاك يفف الحرر كاج عان وفك ضقي لان والتسية ليما مها رفاك الفعه يلف 
الأساس الذي يقوم عليه وقف تنفين التزامات المتعاقد الأخر. وقد أسفرت جهود الفقه 
عن تقديم أكثر من أساس : 

شيعو لمن بنظطرية الدطاتكدح التتفيذ كامناس توهف عقن الكز اسان الدائن ايها 
حالة وقف تنفيذ التزامات المدين. فالدائن له أن يمتنع عن تنفين التزامه إذا لم ينفذ 
المدين التزامه بسبب القوة القاهرة أو حدث «رذط112105 . 

وينتقد البعض هذه الفكرة على أساس أنه يشترط لإعمال الدفع بعدم التنفين أن تكون 
التزامات المتعاقدين المتقابلة مستحقة الأداء. فلو كان التزام المدين غير مستحق الأداء لا 
يستطيع الدائن أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ. والوقف يؤخر تنفيذ التزام المدين فترة 
وجود العائق؛ أى يجعل هذا الالتزام غير مستحق الأداء. ونتيجة لذلك لا يستطيع الدائن 
)١(‏ شرط وارد ك2 

.6 .م نأك .08 ,رالآ) علاام تلمع 
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.م ,أنه .م0‎ 8. 

(؟) انظر 2 ذلك 
79 .م رأأء .م0 ,8) 15 ل588541 474 مأك .م0 رلذ) أااع للا , 92 .كته .م0 برع -ل) 2لهم 
لاع 6 0١‏ أأمع©<ع ,رذع 1ا 60016011079 21105 وان 0 ,061908116005 أع 000135 ,ز8) ]ع نألا 
1184 .3,1 ,1985 ,األاأء .ان .ل ,5ناأع00123©» أأرامم2013 ممم موتأمععناع باه 


سم 


أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ لتخلف شرط أساسي لإعمال هذه الفكرة 7) 


ويرى البعض أن أساس وقف تنفيذ التزام الدائن يكمن # نوع خاص من الدفع بعدم 
التنفيذ. فقأنصار هذا الرأى يقسمون الدفع بعدم التنفيذ إلى نوعين : الأول هو عدم 
التنفيذ المصحح 20116©11576) وهو الذي يواجه حالة عدم التنفيذ الذي يرجع إلى خطأ 
من المدين. والهدف من هذا النوع هو إجبار المدين الذي لم ينفن التزامه بسبب خطأ منه 
على تنفيذ هذا الالتزام. وذلك عن طريق توقف الدائن عن تنفيذ التزامه أيضاً. فوقف 
تنفيذ التزام الدائن ث هذه الحالة يعتبر وسيلة ضغط على المدين. وهذا النوع يخرج عن 
نطاق دراستنا. 

أما النوع الثاني. وهو الأساس الذي يستند إليه أصحاب هذا الرأى, فهو عدم التنفينذ 
الوقائي ©2677612]157 وهو الذي يجيز للدائن أن يوقف تنفين التزامه إذا لم يستطع 
المبيق تتنفية القؤاباته: سنب لا يري اليقة وينيه الداكن وهف لهذا التوع السساكن 
والمخاطر التي قد يتعرض لها إذا استمر 4 تنفيذ التزامه بينما توقف المدين عن تنفين 
التزامه. ولذا يقال إنه ” وقاكي" 7). 

ونميل من جانبا إلى أن وقف تنفيذ التزام الدائن 4 حالة وقف تنفذ التزام المدين 
إنما يرجع إلى فكرة المخاطر التي قد يتعرض لها الدائن لو استمر شك تنفيذ التزامه. 
فاستمرار الدائن كك تنفين التزامه 2 الوقت الذي توقف فيه المدين عن هذا التنفيذ 
سيعرض هذا الدائن لخطر عدم استرداد حقوفه والمصاريف التي تكبدها 4 سبيل هذا 
التنفين 9). 


وتتجلى هذه المخاطر أكثر إذا انتهت فترة الوقف بطريق آخر غير عودة السريان 


)١(‏ انظر ذلك, 
224 أ 223 .م ,أنه .م0 برام - بط) أعككتشهال لاه للم 


وهذا الشرط يتطلبه أيضاً قانوننا المصري. ويستقر رأي الفقه والقضاء على ضرورة تطلبه لإعمال نظرية الدفع 
بعدم التنفين. انظر © ذلك المادة 17١‏ مدني. وانظر ي تفصيل ذلك. د. محسن عبد الحميد البيه. المرجع السابق» 
ص 080؛ وما بعدها ؛ د. حسام الدين كامل الأهواني. المرجع سابق, بند .07١‏ ص 594. 


)١(‏ انظر شك هذا التقسيم. 
4 مأك .م0 رك - .5) اع فالات 1 للم 


(؟) ومن أتصار هذا الرأى. العميد ” كاربونيية '” 0418801211111:18) الذي يرى أن وقف تنفين العقد يتمثل # 
ترجمة لنظرية المخاطر. فحيث إن أحد المتعاقدين لا يستطيع تنفين التزامه. فإن الطرف الآخر. تفاديا للمخاطر - 


لام - 


العادى للعقد. كما لو انتهت بنهاية مدة العقد. أو لأن التنفيذ 2 الفترة التالية لمدة العقد 
الأصلية أصبح غير مجد أو غير مفيد. 4 مثل هذه الحالات ستتضاعف الفائدة التي 
سيحصل عليها المدين من الوقف. وستتضاعف 2# نفس الوقت الخسائر التي يتكبدها 
الدائن بسبب هذا الوقف. فالمدين لن ينفذ التزامه وي نفس الوقت يستفيد من استمرار 
الدائن # التنفيذ. والدائن سيضار بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه. وسيضار أكثر 
مق ابراه متو خف الشاعية ‏ وتجتنا نهذه النتائع غير المادلة وقيعيا مواضيق الننة د 
عنية اهرب يوقتو عنية الترام اتذائن أيضناء 


التي قد يتعرض لها يوقف تنفيذ التزامه أيضا.. انظر. 
.2 .م ,195 06 ,نأك .م0 ,قمه أ أةوأاطه 5ع ,لل) مقع 1ل0ل1 686880 


- 5 


المطلب الثاني 
الالتزامات التي يفرضها الوقف على المتعاقدين 


- الأصل أن الوقف حالة تسكن فيها العلاقة التعاقدية. ويبقى كل التزام على 
حالته لحين انتهاء فترة الوقف. ولذا قد يبدو للوهلة الأولى أن تكليف الأطراف بالتزامات 
أثناء هذه الفترة أمر يتنافى مع طبيعة الوقف. ولكن سرعان ما يزول هذا التخيل إذا 
علمنا أن العقد ذاته يبقى مرتبأ لكل آثاره أثناء فترة الوقف, ولكنها آثار مؤجلة التنفين. 
ويترتب على بقاء العقد طيلة مدة الوقف المحافظة على كيانه. وكذلك المحافظة على 
بعض الالتزامات الناشئّة عن هذا العقد حتى يحتفظ بفاعليته وقوة تنفيذه لحين زوال 
المانع . لذا فإن وقف سريان العقد لا يتنافى مع فرض بعض التزامات على الأطراف لأنها 
التزامات فرضها الوضع الجديد. وهو الوقف. ومن هذه الالتزامات, الالتزام بالحفاظ 
على العقد. الالتزام باستئثناف سريان العقد بعد زوال مانع التنفين. 


1- أولا : الالتزام بالحفاظ على العقد : 

سوف نتناول هذا الالتزام من ناحيتين. تهتم الناحية الأولى بمضمونه. وتتعلق الناحية 
الثانية بصوره. 

-١ --71‏ مضمون الالتزام بالحفاظ على العقد : 

يفرض الوقف على الأطراف أن يقوموا بكل الإجراءات التي من شانها الحفاظ على 
العقاد:ويمنعهام أيضا من القيام يكل مام شآنه أن يهدد بقاء هتا المقد ويعوق استكناف 
نوج نه 1 

والالتزام بالحفاظ على العقد التزام متبادل يلزم الدائن والمدين على السواء. 
فالأصل أن لكل متعاقد مصلحة 2# الإبقاء على العقد والاستمرار 4 تنفيذه. ويترجم 
هذ الصلسة جيدًا اتماقية على وقت سريان العقد لحيق التقاوض 4 شانه أو لحن 


زوال الحدث الذى أثر كك تنفيذه بدلا من فسخه (). 


)١(‏ انظر# هذا المعنى. د.حسام الدين كامل الأهواني؛ المرجع السابقء بند؟06: ص 584!؛ وانظر أيضاء 
.6 .ماه .م0 ,لل) مقأفاااع 78 
(1) # نفس المعنى. - 


ا - 


وإذا لم يتفق الأطراف صراحة على القيام بالإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ 
على العقد. فإن بعض الفقه يؤسس التزام الأطراف بهذه الإجراءات على وجود 
اتفاق ضمني بينهم يلزمهم بالقيام بها. فاختيار الأطراف لنظام وقف سريان العقد 
يترجم نيتهم 4 بقاء العقد والحفاظ عليه؛ وك استعدادهم للقيام بكل الإجراءات 
التي تحقق هذا الهدفء والتي من شأنها الحفاظ على العلاقة التعاقدية بين 
الأطراف (". 

ويرى جانب آخر من الفقه - وبحق - أن التزام كل طرف بالقيام بهذه الإجراءات أمر 
يفرضه حسن النية والأمانة التعاقدية بين الأطراف. فحسن النية يفرض على المتعاقدين 
القيام بكل ما يسأعد على الحفاظ على كيان العقد وعودة السريان العادي له بعد فترة 
الوقف (. 


: صور الالتزام بالحفاظ على العقد‎ -١-1١4* 
تتنوع التزامات الأطراف 4# سبيل الحفاظ على العقد. فقد تأخذ المظهر السلبيء التي‎ 
يتمثل موانع تعوق المتعاقدين بأنيقوموا بأعمال من شأنها التأثير على وجود العقد .وقد تأخذ‎ 
التزاماتهم المظهر الإيجابي الذي يتطلبمنهم أنيقوموا بإجراء ا تمعينة #سبيلتحقيقهذا‎ 
0 الهدف‎ 
: ) ثانيا الالتزام الإيجابي بالحفاظ على العقد ( الإلتزام بعمل‎ 7 
يتطلب الالتزام الإيجابي أو الالتزام بعمل أن يقوم المتعاقدان ببعض الإعمال التي‎ 
تهدف إلى حماية العقد واستمرار تنفيذه على وجهه السليم. ومن هده الأعمال‎ 


-١‏ الحفاظ على الشيء محل العقدء والقيام بالأعمال اللازمة لحفظ هذا الشيء 


2 .م ناته .م0 رركا- .ل) 12هم 
)١(‏ راجع 2 ذلك, 
.229 .م بلأء .م0 ,رطص) لاع ولام الامقع ا 
)١(‏ انظر ع هذا الرأى. 
7 .م انه .م0 ,دلا مممام 
(؟) انظرء 
.6 .م رأأء .م0 ,لل) مطقااع18 


لامعع د 


من التلف ''". فالبائع ملتزم بالحفاظ على الشيء المبيع طوال فترة وقف العقد. والمورد 
عقد نقل التكنولوجيا ملتزم بالحفاظ على التكنولوجيا التي لم تسلم بعد والقيام 
بالإصلاحات الضرورية لها إن لزم الأمر حتى لا تفسد أو تفقد قيمتها. 

؟- القيام بتقديم الطلبات اللازمة للحصول على التراخيص والأذونات 
المتطلبة لحفظ البضائع أو المنتجات محل العقد والتي يتطلب بقاؤها هذه 
التراخيص (". 

"- ويفرض هذا الالتزام الإيجابي أيضا على كل متعاقد أن يحتفظ بالأداء الذي قدمه 
المتعاقد الآخر قبل الوقف خاصة إذا كان هذا الأداء بدون مقابل؛ أى نفذه المتعاقد الآخر 
مسبقا دون مقابل. وعلى الطرف الذي يتلقى مثل هذا الأداء إما أن يعيده إلى الطرف 
الآخر. أو أن يضيفه إلى مجموع الأداءات # المستقبل عندما يعود العقد إلى سريانه 
الطبيعى ". 

؛- على كل متعاقد أيضا أن يقدم كل المعلومات والمساعدات اللازمة لكى يستطيع 
الطرف المتعثر التخلص من عقبة التنفيذ التي أدت إلى وقف العقد. 

4- والتزام الأطراف إيجابيا بحفظ العقد يثير تساؤلاً هامأ عن التكاليف 
أو المصاريف التي قد ينفقها أي منهما 4 الحفاظ على التزاماته أثناء مدة الوقف. 
هل يتحملها هذا المتعاقد بمفرده. أم يشاركه فيها المتعاقد الآخر. على اعتبار أن هذه 
المصاريف لم تنفق لتحقيق أغراض شخصية وإنما لبقاء العقد والحفاظ عليه بما يحقق 


مصالح الطرفين معأ ؟ 

والواقع أن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على وجود تنظيم اتفاقي لها من قبل 
الأطراف من عدمه. 
)١(‏ راجع. 


7 م انه .م0 ,ل - .2) اع لم لم101 للم 


)١(‏ انظر على سبيل المثال. قرار التحكيم الصادر 4 القضية رقم ١١7‏ لسنة 1914. المجموعة الأولى من 
القرارات. ص 150. فقد أكدت هيئة التحكيم 2 هذه القضية أنه على المدين أن يبذل مجهودات جادة 4 الحصول 
على التراخيص المطلوية؛ ولا يكفيه ب ذلك أن يقدم طلباً واحداً للحصول على هذه التراخيص وتم رفضه. 
(؟) انظر في هذا المعنى. 

0 .مراأء .م0 ,لل) ممقاااع 18 


د الت 


)١(‏ - فقد يتفق الأطراف على عدم تعويض أى منهم عن الخسائر والمصروفات 
الناتجة من حدث القوة القاهرة أو حدث ال 112505118 . و هذه الحالة يمتد عدم 
التعويض إلى المصاريف التي تنفق أثناء مدة الوقف بهدف الحفاظ على العقد (. 

ومن أمثلة هذه الشروطء ذلك الذي ينص على أنه "لا يجوز لأي طرف أن يطالب 
بالجزاءات أو الفوائد أو بأى تعويضات أو مشاركة © الضرر الذي يحدث بسبب حادث 
القوة القاهرة "0م 

ومن النادر أن تصل دقة تنظيم الأطراف لآثار شرط القوة القاهرة أو شرط ' إعادة 
التفاوض " 11205 إلى تنظيمهم للمصروفات أو التكاليف التي قد تنفق أثناء فترة 
الوقف. ومع ذلك قد نقابل بعض هذه الشروط. منها على سبيل المثال الشرط الذي ينص 
على أي + فده الرفق والتعلفة والتماكن والفويضتات:: ١‏ موف يفصي فيا 
بالتفاوشن نين ارا "007 

-)١(‏ أما إذا لم يتفق الأطراف على تنظيم هذه المسألة . فإن الراجح # الفقه أن 
كل طرف يلتزم بالنفقات اللازمة لحفظ التزامه. وليس له الحق # أن يطلب مشاركة 
الطرف الآخر له 4 هذه النفقات 7. فهذه النفقات تجرى بغرض الحفاظ على الالتزام 
الأساسى لكل متعاقد, والوقف لم يؤثر 2# وجود هذا الالتزام أو صحته. فإذا أنفق كل 
متعاقد نفقات أو مصروفات بهدف الحفاظ على هذا الالتزام: فليس من المنطقي أن 
يشاركه فيه المتعاقد الآخر الذي يلتزم #ْ نفس الوقت بالحفاظ على بقاء التزامه بحالته 


)١(‏ راجع. 
.3 .م ,أأ© ,.م0 رعناع[63 عع:10 ع0 عذللواء ها ,(.0) عتااع افا 


4 شرط مشار إليه‎ )١( 
.م ااه .م0 ,دالا علؤام لامع‎ 28. 


(؟) شرط مشار إليه . 
.زا 


(؛:) انظرك ذلك: 
.6 .م بأ .م0 ,للا .©) اع11877ل701للة 228 كع 227 .مراك .م0 ,لق علذزم جومع 


-5غم- 


قبل الوقف. فالالتزام بالحفاظ على العقد هو التزام تبادلي يقع على عاتق الطرفين . 

7- الالتزام السلبي بالحفاظ على العقد ( الالتزام بالامتناع عن عمل ) : 

الالتزام السلبي بالحفاظ على العقد أو الالتزام بالامتناع عن عمل يفرض على 
الأطراف عدم قيامهم بإجراءات أو أعمال معينة يكون من شأنها التأثير على وجود 
العقد أوعلى بقاء التزاماتهم الناتجة عن العقد. 

وعلى غرار الالتزام الإيجابي بالحفاظ على العقد ؛ فإن الالتزام السلبي التزام 
متبادل. يقع على عاتق الدائن والمدين معًا وإن كان يظهر أكثر يي جانب الدائن. فالمدين 
ملتزم بألا يقوم بأى عمل يهدم العقد أو يهدد مصالح الدائن أو يفوت عليه الفوائد التي 
يرجوها من العقد. وك المقابل يلتزم الدائن بألا يستخدم حقه 4 فسخ العقد أثناء مده 
الوقف. فعليه أن ينتظر أثناء مدة الوقف ليتكشف مصير العقد بعدها. واذا استشعر أن 
طول مدة الوقف تهدد مصالحه وتخفض من الفائدة التي سيحصل عليها حتى لو عاد 
العقد إلى السريان . فعليه الاحتكام إلى القاضي ليحكم بفسخ العقد ولا يعلن الفسخ من 
جانيه 29. 

7- والالتزام السلبي بالحفاظ على العقد يثير التساؤل عن مدى حق المتعاقد 2 
البحث عن متعاقد آخر للحصول على الأداء الذي توقف تنفيذه بسبب وقوع حدث القوة 
القاهرة أو حدث ال لط112105. 

وتمسنيل"ذناف أنه عقر بن المقود رتك الوقف أخارا جز نهديو اذك الأطراف: 
الذي قد يضار كثيراً بسبب عدم استمرار الأداء الذي كان يحصل عليه. ضفي عقد التوريد 
يعتمد المشتري 2 حصوله على المنتجات من مورد معين وي أوقات محددة؛ ووقف التوريد 
يحرمه من هذه التوريدات طوال مدة الوقف. ويسبب له اضطرابات كثيرة 4 التعامل مع 
الآخرين. فهل يجوز للمورد إليه أن يحصل على هذه التوريدات من مورد آخر أثناء مدة 
الوقف. أم أن الالتزام السلبي بالمحافظة على العقد يمنعه من القيام بذلك 5. 

وإجابة هذا التساؤل تقتضي التمييز بين ما إذا كان الأطراف قد نظموا هذه المسألة 
بنص صريح: أم على العكس لم يضعوا لها تنظيما خاضاء 


)١(‏ انظر # هذا المعنى. 
5 .م أنه .م0 ل ك- .6 اع لم لالاه للم 


لدعغم- 


الفرض_الأول .3 حالة اتفاق الأطراف. فإن هذا الاتفاق يأخذ أكثر من شكل. 
فإما أن يتفقوا على إعطاء الحق لأي منهم 4 التعاقد مع الغير للحصول على الأداء أو 
الخدمة التي كان يحصل عليها قبل الوقف ' ''. أوعلى العكس قد يتفقون على عدم إعطاء 
هذا الحق لأحدهم. وقد يتفقون أيضاً على أن سلطتهم 4 التعاقد مع القين كون وفنا 
لحاجاتهم. 


أما يك الفرض الثاني الذي لا يت يتفق فيه الأطراف على تنظيم هذه المسألة ٠‏ فإئنا نتفق 
مع بعض الفقه 7 الذي يسمح للطرف المضرور من الوقف بشكل كبير أن يلجأ إلى الغير 
للحصول على الخدمة أو الأداء الذي كان يحصل عليه قبل الوقف. وذلك بشرط ألا يؤثر 
هذا التعاقد الجديد على عودة سريان العقد الأصلي بعد انتهاء مدة الوقف '") 


ويحقق هذا الرأى فائدة لكل من المتعاقدين. فالدائن سيحصل بمقتضى هذا الرأى 
على نفس الخدمة أو المنتج الذي كان يحصل عليه فبل الوقف مما يخفف من الأضرار 
التي سببها عدم تنفيذ المدين لالتزامه. وك المقابل فإن المدين الذي توقف عن تنفيذ 
التزامه بسبيب حدث القوة القاهرة أو حدث ال 513105112 لن يضار من تعاقد الدائن. 
فهذا التعاقد الجديد لن يؤثر على العلاقة بينه وبين هذا الدائكن. فالعقد الأصلي سيعود 
إلى سريانه العادي عند زوال الحدث: أو حين وصولهم إلى اتفاق مشترك. ويمعنى آخر 
لن يتأثر مركزه القانوني بهذا التعاقد الجديد. 


14- ثانيا : الإلتزام بالسعي لاستئناف سرياق العقد: 
استئناف سريان العقد من جديد بعد انتهاء مدة الوقف هو الهدف الرئيسي الذي 


)١(‏ انظر ف أمثلة هذه الشروط. 
.7 .مأك .م0 ,لل علؤام امم 

(") انظر ك4 ذلك, 

6ه 100 .م باه .م0 برع - .ل) 12همْ ر228 .م أنه .م0 ررك - .م ) اع 1م01 للم 
(؟) يرجح البعض .2 خصوص عقد العمل. أنه للعامل الحق # الالتحاق بعمل آخر خلال مدة الوقفء أن يلتحق 
بعمل لدى مشروع آخر أو لدى صاحب عمل آخر. ويتأسس هذا الرأى على الأهمية التي يمثلها دخل العمل بالنسبة 
للعامل وبالنسبة لأسرته على السواء. ومادام أن وقف العقد يفقده هذا الدخل الذي يتعيش منه. فله أن بحث عن 
دخل آخر خلال فترة وقف العقد. ويرتب أنصار هذا الرأى على ذلك أنه إذا وفر صاحب العمل للعامل مصدر رزق 
أثناء فترة الوقف. فليس للعامل أن يترك العمل ويبحث عن دخل له. فيجب أن يكرس كل وقته لخدمة صأحب العمل 
ويظل مرتبطاً بالعقد الأصلى. راجع 4 ذلك. د. محمد نصر الدين منصوره المرجع السابق. ص .15١ - 1١6١‏ 


-غعغع؟- 


يسعى إليه نظام الوقف. ونجاح هذا الأخير يتوقف على مدى تحقيق هذا الهدف. ولضمان 
عودة التنفيذ العادي للعقد. يلتزم كل متعاقد أن يقوم بكل الإجراءات الضرورية؛ وبذل 
كل الجهود الكافية التي تعجل بهذه العودة . والتخلص من العائق الذي كان سبباً ‏ 
وقف التنفين العادي (. و يعبر الأطراف عن ذلك 4# الشروط التعاقدية بالآتى "2 
جميع الحالات. سوف يتخذ الطرف المعني, كل الإجراءات المفيدة لكي يؤمن 2 أفل مذ 
السريان العادي لتنفيذ الالتزامات ...." (". 


فالتخلص من عائق التنفيذ هو تخلص من سبب الوقف, وهو أنسب الطرق لعودة 
سريان العقد من جديد '. وقيام الأطراف بالتخلص من عقبة التنفيذ هو التزام 
يفرضه واجب التعاون بين الأطراف ويعد من أهم المبادئ العامة التي تحكم تنفيذ عقود 
التجارة الدولية (©. 

والأصل أن القيام بهذه الإجراءات يقع على عاتق الطرفين معاً كما يظهر من 
الشروط التعاقدية. ونذكر من هذه الشروط ذلك الشرط الذي ينص على أنه ' سوف 
يقوم المتعاقدان بكل المجهودات المعقولة للتخلص من حالة القوة القاهرة وذلك # مدة 
معقولة " ). وكذلك الشرط الذي ينص على أنه "8 حلة القوة القاهرة سوف يتخذ 
الأطراف الإجراءات الضرورية لاستبعاد الصعوبات التي سببت الوقف أو لتخفيف أثر 
هذه الضفويات” 0 
)001( تأكيدا لهذا الالتزام تنص المادة 5/114 الخاصة بالكمبيالة من قانون التجارة الجديد رقم ١7‏ لسنة 1999 


على أن ” وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند 
الاقتضاء ".. ونفس الأمر تنص عليه المادة 7/077 الخاصة بالشيك من هذا القانون. 


(؟) شرط مشار إليه ي#, 
.9 .م رأأكء .م0 ,رطط ) تأعوللمة الا0م8ع ا 


(؟) 4 هذا المعنى. 
.8 .مراك .م0 ,لل علئلق 200/1 , 226 .م ااه .م0 ,رط - بع) اع 11م لم0 للم 


(4) انظر. 
.9 أه 378 .م أنه .م0 برة) .ل لاالاالا الاقم 


(9) الملحق رقم (7). مشار إليه , 
7 8 ,أ .م0 ,(ط) /ا80 اا 


(1) الملحق رقم (8). مشار إليه . 
.0 © .م0 


-هغ؟- 
ب 


ومع ذلك قد يتفق الأطراف على أن هذا الالتزام يقع على عاتق أحدهم فقط دون 
الآخر. ومثال لذلك الشرط الذي ينص على أن ' يلتزم البائع؛ بقدر الإمكان؛ بكل ما من 
أنه تتدميف آكار القوة القاهرة" 7 

5- ويثير الالتزام بإزالة سبب الوقف تساؤلاً هاما حول الجهد المطلوب من المتعاقد 
بذله 4 هذا الصدد. والمعيار الذي يقاس عليه هذا الجهد 98 

لا تشير دراسة الشروط التعاقدية المتاحة لنا إلى معيار معين يلجأ إليه المحكمون 
لقياس هذه المجهودات. فالأطراف يستخدمون مصطلحات متنوعة للتعبير عن هذا 
الالتزام. ومن هذه المصطلحات, "كل الأوضاع المفيدة" 7" "كل الإجراءات والمجهودات 
الضرورية" 2" المجهودات المعقولة" (2: "المجهودات التي تتمشى مع الظروف” . 

بيد أن أكثر هذه الصياغات استخداماً هي صيغة "المجهودات المعقولة أو الإجراءات 


1 
المعقولة وءاطهصهئ5نة؟ دع تنادعطد - دء[طفصمكتة: وأرمقء ” 20 


والواقع أو كتمون :هذه الجهوة اتوك ره يحقلف فين حالة لحرن وفنا 
لظروف هذه الحالة. ومع ذلك توجد بعض المؤشرات التي يمكن أن تساعد 2 تقدير 
هذه المجهودات. مثل : نوعية العائق الذي أثر # تنفين الالتزام, و القدر الذي أثر به 
هذا العائق بك التنفين. وأهمية العقد بالنسبة للمتعاقدين. ويتمتع المحكم بسلطة واسعة 
تحليل الأعمال التي قام بها كل متعاقد أو التي من المفروض أن يقوم بها للحفاظ على 


.2 الملحق رقم (1): مشار إليه‎ )١( 
.م ,أأه .م0‎ 65. 


(؟) انظر الملحق رقم (5): مشار إليه 4. 
3 مم ,أأه .م0 ,نط) لانم عا 


(؟) انظر الشرط المشار إليه 4 
.229 .م ,ناته .م0 ,ل عالاام لله 


(4) انظر الملحق رقم (١4)؛‏ مشار إليه . 
.0 مم راك .م0 ,زم لامظ اغا 


(0) انظر الشرط المشار إليه 2. 
.28 .م ,أأء .م0 ,ريل غلذام 1 لأ0وطر6) 


أنظر هذا المعنى: 
مم نأك .م0 ,زط /861 ا 


-841- 


العقد 4 ظل الظروف الماثلة. 

-٠‏ ويفرض تنفيذ هذا الالتزام على الأطراف التزاماً آخر هو الالتزام بالإخطار 
'". فكل طرف ملتزم بأن يخطر الطرف الآخر بالوسائل الممكنة للتخلص من العقبة 
وإعادة السريان الطبيعي للعقد '"2. وواجب الإخطار لا يقتصر على طرف واحد ولكنه 
التزام متبادل يهدف إلى إيجاد اتصال مستمر بين الأطراف مما يجعلهم يعملان كفريق 
واحد 4 مواجهة عقبة التنفين .)"١‏ 

١‏ والتساؤل الذي يفرض نفسه هنا هو : إذا لم يقم المتعاقد بالمجهودات المتطلبة 
منه سواء للحفاظ على العقد أو لعودة السريان العادي له فما الجزاء الذي يمكن أن 
يوقع عليه # هذه الحالة 5. 

إن فحص الشروط التعاقدية يوضح لنا أن الأطراف قد يحددون: 4 بعض الشروط. 
هذا الجزاء قى عقودهم. ومثال ذلك الشرط الذي ينص على أن ' ... إذا لم يقم 
المتعاقد بالمجهودات المعقولة لوضع نهاية لحالة القوة القاهرة. فإنه يحق للمتعاقد الآخر, 
إما أن يفسخ العقد لو أثر الحدث على مجموع الالتزامات الناتجة من هذا العقدء أو أن 
يفك الازافه بنسيبة توازي التسية الع أكزبها الحدث غلك القعد ‏ "ا 

أما كك غالبية العقود لا يتفق الأطراف على تحديد هذا الجزاء. و4 هذا 
الفرض نتفق مع بعض الفقه # القول بأن التعويض هو الجزاء المناسب 4 هذه 
الحالة "'. فإعطاء حق فسخ العقد للمتعاقد الآخر سيلفي كل فائدة لنظام الوقف 
الذي جاء أساسا للحفاظ على العقد والبقاء على العلاقة التعاقدية بين الأطراف. هذا 
بالإضافة إلى أن فسخ العقد يترتب عليه نتائج خطيرة وغير محمودة خاصة إذا تعلق 


الأمر بعقد دولى. 


)١(‏ الالتزام بالإخطار سيكون محل دراسة تفصيلية خ الباب التالي الفصل الأول من القسم الثاني من الرسالة. 


(") انظر ث ذلك. 
.مأك م0 ,رطع) لأاعولنة الامق8ع ٠‏ 


(؟) انظر. 
.8 .م ,أنه .م0 ,زة) .ل الاالذالة انامقم 


لد الملحق رقم 7). المشار إليه سابقاً. 
(6) انظر على سبل المثال. 


3 .م ,ااه .م0 ,(0) علطاعالذقا , 229 .م لاه .م0 ,رلا علذالة 1الا0م 


-اغ؟- 
ار 


المبحثت الثاني 
نهاية الوقف 


9د الا يوقف سريان العقدا طويلاً: أو هكذا يجب غاذ! كان الوقف يحمي العقد 
ويحافظ على مصالح الأطراف. فإن تعليق الالتزام فترة طويلة قد يثير قلق الأطراف 
وعدم تقتهم 2# المعاملات الدولية ويهدد مصالحهم بالخطر. هذا بالإضافة إلى أن 
التفيرات الجذرية المفاجئة 4 الظروف. وبصفة خاصة 4# الأسعار. قد تهدد تنفين العقد 
بعد انتهاء مدة الوقف وتجعل من المستحيل أو من الصعب تنفيذه بالشكل الذي أتفق عليه 
الأطراف. 

وانتهاء مدة الوقف يثير مسألتين هامتين: تتعلق الأولى بالمدة التي يجب أن يبقاها 
العقد ودرا : وتخص التانية طرق انتهاء هذا الوقف. 


وسوف نخصص المطلبين التاليين لمعالجة هاتين المسألتين على التوالى. 


-4غ؟- 


الوطلب الأول 
هده الوقف 


- تخضع مدة الوقف. بحسب الأصلءإلى إرادة الأطراف. ومع ذلك قد 
تنص بعض اتفاقيات التجارة الدولية, والشروط العامة أو النموذجية الخاصة بها على 
هذه المدة. وعلى خلاف ذلك فد لا تتحدد مدة معيئة يوقف خلالها العقد. وب هده 
الحالة يثور التساؤل عن الأساس الذي تتحدد وفقاً له هذه المدة. 
وسوف نعرض 2 هذا المطلب لهذين الفرضين. 
5-- أولا : تحديد مدة الوقف : 
الأصل. كما ذكزنا فقتل أن شروط القوة القاهرة أو القوة و /القاهبة بمفهومها 
الحديث وشروط ' اغادد التفاوض" «نطى113:0 هى شروط تستمد أصلها من الواقع 
التعاقدى. فالأطراف هم الذين ينظمون حالات تطبيق الشرطين والنتائج المترتية 
عليهما وتطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة. قد يتفق الأطراف على مدة معينة يوقف خلالها 
تنفيد عمدهم. 
ويتنوع اتفاق الأطراف على المدة التي يوقف فيها العقد بسبب حالة القوة القاهرة 
أو بسبب حدث ال 1135051215 . فلا يأتي اتفاق الأطراف. © هذا الصدد. ‏ شكل 
واحد. ففي بعض الشروط قد لا يتطرق الأطراف إلى تحديد هذه المدة عند اتفاقهم 
على وقف العقد. ومن أمثلة هذه الشروط ذلك الذي ينص على أن ' سوف يوقف تنفين 
التزامات المتعاقدين عندما يصبيح تنفين هذه الالتزامات مستحيلاً بسيب حدث القوة 
القاهوج 0 
وقد يتفق الأطراف على مدة محددة للوقف. بيد أنها تتفاوت من عقد لآخر بحسب 
طبيعتة ووفقا للمصناحة التى قدرها الأطراف. فقد تتحدد كك بعض العقود بقدر مدة بقاء 
الحرث ولعن يشكل صمنى. وكين الشروظ الواردة 0ه هذ الصددة ققايرا كير قفد 
)١(‏ انظر الملحق رقم (8), مشار إليه 2. 
.0 .م ,أأء .م0 ,لط) /ل1ا80 ا 
وانظر أيضاً المحلق رقم (؟). مشار إليه ب نفس المرجع. ص0 0/. 


-وع؟- 


المدد. فقد يتفق الأطراف على أنه "لو أدت حالة القوة القاهرة إلى تأخير التسليم اكثر 
من شهر 4 أشهر .. ' 2 وقد تكون هذه المدة أربعه أشهر كما ينص الشرط الآتي "لو 
التكمرت خالة القوة القاهرة أككر من أربعة لقيو “01 
شهود "51 خدكت القوة القاهزة وقرجب عَليهَا تأخيز أكخرمن ستة أشهز: + 
قنتيقدة الأطواك هذه الدة وكلاعة اشوتن ففظ كنا ينض الشرط الادن . لو استموت | 


لأحداث أكثر من ثلاثة أشهر ... " (0. 


. وقد يقدرها الأطراف بستة 


“6. 0 7 
واخيرا 


ففي هذه الأمثلة تتحدد مدة الوقف بشكل ضمني؛ لأن اتفاق الأطراف على أن 
يتفاوضوا 4 شأن العقد بعد مرور هذه الفترة يعنى أن العقد كان موقوفا خلالها. فتأخير 
التسليم بسبب الحدث,ء ثم اتفاق الأطراف على العودة إلى التنفيذ يعني بالضرورة وقف 
تتسن العقن: 

وقد يتفق الأطراف على تحديد هذه المدة بمدة بقاء الحدث بشكل صريح. ومثال ذلك 
الشرط الذى ينض عن أنه" إذا لم يتمكن أحد المتاقدين من فيد التزاماتة الثاتجة 
من العقد بصفة كلية أو جزئية. بسبب حدث القوة القاهرة: ..... سوف يوقف تنفيذ 
الألترامنات والحقوق الثاتجة من هذا النعه طوال فكرة رقاء الحو" انار 


0- أما بالنسية لاتفاقيات التجارة الدولية فإنها تعرف طريقتين لتحديد مدة 


2 شرط مشار إليه‎ )١( 
مم ,أنه .م0 , راق علؤاق لامع‎ 
. وانظر أيضاً الملحق رقم (18): مشار إليه‎ 
.م ,.أأء .م0 (00) /801 عا‎ 8. 


(؟)مشار إليه 2 
.0 مرااء م0 

(؟) مشارإليه 2 , 
ررم - .ل ) 8812 482 .مرأأء .مه ,.كانا02110922ممعأما 5315أم0ك أء عأناع زوم ععمروع ,لطم) إؤرمقكا 


2 .م .أنه .م6 
ويشير الأستاذ الأخير إلى أنه 4 عقود التوريد تكون هذه المدة ستة أشهر . 


(4) مشار إليه 2. 
.9 .م رتاه .مه بعل210028 ممع 1م عأامعن ٠‏ برطم لزنرةق »ا 


(5) مشار إليه ي, 
757 .م ,.أأه .م0 ,زم لامعا 


نوم 


0 
الوقف : فإما أن تحدد هذه المدة بالمدة المعقولة أو تحددها بمدة بقاء الحدث. 

)١(‏ قبالنسية للمدة المعقولة. فإن الشرط النموذجي للقوة القاهرة والظروف 
الطارتة الذي أعدته غرفة التجارة الدولية ينص 2# الفقرة السابعة منه على أن ' يوقف 
تنفيذ العقد أثناء فترة معقولة ..." ''). ونفس الأمر يتواجد 2 مبادئ ال 170101014آ 
الخاصة بعقود التجارة الدولية؛ إذ تنص #2 الفقرة الثانية من المادة /ا-١-7‏ الخاصة 
بالقوة القاهرة على أنه "عندما يكون العائق مؤقتاء فإن الإعفاء ينتج أثره خلال مدة 
معقولة أخذا بف الأعتبان نتائج القاقق على تنفية العقن" 10ز 

(؟) أما بالنسبة لتحديد مدة الوقف بمدة بقاء الحدث فمثاله اتفاقية الأمم المتحدة 
للبيع الدولى للبضائع ( فيينا )194٠‏ التي تنص # المادة 7/174 على أن ''يحدث الإعفاء 
المنصوص عليه ف هذه المادة أثره خلال المدة التي يبقى فيها العائق قائماً" ''). والأمر 
هونفسه فيما يتعلق بهذه المدة ك2 القانون الألماني المتعلق بالعقود الاقتصادية الدولية ). 


5]- ثانياً : عدم تحديد مذدة الوقف: 

إذا لم يحدد الأطراف مدة معينة يوقف فيها تنفين العقد. فإن تقدير هذه المدة 
يخضع لتقدير المحكم الذي ينظر النزاع. وهو يتمتع ‏ ذلك بسلطة تقديرية كبيرة. 

ويمكن القول بأن قضاء التحكيم يأخذ 4 اعتباره عدة اعتبارات أثناء تقديره 
للمدة المغقولة التى يبقى خلالها العقد موقوفا. ومن هذه الاغتبازات: طبيعة التزامات 
المتعاقدين. المدة اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات. مقدار الالتزامات التي لم تنفن بعد. 
ومدى العائق ومدى أثره على تنفين العقد. ومقدار المدة الباقية من الوقت ومدى كفايتها 
لعتقيذ الالتز اعسات القيقية :عدي اقتيار القفية مفيدا ومعديا خلال هذه القترة 
وبالجملة كل الظروف المحيطة بالوقف ؟5 


ومن المفيد ‏ هذا الصدد أن نشير إلى قرارين من قرارات التحكيم التجاري 


)١(‏ انظر الفقرة السابعة من هذا الشرط. 

5 272 
)١(‏ المادة لا - ١‏ -. ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادئ لم تحدد مدة معينة لوقف العقد 4 المواد المتعلقة 
بشرط إعادة التفاوض واكتفت بأن نصت على أن طلب تهديل العقد لا يوقف بنفسه تنفين الالتزامات. 


في اتفاقية فيينا للبيع 158. مادة 4لا/”. 
(:) انظر المادة 7/7945 من هذا القانون. 


لومم- 


التى قدرت فيهما هيئة التحكيم هذه المدة المعقولة بشكلين مختلفين وفقا لظروف الواقعة 
والقرار الأول هو القرار الصادر كي القضية رقم ١7١7‏ لسنة 15174 سالفة الذكرء والقرار 
الثاني هو القرار الصادر ش القضية رقم 70157. 


القرار الأولء على أثر نشوب الأعمال العدائية بين الدولتين التي تنتمي إليها 

الشركتين لآ. 1 طرفا عقد التوريد. لم تستطع الشركة الأولى توريد ما التزمت به تجاه 
الثانية. وطالبت بفسخ العقد بسبب هذه الأعمال العدائية. قررت هيئة التحكيم أن 
الأعمال العدائية التي نشبت بين دولتي الطرفين تمثل استحالة # تنفين العقد ولكنها 
استحالة مؤقتة تؤدي إلى وقف تنفين العقد شك الفترة من بداية هذه الأعمال وحتى 
نهايتهاء وبعد ذلك أيضا بعشرين يوماً تحسب من تاريخ انتهاء هذه الأعمال 7". 

القرار الثاني ؛ فى هذا القرار دفع البائع الإسرائيلى مسئوليته عن عدم تنفيذ التزامه 
بالتوريد تجاه المشترى الأسترالى بنشوب حرب أكتوبر 1977 وما ترتب عليها من غلق 
المصانع واضطراب فى المواصلات. رفض ال محكم الإنجليزي الفرد الذي نظر النزاع 
حجة البائع الإسرائيلي وانتهى إلى أن الحرب وإن كانت تشكل استحالة 4 تنفيذ عقد 
التؤريك: إلة أنها اتنجنالئة:موفتة يوقف يسبيها الفقد تطواق فكرة الحرب وده أيشا 
بشهرين فقط ؛ أي أن أثر الحرب يزول ويستأنف العقد سريانه ‏ أول يناير 019104 

والمتأمل لهذين القرارين يجد أن هيئة التحكيم كذ القرار الأول والمحكم الفرد ب 
القرار الثاني عولا على المدة التي استمرت خلالها الحربء وقدرة الطرف المدين على 
استئناف تنفيذ التزامه بعد زوال الحدث. فالشركة المدعي عليها تستطيع 4 القرار الأول 
أن تحصل على الرخص المطلوبة لتنفين التزامهاء وأن تجد وسيلة تمويل أخرى بعد مدة 
عشرين يوماً من انتهاء الأعمال العدائية التي نشبت بين دولتها ودولة الشركة المدعية. 
أما 2 القرار الثاني فإن المحكم قدر المدة التي يستطيع فيها البائع الإسرائيلي نقل المواد 
الأولية المطلوبة منه لصالح المشتري الأسترالي بمدة شهرين بعد انتهاء حرب أكتوبر. 
وأياً كان الأمر. فإن تحديد مدة الوقف متروك للسلطة التقديرية للقاضي أو المحكم الذي 
ينظر النزاع. 


)١(‏ انظرء المجموعة الأولى من قرارات التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية. ص 1١960‏ -/ا19. 


(1؟) قرار غير منشورء مشار إليه ‏ , 
.8 ع 217 .م رأأء .م0 ,ععكناقاء منتطة 30 300 عاناع زهم عمروع رؤزاء ما ععم6 لا 


كمد 


المطلب الثاني 
طرق انقضاء الوقف 


- ينقضي وقف سريان عقد التجارة الدولية بطرق متعددة. فينقضي بعودة 
الندرياق القادى لنعقد ‏ ومتعضي نضا بتهاية حكفية وف تهادة من الفكل ما مقن 
مدته مدة مساوية لمدة الوقف. وينقضى كذلك إذا أصبح التنفيذ غير مجد أو غير مفيد 
المدة المتبقية للتنفين. 

وسوف نعرض ث هذا المطلب على التوالي لعودة السريان العادي للوقف كطريقة من 
طرق انقضاء الالتزام. وللطرق الأخرى لهذا الانقضاء. 


-- أولا : انقضاء الوقفؤ باستئناف سريان العقد : 

النتيجة الطبيعية التي من الممكن أن يؤدي إليها الوقف هى عودة السريان العادي 
للعقد(" . فالوقف ينقضي عندما يمكن للمتعاقدين الاستمرار 4# تنفيذ التزاماتهم: أى 
عندما يزول الحدث الطارئ وتزول معه آثاره. 

9 وترتبط باستئناف سريان العقد مسألتان هامتان : تتعلق الأولى بمضمون 
استئناف سريان العقد. وتخص الثانية امتداد مدة تنفيذ العقد مدة مساوية لمدة وقف 
العقد. 

: مضمون استثناف سريان العقّد‎ -١ ٠ 

استئناف سريان العقد مرة أخرى بعد مدة توقف يفتح الباب للعديد من التساؤلات. 
هل استئناف العقد يعد حقاً للمتعاقدين يمكن لأحدهما أن يجبر الآخر عليه. أم أنه 
اختيار. ومن ثم قد لا يستأنف العقد مرة أخرى إذا لم يرغب الطرفان أو أحدهما ب 
ذلك 5 هل يعود العقد الأصلي بكل التزاماته وشروط تطبيقه؛ أم أننا أمام عقد جديد 
يختلف عن العقد الأصلي الذي ارتبط به الأطراف ؟ وإذا تفيرت ظروف العقد أثناء مدة 
الوقف وتأثر تبعاً لهذا التغيير التزام أحد الأطراف. فهل يحق له أن يطالب بتعديل هذا 
الالتزام؟ 


)١(‏ انظر ذلك. 
.8 .م أنه .م0 ,رن .م) إعككمالالله كلام 


دعمم- 
0 


بالنسية للتساؤل الأول والمتعلق يمدى اعتبار استئناف العقد حقاً للمتعاقدين. فإن 
غالنية التكواتجيي عليه بالكوكابشونة رين السد صو ها تع وتعاقد سوفن 
أن يطالب به إذا تقاعس الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه بعد انقضاء الوقف. ويترتب 
على ذلك أنه إذا امتنع أحد المتماقدين عن تنفيذ التزامه هذه الحالة, فإنه يعد مرتكباً 
لخطأ تعاقدي تقوم به مسئوليته التعاقدية ''. فالأمر لا يتعلق إذن باختيار يمارسه أحد 
المتعاقدين وفقاً لإرادته: ولكنه التزام تفوكن على عاق الطركن مما بآن سمراعة 
تنفين التزاماتهم كما كانت قبل إبرام العقد. 

أما فيما يتعلق يالتساؤًا الثاني والذي يخص طبيعة العقد الذي يستأنف سريانه هل 
هو العقد الأصلي أم عقن كناف ان الققة يتكق أيشا أن العقد الأصلي هو الذي 
يستأنف تنفيذه؛ ولا يتعلق الأمر بعقد جديد. وتبرير ذلك أن الوقف لا يؤدي إلى هدم 
العقد الأصلي أو اختفاء الالتزامات الناتجة عنه؛ وإنما يؤدي فقط إلى تأجيل تنفيذ هذه 
الالتزامات فترة من الوقت. فإذا انقضى هذا الوقف عاد العقد الأصلي بكل التزاماته 
للتنفين (). وترتيباً على ذلك تعود العلاقات الأصلية بين الأطراف. وتنفن هذه العلاقات 
بنفس الشروط المنصوص عليها من قبل 7). 

وبخصوص التساؤل الثالث وفيما يتعلق بمدى أحقية كل متعاقد ف المطالبة بتعديل 
التزامة إذا أصبح تنفية هَدٌ) الألتؤاع مكلفا بالنسية له,يما يهدذه تساك فاذحة, فترى 
أن استئناف العقد من جديد لا يمنع من المطالبة بتعديل أحكام هذا العقد إذا تأثرت هذه 
الالتزامات بظروف وقعت أثناء الوقف. والأمر يتوقف بالدرجة الأولى على ما إذا كان 
هذا الع كن مطميق نهنا يتش يمزاجنة الحكاخ العقد أم لا. فإذا احتوى العقد على 
هذا النصء فإن أحكامه هى التي تنطبق ولا يمنع من ذلك عودة السريان العادي للعقد. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال. 
,(8) كالا80قما!ا , 95 .م ااه .م0 ,(6ة) مقع لتالاعظ1 , 229 .م ااه .م0 رم م رع كلملزلاه الم 
.6 .م ,أنه .م0 


(؟) راجع # ذلك. د. حسام الدين كامل الأهواني, المرجع السابق. بند 8504: ص 584. وانظر أيضاء 
97 مم ااه .م0 ,(6.0) ملاعاااع78 230 .م باه م09 بربرم رعججم از للكائة 


(؟) انظر 4 هذا المعنى. 
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أما إذا كان العقد قد خلا من مثل هذا النصء فإن تعديل أحكام العقد أو عدم تعديلها 
يتوقف على مدى أخذن القانون المطيق على هذا العقد بنظرية الظروف الطارئة. فإذا كان 
هذا القانون يأخذ بالنظرية؛ فإن أحكام العقد يمكن تعديلها حتى تتمشى مع الظروف 
الجديدة: والعكس صحيح. 

ننتهي من ذلك إلى أن استئناف العقد بنفس شروطه السابقة لا تمنع من استفادة 
أحد المتعاقدين من تعديل التزاماته إذا تأثرت هذه الالتزامات بأحداث خارجية أثناء 
وقف العقد. هذا كله 4 ضوء أحكام القانون المطبق على العقد. 


: اثرالوقف على مدة تنفيذ العقد‎ 7-١ 


إذا كان الرأي الراجح هو أن العقد يعود إلى السريان بنفس شروطه السابقة؛ فإن 
القماول يفرضن: تفسيه: فيما يتدلق بسكم السقد هل تيقد تسق امرة | لعن سارف 3 
العقد. أم يضاف إليها مدة الوقف 5 بمعنى آخر هل تتغير مدة تنفين العقد نتيجة للوقف5. 

ترى غالبية الفقه أن مدة تنفين العقد يجب أن تمتد فترة مساوية للفترة التي توقف 
فيها العقد عن التنفين. سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة 7'). ويبرر أنصار 
هذا الرأى امتداد فترة تنفين العقد محدد المدة فترة مساوية لفترة الوقف بأن عامل 
الوقت يذ العقد كان جوهرياً. وعندما حدد الأطراف التزاماتهم قد أخذوا ‏ اعتبارهم 
المدة التي ستنفذ فيها هذه الالتزامات. ويترتب على ذلك أنه إذا وقع حدث القوة القاهرة 
أو حدث ال 113505112 وأوقف تنفين العقد فترة بقاء الحدث, فإن مدة تنفين العقد 
تنقضي بقدر مدة الوقف. وإذا استأنف العقد سيرته الأولى؛ فيجب أن تمتد فترة تنفيذ 
العقد فترة مساوية لفترة الوقف. ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى (". 

والجدير بالذكر أن أحكام محكمة النقض المصرية لا تسير على وتيرة واحدة 
بخصوص هذا الأمر. فإذا كانت بعض الأحكام تسمح بمد مدة العقد مدة مساوية لمدة 
وقفه. فإن هناك بعض الأحكام تعرض عن ذلك. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض 
)١(‏ انظر ذلكء د. حسام الدين كامل الأهواني. المرجع السابق, بند 049. ص 7/8؟!؛ 

+4 .م ,أت .م© ,(.6) مهم اااع 18 , 96 .م, لزه .م0 برط - ل 8712م 

(5) انظر لك ذلك. 
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بأنه وإن كان الشارع قد "رتب على عقد العمل وي حالة عودة العامل إلى عمله بعد 
تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب 
المكافأة أو المعاش وتقرير العلاوات والترقيات واعتبار أن فترة الاختبار قد تم اجتيازها 
بنجاح بإنهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية: إلا أنه لا يتأتى منه التزام صاحب العما 
يأجر العامل طوال هذه المدة. أو مد مدة عقد العمل محدد المدة بقدر مدة التجنيد, أو 
صيرورة هذا العقد غير محدد المدة. وكان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل 
عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة 2 القانون المدني إذ يستحيل على العامل 
القيام بعمله خلالها. و المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره " (". 

وإذا كان من الممكن قبول امتداد مدة العقد محدد المدة مدة مساوية للمدة التي يوقف 
فيها تنفيذه. فإنه لا يمكن التسليم بامتداد مدة العقد غير محدد المدة. فالأصل أن العقد 
غير محدد المدة أي أن الأطراف لم يأخذوا 2 اعتبارهم الوقت الذي يجب أن تنفذ فيه 
الالتزامات. وبالتالي إذا توقف سريان هذه الالتزامات فترة من الوقت؛ فإن الوقف لم 
يسقط هذه المدة من مدة تنفيذ العقد, ولا يحتاج العقد 4 هذه الحالة إلى امتداد © مدد 
التنفين. 


7- وبفحص الشروط التعاقدية ْ هذا الصدد نجد أن المدة التي يتفق الأطراف 
على إضافتها إلى مدة العقد بعد الوقف تختلف من عقد لآخر. ففي بعض العقود يتفق 
الطرفان على أن تكون هذه المدة مساوية لمدة الوقف. ولذلك جاء النص كالتالي 'سوف 
تمتد تلقائياً الالتزامات الناتجة من هذا العقد مدة مساوية لمدة التأخير التي سببها 
لحك" 7 وأيضا الشرط الذي ينص على أن 'يمتد وقت التسليم بقدر عدد أيام العمل 
التي فقدتها شركة التركيب بسبب الظروف السابق ذكرها ...." 9). 


وك عقود أخرى يتفق الطرفان على مد مدة تنفين العقد بقدر مدة التأخير أو عدم 


)١(‏ نقض مدنيء 1584/7/15 الطعن رقم 474 لسنة 4/8 قضائية. مجموعة أحكام المكتب الفني. السنة 0؟. ص 


اكلا 


(؟) شرط وارد 2# عقد إنشاء مصنع لإسالة الغاز الطبيعي وارد 4 
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فم شرط وارد 2 - 
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الوفاء بسبب الحدث, بالإضافة إلى المدة اللازمة لإزالة الضرر الذي تسبب فيه التأخير. 
ومن أمثلة ذلك الشرط الذي ينص على أنه ' والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير 
الوفاء عن المدة التي تكون لازمة لإصلاح أى ضرر نشا خلال هذا التأخير تضاف إلى 
المدة المقررة 2 هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأى التزام آخر يترتب عليه. 
وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية. بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو 
القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة " (). 

وك بعض العقود يتفق الأطراف على أن يمتد العقد فترة معقولة دون تحديد أكثر 
لهذه المدة. ومثال ذلك الشرط الآتي 'سوف تمتد فترة تنفيذ هذا العقد مدة معقولة 1112 
1150801 06131 مع الأخن غك الاعتبار باقي الظروف" 7 وقد يخضع تحديد هذه 
المدة لاتفاق لاحق بين الأطراف (). 

وإعدد من العقود يمهد الأطراف لأحدهم بتحديد هذه المدة وفقا لما يراه . ومكال ذلك 
الشرط الذي ينض علن أن ” يتولى المشترئ تخذيد:قدر الامتداد ف مده التزفية“10, 


“| - ثانيا : طرق أخرى لإنقضاء الوقف : 

ينقضى الوقف بطرق أخرى بخلاف النهاية الطبيعية له ياستئناف سريانه؛ فينقضى 
إذا أصبح التنفيذ غير مجد أو غير مفيد لأي من المتعاقدين. وينقضي أيضا باتفاق 

م.م ,أأء .م0 ررطم) لأطزمعا ع 

والجدير بالذكر أن المادة ١/1:‏ والمادة ١/077‏ من قانون التجارة الجديد رقم ١7‏ لسنة المتعلقتان بالكمييالة 
والشيك تنصان على امتداد المواعيد بسبب القوة القاهرة دون تحديد أكثر لمدة الامتداد. وي ذلك تنص المادة 
على أنه ” إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج ع المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه 
المواعيد '". ونفس الأمر كك المادة ١/073‏ الخاصة بالشيك. 
)١(‏ مادة ؟” ” القوة القاهرة" من الترخيص الصادر من وزير البترول للتعاقد مع الهيئة العامة للبترول أيوك كو 
إنك وهيئة التمويل الدولية # شأن البحث عن الغاز واستغلاله 4 منطقة مليحة ( حفر عميق) بالصحراء الغربية. 
واردة شك الجريدة الرسمية. العدد ١4‏ تابع (ب). 5 مايو1535. ص لاوما يليها. وبصفة خاصة ص .١04‏ 
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(؟) انظرء 
.لاطا 


0( راجع. 
.7 .م ,أ .م0 


او عع 


الأطراف. 

كنا آنه أوامن عمس قاضو القى تعن #اتدريد الانتعالة المؤفكة الدى يترفن 
عليها وقف تنفين الالتزام أن تكون المدة المتبقية مفيدة 4 تنفين العقد. بمعنى أن يكون 
تنفين العقد خلال هذه المدة مفيدا ومجديا للطرفين ''). فإذا استمر وقف العقد إلى أن 
أصبح تنفيذه غير مجد أو غير مفيد» بأن أصبح بعد ذلك غير مناسب. جاز لأي منهما أن 
ينهي فترة الوقف بفسخ العقد على أساس تحول الاستحالة المؤقتة إلى استحالة نهائية. 

(١؟)‏ انقضاء الوقف باتفاق الأطراف : 

نتقاشن الوقك أيضا ناثفاق الأطراف: كارادة الأطراش هب الدور الركنسن ند 
كين لوقك وطفت هذا الدون الركسن أنضاة انتسناقةه كاغيالا ليدأ سلطان الإرادة 
يستطيع الأطراف أن يتفقوا على وضع نهاية لوقف العقد حتى قبل انتهاء المدة التي اتفقوا 
على وقف العقد خلالها. وينتهي الوقف ضمنيا لو اتفق الأطراف خلال مدة الوقف على 
فسخ العقد والتحلل من الروابط العقدية كلية. أو اتفقوا على استئناف سريان العقد 
بشروط جديدة راعى ذيها الأطراف التغيرات التي حدثت 4# الظروف التي كانت السبب 
وقف العقد. فاتفاقهم على الفسخ أو على استئناف سريان العقد يعني اتفاقهم على 
نهاية الوقف بشكل ضمني. 


.141 انظر سابقا. بند‎ )١( 


08ت 


الفقصل الثاني 
إعادة التفاوض بحسن نية 


4- إعادة التفاوض هى وسيلة لتبادل الآراء والمقترحات حول تعديل أحكام العقد 
الذي يربط بين الأطراف 7" وتعتبر إعادة التفاوض طريقه هامة من طرق حل الخلافات 
والنزاعات التي قد تثور بين الأطراف أثناء تنفين عقود التجارة الدولية . 

وقبل أن ندرس المسائل الشكلية والموضوعية لإعادة التفاوض نود أن نعالج 2 مبحث 
تمهيدي مسألة غاية # الأهمية تتعلق بإعادة التفاوض 4# العقد بسبب حدث القوة 
القاهرة ف مفهومها الحديث تدور حول السؤال الثالي»«هل القوة القاهرة ترقب التزاعاً 
بإعادة التفاوض بشأن العقد 6 

وترتيبا على ذلك ينقسم هذا الفصل الى: 

مبحث تمهيدي: إعادة التفاوض 2# العقد كنتيجة للقوة القأهرة بمفهومها الحديث 

فرع أول: القواعد التي تحكم إعادة التفاوض 


فرع ثان: نتيجة إعادة التفاوض 


)١(‏ انظر ش هذا التعريف. 
-لال .60 20 برعم أقأطع 0515© أ 7008165 : 00121100ماع'ل 915 أمو6 ,بزط) قلا الذاذ5 عل للأطلاض 
1م ,1973 ,3015م بمعأأم 


ااكمم- 


1 م 6 1 ع 
إعادة التفاوض كنتيجمّ للقوة القاهرة بوفهومها الحديث 


0 - أولا : إعادة التفاوض ترتبط بالمفهوم الحديتث للقوة القاهرة: 

تؤدى القوة القاهرة بمفهومها التقليدى إلى نتيجة محددة لا خلاف عليها 2 الفقه 
أو 4# القضاء. وتتمثل هذه النتيجة 4# انفساخ العقد وانتفاء مسئولية المدين عن عدم 
التنفين!" . 

وهذه النتيجة وإن كانت معروفة أيضا 4# عقود التجارة الدولية, إلا أنها لا تطبق إلا 
نادرا. فاللجوء إلى فسخ العقد لا يكون 4 هذه العقود إلا كحل أخير # غياب جميع 
الحلول الأخرى التي تحفظ العقد وتضمن له الاستمرار# التنفيذ. ومن أهم هذه الحلول 
إعادة التفاوض ف العقد (. 

فالمبدأ المطبق 4 عقود التجارة الدولية هو مبدأ الحفاظ على العقد. ويقاء العلاقات 
التعاقدية بين الأطراف. ولهذا نجد أنه من النادر أن يتفق الأطراف على إنهاء العقد أو 
ضسخه بسبب حدث القوة القاهرة '''. فالغالب © الشروط التعاقدية؛ وي آراء الفقه. 
أن يتفق الأطراف على إعادة التفاوض بهدف تعديل العقد حتى تتماشى أحكامه مع 
المعطيات الجديدة 4 الظروف 7'). 

واعادة التفاوض 2# العقد كنتيجة لحدث القوة القاهرة هى فكرة لصيقة بعقود 
التجارة الدولية تميزها عن القوة القاهرة 4 عقود الداخلية. ولهذا يطلق الفقه على 
مصطلح «القوة القاهرة الحديثة» 102006126 1116© (1113 2016 بالمقارنة ' بالقوة 
)١(‏ انظر .ف ذلك. 


بلطع) لالطشكا , 658 .م ,1991 ,امل ,أاه6 دل عذ5كن أعء 5أهئامه6© برع .©) لأاملاق أه (8) لام اعهقة 
.48 .م أأء .مه ,.كانا 31100 معام 315 1أممن أع عاباعزوم ععروا 


(؟) راجع. 
.3 .م ,أت .مه ,.عامعنا عل 0606:3165 كمه ألممء 5ع ا بزع) افعلالاقلا 


(؟) انظرء 


.م ,.1أ© .م0 ,.كانا 12161021103 001:315© ع0 عناو1 !13م أع 0:13 1قع:27 ناع| ٠2‏ ,رطم لزنامق»ا 


(غ+)انظر 2 ذلك, 
.م رأنه .م0 ,رقل) علاام لمم 


عذا اعت 


القاهرة التقليدية" عناوأ255ك ع1ناءز202 10566 التي تؤدى إلى فسخ العقد بقوة 
القانون ''2: أو « الفكرة الجديدة للقوة القاهرة, ©ع101 06 201156116 2011012 1:4 
© مقارنة ' بالفكرة التقليدية للقوة القاهرة '" 11201105126116 20102 1:8 
('". ويطلق البعض على هذه الفكرة : المفهوم الاتفاقي للقوة القاهرة 8.آ 
علأعصه دع تصمء مهن نصق 06 ؛ بالمقارنة ' بالمفهو. م القانوني لها" 0610101 4.آ 
16" . 
7 - ثانيا : دور إعادة التفاوض في اقتراب القوة القاهرة من « 
شرط إعادة التفاوض» 2112501311 : 

أوضحنا سابقاً () أن القوة القاهرة التفليدية تختلف عن ٠‏ شرط إعادة التفاوض ٠‏ 
4 النتائج المترتبة على كل منهما. فبينما تؤدي القوة القاهرة إلى فسخ العقد وانتفاء 
فسكولية الدون هاخ شرظ إعادة التفاوس يخلق: العراما على الأطراف بإعاذه التقاون 
4 العقد. ويعتبر هذا الفارق هو أهم الفوارق بين الفكرتين. بالإضافة إلى أن الأولى تؤدي 
إلى استحالة مطلقة 4 تنفين العقد. بينما يترتب على شرط إعادة التفاوض الاختلال 
بتوازن العقد. فالتنفين يظل ممكناً ولكنه يصبح مرهقاً بشكل كبير للأطراف. 

هذا الفارق بين الفكرتين, والذي يتأكد وجوده 4 ظل المفهوم القديم للقوة القاهرة. 
يختفي ذظل المفهوم الجديد, إذ يؤدي بدوره إلى إعادة التفاوض# أحكام العقد . وبالتالي. 
نكون قد وصلنا إلى نفس النتيجة التي يرتبها «شرط إعادة التفاوض»م11210511 7" . 


ويعبر الفقه عن اقتراب العلاقة بين القوة القاهرة بمفهومها الحديث وشرط 
)١(‏ انظر كي هذا المصطلح. 


5 451 .م باه .مهو .عااأعنااع ةلمم عبطنائنوةغ عااعلانيهم عمن وععلا , ل -.ل) لأعاقهمم 
0 اه 359 .م ,568 35 ,أأء .م0 ,.ع6 200011 نال 5ع539نا 5عل 6806:8(16و عأرمغط1 ,رم) 


)١(‏ انظر هذا المصطلح. 


.00 ,.3201565طع53 عل عأمعلا ١3‏ 0805 الاعأعطعة'! عل موأأعم01:م 13 ,ز8) ١‏ /االاناقا الاقم 
.7م ,622 5م أت 6118.349 ث0 ااه 


)١(‏ انظر ذلك. 
.2 ع 161 , 160 .م ,نأك .م0 ,رع) اأمالاهة0 


لق انظر سابقا؛ بند 07 وما يليه. 
(5) انظر, > 


-1ةم- 
74 


إعادة التفاوض بالنظر إلى النتيجة التي تترتب على كل منهما بتعبيرات مختلفة. 
فالأستاذ «فونتان» 80111417115 يعبر عن ذلك بقوله 'يتفق الأطراف. 2 
الغالب. 4 شروط القوة القاهرة على إعادة التفاوض 2# العقد بهدف تعديله. و 
هذه الحألة يمكن أن يندرج شرط القوة القاهرة ضمن طائفة شروط مراجعة 
العقد ,'"). 

وير الأستاذ داونية: (11111© أن "هتالت جالات كوق من الستحيلن فيه الفضصل 
أو وضع الحدود بين شرط القوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض 113105118 ويكون 
ذلك عندما تتشابه الأحداث التي يواجهها كل منهماء وعندما يؤدى حدث القوة القاهرة 
بمفهومة الجديد إلى إيجاد حل على أساس إعادة التفاوض بين الأطراف" (". 

ويقول البعض أيضا أن '"شرط الظروف الطارئة والذي يسمى غالبا" «شرط 
إعادة التفاوض”» «1131705518 حل مناسب خلقه الواقع التعاقدى لمواجهة 
الصعوبات التي يواجهها تنفيذ العقد . ويقترب شرط القوة القاهرة من هذا 
الشرط من حيث الهدف الأساسى من كل منهما وهو إعادة التفاوض بين 
الأطراف ,0 . 

ويعبر الأستاذ 1141111 عن مدى التوسع # فكرة القوة القاهرة # مجال عقود 
التجارة الدولية. وخاصة بالنسبة للنتائج التي ترتبهاء واقترابها بهذه النتائج من 
شرط "إعادة التفاوض # العقد بقوله " بعد انتهاء مدة الوقف, لم يعد الفسخ ينطبق 
بشكل تلقائى 2# حالة القوة القاهرة. وإنما يلتزم الأطراف أن يتفاوضوا حول النتائج 
التي رتبها وقوع الحدثء فالأمر أصبح يتعلق « بشرط إعادة التفاوض 06 012056 
001 


.5 أ 259 .م ,.أأك .م0 ,.195132765ناءأء أ0 عومقط6© 8١,‏ .6) 8ل الاق اعم 


)١(‏ انظر# ذلك, 
مم ,نانك .م0 ,را علذاة لمع 
)١(‏ انظر. 
7 .م ,.أأء .080 ,.كانا0]192311023١‏ 6001315 5ع١‏ 0305 نام ذال أناعلقه عا ,(.6) 0016 
(؟) راجع ف ذلك. 
.7 م ,622 "0 ,ازع .م0 ,زه .4 /زالااانالا انلاقم 
(4) انظر. - 


5د 


وبعد أن أكد وجود الاقتراب بين شرط القوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض. أثار 
الأستاذ 058/4411 التساؤل حول ما إذا كان هذا التشابه يعكس خلطاً بين فكرتين 
قانونيتين مختلفتين؛ أم يعبر عن حقيقة علاقة قانونية بين مفهوم الفكرتين خلقها الواقع 
التعاقدى . وخلص هذا الأستاذ إلى أن إرادة الأطراف متجسدة 2# الشروط التعاقدية 
خلقت نوعاً من التقارب بين الشرطين. إلا أن هذا التقارب لايعنى # مفهومة تساوي 


الفكرتين ('". 
-١ ١١/‏ ثالنا: مصدر إعادة التفاوض في حالة القوة القاهرة بمفهومها 
الحديث : 


تجد إعادة التفاوض مصدرها كش حالة القوة القاهرة بمفهومها الحديث 3 
الشروط التعاقدية وبعض قرارات التحكيم التجارى الدولي وإن لم تنص عليها اتفاقات 
التجارة الدولية. وسوف نبحث على التوالي هذه النقاط الثلاثة. 

١-الشروط‏ التعافدية : 

إذا كانت شروط القوة القاهرة لا تصاغ من قبل الأطراف بشكل واحد . فإن هناك 
بعض الخصائص العامة التي تتفق فيها هذه الشروط . ومن أهم هذه الخصائص 
إعادة التفاوض 4# شأن العقد' ''. فاقتراب القوة القاهرة من شرط إعادة التفاوض « 
ملط11305 يظهر بوضوح عند تحليل شروط القوة القاهرة المنصوص عليها 2 عقود 
التجارة الدولية '''. 

وتقدم إعادة التفاوض 2 العقد فائدة كبيرة حيث تسمح بالبقاء على العقد ومتابعة 
تنفيذه خاصة 4# حالة نجاح المفاوضات (. 


2 .م ,.1أ0 .م0 ,عناعزقم عمروع ,رطع) لأتاقكا ع 


)١(‏ انظر. 
.9 ع 158 .م ,أأء .م0 ,رع) لأملز05 
)١(‏ # هذا المعنى» 
.5 .م ,رأك .م0 ,رطع) لأاطف»كا , 235 .م ,أأء .م0 ,رق علزلة للم 
)١(‏ انظر 4 ذلك. 
.8 .م ,يأك .م0 بلع) اأمالاة0 
(:) © هذا المعنى. 


,7 مم رأ .م0 ,زره) لامقغا 


عم - 
و7 


تتخن الشروط التعاقدية التي اتفق فيها الأطراف على إعادة التفاوض ع العقد 
حاثة وقوع حدت القوة الشاهرة ,صورا عدينة تذكربمنها الأمظة التانية: الشرظ 
الذي ينص على أن « .... سوف يتقابل الأطراف 4 أقرب مدة ممكنة لفحص الآثار 
التعاقدية التي سيبتها أحداث القوة القاهرة. وبصفة خاصة أثرها على الثمن ومدة 
التنفيذ ومدى الاستمرار 4 العقد « ''', والشرط الذي ينص على أنه « سوف يتقابل 
البائع والمشترى لمحاولة إيجاد حل يقبلونه « ("2 وقد يأتي اتفاق الأطراف على النحو 
التالي: « إذا استمرت القوة القاهرة مدة أكثر من شهرين ؛ فإن المتعاقدين سوف يتفقون 
على إيجاد حل يواجهون به الأحداث التي وقعت «١‏ (. أو يتفقون على أن ٠‏ المتعاقدون 
سوف يبذلون جهودهم للوصول إلى اتفاق مناسب خلال مدة جديدة قدرها شهر «١‏ 
(). وقد يتفق الأطراف على أن « سوف يبحث الأطراف عن حل يتمشى مع مصالحهم 
المشروعة « 27 أو أنهم ٠‏ سوف يتشاورون دون تأخير لمحاولة الوصول إلى حل مناسب 
للنوقت» )ومن أنظة ذلك أيضا الفرظ الذى يتصن عن آنا نه حانة هدم اعطاعة 
أى طرف من أطراف هذا العقد أداء التزاماته؛ باستثناء الالتزامات الواردة #ك المواد 
.... يدخل الأطراف 4 مناقشات بهدف تعديل شروط العقد للتمكين من أداء أى من 
هذه الالتزامات بشكل معقول» "). 
)١(‏ شرط مشار إليه . 
.204 .م ,.أأء .م0 .كان 25311003ة01أ 00011215 065 121101006م أع 06:2310013 5ع ا نطص) لانام )ا 


, الملحق رقم (؟): مشار إليه‎ )١( 
.م ,أأه .م0 ,رط) /ا8560 ا‎ 
.# (؟) شرط مشار إليه‎ 
.م ,أأه .م0 ,رل - .ل) للأعاقهمة‎ 
الملحق رقم (1)؛ مشار إليه.‎ ):( 
.م0 ,أنه .م0 رط) /ا860 ا‎ 6. 
.2 شرط مشار إليه‎ )9( 
.م ,اه .م0 برطص) إأنرم »ا‎ 4 
. شرط مشار إليه‎ )7( 
.م ,.أأه .م0 ,لل - .ل) لفأعاقطم8‎ 0. 
المادة ؟١1/؟ ( القوة القاهرة) من عقد الترخيص باستخدام براءة الاختراع بين شركة فيليب موريس‎ )0( 
الأمريكية المساهمة. وشركة أى بى سى المصرية ذات المسئولية المحدودة. واردة 4. محمود محمد صبره: ترجمة‎ 
.787 العقود التجارية: بدون نأشرء /ا1591١. ص‎ 
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6- قضاء التحكيم: 

لا نقصد هنا قرارات التحكيم التي طبق فيها الجعيون قرط تعاقدياً اتفق فيه 
الأطراف على إعادة التفاوض . فهذه القرارات لا تثير أية مشكلات؛ إذ تعتبر إعادة 
التفاوض التي يفرضها قضاء التحكيم 4# هذه الحالة تطبيقا لإرادة الأطراف. ولكن 
المقصود بقرارات التحكيم التي تعتبر أساس الالتزام بإعادة التفاوض 4# حالة القوة 
القاهرة بمفهومها الحديثء القرارات التي تفرض إعادة التفاوض على الأطراف دون 
اتفاقهم على ذلك. فهل يملك المحكم حقيقة فرض إعادة التفاوض ك حالة القوة القاهرة 
دون اتفاق الأطراف على تطبيقها ؟ 

الواقع أن قضاء التحكيم. مثله # ذلك مثل المتعاملين 4# التجارة الدولية, 
يميل إلى الحفاظ على العقد و استمرار العلاقات بين الأطراف. وإذا كان الأستاذ 
الا »| قد كتب يك مقالته عن القوة القاهرة وعقود التجارة الدولية عام ١9106‏ 
«لا توجد قرارات تحكيم قضت بإعادة تعديل العقد 4 حالة وقوع حدث القوة 
القاهرة» ('' . فإنه قد صدرت قرارات تحكيم بعد هذا التاريخ تساند إعادة تعديل العقد 
هذه الحالة. 

ونذكر من هذه القرارات. القرار الصادر عام 587 من هيئّة التحكيم للمبادلات 
البخرية :فا اليابان::وعلحسن وفاف القنسية :ها أن تاج سقيتة كوا اتقق مح ماجوزز 
سفيئة من بنما على نقل شحنة من الفوسفات وتفريغها ش ميناء إيرانى. وبعد وصول 
الشحنة إلى الميناء المتفق علية تأخر مستأجر السفينة الكوري 4 تفريغ شحنة الفوسفات 
عن الميعاد المتفق عليه بين الطرفين . طالب مجهز السفينة ( المدعى ) المستأجر بتعويض 
عن الأضرار التي أصابته نتيجة هذا التأخير. والمتمثلة 2 الرسم الذي دفعة نتيجة رسو 
السفينة 4# ميناء التفريغ. وعدم إمكانه استغلال السفينة خلال مدة التأخير. دفع المدعى 
عليه الكوري طلب التعويض بأن التأخير 4 تفريغ الشحنة لم يكن بسبب خطأ منه. بل 
يرجع إلى عدم استطاعة العمال تفريغ الشحنة ليلا بسبب الأعمال العدائية التي كانت 
بين العراق وإيران. وهذه الظروف تتشكل بالنسبة له قوة قاهرة تنتفي بها مسؤليته . 

قرر المحكمون 4 هذه القضية أنه وإن كانت هذه الظروف التي يتمسك بها المدعى 
عليه تشكل حالة قوة قاهرة, فإن هذا المتعاقد لا يمكنه التهرب كلية من تنفيذ التزاماته 


.5 .م ,أأء .مه .لان 600811008 1لا 1215م أع عأناع زةم ععره] ,زطع) لالظ كار1) 


- 75102 


ومن نتائج عدم التنفيذ , فقد كان ملزما بأن يجد مجالاً للتفاهم وتيادل وجهات النظر مع 
مجهز السفينة ولا يكتفي بالاحتجاج بوقوع حدث القوة القاهرة للتخلص من مسؤليته!"". 

وتطبيق آخر لهذه الفكرة نقابله 4 قرار أكثر حداثة من سابقه هو قرار 
التحكيم الصادر © القضية رقم 7775 لسنة .199٠‏ وتتلخص وقائع هذه 
القضية 7(" © أن الشركة 4 تعاقدت مع السلطات الليبية 4 ديسمبر 19117١‏ لبناء وتجهيز 
ميناء طرابلس . وتنفيذا لالتزاماتها الناتجة عن العقد. تعاقدت هذه الشركة من الباطن 
مع الشركة 8 . ويمقتضى هذا العقد الجديد التزمت الشركة 8 بإزالة الوحل والقيام 
بأعمال الحشو على أساس شروط 111(016)0. باشرت الشركة 8 عملها. ولكن أثناء تنفين 
عملها توقفت عن العمل بسبب الانفجارات المتعددة التي حدثت 2# اسفل ال ميناء والتي 
يعزو سيبها إلى وجود الغام يرجع عمرها إلى الحرب العالمية الثانية. تبادلت الشركتان 
الإخطارات ووجهات النظر فيما يتعلق بفسخ العقد. وقدمت الشركة 8 إلى غرفة التجارة 
الدولية طلب تحكيم للمطالبة باستحقاقاتها عن الأعمال التي نفذتهاء وبانتفاء مسؤليتها 
عن عدم استكمال الأعمال بسبب حدث القوة القاهرة المتمثل 3 الانفجارات . 


أجاب المحكمون طلب الشركة 8 بالقبول . وأشادت هيئة التحكيم بموقف هذه الشركة 
عندما واجهتها الصعوبات التي تشكل قوة قاهرة؛ إذ تبادلت المراسلات مع الشركة 4 
أن تقوم بذلك 4 مدة معقولة. ولذا فإنه على الرغم من اعتراف هيئة التحكيم بأن 
الظروف التي واجهتها هذه الشركة تشكل قوة قاهرة: إلا أن المحكمين سلطوا الضوء على 
سلوك هذه الشركة تجاه حدث القوة القاهرة . وأكدوا أنها لم ترتكب أى مخالفة لحسن 
النية. ولم تكتف بمجرد الدفع بالقوة القاهرة لنفي مسؤليتها 2. 

ونفس الأمر نقابله # القضية رقم 1174 لسنة .194٠‏ ويتعلق الأمر 4 هذه القضية 
)١(‏ إنظرء 


.0لا ,1986 ب2)5001ع ,1983 أع!|أنال 8 ,مومهل ذال 2311565 مع وموطعءة دعل عوو طرق ل أنه6 
.5 - 193 .مم لظا 


)١(‏ انظر يك هذه الوقائع. 
-157 .مم ,1990 ماأناز 25 ,2763 ولا 6356© ,1990 - 1985 ,3:05 لام 131100أط:8 106 أو ووزلاءة1ا60 
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(؟) انظر بصفة خاصة. ص ١59‏ من القرار. وانظر أيضا القرار الصادر # القضية رقم 7159١‏ لسنة 1910,- 


51م - 


بطلب قدمه الدائن ( إحدى الدول الأجنبية ) بالتعويض عن عدم تنفيذ المدين ( إحدى 
الدول الأفريقية) التزامه بدفع المبالغ المالية المدين بها. وأمام هيئة التحكيم احتج المدين 
بالظروف المالية الصعبة التي يمر بهاء وأنه دعا الدائن إلى المشاركة 4 اجتماع الدائنين 
الذي دعا إليه بهد ف إعادة تقسيم هذا الدينوديون أخرى عليه ولكنه رفض. وقد ردت الهيئة 
على طلب التعويض من جانب الدائن وعلى موقفه 2# اللجوء إلى التحكيم وعدم استجابته 
لطلب المدين بالحضور إلى اجتماع مجموعة الدائنين بقولها « إن المبادئ العامة للقانون 
وكذلك التنفيذ الأمين للعقد يفرضان على الأطراف. عندما يصطدم تنفيذ العقد باستحالة 
أو بصعوبات كبيرة. أن يتشاورا وأن يبحثوا بشكل فعال عن وسيلة مناسبة لتخطي هذه 
الطحوات 2:6 وإعيرت المتكمة أن .سلوف الذائن يفل خط يسترجه تحفليق 
التعويض المستحق 

؟- موقف اتفاقيات التجارة الدولية من إعادة التفاوض بشأن العقد بسبب القوة 
القاهرة 

لا تنص غالبية اتفاقيات التجارة الدولية ولا الشروط العامة و النموذ جية المتعلقة 

بالتجارة الدولية على إعادة التفاوض 4# العقد بسبب حدث القوة القاهرة. وإذا كانت 
بعض الاتفاقيات, كاتفاقية الأمم للبيع الدولي للبضائع ( فيينا )15١‏ تنص على بعض 
أوجه المرونة 4 مفهوم القوة القاهرة ذا المادة 74 منهاء فهذه المرونة تتعلق بالأحرى 
بشروط تطبيق هذه الفكرة وليس بالنتائج المترتبة عليها. فمازالت هذه النتائج هى 
نفسها التي ترتبها القوة القاهرة بمفهومها القديم والمتمثلة 2 انتفاء مسئولية المدين عن 
عدم تنفيذ التزامه وفسخ العقّد. 

والواقع أن خلو هذه الاتفاقيات والشروط العامة والنموذجية من الإشارة إلى إعادة 
التفاوض #4 العقد 4 حالة وقوع القوة القاهرة إنما يرجع ف المقام الأول إلى أن واضعى 
هزه الاتفاقيات والشروط العامة قد وجدوا صعوبة ل وضع نصوص موحدة تطبقها كل 
الدول. على اختلاف أنظمتها القانونية ‏ مسألة أسباب عدم التنفيذ ونتائجه. يمكن 
تبنيها ‏ مختلف الفروض والحالات. ولهذا آثروا النص على النتائج العامة التي يرتبها 


-المجموعة الأولى من القرارات. ص 524 تعليق الأستاذ (./ا) 41205خ10151. 


)١(‏ قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. القضية رقم 1175 لسئة 1550 وارد ع ؛ 
.لا) كلأافهع0 ,.55ه ,1047 .م ,1990 ,انال 
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حدث القوة القاهرة وترك الحرية للأطراف ليتبنوا ما يشاءون من الحلول المناسبة التي 
تتناسب وظروف عقدهم. 

وتطبيقاً لذلك قد نص الشرط النموذجى للقوة القاهرة والظروف الطارئة الذي 
أعدته غرفة التجارة الدولية عام 1580 فيما يتعلق بالاقتراحات المتعلقة بالظروف 
الطارئة على أنه يجوز للطرف المضرور من تغير الظروف أن يطلب إعادة التفاوض ل 
العقد. فالاقتراح لم يجعل إعادة التفاوض 4 شأن العقد حتى 4 حالة الظروف الطارئة 
إجبارية بل جعلها جوازيه للأطراف """. 


.5+ انظرء الفقرة (؟) من هذه الاقتراحات. ص 14 انظر أيضاً التعليق عليها الفقرة رقم (0) ص‎ )١( 


-74- 


الفرع الأول 
القواعد التي تحكم إعادة التفاوض 


-١‏ لا توجد قواعد قانونية خاصة يمكن أن تنطبق على فترة المفاوضات. فهذه 
الفترة مثلها مثل غيرهاء يحكمها مبدأ سلطان الإرادة. فمن النادر أن ينظم القانون 
مرحلة إعادة التفاوض ف العقد بسبب القوة القاهرة أو شرطء إعادة التفاوض» 
مفط11305. غالتنظيم الاتفاقي هو الذي يحكم هذه الفترة (2. 

غير أن مبدأ سلطان الإرادة هنا 4 مجال إعادة التفاوض ترد عليه قيود شكلية 
وأخرى موضوعية. فمن حيث الشكل يجب أن يحترم الأطراف شكليات معينة تتعلق بالمدة 
التي يجب أن يقبل فيها كل متعاقد الدخول ع المفاوضات. وبالطريقة التي يتم فيها 
هذا القبول. ومن حيث الموضوع يجب أن يحكم تفاوض الأطراف حسن النية وأن تتسم 
اقتراحاتهم أثناء المفاوضات بالمنطقية والعدالةء وألا تنم عن اتجاه المتعاقد إلى تحقيق 
أكبر فائدة له وتحميل المتعاقد الآخر بخسائر فادحة. 

وعلى هذا ينقسم هذا الفرع إلى مبحثين: نعالج 2 الأول القواعد الشكلية التي تحكم 
إعادة التفاوض, ونبين # الثاني كيف يسيطر حسن النية على هذه المفاوضات. 


)01( راجع ل ذلك, 
244 .مأك .مه .اهمه تله مععاما 01181 لال 956906131100 ١3‏ ,لال) 0١1‏ 1م50 


ا 


المبحث الأول 
القواعد الشكلية اللي تحكر إعادة النفاوض 


7- موضوع إعادة التفاوض هو مراجعة العقد أو أحد عناصره 4 الحدود المتفق 
عليها بين الأطراف'(''2. وعند إعادة التفاوض بهدف تعديل أحكام العقد يجب أن يحدد 
الأطراف بوضوح جزء العقد الذي تأثر بتغير الظروف؛ ودرجة هذا التأثر. والأداء الذي 
يجب تعديله استجابة لهذا التغير. ودرجة هذا التعديل. وهذا كله يمثل الأساس الذي 
تدور حوله المفاوضات بين الأطراف. 

والأصل ألا تخضع المفاوضات بين الأطراف لرسميات أو شكليات معينة. فالشروط 
التعاقدية التي نظم فيها الأطراف عملية التفاوض تركز بصفة أساسية على مضمون 
إعادة التفاوض و نتيجة هذه المفاوضات. ولا تلقى الضوء. إلا 2 القليل منهاء عن الشكل 
الواجب اتباعه عند البدء 4 هذه المفاأوضات. 

ولا تخفي أهمية الإجراءات الشكلية من الناحية العملية؛ لما قد يثيره تخلفها من 
منازعات بين الأطراف. كما أن عدم احترمها قد يترتب عليه عدم بدء المفاوضات من 
الأصل. خاصة إذا كان بين المتعاقدين من هو سيئ النية يجيد فن المماطلة؛ والتهرب من 
الالتزامات. 

والمسائل الشكلية التي يمكن أن تكون محل خلاف 4 عملية التفاوض هى المتعلقة 
بالمدة التي يلزم أن يجيب فيها المتعاقد على طلب المتعاقد الآخر على إعادة التفاوض. 
والشكل الذي يجب أن تتخذه هذه الإجابة. وهذا ما يمكن إجماله 4 شروط قبول إعادة 


, انظر لك ذلك‎ )١( 
.م ,1986 ,انه .812 ,لواصم يال عأاعصضممامع اومن موأوأياق8 ررن) عجرعدرام8‎ 3. 
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التفاوض. وأيضاً المعيار الذي يحكم قدر التعديل. 
المطلب الأول: قبول إعادة التفاوض 


المطلب الثاني: المعايير التي تتم على أساسها عملية التفاوض 


المطلب الأول 
قبول إعادة التفاوض 


7- تنص شروط القوة القاهرة أو وشروط «١‏ إعادة التفاوض « 1131051215 بصفة 
عامة على أن المتعاقد المضرور من تغير الظروف ٠‏ باعتباره صاحب المصلحة الأولى يخ 
مراجعة العقد . يجب أن يخطر المتعاقد الآخر 4 أقرب وقت ممكن عن وقوع الأحداث 
التي أدت إلى التغير. ونطاق التغيرات التي حدثت. والوسائل التي يمكن أن تكون علا جا 
لهذا الموقف. 

وإذا تم هذا الإخطار نكون أمام فرضين: إما أن يرفض المتعاقد الآخر الدخول ‏ 
عملية التفاوض سواء أكان رفضه ورا أو غير مبررء أو أن يقبل مبدأ التفاوض ‏ العقد. 

وفك .عالجنا: منايعا 'المفكلة الأو التاقطة" .مزة: .رسن الساف- الدكون عد 
التفاوض '''؛ ويبقى أن نعالج هنا الفرض الثاني الذي يقبل فيه المتعاقد التفاوض من 
حيث المدة التي يجب أن يتم فيها هذا القبول. والشكل الذي يجب أن يتخذه هذا القبول. 
5- أولا : مدة القبول : 

يكتسب رد المتعاقد على طلب المتعاقد الآخر بالدخول © التفاوض أهمية كبيرة, 
والأكثر أهمية # هذا الصدد هي المدة التي يجب أن يتم فيها هذا القبول. وتتأتى أهمية 
هذه المدة 4 عاملين: 

يتمثل العامل الأول الظروف المحيطة بعملية إعادة التفاوض. فإعادة التفاوض 
جاءت لتفادي الظروف الاستثنائية المتمثلة ‏ التغيرات التي حدثت # الظروف المحيطة 
القن ولأروعاة عل نات لالستمزاراطفيوة. تعس هده الظرو فاقيا والقطورة 
و ترتيب النتائج الضارة على المتعاقدين أو على أحدهما على الأقل. ودرء! لهذه الآثار 
الضارة. يجب على المتعاقد أن يجيب طلب الطرف الآخر # أسرع وقت ممكن. فالتباطؤ 
الرد قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار 7. 


)١(‏ راجع الباب الأول الفصل الأولء خاصة بند 48 وما يليه. 


(؟) # هذا المعنى, 
4 .م رأأه .م0 ,برع كفقم0 


الا 


أما العامل الثاني فيرتبط بطبيعة عقود التجارة الدولية من حيث كونها عقودا تتسم 
سحافرياء وأمميتهاالكريرة بالششة عاقدنها ودولهم.: نديد اذه العفو دكن 
الأطراف 4 علاقات كثيرة ومتشابكة مع متعاقدين آخرينء والتأخير © الدخول 2 
المفاوضات لتفادي عقبات التنفيذ سيترتب عليه سلسلة من الأضرار يتحملها كل المتعاملين 
مع المشروع الأصلي. ونظرا لأهمية التنفيذ 2 الميعاد المتفق عليه هذه العقود. يجب أن 
تكون إجابة المتعاقد لطلب إعادة التفاوض ع شأن العقد # أقرب وقت ممكن (". 

والواقع أنه على الرغم من أهمية السرعة 4# إجابة المتعاقد على طلب إعادة التفاوض. 
فمن النادر أن يهتم الأطراف بتحديد مدة معينة يلتزمون فيها بإعطاء إجاباتهم. 

ومع ذلك يكشف لنا فحص الشروط التعاقدية القليلة التي اهتم فيها الأطراف 
بهذه المسالة عن أن الأطراف قد يحددون هذه المدة بطريقتين: فقد يحددونها بشكل 
صريح باتفاقهم على أن « ... يجب على المتعاقد أن يوضح إجابته 2 مدة قصيرة.... 
...6" . وقد يحدد الأطراف هذه المدة بشكل ضمني. ويتم ذلك عندما يتفق الأطراف 
على أنهم سوف يتقابلون 4 أقرب مدة لدراسة التغيرات التي حدثت # توازن العقد 
بفرض الوصول إلى اتفاق. فتحديد الأطراف لمدة معينة يتقابلون خلالها لإيجاد اتفاق 
مشترك. يعني طيا أن إجابة المتعاقدين على الدخول #© التفاوض يجب أن تتم 2 
هده الذة هلا ينون قابل. بين الأطراق ون أن يكونوا .قد حددوا مسنيما قنولهم 
مبدأ التفاوض. ومن أمثلة هذا النوع من الشروط. الشرط الذي ينص على أنه ٠‏ 2 
حالة التعديلات الهامة التي يمكن أن تؤدى إلى اختلال كبير ‏ سعر تحويل العملات 
التي أشار الأطراف إليها 4 عقدهم . فإنهم يتقبلون دراسة هذه التعديلات 4 أقرب 
وقت ....70). ومن ذلك أيضاً الشرط الذي ينص على أنه «إذا لم يستطع رب العمل أو 
المقاول أن ينغذا التزاماتهما كما هي منصوص عليها 2# العقد أثناء مدة ستة شهور, فإن 


)١(‏ 4 هذا المعنى. 
]1 


,2 شرط مشار إليه‎ )١( 
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(؟) شرط رقم (0) مشارإليه .- 
.26 .م ااه .م0 بلط مم1 لاقام 


وانظر أيضاً الشرط رقم .)٠١(‏ مشأر إليه يخ ص 500. 


اا - 


ل 


الأطراف سوف يتقابلون 2 أقرب مدة ممكنة لفحص الآثار التعاقدية التي نتجت عن 


هده الأحداث قاع » لك 


والغالب #4 تحديد هذه المدة هو التحديد الضمني لها لا التحديد الصريح. فالأطراف 
لا يلتزمون الدقة 4# تنظيم شروط القوة القاهرة أو شروط إعادة التفاوض لدرجة تنظيم 
كافة المسائل الفرعية والنقاط الصغيرة التي تحتوى عليها هذه الشروط. وقد ترجع عدم 
الدقة هذه إلى عدم دراية وخبرة من جانيهم لكافة المسائل التي يجب الاتفاق عليها, 
وقد ترجع إلى تركهم هذه المسائل التفصيلية إلى حكم القواعد العامة. وأيا كان الأمر 
يجب أن تتم إجابة المتعاقد على طلب الدخول 4# التفاوض 2 أسرع وقت ممكن تمشيا مع 
الموقف الاستثنائي الذي يتواجد فيه الأطراف. 


0]- ثانياً : شكل القبول : 

يرى بعض الفقه أن الشكل الأساسي الذي يتم به القبول يكون بخطاب مسجل بعلم 
الوصول (". 

بيد أن الأمر يتوقف. من وجهه نظرناء على مدى العلاقة بين المتعاقدين. فإذا 
كان الأطراف يرتبطون بعلاقات حسنة منذ فترة طويلة لا يشوبها التوتر وعدم الثقة 
والمنازعات المستمرة فيكفي 2# هذه الحالة مجرد خطاب عادى أو اتصال تليفوني . خاصة 
إذا كان هؤلاء المتعاقدون ينتمون إلى وسط مهني واحد. والأمر على خلاف ذلك إذا كانت 
هذه العلاقات حديثة أو مضطربة تسودها الخلافات. فخفي هذا الفرض سوف يحرص 
الأطراف على تحديد الشكل الذي يجب أن يتخذه قبول أحدهما التفاوض مع الآخر. 

أما إذا لم يتفق الأطراف على شكل معين: فنميل إلى القول بأنه يجب أن يكون هذا 
القبول بخطاب مسجل بعلم الوصول لضان الجدية 4 وصوله والسهولة 4 إثياته. 

وتدق المشكلة إذا ما لزم المتعاقد السكوت ولم يرد لا بالموافقة ولا بالرفض على دعوة 
المتعاقد الآخر. فهل يمكن أن يعتبر هذا السكوت قبولاً أم يحتاج القبول لتعبير صريح به: 


.2 شرط مشار إليه‎ )١( 
مم ,أنه .م0 ,رم لامعا‎ 3 


(؟) راجع, 
.5 .ماه .م0 ,رع) قمفق4 0 


كلا 


ويتكبز الشكوت رد هوه النحافة رق 40014 

يتجه رأى 2 الفقه - وبحق- إلى أن هذا الشكوت يعد فبولا لا رقضا. .ويسكند هذا 
الرأى إلى نوعين من الحجج لتأييد رأيهم : حجج قانونية وأخرى منطقية 

وتتمثل الحجج القانونية # أن شرط القوة القاهرة أو شرط إعادة التفاوض 
منطك12:0] يفترضان تواجد إرادة ضمنية متبادلة من جانب المتعاقدين بإعادة 
التفاوض # حالة اختلال توازن العلاقات التعاقدية. فإذا اعتبرنا أن طلب المضرور 
نإغادة النفاوطن انعا نا فنا منه. فإن هذه الإرادة الضمنية المتبادلة تحتم علينا فهم 
هذا السكوت على أنه قبول. فالأصل أن يقبل المتعاقدون الدخول 2# التفاوض ما لم يعبروا 
صراحة عن رفضهم التفاوض ”©. هذا بالإضافة إلى أنه مادامت هناك معاملات جارية 
ومتشابكة بين الأطراف . فإن القضاء يميل إلى اعتبار سكوت الأطراف قبولاً لارفضاً9. 


أما الحجج المنطقية فتبنى على أن شروط القوة القاهرة أو «شروط إعادة 


(1) لا يعتبر السكوت وفقاً لأحكام القانون المدني تعبيراً عن الإيجاب؛ لأن الإيجاب عرض والعرض لا يمكن أن يتم 
إلا بشكل إيجابى. والأصل أن !لسكوت ليس له أيضاً دور القبول. فلا ينسب لساكت قول. ويبرر البعض هذا بأنه 
إذا سكت الموجب له. وكان هذا السكوت مجرداً من أى ظرف, لا يمكن اعتباره قبولاً لأنه قد لا يريد أن يكلف نفسه 
عناء الرفض. و إذا ألزمناه بالرد. فيكون 2 هذا عناء وحرج شديد للناس. د. توفيق حسن فرج., النظرية العامة 
لالتزام. الجزء الآول. مصادر الالتزام. 1918. بدون ناشر. ص 517. 

واستثناء من هذا الأصل يعتبر السكوت قبولاً إذا كان موصوفا أو ملا بساً وفقاً لأحكام المادة 44 / ١و"‏ مدني. انظر 
تفصيل ذلك. د. عبد المنعم البدراوى . النظرية العامة للالتزامات # القانون المدني المصريء الجزء الأول , 
مصادر الالتزام. 1946: بند ١77‏ , ص ١78‏ دما يليها: د. محسن عبد الحميد البيهء المرجع السابق. بند 748 ص ١لا.‏ 


(0) انظر يك ذلك, 
6 .م ,أنه .م0 
(؟)انظر على سبل المثال. 
.6 .مأك .م0 ,ل) 845 م6 ,قم غأأك ,1942 ععلرلاةا 14 ,لاأه .0955 
مشار إليه . 


.53 .م ,.أأه .م0 (.0) 85017 ا 
يعتبر فقهاء القانون المدني هذا السكوت سكوتا ملابسا. ويعتبرونه قبولاً لا رفضاً. ويعرفونه بأنه السكوت الذي 
تحيط به ملابسات ترجح اعتباره قبولاً لا رفضاً. ويعتبرون أن وجود تعامل سابق بين الطرفين دليلاً على وجود هذا 
السكوت. د. عبد الرزاق السنهورى. الوسيط. الجزء الأول. بند .1١7‏ ص 556 ؛ د. محسن عبد الحميد إبراهيم 
البيه. النظرية العامة للالتزام. الجزء الأول المصادر الإرادية؛ بند 4/ا. ص 7١1؛‏ د. فتحى عبد الرحيم عبد 
الله. الوجيز 4 النظرية العامة للالتزامات. الكتاب الأول. مصادر الالتزام. الجزء الأول. العقد والإرادة المنفردة. 
الطبعة الثانية. مكتبة الجلاء بالمنصورة. 19494 - 1594 , بند /419: ص 517. - 


- 5/0 


التفاوض» تضع التزاماً على عاتق الأطراف بالتفاوض. وهو التزام بتحقيق نتيجة 
يلزمهم بالجلوس إلى مائدة التفاوض. والمتعاقد الذي يرفض تنفين هذا الالتزام 
عدن موكيا لخطأ تعاقدي يوجب مسئوليته. ومن ثم فهى لا تعطى الخيار 4 قبول 
أو رفض التفاوض. ومادام أن الأطراف مجبرون على التفاوض # كل عناصر 
العقد أو بعضها 4 روح من المشاورة المتبادلة بمجرد إخطار بسيط دون الحاجة 
إلى مجادلة بالكتابة (2؛ فإن سكوتهم # هذه الحالة لا يمكن أن يفهم إلا بمعنى 
القبول . 


- بيد أن هذا لا يعني بالضرورة القول بأن وجود معاملات جارية بين الأطراف يجب أن يفهم على أن سكوت 
أحدهما يعد قبولا ‏ كل الحالات: وإنما يختلف الأمر حسب كل حالة على حدة. ولذا فإن القاضى قد ينتهى إلى 
اعتبار السكوت رفضا رغم وجود التعامل السابق بين الأطراف. انظر # ذلك, د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه, 
المرجع السابق. بند 47. ص .15١‏ 
)١(‏ انظر» 

3 .م ,.أأه .م0 ,0) /801 8ا 
(؟) ويسمى هذا السكوت « السكوت الموصوف ٠‏ ويعتبر قبولاً. ويتحقق هذا السكوت لو التزم المتعاقد الموجب له 
السكوت مع | قََّ القانون أو الاتفاق يوجب عليه اتخاذ موقف إيجابي 2 حالة الرخقض. ٠‏ فسكوته مع وجود هذا الالتزام 
يعد سكوتاً ميوصوقاً ٠.‏ ويكون 2 هذه الحالة قبولاً لا رفضاً. 


ا 


المطلب الثاني 
المعابير التي تتم على أساسها إعادة التفاوض 


7- عندما يجلس الأطراف إلى مائدة التفاوض يجب أن يتجه مقصدهم إلى 
تحقيق هدف معين. هل يقصدون من التعديل إعادة التوازن الأساسي للعقد الذي اختل 
بسبب تغير الظروف. بغض النظر عن الأضرار الشخصية التي أصابت أحدهما من 
جراء هذا التغيرء أم أنهم يهدفون إلى رفع الضرر الفادح الذي تسبب فيه تغير الظروف 
حدى ولوائغ تود إلى الختلال يتوازن العقده آم أنهم يقتصدون إلى الأمرين مما برض الور 
الذي قد أصاب أحدهم وإعادة توازن العقد. هذا ما نقصده بقولنا المعايير التي تتم على 
أساسها إعادة التفاوض. 

ونا قافة ككة تساعة كدرط:القوة الغاهره أو كترطه اماد الكفاوطر ار خائه امه 
النادر أن يتفق الأطراف صراحة على اختيار معيار معين تتم على أساسه مراجعة العقد. 
ففالبية الشروط التعاقدية لا تولي هذه المسألة أهمية كبيرة: وتكتفي بالنص على إعادة 
التفاوض. 

وبصفة عامة يمكن إجمال هذه المعايير ة ثلاثة: المعيار الموضوعي, المعيار الشخصي, 
والمعيار المختلط. 


1]- أولا : المعيار الموضوعي : 

يشير هذا المعيار إلى الموقف التعاقدي الذي كان موجودا وقت إبرام العقد وقبل 
اختلال التوازن العقدي. فإعادة التفاوض يجب أن تؤدي. وفقاً لهذا المعيارء إلى إعادة 
التوازن الأساسي لأداءات المتعاقدين إلى الحال الذي كان قائماً وقت إبرام العقد أو إلى 
توازن شبيه له '"!. 

ولا يهتم الأطراف. وفقاً لهذا المعيار. بالموقف الشخصي لأحدهم . فالأضرار التي 
يتحملها أي منهم ليست محل اعتبار 4 عملية إعادة تعديل العقد ؛ فالأطراف « يعدون 
المراجعة على أساس حسابي بحت. ويأخذون 4 اعتبارهم أجزاء العقد التي تأثرت, 


)١(‏ 4 هذا المعنى. 
8 مراك .م0 ,زق3 علللة1ل200 , 96 .م ,أأه .م0 ,رع) 845م0 


الا 


0 


ويمومون بإعادة نقييم لكل العناصر الموضوعية للعقد لكي يصلوا إلى التوازن التعاقدي 
الأصلى»(". 

ومن أمثلة هذا المعيار .4 اتفاقات الأطرافء, الشرط الذي ينص على أنه يجب أن يتم 
التعديل «بطريقة تضع الأطراف #2 وضع متوازن بالمقارنة بالوضع الذي كان موجودا وقت 
إبرام العقد الحالي» ("2. وكذلك الشرط الذي ينص على أنه مي حالة وقوع أحداث غير 
متوقعة يكون من تأثيرها قلب الأسس الاقتصادية للاتفاق الحالي يتفق الأطراف على 
عودة تلك الأسس التي كانت موجودة وقت إبرام العقد ...»7. 

- تقييم المعيار الموضوعي : 

يشير بعض الفقه إلى المزية الأساسية التي يتصف بها هذا المعيار وهو أنه يقدم أكبر 
الموضوعي يشير إلى عناصر موضوعية مثل مستوى الأثمان . التكلفة, التوازن الأساسي 
للعقد. توازن الأراءات» ولا يشير الى بعص المفاهيم غير المحددة التي يتفير مفهومها من 
عقد إلى آخر كالعدالة التي يشير إليها المعيار الشخصي !). 

وقد ساند بعض ذقهاء التجارة الدولية اللجوء إلى المعيار الموضوعى 2# إعادة التوازن 
التعاقدى (0). 


وعلى الرغم من مميزات هذا المعيار إلا أن بعض الفقهاء يرى أنه معيار متشدد. وقد 


(١)انظرء‏ 
6 .م رأأه .08 ررع) كمقم0 


(؟) شرط مشار إليه. 0أ6ا. 


. شرط مشار إليه‎ )١( 
.م ,ااه .م0 ,للق علالم جبومع‎ 9 
وانظر أيضاً الشرط رقم 1, ولق‎ 
اع 252 , 246 .م أنه .م0 ,رط عمصصرزامم‎ 3. 


2 .م راك .م0 رفظم نر4) 


(4) انظر على سبيل المثال؛ 
8 !م 5ع 0 الع مع لو86 ,أةأممء نان 116اأط 512 ,(1) عط اقللا :269 .م ,كاه .م0 ,ريق ع لام لامع 
-6/3م00» ١3‏ 0305 5أع61 1م01 3116 نال هرمت علنا ل اناع/131 مع 59065 زقع 76 ,رموتتواعموفمعر اع 
.381 .5ق باع ر5ع31)ع مال 5عع1نا550ع؟ 025 أمعلمعممماعلاعل عا رنامم علومه أ معام دملا 
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يؤدي إلى بعض النتائج الضارة على المستوى الشخصي للمتعاقدين. حتى ولو استطاع أن 
يعيد التوازن الموضوعي للعقد. فإعادة توازن العقد لا تعني رفع كل الضرر الذي قد يقع 
على عاتق الأطراف (2. 
3 ثانيا : المعيار الشخصي والمعيار المختلط: 

لا يهتم المعيار الشخصي بإقامة إعادة توازن على أساس عناصر موضوعية محددة, 
ولكنه يأخذ 2# الاعتبار مجموعة الظروف التي تحيط بالمتعاقدين عند إعادة التعديل 
مثل التفير الاقتصادي الجديد . موقف الأطراف. مدى حاجة الأطراف للعقد. قدر 
الضرر الذي تحمله أحد المتعاقدين وخاصة المتعاقد المضرور من تغير الظروفء مقدار 
الاستفادة التي حصل عليها الطرف الأخر. وبمعنى آخر فهو يهتم بعدالة الأداءات بين 
التزامات المتعاقدين: ويهتم بالخسارة والمكسب التي يحصل عليها كل متعاقد نتيجة 
التغير . الظروف الخارجية (. 1 

والصياغات التى يستخدمها الأطراف 4# هذا الصدد تعكس اهتمامهم بالروح التي 
يجب أن تتم خلالها عملية إعادة التفاوض . والعدالة التي يجب أن تسود بين أداءاتهم 
والتي تقتضي أخذ الظروف الشخصية لكل منهم 4# الاعتبار. ومثال ذلك الشرط الذي 
ينص على أنه «يجب أن تتم المفاوضات بشكل عادل؛ وي روح من الموضوعية والأمانة التي 
تعتبر الأساس 2# العلاقات التي تربط بين الأطراف وبشكل يأخذ 4# اعتباره الأضرار 
التي أصابت المدين» (''. والشرط الذي يصف سريان المفاوضات بأنها تسرى # « روح 
من التفاهم والعدالة ”'). و كذلك الشرط الذي ينص على أن « يجب أن تكون المراجعة 
مناسة وهادلة فقا لظروف المتعاقدين, '"2. وكذلك الشرط الذي يمنع استغلال أحد 


)١(‏ انظرء 
3 مأك .م0 ,رك) عمقمن 


(؟) راجع. 
.0.11 ,اه .م0 


(؟) شرط مشار إليه. 
.0أطا ,لال غلذألة للع 


(:) شرط مشار إليه #. 
.لاطا 


(0) شرط مشار إليه ©.- 


دكلا؟- 


المتعاقدين للموقف والاستفادة منه وذلك بالنص على أن تتم المراجعة بهدف «١‏ ألا يجنى 
أحد الأطراف مكسباً أوفائدة من الطرف الآخر نتيجة هذا الموقف الجديد الذي نشأه!'". 

ويقصد بالعدالة هنا العدالة 4 توزيع الخسائر والمكاسب التي يحصل عليها كل 
متعاقد. فهى عدالة شخصية وليست موضوعية. وتطبيقها عند إعادة التفاوض تعني 
تعويض الطرف الذي يتحمل خسائر أكثر من الآخر من جراء تغير ظروف العقد. حتى 
ولو كان قدر الخسائر التي يتحملها لا يترتب عليها قلب توازن العقد كلية. 

1 أما المعبار المختلط . فهو يشير إلى المعيارين الموضوعي والشخصي معاً. فهو 
يشير من ناحية؛ إلى التوازن الأساسي للعقد وتوازن الأداءات. ويشير ّ نفس الوقت, 
من ناحية أخرى. إلى العدالة # توزيع الخسائر والمكاسب التي يتحملها كل طرف. 

ومن أمثلة الشروط التعاقدية التي أخذت بهذا المعيار الشرط الذي ينص على أنه 
#٠‏ حالة وقوع أحداث غير متوقعة يكون من أثرها تغير الأساس الاقتصادي للصفقة 
الحالية مسبية ضرراً لأحد الأطراف , فإنه و بنفس الروح التي كانت موجودة وقت إبرام 
العقد . يضع الأطراف اتفاقاً حول تعديل وقت التنفين ... بطريقة تعيد الأطراف إلى 
وضع متوازن بالمقارنة بالوضع الذي كان موجوداً وقت إبرام العقد وبشكل يرفع الضرر 
عن المدين»("". والشرط الذي ينص على أنه « بنفس روح حسن النية التي كانت موجودة 
وقت إبرام الاتفاق الحالى ... يتم تعديل العقد بطريقة تضع الأطراف 4# نفس وضع 
التوازن بالمقارنة بالموقف الذي كان موجوداً وقت إبرام العقد الحالي وبشكل يرفع الضرر 
الفادح عن الأطراف»(. 

.8 رأأه .م0 رزرط) عمص امم 


.© شرط مشار إليه‎ )١( 
.مأك .م0 ررع) كمقم0‎ 3 
وانظر أيضاً الشرط رقم ( 0): المشار إليه ب.‎ 
.م ,لأ .م0 ررم عمم امم‎ 6. 
الشرط رقم 15. مشار إليه يذ.‎ )١( 
.م ,ااه .م0‎ 2 
(؟) قوط مسار لوحف‎ 
,م باك .م0 برع عفقمه‎ 
من الترخيص الصادر لوزير البترول # التعاقد مع الهيئة المصرية‎ ١/١4 ومن هذه الشروط أيضا. نص المادة‎ 
- العامة للبترول وشركة أيوك كو إنك وهيئة التمويل الدولية  شأن البحث عن الغاز واستغلاله 4 منطقة مليحة‎ 


0000 


: تقدير المعيارين الشخصي والمختلط‎ -9١ 


أهم الانتقادات التي وجهت إلى المعيار الشخصي هو استناده إلى فكرة العدالة؛ وهى 
فكرة مرنة. غير محددة, كما أن تقديرها يختلف من عقد لآخر ومن متعاقد لآخر. فسبغ 
العلاقات بصبغة أخلاقية يسمح بكل أنواع التقديرات. ويترتب على ذلك أن الأخذ 0 
كمعيار يؤدي إلى فقد الأمان القانوني الواجب توافره 2 العلاقات بين الأطراف (' 


وعلى الرغم من النقد الموجه الى هذا المعيارء فإنه لا يخلو من المميزاتء: بل يصفه 
البعض بأنه « الأساس المعتاد 1522161161 568220210 للعلاقات بين الأطراف ,2 
فرجال الأعمال والمتمرسون يك التجارة الدولية لديهم حساسية كبيرة تجاه الصبغة 
الأخلاقية 4# تعاملاتهم . و أفكار حسن النية والأمانة والعدالة تجد لها معاني محددة 
لديهم '. ومن الممكن تحديد المقصود بالعدالة كمعيار شخصى 4 مضمون الشرط 
التعاقدي. أو 4 ديباجته كباقي شروط العقد. ويمكن بذلك تفادي الصعوبات الكبيرة 


التي يثيرها مفهوم العدالة (:). 


ويدعم أصحاب هذا الرأى وجهة نظرهم بقولهم أنه عندما تت حبر اطروف التي عا 
لامن حيث أسبابه ولا من حيث نتائجه. فتقدير الظروف الشخصية للمتعاقدين ومراعاة 


العدالة بين التزاماتهم عند تعديل أحكام العقد تعديلاً كليا يلائم التفيرات الجديدة بخ 


- ( حفر عميق) بالصحراء الغربية .وارد يك الجريدة الرسمية. العدد ١4‏ تابع (ج) مايو5941١.ء‏ ص ٠ ١44‏ وأنظر 
أيضاً. ٠‏ الشرط رقم ١8‏ من الترخيص الصادر # شأن البحث عن البترول واستفلاله 4 منطقة السلوم, ٠‏ الجريدة 
الرسمية, العدد 16 تابع (ب). ة مايو1555. ص .١١14‏ 


)١(‏ انظرء 
14 مم ,.أأه .م0 ,لرع) كفقق6 270 .م انه .م0 ,رالل علزلة 1 الهم 

)١(‏ انظر 
.0 .م ,أنه .م0 ,رلق علحلة] لمم 
1م رأك .م0 ,رعا) 5م048 (3) 

(غ) انظرء 


1 مم ره .م0 ,زلة) علاام لامع 


عداخم - 


الظروف يبدو امو تهتها وقطقيا. والموقف الجديد الذي أصبح فيه الأطراف يجب أن 
يكون محل اعتبارء والأضرار التي تحملوها يتعين أن تؤخنذ © الحسبان. وإلا لن تكون 
هذه التعديلات جادة ومفيدة بحيث يستطيعون مواجهة مختلف التغيرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 
وتفادياً للنقد الموجه إلى فكرة العدالة 4 توزيع الخسائر والأرباح بين المتعاقدين 
والمفاهيم الشخصية التي يعتمد عليها هذا المعيار. فإن القائلين به ينصحون بتكملته 
ببعض المفاهيم التي يعتمد عليها المعيار الموضوعي مثل التوازن الأساسى للأداءات 
التعاقدية, أو الأثمان الجديدة: أو عنصر التكلفة (0: 
وهذا الخلط بين المعياريين الموضوعي والشخصي أوجد معياراً جديداً هو 
المعيار المختلط. هذا المعيار يجمع عناصر المعيارين الآخرين 1 ويتفادى بذلك 
العيوب الموجهة إليهما. فهو من ناحية يتفادى النتائج الضارة التي قد تنتج عن 
تطبيق المعيار الموضوعي. فهو يعيد التوازن الأساسي للعقد مع مراعاة ظروف 
المتعاقدين الشخصية. وهو من ناحية ثانية يتفادى الغموض وعدم التحديد والتنوع 
المفهوم الذي تتصف به فكرة العدالة التي يعتمد عليها المعيار الشخصي. ولهذا 
فهو يأخذ ببعض المعايير الموضوعية التي ترشد الأطراف أو المحكمين أثناء إعادة 
التفاوض ''!. أو كما يقول بعض الفقه. هذا المعيار يقدر العوامل الشخصية للمتعاقدين كحل احتياطي 
من الدرجة الثانية لكى يقود إعادة التعديل # الحالات التي تفشل فيها المعايير الموضوعية 4 تحقيق هذا 


التعديل بشكل عادل ('. 
)١(‏ انظرء 
مم انه .م0 ,زلل علالمكلامع 
)١(‏ انظر, 
5 يم ,أنه .م0 برع عققمه 
(؟) راجع. 


.م ,أله .م0 ,رق علورم نامع 
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المبحث الثاني 
مبدأ حسن النية في إعادة التفاوض 


717- عندما تتوافر شروط إعادة التفاوض . يلتزم الأطراف بالجلوس إلى مائدة 
التفاوض بهدف إيجاد اتفاق مشترك يواجهون به أثر تغير الظروف على تنفيذ عقدهم. 

وتنقسم إعادة التفاوض إلى نوعين ''' : إعادة تفاوض مادية؛ وإعادة تفاوض نفسية 
أو معنوية. ويقصد بإعادة التفاوض المادية تبادل الأطراف المراسلات والتقابل والمشاركة 
المفاوضات. أما إعادة التفاوض النفسية أو المعنوية فيقصد بها أنه إلى جانب الحضور 
المادي للأطراف يجب أن يكون هدفهم الوصول إلى اتفاق مشتركء بأن يقدم كل منهما 
اقتراحات جادة يمكن أن يقبلها المتعاقد الآخر. وألا يتعنت أو يتعسف ع استخدام حقه 
.4 مواجهة الطرف الآخر. ويمعنى أوضح يجب أن يتصرف كل متعاقد وفقاً لحسن النية 
والأمانة التي يجب أن تسود خلال فترة إعادة التفاوض. 

وإذا كان البحث عن حسن النية هو بحث 4 نفسية كل متعاقد؛ أى أنه أمر يتعلق بأمور 
داخلية تختلف من شخص إلى آخرء فإن هذا لا يعني الانعزال عن الوقائع المادية التي 
تحيط بالمتعاقدين؛ ولكنها تعتبر كقرائن تساعد 4 استخلاص نية هؤلاء المتعاقدين !". 

وحسن النية 2 تنفيذ العقود مبدأ معترف به # كل الأنظمة القانونية: بل 
وتبني عليه هذه الأنظمة مبادئ أخرى كثيرة '. فالقانون الفرنسي يعالج هذا 
المبدأ ل المادة ١١4‏ مدنى منه حيث تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن 


)١(‏ انظر # هذا التقسيم. 
أء 5أ8أموه ١45‏ 0305 560310013 لاع١‏ 3! ,(.8) لل0114 601 ,19 .مبأأه .م0 80 عمممع 
.5 .م ,أأء .م0 ,.لانلة 31100 معام عوقائطة"! 


الذي يرى أن حسن النية لا يعبر فقط عن حالة نفسية بعلم أو جهل الواقع. ولكنه يشير أيضاً إلى العادات وإلى قاعدة 
أخلاقية للسلوك. 
3( د. حسب الرسول الشيخ الفزارى: رسالة سايقة. ص 1١5١‏ وما يعدها. 


(؟) انظر ل ذلك, 
عاطةء ذاممة أتمعط ,علق ئنأألطة عع معت بلوموتتهقممعثما أوأعع مضه عوقةأتطرة ررع) معفم الم 
1 901 - 586 .2350 ,امأ .6 .61 - .ل رعوذأانا عل مم1 باح 
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« يجب أن تنفذ الاتفاقيات بحسن نية» ('2.هذا بالإضافة إلى أن القضاء الفرنسي يرتب 
جزاءً على عدم احترام هذا المبدأ استنادا إلى تفسيره لنصوص أخرى بخلاف المادة 


مدنى منه (. 


وهذه الصيغة الضيقة الواردة 2# القانون الفرنسي التي لا تتضمن ذقط إلا تنفيذ 
اتفاقات الأطراف. لا يأخن بها القانون المدني السويسري الذي يصيغ المبدأ بصيغة أكثر 
عمومية # المادة الثانية منه والتي تنص على أن « كل شخص ملتزم بأن يمارس حقوقه 
والتزاماته وفقا لقواعذد حسن ألنية. والتعسف الظاه رف الحق لا يحميه القانون20, 


أما المادة ١١74‏ من القانون الإيطالي تنص على حسن النية بالشكل الذي تنص عليه 
المادة 5/1١54‏ و 1١١55‏ من القانون المدني الفرنسي ('). 

ويطبق قانون الالتزامات الألماني هذا المبدأ بمعناه الواسع. ولذلك نجد المادة ١١1‏ 
المتعلقة بتفسير العقود , والمادة *4؟ الخاصة بتنفين الالتزامات التعاقدية تنصان على 
أن يتم تفسير العقود وتنفيذها بالشكل الذي تتطلبه الأمانة والثقة المتبادلة وبما يتفق مع 
العادات المسموح بها ي المعاملات"). 


أما قانون 0 فبراير 1977 والخاص بالعقود الاقتصادية الدولية . قلا يعالج هذا المبدأ 
ير ص ولي يعالج د 


)١(‏ انظرء 
.49 .م ,أأه .م0 ,نظ) لأالام/ا 


(؟) من هذه المواد. المادة ١١15١3١78 :.1١١9 37١١7‏ مدنىء. وانظر 4 ذلك»: 
3 .م ,أأء .م0 ,رط) لمق عا 


(؟) انظر ع ذلك. 
.49 .م ,كه .م0 ,ر.8) اللاناملا 


(5) والجدير بالذكر أن هذا القانون يتضمن نصوصاً أخرى عديدة تعالج هذا المبدأ. نذكر منها على سبيل المثال 
المادة 1773 1517/4, ١770‏ مدنى. وانظر 2 ذلك:. 
4 .م ,أأه .م0 ,(ط) /ل801 ١6‏ 
(5) انظر .ف ذلك. 
* ,(.1) 8062 اع (.0) 12 اللا , 49 .م ,1 ممم ,ااه .م0 ,له لاالاملا , 224 .م انه و0 ,زلا) مممام 
.م ,1988 ,1ض .311 لالظ بع0صممممع !|3 أأمرل مع كمملئهعلز5مء : "عرقهن واطودممعمقع8 ' ' وارو اع أوع8 
,1029 
ويطبقه القانون الصيني أيضاً ‏ المادة ؛ من القانون المدني. انظر 4 ذلك. 
.5 .م ,ااه .م0 ,ررد .2) لحملا 
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ك4 المادة المخصصة للقوة القاهرة. ولكنه عالجه ك المادة 550 والتي تتعلق بالظروف 
الطارتة وليس بالقوة القاهرة. إذ تنص هذه المادة على أن « المتعاقد المضرور من الموقف 
الجديد يمكن أن يقترح على المتعاقد الآخر تعديل العقد وفقاً للتغير 4 الظروف .٠‏ 
ويتفق الفقه على أن تعديل العقد ّ هذه الحالة يتم على أساس حسن النية 4 العلاقات 
التعاقدية 0 

ويتناول قانوننا المدني هذا المبدأ ِ فرض تنفيذ العقد ب المادة ١/154‏ منه والتي تنص 

على أن ٠‏ يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل علية, ويطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن 
النية». و يطبق القضاء المصري بدوره هذا المبدأ بمعناه الواسع . سواء 4 القانون العام 
أو الخاص. أو القانون الداخلي أو الدولي. وسواء أكان هذا القضاء إداريا أم مدنيا 9, 
ويعتبره الفقه مبدأ جوهريا يهيمن على تنفيذ كل العقود (). 


ويطبقه أيضاً القضاء ‏ النظام الأنجلوسكسوني. راجع ذ ذلك. 
.5 اع 425 .م ,أأه .م0 ,.315 ممه نال ممأأباء6ناع'! 0305 أو1 عمووط وأ ءنا5 برط لااناقا 
)١(‏ هذا المعنى. 

.7/14 .م ااه .م0 ,رط) /1ا850 عا , 390 .ماه .مه ررع) لاأعافعملرع 
وينص القانون التجار بي الأمريكي الموحد الصاد, دعام على احترام حسن النية 4 المعاملات التجارية: ولذا 
تنص المادة 1- ؟١٠‏ زط من هذا القانون على أن يقصد بحسن النية كذ المعاملات التجارية التزام الصدق 
والأمانة واتباع العادات التجارية المعقولة ””. نصوص هذا القانون واردة . 

عكاع تتلتث ,4 101915102 بغدء/١‏ ,1986 ,11611121101121 0011815 ,.لث. 5 310[ 
0201١8 - 1- 0201١8 - 5.‏ 


)١(‏ انظر لك تفصيل ذلك 
ممم رقع أأملاوع للدم اهمه أ2مع امأ أزم 2ل مع (أ0) عمموط ٠3‏ ,ل معاقهم معلام5 - اع 
-8928 101 أزمء2 ,5ع( مهمع أم!ا كممئغ6!2, دعا 0205 (0؟ عصصوط 2 ' عممغط! 8( اناد ممناملروع 
4 0 5ع30315أؤ5أناه | 0665]نا0[ »الاج أمع165م ," عتاطنام اأهممتللقمعاما أنمء0 ,قلاعم أهمولا 
2 .م ,1992 ,عم ذا رواموظ ركللة 1 أطف0 معلا موأأواء8550 ١‏ هم 0030215665 ,1992 أ03 22 
وأنظر أيضاء د. السيد البدوي. حول نظرية عامة لمبدأ حسن النية كذ المعاملات المدنية. رسالة, القاهرة. 1545. 
وانظر كذلك 2# تطبيقات حسن النية أ مجال البيع لبرامج ج الحاسب الآلي؛ د. عزة محمود أحمد خليل؛ رسالة: 
القاهرة. 1584:5. ص. 1975-151١‏ 
والجدير بالذكر أن هذا المبدأ مطبق ‏ كل النظم القانونية الوطنية, انظر على سبيل المثال؛ الفقرة /. 
6 من القانون المدني النمساوي ؛ المادة 544 مدنى يوناني ؛ المادة ١١١.1١1‏ من القائون المدني الجزائري 


؛ المأدة ١:4‏ مدنى ليبي ؛ مادة ١:4‏ مدنى سوري ؛ مادة ١١6١‏ مدنى عراقي. والمادة 71١‏ مدنى مغربي. 


السابق. بند 71/948. ص ؟55. 


حمم؟ - 


وققر ميدأ هبن القية” فينا ‏ معترها يه أيضاً. جف متروفاته الفجازة 
الدولية 0 ويعتبره الأستاذ «جولدمان» 0011111 > حوفد فانون التجارة الدولية 
وجوءا من النظاة العام لايمكن المععاده " 0 

واذا كان خسن النية 7 ان يهيمن على كل مراحل العقود, تكوينا 
واتفسيرا وتنغيذًاء وسواء أكان العقد دولياً أمواخليا: .إلا أنه يكتسب صفات خاصة ويتمتع 
بمفهوم أوسع عندما يتعلق الأمر بمعاملة دولية ("'. هذا بالإضافة إلى أن له تطبيقات 
خاصة 4# فترة إعادة التفاوض بسبب وقوع حدث القوة القاهرة أو ال 11310511. 

وعلى هذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول: التعبير عن حسن النية 4 عقود التجارة الدولية 


المطلب الثاني: تطبيقات حسن النية أثناء فترة إعادة التفاوض 


 ىعاري‎ « من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع تحت عنوان « نصوص عامة» على أن‎ ١/1 تنص المادة‎ )١( 
تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية. وضرورة تحقيق التوحيد شْ تطبيقهاء كما يراعى ضمان حسن النية 4 التجارة‎ 
من مبادئ 1112105014 تحت عنوان ” حسن النية ” على أن ” يلتزم الأطراف‎ 1/7-١ الدولية ه. وتتص كذلك المادة‎ 
بأن تتطابق تصرفاتهم مع متطلبات حسن النية فز التجارة الدولية' . وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه‎ 
لا يستطيع الأطراف استبعاد هذا الالتزام ولا أن يحددوا نطاقه ”. وقد تناول الشرط النموزجى الذي أعدته غرفة‎ ” 
التجارة الدولية حسن النية عند فحص الأطراف لرأى وتوصية الغير الذي يعهدون إليه بحل النزاع 4 حالة عدم‎ 
توصلهم إلى اتفاق مشترك خلال فترة إعادة التفاوض. انظرء البند السابع من الاقتراحات الخاصة بالظروف‎ 
الطارئة.‎ 

.475 .م أنه .م0 ررع) قعلاماز :547 .م ,أنه .م0 ,(.8) لم4 لام 2601) 


(؟) انظر يك ذلك, 
.0 .م ,أنه .م0 ررع) احملز05 
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الوطلب الأول 
التعبير عن حسن النيةة في عقود التجارة الدوليةق 


؟75- حسن النية مصطاح له أصل أخلاقي. فهو مرادف للأمانة 211]6/إ0.آ والنزاهة 
أو الاستقامة 28*0011]6 والإخلاص 5126116 والثقة 20012531266 4# العلاقات بين 
الأطراف (". 

ويلعب حسن النية دورا هاما ك4 تنفيذ عمود التجارة الدولية وتتولد عته التزامات 
عديدة منها الالتزام بالتعاون وبالتشاور بين الأطراف عند وجود صعوبات جادة 2 
التنفيذ, والالتزام بالإخطار عند وقوع الحدث الذي أثر كك التنفين 9). 

ومع اتفاق الفقه والقضاء يْ التجارة الدولية على أهمية الدور الذى يلعبه حسن النية 
تنفيذ هذه العقود. فإنهم يعبرون عنه بتعبيرات كثيرة. فقد يشيرون إليه بالالتزام 
العام بالأمانة. أو بالالتزام بالتعاون بين الأطراف. أو بواجب الحرص والاحتياط الذي 
يجب أن يكون عليه المتعاملون 4# التجارة الدولية. 

+"7- وسوف نتناول هذه الصور على التوالي لنبين مدى العلاقة بينها وبين مبدأ 
0- أولا : حسن النية والالتزام العام بالأمانة : 

الالتزام بالتصرف بأمانة التزام عام يهيمن على كل مراحل العقد. فالأصل أن 
الأطراف عند إقدامهم على التعاقد قد أخذوا # اعتبارهم عامل الوقت وأثره على تنفينذ 
التزاماتهم التعاقدية. ومداه على الفائدة التي يرجونها من إبرام العقد. ولهذ! يفترض 
أنهم قد تجنبوا هذه النتائج بإدخال الشروط المناسبة التي تحقق مصالحهم الخاصة. 
ويبقى بعد ذلك أن كل طرف ينفن التزامه كما هو منصوص عليها 4 العقد حتى تحقق 
)١(‏ انظ رك ذلك. 


أ 5عمأعملام , 21100916 ممع اما مم16أهأء00و56 ١3‏ ,(8) لاع اللقاط , 89 .م أنه .م0 ,رلا .2) هلثم إلا 
7 .م ,1980 ,0885 لأ .60 روعلودطاا6م 


(') انظراك ذلك. 


,اهل بعتقمهة أ أقمععاما علوعائط:3 عممعلنارمذ5 ناز 12 عل قعمعقع0مع1 5ع ,(لا) 5ؤللاقع06 
.3 .م ,.أأء .مه ,.أه! عمممط عل عمأعماءم عا ,رط) قفعلامالا , 812 


سسا ار 


هذه الشروط الفائدة التي من أجلها أدرجت ف العقد. 
ويعرف بعض فمقَها التجارة الدولية وقرارات التحكيم التجاري الدولي حسن النية 
بالإشارة إلى واجب الأمانة والشرف الذي يجب أن يعبر عنه سلوك الأطراف عند تنفيذ 
000 
العمقد ' '. 


و يرى أنصار هذه الفكرة أن الالتزام العام بالأمانة هو التزام يفرض نفسه على 
المتعاقدين وينطبق دون النص عليه صراحة 4# العقد ('. ويعنى هذا الالتزام امتناع كل 
متعاقد عن كل سوء نية أثناء تنفيذ العقدء ويعني أيضا أن ينفذ كل منهما التزامه بشكل 
يستفيد منه المتعاقد الآخر ولا يقف عند التنفين الحرك لالتزاماته. وإنما يجب أن يتم 
هذا التنفين بنية إفادة الغير). 


والالتزام بالتنفيذ بحسن النية والأمانة التزا م متبادل يلتزم به كل من الدائن والمدين. 
فالمدين ملتزم بتنفيذ التزاماته على الوجه الذي د يحقق أكبر فائدة للدائن ٠‏ فحسن النية 
والأمان التعاقديان يوجبان عليه أن يبذل قصارى جهده # توقع ما يعوق هذا التنفيذ, 
وأن يذلل كل الصعوبات التي قد تعرقل هذا التنفينذ أو تعوق استمراره. والدائن ملتزم 
هو أيضا بأن يسهل لمدينه تنفيذ التزامه بتقديم المعلومات الضرورية والعون اللازم لهذا 

فى 5 :(5) 
التنفين ' .٠‏ 


ويوضح الأستاذ 051/1417 العلاقة بين حسن النية والالتزام العام بالأمانة بقوله ” 


)١(‏ يتضمن القانون المدني المصري بعض النصوص التي تعبر عن حسن النية بالأمانة التي يجب يتحلى بها سلوك 

المتماقدين. ومن هذه النصوص المادة 7/10١‏ التي تنص على أنه « أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد؛ فيجب 

البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عن المفنى الحريخ للألفاظ. مع الاستهداء # ذلك بطبيعة 

التعامل؛ وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. وفقأ للعرف الجارى 4 المعاملات». 

)١(‏ انظر 4 هذا المعنى. 

ما لهمهةتومعاما اال 5ع15أط:3 5ع أمقلاع0 10 عمموط عل عمأعمارم عا ررم معلامار 
.55 .م ,1993 ,علاللذ ا ععرعزم قعومةا6 


,1988 .6 .لغ ,طول 600136 نال 00 أأناءع6»اع'! 0305 6116م 00 ع0 ممغأغأدوذاطه'٠‏ ,(.لا) 16060مل3) 
.8 ,2061 1 
(:) 4# هذا المعنى. 
4 .م ,أنه .م0 ,رلا) ممماط 
وانظر الأحكام العديدة التي صدرت من القضاء الفرنسي لتأكيد هذه الفكرة. خاصة المشار إليها #خ ص .1٠١ - ٠١7‏ 
وقريب من هذا المعنى. د. السيد اليدوي. حول نظرية عامة لحسن النية. مرجع سابق. ص .5٠١‏ 
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شك مرحلة تنفيذ العقد يعتبر حسن النية نتيجة طبيعية ولصيقة بالالتزام العام بالأمانة 
الذي يقع على عاتق المتعاقدين , '). 

ويفرق بعض الفقهاء بين نوعين من الأمانة ‏ مجال تنفين العقد : الأمانة التعاقدية 
عاأعنااء 2022 1022116 8آ وأمانة المتعاقدين 20241261212215 06 10772116 13 
. فبينما تشير أمانة المتعاقدين إلى سلوك أو موقف فردي لأحد المتعاقدين 4 تنفين 
التزاماته. فإن الأمانة التعاقدية فكرة مجردة تشير إلى الموضوعية 4 التقدير وف 
استخلاص نتائج عامة يمكن أن تطبق على سلوك كل متعاقد وليس سلوك متعاقد بعينه9. 

وتجد التفرقة بين النوعين السابقين من الأمانة أساسها 4 التفرقة الشهيرة التى 
قال بها الأستاذ « فويان» 1017111 2# رسالته عام 1559. فقد قسم هذا الأستاذ 
حسن النية إلى نوعين: حسن النية التعاقدي 021121136116 1501 80226 
وحسن نية المتعاقدين 20121186121165 065 101 802116 2(7). ويعرف حسن النية 
التعاقدى بأنه « حالة موضوعية عامة تسمح بتحديد المحتوى الإلزامى للعقد . وتقدير 
النتائج القانونية للأعمال التي تتبعه وترتبط به « 7 . أى أنه يتعلق بالوقائع والتنفين 
الأمين لهذه الوقائع أيا كان الطرف الملتزم بَهِذَا التنفيد. ويعرف خسن نية المتعاقدين 
على أنه حالة شخصية خاصة بكل متعاقد وتختلف من متعاقد لآخر '. ويقتصد هذا 
الأستاذ بذلك أنه من الممكن أن نعتبر أن أحد المتعاقدين حسن النية بالنظر إلى ظروفه 
الشخصية والموقف المتواجد فيه؛ بينما هو من الناحية الموضوعية وبالنظر إلى حسن 
النية المطلق لا يمكن أن نعتبره حسن النية. 

ويرى هذا الأستاذ - وبحق - أن الأمانة المتطلبة من المتعاملين 4# التجارة الدولية 
هى الأمانة التعاقدية ©012158©1106116© 10[721116 8.]آ وليست أمانة المتعاقدين 1:2 


)١(‏ انظرء 
3 .مأك .م0 ,لع) للذالا5ة0 
(؟) راجع. 
.2 .م ,أأء .م0 ,70) 0ا0م1م 
() انظر, 


.3 .مراك .م0 ,(.8) لأانا60/ا 
.8 .5 ب أأء .م40) 


.5 .م ,أأء .م5(0) 


ادقم؟- 


1215 ه065 10/2116 ('). ففي لجوئه إلى الأمانة التعاقدية. يترك المحكم أو 
القاضى دراسة أحوال الضمير أى دراسة الأحوال النفسية والداخلية لكل متعاقد . ويلجأ 
إلى عمومية وتلقائية الحلول لوضع قواعد عامة من السلوك تنطبق على كل المتعاقدين'!". 
واعتماداً على مبدأً الأمانة التعاقدية. أشار المحكم عند فصله ف النزاع الذي ثار 
بين شركة 11,00:1611:16 متعددة الجنسيات وبين دولة الكاميرون . إلى أن ” المبدأ 
الذي يلتزم على أساسه أحد الأشخاص بموجب علاقة تعاقدية ويتعامل مع المتعاقد معه 
بطريقة صريحة , أمينة . وسليمة النية . هو مبدأ أساسي .... إنه المعيار الذي ينطبق 
على كل العلاقات التعاقدية البسيطة منها والمركية ... « ''!. 
وتتأتى الأهمية التي يكتسبها مبدأ حسن النية أو الالتزام العام بالأمانة 4 عقود 
التجارة الدولية من سبيين : 
الأول: يرجع إلى محتوى ومضمون قانون التجارة الدولية 7261260114 <ع.آ 
الذي يحكم هذه العقود. فهو لا يتضمن. على عكس القوانين الوطنية. إلا عدا قليلا 
من النصوص المكملة لإرادة الأطراف. وترتيباً على ذلك فإن المحكمين مجبرون على 
استنباط الحلول للنزاعات التي تعرض عليهم من مبادئ أعلى يمكن أن تنطبق على هذه 
العقود. فهى التي تسمح لهم بوضع قواعد متناسقة موحدة. وأول هذه القواعد العامة هو 
حسن النية # تنفين العقود7). 
ولنجوه المشكة إت عام النية باعتباره ميدأ مق مبابات فانوق التجارة التمؤلية 1.60 
3 .م ,أأء .م0 برع) انمالا105) 


)١(‏ #8 هذا المعنى. 
4 .م نأك .م0 
(؟) قرار صادر من المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى. .0.1.11 
0.1آ.؛ صادر .4 ١؟‏ أكتوير 1987., ووارد 4 
.440 - 409 .مم ,1984 ,انال 
وانظر 2 التعلق عليه, 
711 6مم 610 06 26600 نا 0305 31:126021565م 065 311005 وؤذاطه 5ع ,(.ل) (501اناقط 
- 19 .مم ,1984 ,طخ لاع ر تعماعهاكا ١‏ .ه لناممع630 ععرمأمع5 2 : عناوأمهومء6 


(غ) انظر كك هذا المعنى. 
.543 .م أنه .مو ررم فعلاملا 
والجدير بالذكر أن صفة التحكيم مع التفويض بالصلح تعطى للمحكمين حرية أكبر لتبنى هذا المفهوم الموسع - 
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2 يسهل تطبيقه. ويتفادى الصعوبات التي يثيرها اللجوء إلى هذا المبدأ 
استتادا إلن القوانين الوطنية. ولذا تجد أن القرار الضادر 2 قضية 120612 
تم إلغاؤه من لجنة التحكيم الخاصة 106 80 لأن المحكمين أسسوا حكمهم على مبدأ 
حسن النية باعتباره أحد المبادئّ المطبقة # القانون الكاميروني وهو القانون المطبق على 
الحقد دون أن يُشيرة] ان مضدر هذ ميدأ نفاهذا القانوة: وله ببيتوا أيضا حدوة هذا 
الالتزام. وجزاء مخالفته. وكيف أنه ينتج عنه بعض الالتزامات التي أشاروا إليها ب 
قرارهم مثل الالتزام بالإخطار. وبالصدق والأمانة ‏ تنفيذ العقد 20. 

و إبرازه للأهمية التي يحتلها حسن النية # عقود التجارة الدولية. أكد 
الأستاذ « جيار » ([1:416آ0411 2 تعليقه على هذا القرار أن المحكمين لو أسسوا 
حكمهم على مبدأ حسن النية باعتباره د من مبادئ قانون التجارة الدولية 
2 5ل لكانوا قد تفادوا كثيراً من الانتقادات الموجهة إلى قرارهم, 
ولكانوا قد رتبوا عليه كل الالتزامات التي ذكروها دون أن يصبح قرارهم محلاً 
للنقد 9 . 

الثاني: ويكمن # النطاق أو الدور الذي يلعبه حسن النية # علاقات التجارة الدولية, 
حيث يعتمد عليه فقهاء التجارة الدولية ‏ ترتيب كثير من النتائج المختلفة عما هو معمول 
به خ القوانين الوطنية.0: 

وتحليل قرارات التحكيم الصادرة بهذا الشان تسمح لنا باستخلاص بعض السلوكيات 
التي يفرضها المحكمون والتي تفرض نفسها 4 مجال التجارة الدولية. وهى سلوكيات 
صالحة لكل المتعامين 4 مجال التجارة الدولية دون اعتبار لجنسياتهم أو للقانون الذي 
يحكم علاقاتهم (. ويعد التصرف بأمانة وبحسن نية أول هذه السلوكيات؛ فهو يعتبر 


- للعدالة وحسن النية. وانظر 2ت ذلك 
5 »ع 214 .م ,أنه .م0 ,رع) الأذاا05 .619 اع 618 "م ,أأه .م0 ,رع ) لأانال00 ا 


)١(‏ انظر 4 تفصيل هذا القرار. 
4 .م ,1987 ,انال 


)١(‏ انظر تعليق هذا الأستاذ على القرار السابق, الموضع السابق. 
* 6018 6 صق اطق * مأ ,)161620811008 0001815 085 6181159 ممع 1م" ا ,.ة) ؤلجملا ١085‏ 
.3 .م بأ مم "علهعائطة ععمعلنمم دونز 5ا 06 مممم8'! ؟ , مأ لهمماتتق معام لهام 


(؟) ‏ نفس المعنى. - 


الاؤقو؟ع- 


المرشد لكل الإجراءات أو الأعمال التي تصدر عن الأطراف ''). 

وتطبيقاً لذلك حكم بأن لا يجوز للدائن أن يتمسك بالتحلل كلية من التزاماته تجاه 
المدين وفسخ العقد, إذا قصر المدين # تنفيذ جزء قليل من التزاماته؛ أو لمجرد التأخير 
4 هذا التنفيذ. فالمشترى لبضاعة كانت محل عمليات تسليم متتابع؛ لا يمكنه الاحتجاج 
بالتأخير 4 إتمام إحدى عمليات التسليم كى يلغي مجموع الطلبات التي لم تنفذ بعد. ٠‏ 
فقانون التجارة الدولية 12616810118 1,67 التي اتفق الأطراف على تطبيقه يتطلب 
أن تنفن العقود بحسن نية. ومن نتيجة ذلك أن يختار المشترى الجزاء المناسب بعد أن 
يعذر البائع « "؛ وليس من الجزاء المناسب إلغاء العقد كله لمجرد التأخير ع تنفيذ جزء 
نيط منه: 

ومن تطبيقات ذلك أيضا ما قررته هيئة التحكيم ف القضية رقم 1179 لسنة 1. 
ففي هذه القضية انتهت هيئة التحكيم إلى أنه لا يجوز للدائن المطالبة بحقه المالي ‏ 
الميعاد المتفق عليه مع المدين إذا واجه هذا المدين صعوبات كبيرة تمنعه من السداد لخ 
هذا الميعاد. وقد انتقدت الهيئة بناءً على ذلك سلوك الدائن عندما لجأ إلى التحكيم 
مطالباً المدين( إحدى الدول الأفريقية) لعدم سدادها المبالغ المالية الملتزمة بها بخ 
الميعاد المحدد. وقد أخذت الهيئة 4 اعتبارها دفع المدين بأن الدائن رفض الاشتراك 
مع باقى الدائنين # عملية تقسيم الديون نظراً للأحوال المالية السيئة التي تمر بها؛ وقد 
وافق باقى الدائنين على المشاركة وعلى مسألة تقسيم الديون: إلا أن هذا الدائن رفض 
المشاركة وفضل اللجوء إلى التحكيم بمقتضى شرط التحكيم الوارد بخ العقد مطالباً 


0قأم ناة 6311005 أامم2'ل 5عاملمعلاء , أ0؟ عمممط عل ,ع:6م00» عل موتلووأاطه ٠٠‏ ,(5) للالالملء 
161 .ه ركاه .مه #عالقماتلطة عممعلناءموناز وا عل رمممة'ا " مأ ,أهممتتو معام عوقأتطءة'ا ع0 
.426 .م ,نأك .مه ,20011315 5ع ممأأباءفئاع'! 0305 أ10 عمووط ذا عنر5 ,بزر6) غلااناقها 


)١(‏ انظر على سبيل المثال قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية الصادر # القضية رقم 5١5١‏ ( قرار 
5250101 )»؛» لسنة 191/4 . وارد 4 

.(.8) للذالا0 601 غأولا 55 .م ,1983 .3:6 .لاع8 
حيث يقول المحكم ” إن تأكيد وجود مبدأ حسن النية ليس 2 الغالب إلا وسيلة أخرى لوضع المبدأ الذي يقضى بأن 
عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية يثير مسئولية الطرف الذي يرجع إليه عدم التنفيذ ٠‏ . 

4 قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية . القضية رقم 50414 لسنة 1945.ء وارد‎ )١( 
2عظقلااظ ,.ؤطه ,1107 .م ,1989 ,انال‎ )8.(. 


وم - 


التعويض عن عدم السداد ع الميعاد المتفق عليه. 

وقد أكدت هيئة التحكيم 2# هذه القضية على أن التنفين الأمين للعقد بحسن نية يوجب 
على الدائن ' مثل ظروف المدين أن يشارك مع باقى الداتنين ف عملية تقسيم الديون ولا 
يحصر نفسه أ المطالبة بالتعويض أمام التحكيم. وانتهت الهيئة إلى أن الداكن ارتكب 
مخالفة لمبدأ حسن النية توجب تخفيض قيمة التعويض المستحق له ). 

و4 قرار التحكيم الصادر كذ القضية رقم 7714١‏ أعلن المحكم أنه « عندما لا 

يهتم الأطراف بتحرير عقدهم بطريقة متقنة » يجب أن نفسر إرادتهم والتزاماتهم 

3# لنصوص العقد و للمبادئ العامة للقانون والعدالة التي يجب أن تحكم 
المعاملات التجارية الدولية. وي هذا الصدد يجب أن نذكر بأن الاتفاقات يجب أن 
تفسر بحسن نية؛ وكل طرف عليه التزام بأن يتصرف تجاه الآخر بطريقة 
لا تضره. وان إعادة التفاوض بحسن نية أصبحت عرفاً 4 العقود الاقتصادية 


)١(‏ قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية: القضية رقم 5115 لسنة :144٠‏ وارد 4# المجموعة الثانية من القرارات: 
ص 577: ملحوظة الأستاذ « ديران ٠‏ (.لا) 121:841735. 

والجدير بالذكر أن ما توصلت إليه المحكمة قد يتعارض مع ما هو منة متفق عليه من أنه يجب أن يكون الوفاء بالالتزام 
فور نشوثه. سواء كان التزاما قانونيً أم إراديّاء ما لم يكن هذا الالتزام معلقاً على شرط واقف أو مضافاً إلى أجل. 
ففي هاتين الحالتين لا يستحق الوفاء إلا إذا تحقق الشرط الواقف أو حل الأجل. ولا يجوز منح المدين مهلة للسداد 
إلا ك حالة استثنائية ودعت حاجة المدين إلى ذلك. و ذك تنص المادة 7457 مدني على أنه -1١”‏ يجب أن يتم 
الوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا 4 ذمة المدينء ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. 7- على أنه 
يجوز للقاضى 2 حالات استثنائية. إذا لم يمنعه نص # القانون. أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ 
فيها التزامه. إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم ”. انظر ‏ تفصيل ذلك؛ د. 
محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. النظرية العامة للالتزامات, الجزء الثاني. أحكام الالتزام: المرجع السابق. و يند 
4 ص 084 ؛ د. فتحى عبد الرحيم: د. أحمد شوقى عبد الرحمن,ء النظرية العامة لالتزام. أحكام الالتزام: مكتبة 
الجلاء بالمنصورة. 1994 - 1948 . ص 708. 

ونفس المبدأ تنص عليه المادة 477 من قانون التجارة الجديد ( القانون رقم ١7‏ لسنة 1499)؛ إذ تنص على أنه 
على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء 4 تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاععليها 
أن يقدمها للوفاء ب يوم استحقاقها أو أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم؛ ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إأحدى 
غرف المقاصة المعترف بها فانوناً ب حكم تقديمها للوفاء ” وتطبيقاً لهذا النص يلتزم الدائن بدين صرح بأن 
يطالب مدنية بالوفاء 4 ميعاد الاستحقاق أو أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم. انظر 4 تفصيل ذلك؛ د. عبد 
الفضيل محمد أحمد. الأوراق التجارية طبقاً لأحكام القانون رقم ١1‏ لسنة 1599 , مكتبة الجلاء بالمنصورة؛ 2/1999 


2: 


بند -14.ص 194 ويئد ,75١37‏ ص لاا -4/ا؟. 
ونفس الأمر كان مطبقا # ظل القانون التجاري الملفي إعمالا للمواد رقم ١١و179‏ و١17١‏ و1١‏ منه. راجع 4 شرح 
هذه المواد . د. فايز نعيم رضوان. الأوراق التجارية. بدون ناشر. 1994 - 1990, بند الال ص 5378. 


عه 


الدولية»19. 


ننتهى من ذلك إلى أن بعض فقهاء التجارة الدولية. وبعض قرارات التحكيم تعبر 
عن حسن النية 4 تنفيذ هذه العقودء بالأمانة التعاقدية, ويعتبرون أن حسن النية نتيجة 
طبيعية للالتزام العام بالأمانة. 


3]- ثانياً : التعبير عن حسن النية بالإشارة إلى واجب التعاون بين 
الأطراف : 

يعتبر واجب التعاون مظهراً آخر للتعبير عن حسن النية # عقود التجارة الدولية. 
ومنن فترة طويلة عبر الأستاذ « ديموج » 10111001[17 عن العلاقة الوطيدة التي 
تربط بين حسن النية 4 تنفيذ العقد وواجب التعاون بين الأطراف أتثناء تنفيذ هذا 
العقد بتصويره العقد بشركة صغيرة يجب أن يعمل فيها كل شخص لتحقيق هدف 
مشترك يتكون من مجموع الأهداف الفردية لكل شخص . تماماً كما ب الشركات المدنية 
والتجارية '''. فالعقود الدولية تأبى النظرة التقليدية للعقد التي ترى أنه على كل طرف 
أن يسعى للدفاع عن مصالحه الخاصة ولا ينتظر من الطرف الآخر معاونة 4 ذلك. 
فالعقد يقوم بين طرفين تتعارض مصالحهماء ومن الطبيعي أن يسعى كل طرف لتحقيق 
مصالحه على حساب الطرف الآخر 0. 


هذا المفهوم المثالي للعقد يعطى نطاقاً كيرا لواجب التعاون بين الأطراف تحت أسم 


)١(‏ قرار تحكيم غرقة التجارة الدولية: القضية رقم 6 لسنة 1970, وارد ك4 المجموعة الأولى من القرارات: 

ص 7,؟. ملحوظة الأستاذ « ديران « (.لا) 120812141715. 
,315" ,311005 وذاطه 5ع0 5اع1!ع ,لا .1 ,عاق6مغو دع ذدم أ أةوأاطه 5عل 13116 ,(.8) علا 1106ع20) 
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(؟) انظر 4# ذلك. د. حسام الدين كامل الأهواني. تقرير مقدم إلى ندوة « الأنظمة التعاقدية للقانون المدني 
ومقتضيات التجارة الدولية. الجزء الخاص ب «١‏ المفاوضات 2# الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي «. 
معهد قانون الأعمال الدولي. القاهرة ؟ > ؟ يناير 1457 بند75. ص١٠١.‏ 

والواقع أن التعبير عن حسن النية بواجب التعاون بين الأطراف ليس قاصرا فقط على العقود الدولية» وإنما يمتد 
أيضا إلى العقود الداخلية. انظر 4 ذلك د. فتحى عبد الرحيم عبد اللهء أثر انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية 
على بعض جوانب النظام القانوني الداخلى: مقالة سابقة. بند .7١4‏ ص 780 و7847 حيث يقول سيادته ٠‏ الالتزام 
بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية يتجلى 4 لعض العقود 2 صورة التزام بالتعاون المستمر بين 
الأطراف. مثل عقد الشركة. عقد التأمين؛ عقد الإيجار « 


-غ598- 


حسن النية (2. فحسن النية يلزم الأطراف أن يتعاونوا معا بهدف الوصول إلى اتفاق 
107"- وسوف نوضح العلافة بين حسن النية وواجب التعاون بين الأطراف من خلال 
عرضنا لمصادر هذا الواجب. وضرورة التعاون بين الأطراف. 


, مصادر الالتزام بواجب التعاون ِل عقود التجارة الدولية‎ - ١-4 


يجد الالتزام بالتعاون مصدره كُ طبيعة عقود التجارة الدولية؛ و بعض النصوص 
القانونية والاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية : 


204- تصوص التشريعات الوطنية واتفاقيات التجارة الدولية 0 


يعبر عدد قليل من القوانين الوطنية عن حسن النية بالإشارة إلى واجب التعاون'!". 
ومن هذه القوانين. قانون التجارة الأمريكي الموحد الذي ينص ذ المادة 7١17-1‏ على أنه 
إذا رغب الدائن والمدين # الاستمرار ‏ تنفيذ العقد يجب أن يتعاونا وأن يظهرا حسن 
النية ‏ تنفيذ التزاماتهما. وترتب هذه المادة جزاء بطلان العقد إذا امتنع أي متعاقد عن 
القيام بواجب التعاون المطلوب منه (). 


والوضع هو نفسه فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الدولية. فقليل من النصوص يعبر عن 
حسن النية بواجب التعاون بين الأطراف. ومع ذلك نقابل هذه الإشارة 4 أحد الأعمال 
الدولية وهو المرشد 4 تحرير عقود التعاون الصناعي الدولي حيث تنص المادة الثالثة 


)١(‏ 4 هذا المعنى. 
.0 .م ,أنه .م0 ,ره لأانا0لا 
والجدير بالذكر أن هذا الرأى يرد عليه تحفظان: 
التحفظ_الأول يتمثل فيما أبداه الأستاذ « كاربونيه ٠‏ 418300111111:16) من تخفيف لهذه المثالية حيث أشار 
إلى رجود نزاع خفي قد يثور بين الأطراف تحت ستار التعاون. ويجد هذا النزاع الخمي مصدره 4 بحث كل متعاقد 
عن تحقيق مصالحه الشخصية وأهدافه الخاصة التي من أجل تحقيقها قبل الدخول # التعاقد. وهذه الأهداف 
الخاصة بالأطراف قد تطفى على الهدف المشترك لهما. كما أنها قد تكون متعارضة وهذه هو الغالب الأعم. 
6 ,1985 ,لك عضغ 12 ,عنام ,رولعهم ,1/ا .1 ,كمه أووذاطه 5ع ,األااء 1أه02 ,لل) هع لم80 م0 
208 


() انظر. 
4 ,نج م0 ,لا) 51000 ,712 هراك م0 ررط) لاأمق طا 


)١(‏ انظر. 
,4 مم ,أأه .م0 , رم مق عا 


-940م- 


عشرة من هذا المرشد على أنه ٠‏ أي كانت الأسباب التي أدت لإبرام هذه العقود: فإئها 
تقوم على وحدة المصالح بين الأطراف والتعاون الحقيقي بينهم »(". 


- طبيعة عقود التجارة الدولية : 


تعتبر الأهمية الكبيرة التي تكريا قود التجارة الدولية كيرا هاما من معطا 
واجب التعاون بين الأطراف. فهذه العقود. كما يقول البعض تستوجب أكثر من غيرها 
روح التعاون بين الأطراف '" 

فالتعاون أمر ضروري بين الأطراف 4 عقود التوريدء ويتجنبون به العديد من 
اللشعلات التي قد تثور أقاء تنفيذ هذه العقود: ويتفانون به أيضا النتائج الضارة ألغي 
تترتب على فسخ العقد والتي قد تتمثل 4 وقف التوريدات وفقد عميل هام عندما يعود 
الإنتاج أو التوريد مرة أخرى إلى السريان '). وتجسد الشروط التعاقدية الأهمية التي 
يمثلها التعاون 4 هذه العقود. ومن أمثلة ذلك الشرط الذي تضمنه عقد توريد غاز بين 
شركة إندونيسية وشركة أمريكية . حيث اتفق الأطراف على أن يلتزم كل منها ببذل ما 
جهده للحصول على الإذن المطلوب وأن يتبادل المعلومات مع الطرف الآخر (). 

و للتعاون بين الأطراف نفس الأهمية 4 عقود النقل: فتبادل المعلومات بين الأطراف. 
وتشاورهم المستمر. وتعاونهم بحسن نية أمر ضرورى لتمام تنفين الالتزامات التي ترتبها 
هذه العقود "). 

وَعمقود الاتشاءات قد اننا مثالا جود ا«على ضبرورة الثفاون بين الأطراف أثقاء 
تنفيذها. ويؤكد هذا التعاون الشروط التعاقدية وقرارات التحكيم الصادرة بصدد هذه 


.١؟ المرشد 4 تحرير العقود الدولية للتعاون الصناعى. جنيف. 1517, الفقرة‎ )١( 
(؟) انظر.‎ 
.م ,أأء .م0 ,رلا) م0صاص‎ 6. 
.م ,أله .م0 ,ط) /8501 غلا ر3)‎ 


(:) انظر شك تفصيل ذلك العقد. 
06 م أنه .05 ,زلا) طمماط 


(0) انظر. 
.2 .مأك .م0 ,ر6) لأنلهولا 


1و 


العقود 9. 
و يعتبر طول مدة العقود أيضأ مصدراً لواجب التعاون بين الأطراف. فكثير من 
العمليات الدولية تتطلب لتنفيذها مددا طويلة: كالعمليات المتعلقة بالتموين والاستثمار 
وبيع الصناعات الكبيرة؛ وعقود نقل التكنولوجيا . وطول المدة اللازمة لتنفيذ هذه العقود 
كن يكون عتسدر ا حهدذ! لنغاء ا لف أوعلى الأقل مهدداً لتنفيذه على الوجه المتفق عليه و 
خاضة أن الأسواق قن تشهد تقلبا كثيرا ف أسعاز المواد الأولية. و مصادر التكنولوجيا. 
وينتبه الأطراف دائماً إلى عامل الوقت وما قد يخبئّه لهم الزمن من مفاجئات ولذا 
يجرى واقع عقود التجارة الدولية على أن يدرج الأطراف ‏ عقودهم شروطأ تحقق لهم 
مصالحهم وتضمن ثبات العلاقة بينهم بقدر الإمكان. ولن يجني الأطراف ثمار هذه 
الشروط إلا بالتقارب والتعاون بينهم. فبالتعاون وحده يستطيع الأطراف تخطى عقبات 
التنفيذ التي تظهر بعد فترة من الزمن ويحصل كل منهم على الفائدة التي رجاها من 
إبرام العقد ). 
وق نهل القناوة مصكة زه أيضا #2 الفلنيمة القنية بيصن التزاماك العاف ير فين 
بعض التزامات الأطراف قد تتطلب تقارب الطرفين حتى يتم هذا التنفينذ على الوجه 
الي فق مات الأسدزاف ('. فالتزام إحدى الشركات المتخصصة يد الحاسب الآلي 
( الكومبيوتر) بتوريد برامج معينة لإحدى المصالح # دولة أخرى يتطلب تشاوراً مَسْكما 
بين مهندسي الشركتين حتى تعمل الأجهزة بدقة وبشكل يحقق الغفرض من العقد. والتزام 
أحد المشروعات ببناء مجمع صناعي كبير لصالح إحدى الدول يقتضي أيضا تبادل الآراء 
لتوضيح الاستعمال الحسن لهذا المجمع وكيفية صيانته؛ واصلاح العيوب التي فد تظهر. 
وتطبيقاً لذلك قضى بأن «المشروع الملتزم بتوريد برنامج حاسب آلي لعميل معين. 
يلتزم بمساعدة عميله وذلك بتعريفه بخصائص البرنامج ٠‏ وترجمته له بلغة واضحة 
بالمقارنة بلغة الحاسب الآلي. وأن يبين الأهداف المتوقع تحقيقها من هذا البرنامج . 


)١(‏ انظر يك الشروط التعاقدية المتعلقة بهذه العقود. والقضاء الصادر بصددها. 
.5 »© 107 .م ,1984 رطأ بعأقعأمفوم ال أهعأممه عا ,لل) لاعالاظةا 


2 .م أنه .م0 , ,ررة) اللطةلا2) 


(؟) # هذا المعنى. 
.0 كصضصبأك .م0 ,رللا) ممماط 23 .ماه .م0 


عد لاة؟ - 


وأن يجرى دراسة سابقة وجادة للبرنامج لمعرفة ما إذا كان سيحقق الأهداف التي 
يرجوها العميل على أكمل وجه ''. 

و الغالب ترتبط الطبيعة الفنية لالتزامات المتعاقدين بالصفات الخاصة بهؤلاء 
المتعاقدين '2. فالقضاء يتجه إلى تقدير التزامات المتعاقدين وخاصة الالتزام بالتعاون 
وفقاً لمهنتهم ودرجة تخصصهم 4 هذه المهنة (2. فصفة المهني المتخصص تعطى 
لواجب التعاون المفروض عليه مجالاً أوسع. وتسمح بتشديد مسئوليته عند مخالفته (. 

» ضرورة التعاون لتنفين عقود التجارة الدولية‎ -١ 

يتجه واجب التعاون إلى إيجاد نوع من التوافق والتعايش بين المصالح الاقتصادية 
المتعارضة للأطراف واحترام روح العقد إلى جانب حرفيته ). 


ويتفق فقه التجارة الدولية وقرارات التحكيم الدولي 4# الأهمية التي يمثلها واجب 
التعاون بين الأطراف لتنفيذ هذه العقود 2. 

وتطبيق حسن النية بالإشارة إلى واجب التعاون بين الأطراف أمر يتبناه بعض فقهاء 
التجارة الدولية '"2. وتردده بعض قرارات التحكيم التجارى الدولي. ضفي القرار الصادر 


)١(‏ حكم استئناف باريس. 18 يونيو 1584. وارد ك, 
2 .م ,4 * م ,1986 ,7اللقلاالا .4 عل ممناععم أل ١8‏ 5نا50 عنا150110صأ"ا ع0 أأمعط ,لإصقا 
(؟) انظر. 
.9 .م ,اكه .م0 ,رط) قاع لاملا 
(؟) انظر شك ذلك., 
,.لق6 .682 رقع اأعممونةوعع1ممم 16أاتطة5ممم5ع.: 5ع0 5أعع6م25 5عناواعن© ,رط6) نافع لا8لا10 اا 
.6 .م ,.11,5206 ,1986 
(:)انظر. 
.9 .م ,1984 ,5ع أاعلاناه0 5ع5أ5نا .60 ,ع0ا1720:13610"| 06 1306م ا ,(.8) نامع لؤال801 
وانظر أيضا حكم نقض تجاري فرنسي. ١5‏ أكتوبر 1914., وارد . 
4 مم ,1978 .2 
(0) انظر كك هذا المعنى. 
5 مم راأء من برع لالفالزة0 


'عووة فق وعمع011 5عل0ناثة مأ .عصععة! ووه 8 151210311605210 1315أممه 5ع ,ز.لل) علزاة 1 لا0عر6) 
.5 .م أأء .م0 ,لع) للذالز05 : 57 .م أنه .م0 ,(5) ل« الاظفل , 270 .م ,1985 ,.0 رؤأعوم ,لأانا0م 


(9) انظر على سبيل المثال. - 


-98- 


القضية رقم 1547 لسنة 14170 أعلن المحكمون أنه « يجب أن يعلم الأطراف جيداً 
أن التعاون بينهم هو الذي يسمح بحل كل المشكلات التي قد تواجههم. ويجد الالتزام 
بالتعاون أساسه 4 ميدأ حسن النية الذي يحكم تنفيذ العقود الدولية , (. 
وي القضية رقم 2176١‏ لسنة 1974 أشارت الهيئة إلى واجب التعاون بقولها , 2 
الحقيقة. عندما تحتج المدعى عليها بأن الاتفاق لا يتضمن إلا زيادة الثمن؛ فإنها تكون 
قد أخطأت خ فهم طبيعة التزاماتها. فالمادة /؛ من العقد المبرم © ١4‏ يناير 1947 يفرض 
عليها أن تتعاون مع الشركة المدعية وتتفاوض معها بهدف تحديد هذه الزيادة. وهذا 
الالتزام هو التزام بعمل أى بالتفاوض . أو بالأحرى هو التزام بالتعاون بحسن النية أثناء 
تنفيذ العقد ..... 9), 
وتطبيق آخر لهذه الفكرة نقابله 4# قرار التحكيم الصادر من غرقة التجارة 
الدولية عام 1984 7. وكذلك القرار الصادر 4# قضية رقم 7١١١‏ لسنة 19179 قضية 
086600012 
؟5"- ثالثا : حسن النية وواجب الحرص والإحتياط : 
يربط بعض فقهاء التجارة الدولية أخيرا بين حسن النية كمبدأ يحكم تنفيذ 
العقود الدولية وبين واجب الحرص والاحتياط الذي يجب أن يطابقه سلوك المتعاملين ب 
التجارة الدولية. 
وقد درست مجموعة من الفقهاء برئاسة 801711411118 .2/1 عام 19/44 عدداً من 
التعبيرات التي يدرجها الأطراف 4# عقودهم والتي تشير بشكل أو بآخر إلى حسن النية 
,86 ,لأ .810 ,قملغق,63واامء ع0 أأرم5ع ذلا 3 أ10 عم0ط عل قمع وتناع عوبئط ,لل) ع8[ 5طالاءد 
10م 


. قرار غرفة تحكيم التجارة الدولية, القضية رقم 7447 لسنة 19170. ملحوظة (.1) 10811411215. وارد‎ )١( 
.مم ,1976 ,الال‎ 


. 5١7 قرار تحكيم غغرفة التجارة الدولية. المجموعة الثانية من القرارات . ص‎ )١( 


(؟) هذا القرار مشار إليه #. 
64 .مراك .م0,ر5) لاا لاطمل 


(4) قراروارد . 
.5 !© 531 .م ,193 رطق .بلعم 


ماةقة؟ ب 


مثل 'واجب الحرص 0111865266 1ك " "الجهود المعقولة 660115 8215022165" 
أو "'قواعد الفن 1'214 06 1288165" التي يجب أن يراعيها الأطراف أو التي يجب أن 
يلتزموا بها أثناء تنفيذ عقدهم ('. 

ويُرجع الأستاذ « جيار » ([811,آ:64811 العلاقة بين حسن النية وواجب الحرص 
والاحتياط الذي يجب أن يلتزم به الأطراف أثناء تنفيذهم لالتزاماتهم إلى المادتين 
١11١‏ من القانون الفرنسي. فهاتان المادتان تفرض على الأطراف أن يتصرفوا 
بحرص وأن يظهروا الاحتياط 4 تصرفاتهم (. 

ويعبر قضاء التحكيم انضائة بيسن قرا اتفهن كبن النية بإاستخدام فكرة الحرص 
والحذر الذي يجب أن يلتزم به المتعاقدون. وتطبيقا لهذه الفكرة قدر المحكمون 4 قضية 
151107 411471110 أن هذه الشركة لم تثبت حسن نيتها أثناء تنفين عقدها 
مع حكومة دولة غينيا. واستندت هيئة التحكيم 4 قرارها بذلك إلى أن هذه الشركة لم 
تقم بواجب الحرص والاحتياط باعتبارها متخصصة 4 الصيد ف المياه الاستوائية. 
وذلك كان يفرض عليها أن تدرس بشكل جدي ما إذا كانت سفنها تفي بالأغراض التي 
قصدتها حكومة غينيا من استقلال السفن المملوكة لها الصيد. وتدرس أيضا كيفية 
استفلال هذه السفن. وتعديلها إذا استلزم الأمر ذلك حتى تحقق الهدف الذي تسعى 
حكومة غينيا إلى تحقيقه. فحسن النية يمنعها من الاكتفاء بوضع سفنها تحت تصرف 
الحكومة الغينية (). 

والأمر ذاته يتوافر ك القرار الصادر ي القضية رقم 70١8‏ لسنة 1977. فقد أشار 
المحكم هذه القضية إلى أنه « من المبادئ العامة المقررة .2# القانون السويسري ( القانون 
المطبق على العقد) وك المبادئّ العامة 4 القانون» أن متسبب الخسارة يجب أن يعوض 


)١(‏ راجع. 
-00» #5!| 0325 * 301 '| عل 5عاوغ ' أع * ععمعوضئ !أل بال ' ," 326 عأاطوقمهذزة8 ' ,' 5قأمم لاع أوع8 ' 
.7 - 1026 .مم ,1988 ,اما .311 .80 كانلة 3100 لمعاما 11315 


)١(‏ انظرء 
1 ,1988 ,اطل ,ا .6 85 ٠١‏ .© 3165 1أط3 وععقعأمع5 5عل عنالوأممرطان ررع) ملأقااا4 


00 انظر القرار الصادر من مركز تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى 21011 ] 0 
الصادر 2 1 إبريل 1545.؛ وارد #ك: 
.(ع) طقلط ااافق .065 ,188 - 181 .مم ,1988 ,ال 


خم د 


المتعاقد معه عن هذه الخسارة إذا وقعت نتيجة عدم قيامه بالتزامه بالحرص والاحتياط. 
أى عدم التزامه بحسن النية والعدالة أثناء تنفين التزاماته ,(. 

وقد أشارت: هيكه بالتتكيم" أيضا إلى عن القية بالإغارة إن وجب الحومن 
والاحتياط 4# القضية رقم 5057/8١٠١‏ سالفة الذكر. فقد اعتبرت أن المشروع 2 
قد تصرف بسوء نية وبشكل يخالف واجب الحرص والاحتياط عندما تعاقد مع المشروع 
لأ مع علمه التام بأنه سيواجه أو من الممكن أن يواجه صعوبات كبيرة 4# الحصول على 
النقد الأجن>ظبي المطلوب و خاصة أن السلطات المالية ‏ دولته كانت قد بدأت تتخذ 
إجراءات إدارية لتقوية رقابة البنك المركزى على النقد. وتذكر الهيئكة بواجب الحرص 
والاحتياط الذي يجب أن يقوم به المشروع 6 بقولها ” كان يجب على المشروع 26 أن 
يحصل على النقد الأجنبي المطلوب . وأن يجد الضمانات الضرورية لتوفير هذا النقد 
لحظة انعقاد العقد أو على الأكثر قبل أن يتسلم كميات البترول المتفق عليها. ضحسن النية 
يفرض عليه ألا يتسلم المنتجات دون أن يتأكد من قدرته على دفع ثمنها بالنقد الأجنبي 


(0 


0, .ءو٠‎ 


والتعبير عن حسن النية بواجب الحرص والحذر الذي يلتزم به الأطراف 
أثناء تنفيذ عقدهم غَالنا ما نقابله © القرارات الصادرة بشأن الأذون والرخص 
المتطلبة لتنفيد العقود الدولية. هالمحكمون يشيرون دائماً إلى. واجب المدين آذ 
الحصول على هذه الرخص اللازمة للعقد مادم أن العقد يوجب عليه ذلك. ويعتبر 
المحكمون أن عدم الحصول على هذه الرخص يعنى تصرف هذا المدين على وجه 
يخالف حسن النية وواجب الحرص والاحتياط الذي يجب أن يحكم سلوك هذا 


المدين 


.557 قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. المجموعة الأولى من القرارات. ص‎ )١( 
.577 (؟) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية؛ المجموعة الأولى من القرارات. ص‎ 


(؟) والجدير بالذكر أن القضاء الوطني أيضاً يطبق نفس القاعدة, انظر على سبيل المثال ‏ القضاء الفرنسي. 


نقض تجارى فرنسي. جلسة /ا مارس 1577 , وارد © 
.6 م1974 ,216 امه .بع 


ونقض تجاري فرنسي . جلسة 71 إبريل 1977 ؛ وارد . 
16م /1 ,1976 ,.لاز0 .اان8 


المطلب الثاني 
تطبيقات لحسن النية أثناء إعادة التفاوض في العقد 


47"- عند طلب إعادة التفاوض يجب أن يتحمل المتعاقدان المخاطر العادية 2# تنفيذ 
امعد فصق ائئية وم كلذ متهيًا من أن يظلنة اضادة التقاوضي نف الشف وتمديل 
أحكامه إلااخ حالة اختلال كبير 4 توازن العقد وإصابته بأضرار فادحة لا تتناسب البتة 
مع المكاسب التي ستعود عليه من تنفيذ هذا العقد. (2. 

أمنا أضاء:إعادة الطاوض إن نين الثية يعكد متلولا اخن ل كل مكاقه أن يض 
اقتراحات جادة وأمينة تهدف إلى الوصول إلى حل بين الطرفين وليس مجرد التسويف. 
وتعجيز الطرف الأخر عن الوصول إلى حل. وي المقابل يتوافر حسن النية متى التزم 
المتعاقد بحسن النية حتى ولولم يصل إلى اتفاق محدد مع المتعاقد الآخر. 

غ4"- وسوف نبين # هذا المطلب التطبيقات الخاصة لحسن النية أثناء إعادة 
التفاوض 4# العقد. وسنبرز متى توافر حسن النية على الرغم من عدم توصل الطرفين 
إلى اتفاق ودي بينهم. 
0 -- أولا : حسن النية والإقتراحات الجادة أثناء إعادة التفاوض : 

أوضحنا سابقا أن إعادة التفاوض لها مفهوم مزدوج. فإلى جانب الحضور المادي 
للأطرافة :إلى ساكدة التقاوض» يوجن أيضاً الحضوو الذهس أو النسع::ويتضد به أن 
يحضر كل متعاقد قاصداً العزم على الوصول إلى حل إيجابي مع المتعاقد الآخر. فلا 
يحضر وتتملكه نية إضاعة الوقت, والمجادلة ‏ كل ما يطرح والإضرار بالطرف الآخر. 
ويجب عليه أيضأ تقديم حلول مقبولة تحقق مصالحه ومصالح الطرف الآخر ب نفس 
الوقت (". 


ويترتب على ذلك أن مجرد الحضور المادى للمتعاقد لا يكفي للقول بتوافر حسن 


)١(‏ انظرء 
مم ,أأه .م0 ,1/إ) ممعام 
(؟١)انظر‏ سابقاًء بند.592. وانظر لك نفس المعنى فرار غرفة التجارة الدولية الصاد 3 القضية رقم 0 لسنة 
مذكء وارد © 
.(./ا) 5لااظشتطع2 ,.0065 ,1060 .م ,1990 ,امل 


الامج سا 


نيته؛ ولكنه يجب أن يتفاوض بأمانة وأن يصيغ اقتراحات جادة لها علاقة بالعقد المبرم: 
وبالظروف المالية والاقتصادية المحيطة بالعقد وأن تتمشى اقتراحاته وحلوله مع المنطق 
والعقل؛ وأن يهدف بهذه الاقتراحات الوصول إلى أفضل الحلول مع متعاقده والإبقاء على 
العقد ''. وبالجملة يجب أن يتكون لديه رغبة 2 الوصول إلى اتفاق ("). 

ويتوقف نجاح شرط القوة القاهرة وشرط « إعادة التفاوض « 1131051211 على جدية 
ومنطقية الاقتراحات والحلول التي يصيغها الأطراف أثناء إعادة التفاوض. فإذا قدم 
أحد المتعاقدين اقتراحات لا تتمشى مع المنطق بل تخدم مصالحه الخاصة فحسب. أو 
يعلم جيداً أنها لن تقبل من الطرف الآخر ولكنه قدمها بهدف إنهاء العقد دون مسئولية, 
فإنه يكون قد أهدر الفائدة التي من أجلها أعد الشرط. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رفض الاقتراحات المقبولة التي يصيغها الطرف الآخر 
يتساوى مع تقديم اقتراحات غير مقبولة من هذا الطرف. فحسن النية يلزم كل متعاقد 
أن يصيغ اقتراحات جادة تحقق مصالح الطرف الآخر كما تحقق مصالحه. ويفرض 
عليه أيضا أن يقبل 4 نفس الوقت الاقتراحات المعقولة التي يصيغها الطرف الآخر”". 
شرو البقضى لكريان حيدق الثية يفرط على الألر اا خاذ هله اندر الماع عن 
الغفموض والتناقض 2# الأقوال والأفعال: فهم ملتزمون بالتعاون والتقارب بدلاً من التنازع 
والابتعاد وأن يقبلوا كل ما هو معقول !'!. 

ومسألة تقديم اقتراحات جادة ومعقولة أثناء إعادة التفاوض. أو مسألة قبول 
هزه الاقتراحات. مسألة يصعب تقديرها من جانب قضاء التحكيم أو القضاء 
الوطنى. ويشير فقهاء التجارة الدولية إلى أن تقدير هذه المسألة يحتاج إلى بعض 


)١(‏ .2 هذا المعنى. 
9 .ماه .م0 نط عدممممع 


)١(‏ قريب من ذلك. 
.85 ,69 مأك .م0 لط الأمالا اع 


(؟) ش هذا المعنى. 
30 .ماه .م0 لطت) 50100201 :807 .مأك .م0 ,(8) ؟أرعمم 0 


(؛) راجع. 


ع0 غأمببغل ع٠‏ ,6.0) 1108110 : 118 .م نأك .م0 بعلقمه تل صضمعأما ممتئتوأءهو56 3 ,(لةا) لاغ تلقام 
.9م ,نأك .م0 ,مه )6م600 


عمد 


الملكات الخاصة. وبعض الصفات المهنية لدى المحكمين. ويعبرون عن ذلك بقولهم 
«يجب أن يكون لدى المحكمين نفاذ البصيرة وحدة الذهن والإلمام الجيد بالواقع 
المهنى لكى يقدروا اقتراحات الأطراف ويقدروا سلوكهم © هذا الفرض «١‏ 7("., وأنه 
حب عل القضاة أن تجزوا شخصيا دقيعا لواقم تكن يتحلوا: ف صمة الممقولية التي 
يجب أن تتسم بها اقتراحات المتعاقدين: ويبحثوا عما إذا كان المتفاوضون قد برروا بشكل 
كاف اقتراحاتهم. وأنهم قد قاموا بالمجهودات اللازمة لكى يقربوا وجهات نظرهم. أم أن 
أحدهما قصر ف ذلك» . 

وقد حاول بعض الفقه وبعض قرارات التحكيم وضع بعض الضوابط أو المؤشرات 
العامة التي يجب أن يهتدي بها المحكمون 4# قياس سلوك المتعاقدين. ومن هذه المحاولات 
ما قام به الأستاذ « موران» 1018111 الذي أكد أن 'معظم العقود الدولية تحتوى على 
شروط إعادة التفاوض أو على إعادة تعديل العقد. وي حالة عدم تحديد المبادى التي 
يجب أن يلتزم بها المتعاقدون . فإن المحكمين , لكى يتعرفوا على مدى سلوك المتعاقدين, 
يجب أن يطبقوا واجب التعاون الذي يلتزم به الأطراف والذي يوجب على الأطراف ما 

- التزام بألا يقوم أى منهما بسلوك مفاجئ للمتعاقد الآخرء والتزام كل منهما تجاه 
الآخر بعناية الرجل المعتاد 4 تصرفاته. 

- التزام بأن يقدم كل متعاقد اقتراحات معقولة وألا تكون هذه المقترحات غير عادلة. 

- التزام عام بألا يضر المتعاقد الآخر وأن يتفاوض معه بحسن نية»(). 

ومن هذه المحاولات أيضاً ما قدمه الأستاذ « فابر» 18731817 الذي أعطى مثالاً 

للاقتراحات غير المعقولة من جانب أحد الأطراف بقوله "لو أن الثمن العادل ٠٠١‏ فرنك 


)١(‏ انظر: 
.9 .مأك .مو ررط) عققم0 


زفهة راجع. 
,56 أرمع رثع ؟| 5مول علاتاعع لامع مه أأوأع0و06 ا ع0 5عناو1ل(؟ ناز 5وأءع6م25 185 ,8) عألقولاع7 
.6 .م ,1985 رع .لة طمل 


(؟) انظرء 
.2 .م ,كاك .م0 ,رق) إزاهملا 


لاوو ع سا 


فإن البائع لايمكن أن يقترح ثمناً قدره ٠٠٠١‏ فرنك . ولا يجوز للمشترى أن يقترح ثمناً 
قدره ٠١‏ فرنكات فقط. فإن قدموا هذه الاقتراحات فإنهم يكونوا قد خالفوا حسن النية 
التفاوض , '") 

ومن المفيد ل هذا الصدد أن نشير إلى قرار التحكيم الصادر # القضية رقم 7001 
لسنة 1977 (). 4 هذه القضية احتج المشروع لا بأنه لم يسلم كميات الكربون التي 
اتفق على بيعها للمشروع 46 بسبب الارتفاع المفاجىّ 2 سعر البترول على المستوى العالمي 
منذ إبرام العقدء وأن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يتعارض مع تنفيذ العقد دون إجراء 
تعديل للثمن. وقد أصبح هذا التعديل مستحيلاً بعد رفض المشروح الاقتراح المقدم منه 
بالتعديل. 


وقدرت هيئة التحكيم الاقتراح الذي قدمه المشرع لآ بالتعديل ووجدته 
قتراحا غير عادل وغير منطقي . وبررت الهيئكة ذلك بأن هذا المشروع اقترح 
على المشروع الآخر تعديل الثمين يشكل يقربه من الأسعار العالمية للبترول: ولم 
يكتف بأن ب يقترح عليه سعراً منآسبا يزفع عنه الضزن الفادح الذي حاق به من 
جراء التسليم بالسعر المنخفض حتى ولو كان هذا السعر أقل من الأسعار العالمية. 
واعتبرت الهيئة أن تصرف المشروع لآ على هذا النحو تصرف خاطيّ منه وألزمته 
بالتعويض '"'. 

وي تعليقه على هذا القرار يوضح الأستاذ « ديران . 101581141115 أن "هذا المبدأً: 
وهو تقديم اقتراحات معقولة وعادلة أثناء عملية التفاوض يستمد من مبدأ آخر وهو 
حسن النية 4# التفاوض. فالأمر يتعلق هنا بتطبيق خاص من تطبيقات حسن النية ب 
تنفيذ العقد الذي يعرفه المحكمون ديا : فالالتزام بإعادة التفاوض بحسن نية يتضمن» 
ضمن ما يتضمن. أن يمتنع المتعاقد عن تقديم اقتراحات غير مقبولة تؤدى إلى الفشل 2 
المفاوضات 0 


.9 .مأك .م0 ,8 عهقظمط1) 
)١(‏ انظرء المجموعة الأولى من قرارات غرقة التجارة الدولية. ص 557 وما بعدها. 
(؟) قرار سابق الإشارة إليه. المجموعة الأولى من القرارات. ص 5514 
(؛:) انظر كش ذلك . التعليق على القرار السايق. ص 5917 وما يليها. 


- غ٠ءمرس‎ 
8 


والواقع إنه من الصعب تقدير اقتراحات الأطراف أتناء إعادة التفاوض لمعرفة مدى 
إخلالها بمبدأ حسن النية. ولا يملك المحكم أو القاضي 4 هذا الصدد سوى مجازاة 
السلوك الذي يظهر أنه غير أمين أو متعسف من جانب أحد المتعاقدين. فالتعسف الظاهر 
من جانب أحد المتعاقدين 4 استخدام حقه 4# التفاوض بشكل يضر بالطرف الآخر 
بحيث يكون الضرر الذي يتحمله المتعاقد الثاني نتيجة اقتراح الأول يفوق المكسب الذي 
يعود عليه أو حرصه على تحقيق مصالحه فقط دون الاكتراث بمصالح الطرف الآخر 

هو أمر يسهل تقديره . أما تقدير ما دون ذلك يحتاج إلى جهد كبير من جانب المحكم 
الى مكب أن يكون مهنيا انتمرسا يمكنة د تقدير اقتراحات الأطراف بشكل سليم 7. 

+ ثانيا : توافر حسن النية رغم عدم الوصول إلى اتفاق : 

يتفق الفقه على أن الأطرف إذا التزموا بحسن النية 4 التفاوضء وقدم كل منهما 
ا ل و ب 
النية إذا لم يتوصلوا مع ذلك إلى اتفاق مشترك. فالالتزام بالتفاوض بحسن نية هو 
التزام ببذل عناية لا بتحقية اي ل ا ا 


وكلنها على | لتفاقدين أن يدلو كل ماح ونههم لوصول إلى اعاقء هإن تعلو كلا 
ع لية0). 


وإذا كانت غالبية الفقه تذهب إلى أن الأطراف ليسوا ملزمين بالوصول إلى اتفاق» 
وأن التزامهم # هذه الحالة هو التزام ببذل عناية؛ وليس التزاما بتحقيق نتيجة؛ فإن 


)١(‏ قريب من ذلك. 
.7 .م ,أنه .م0 ,ر8) اأزعمم0 
)١(‏ انظرء 
.(92) .م باتك .م0 برط الأذائز اع 78 .م ,اأء .م0 ,رع) للةا/ا05 , 213 .م ,أنه .م0 ,زرل) مممام 
(؟) انظرك ذلك 
.570 رأنةا12 نال أأمءل مع أألاأء أزمعل نال نات 9606 5عمأعمأءم 5عل عاة؟ نا0 ,6) لاعمتن - لأملاا 
م1974 ,لاا 


(4) © نفس المعنى, الأستاذ « جارسون , (1:) 1418105011. الذي يرى أن التزام الأطراف 4# هذه الحالة 

التزام بوسيلة وليس التزاما بتحقيق نتيجة. 

,06013116 عل أع موز شق اأعممه عل ,160 أ أ 20603ع.: عل 5ع5للواء 5ع ,(طان) ل8805503مل 

بلانظ'ل لاط ,” 5اعمم01285510]م عرأمع 05أ 020 00012315 0645 5ع5نلقاكء 5عامأعملم قهز ' دما 
.7 5م ,1990 


ا نس 


بعض الفقه يتحفظ على الوصف الذي يتصف به التزام الأطراف . 

فبعد أن أكد الأستاذ « أوبتي » '0282178:111 "أنه من الصعب أن نضع على عاتق 
الأطراف التزاما بالوصول إلى اتفاق. فقد ينشا خلاف بينهم حول تعديل العقد مع التزام 
كل منهم بالتفاوض بأمانة وحسن نية ولا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى أى منهم 
«. أشار بعد ذلك إلى أنه « ومع ذلك. ودون أن ننتهي إلى القول بوجود التزام بتحقيق 
نتيجة وهى الوصول إلى اتفاق . فإن حسن النية والأمانة التعاقدية التي تحكم تصرفات 
الأطراف 4 هذه الحالة يفرضان عليهم أن يقدموا اقتراحات معقولة: وأن يقبلوا هذه 
الاقتراحات متى كانت معقولة وإلا تعرضوا للمسئولية .... فالأطراف منقادون بشكل 
عام إلى أن يصلوا إلى اتفاق يحافظ على العقد »27. 

قد أغذ هذ1 التحفظ مدى جديدا على ين الأمخاذ :+ لوزواق + 1:17:80 
ل رسالته عن القوة القاهرة 4ك عقود التجارة الدولية عام 7 . فقد ميز هذا 
المؤلف بين المفهوم الواسع والمفهوم الضيق للالتزام بالتفاوضء ورأى أن المفهوم 
الواسع لهذا الالتزام يتضمن فكرة الوصول إلى اتفاق بين الأطراف. ويقول # ذلك 
١‏ المفهوم الواسع للالتزام بالتفاوض يعنى أن الأطراف ملزمون ببدء المفاوضات, ويعني 
أيضاً الوصول إلى نتيجة بناء على تبادل وجهات النظر بينهم. أما المفهوم الضيق لهذا 
الالتزام فيعني الالتزام بفتح المفاوضات فقط دون ضرورة الوصول إلى اتفاق. ولا يعكس 
هذا المفهوم الضيق غياب وجهات نظر متبادلة بين الاطراف. ولكنه يترجم عدم كفاية 
وجهات نظرهم أو عدم قبولها من قبل بعضهم » ''. 

ويعارض الأستاذ « كاباس , 4818/45© الفقهاء الذين يرون أن واجب الأطراف 
بالوصول إلى اتفاق هو محض التزام ببذل عناية. ويرى أن هؤلاء الفقهاء أسسوا 
وجهة نظرهم على تشابه إعادة التفاوض 4# العقد بناءً على شرط القوة القاهرة 
أو شرط "إعادة التفاوض" منط21305 بالمفاوضات العادية التي تسبق إبرام 
العقد . فكما أن الأطراف ليسوا ملزمين بإتمام العقد 4 حالة المفاوضات الأولية, 


)١(‏ انظر, 
.7 ه 806 .م ,أنه .م0 ,80) [العصصق0 


(؟) انظر. 
,709 .م بأأه .م0 ,0 /801 كا 


/ا.٠‏ 5 ما 


فإنهم ليسوا ملزمين أيضاً بالوصول إلى اتفاق ب حالة إعادة التفاوض. والواقع 
أن إعادة التفاوض 4# هذا الفرض لها طبيعة خاصة. وتعتبر فكرة جديدة 
أو نكاما ندا انهه علتاوتصطاءء1 يختلف عن التفاوض العادي 4.آ 
010111211 268012102 ؛ الذي يسبق إبرام العقد. وتظهر هذه الخصوصية 2 أن 
إعادة التفاوض 4 العقد تتضمن نية الوصول إلى اتفاق بين الأطراف ('2, لا مجرد تبادل 
الرأى. وك النهاية يمكن أن يتفق الأطراف أو يفشلوا ‏ الوصول إلى اتفاق. 

ويؤسس هذا الفقيه وجهة نظره بأن التزام الأطراف أثناء إعادة التفاوض هو التزام 
بتحقيق نتيجة على نوعين من العناصر: 

النوع الأول. هو العناصر الداخلية التي يحتويها الشرط التعاقدي والتي تتمثل # 
المصطلحات التي يستخدمها الأطراف للتعبير عن هذا التزام. فالأطراف لا يستخدمون 
إلا ِ فروض نادرة تعبير « سوف يحاولون الوصول إلى اتفاق » . ولكنهم 2# الغالب 
يستخدمون مصطاحات تدل بشكل أكيد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مثل ٠‏ سوف 
يتشاورون بغرض تحديد وسيلة » ,و« يجب عليهم أن يضعوا اتفاقاً بخصوص التعديل!". 

النوع الثاني. وهو العوامل الخارجية والتي تتمثل 2# الموقف العام الذي يتواجد فيه 
الأطراف والذي يحثهم بل ويجبرهم على الوصول إلى اتفاق. فقبول الأطراف إعادة 
التفاوض يعني حرصهم على إبقاء العلاقة بينهماء ويعكس أيضاً أهمية الاتفاق المبرم 
بالنسبة لهما. و أثناء المفاوضات يبقى العقد ولكنه لا ينتج آثاره فهى مؤجلة إلى حين 
الانتهاء من المفاوضات. هذا ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الأطراف. ولذا فرغبتهم ل 
الحفاظ على العقد. ووقف تنفيذه أثناء المفاوضات يفرض عليهما ضرورة الاتفاق حماية 
لهذا العقد '., 

وعلى الرغم من وجاهة الحجج التي ساقها الأستاذ 48/45) لتبرير تعديل طبيعة 
التزام الأطراف أثناء التفاوض إلى التزام بنتيجة بدلاً من الالتزام بوسيلة؛ وعلى الرغم 
أيضا من الاعتراف بأن لجوء الأطراف إلى شخص من الفير 4 حالة فشل المفاوضات 
)١(‏ انظر, 

.5 اع 134 .ماه .من ,ررع) ممقمه 


.6 .م ,يأك .م20) 


17م انه ط3(0) 


يترجم نيتهم # الوصول إلى حل خاصة إذا لجأ الأطراف إلى التوفيق أو الخبرة. فإن 
هذا كله وإن كان يصلح 4 إبراز الأهمية التي يمثلها التعاقد لتحقيق مصالح الأطراف. 
إلا أنه لا يقدح ‏ وصف التزام الأطراف بأنه التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة. 

فالاستمرار 4 تنفيذ مجحف ضار بأحد المتعاقدين بشكل كبير قد يكون أشد وطأة 
من التخلص من هذا العقد. هذا على افتراض أن فشل الأطراف يعنى فسخ العقد. 
أما إذا كان فشلهم يعني اللجوء إلى التحكيم . فإن هذا يجب ترجمته 2# اتجاه نية 
الأطراف إلى تصفية العلاقة بين الأطراف بشكل يجنبهم النزاع الذي قد يثور بصدد 
هذه التصفية. فحسن النية لا يلزم المتعاقد أن يضحي بمصالحه لكي يصل إلى اتفاق 
مع المتعاقد الأخر”". 

ويساند قضاء التحكيم هذا الرأي. ففي القضية رقم 7917/8 لسنة 1447, أشارت هيئة 
التحكيم إلى أن الأطراف عليهم التزام بالدخول 4 المفاوضات. ولكن لا شيء يلزمهم 
بأن يصلوا إلى اتفاق جديد”. 

ونفس الأمر نقابله 4 قرار التحكيم الصادر# القضية رقم 11١9‏ لسنة .197١‏ فقد 
أكدت هيئة التحكيم على أن الشركة لآ عليها التزام بالتفاوض بحسن نية مع الدولة 
الأفريقية 16 على تقسيم ديون هذه الأخيرة؛ ولكنها لم تعتبر هذه الشركة قد خالفت هذا 
الالتزام عندما لم تصل معها إلى اتفاق بخصوص هذا الدين '". 

وقد علق الأستاذ « ديران , 10281181115 على هذا القرار بقوله إن الالتزام 
بالتفاوض بحسن نية والذي يعد أحد مظاهر الالتزام بالتعاون بين الآأطراف لا يتضمن 
إلزام المتعاقد بأن يتنازل عن جزء من حقوقه لصالح المتعاقد الآخر للوصول معه إلى 
اتفاق. أما الشروط التعاقدية التي تلزم الأطراف بإعادة التفاوض 2 العقد. فإن القصد 
منها التزام كل منهما بأن يتفاوض مع الآخر بحسن نية وبأمانة بقصد الوصول إلى اتفاق 


)١(‏ انظر لخ هذا المعنى. 
7 .م ,أأء .م0 ,دلا) مقاط 


(؟) قرار غرفة التجارة الدولية. القضية رقم /597 لسنة 1947, وارد 4. 
.(.5) لا الاك قل ,.5طه ,926 .م ,1984 ,الال 


() قرار تحكيم غرقفة التجارة الدولية, المجموعة الثانية من القرارات. وبصفة خاصة ص "1. 
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وليس مع ضرورة الوصول إلى اتفاق (". 


)001 انظر تعليق هذا الأستاذ على القرار السابق. بصفة خاصة ص 51؛ من المجموعة الثانية من قرارات التحكيم. 
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الفرع الثاني 
نتيجة إعادة التفاوض 


14 انتهينا ل الفرع السابق إلى أن الالتزام بإعادة التفاوض الذي يرتبه شرط 
القوة القاهرة أو شرط «٠‏ إعادة التفاوض » 113105111 هو التزام بوسيلة لا بتحقيق 
نتيجة. فكل ما على الأطراف هو تلبية الدعوة إلى التفاوضء والتزام حسن النية والأمانة 
أثناء التفاوضء ولكنهم لا يسألون عن عدم وصولهم بعد ذلك إلى نتيجة معينة؛ فقد 
تفشل المفاوضات كما يمكن أن تنجح. وسواء نجحت المفاوضات أو فشلت فإن هناك 
بعض الأحكام تترتب على ذلك. من هذه الأحكام ما يتعلق بمصير العقد الأصلي ومنها 
ما يتعلق بطبيعة الاتفاق الجديد. ودراسة هذه الأحكام تقتضي منا أن نقسم هذا الفرع 
إلى مبحثين على الوجه التالي : 

مبحث أول: حالة نجاح المفاوضات 


مبحث ثان: حالة فشل المفاوضات 


د 


المبحث الأول 
حالة نجاح الموفاوضات 


- يقصد بنجاح المفاوضات وصول الأطراف إلى نتيجة إيجابية هى تعديل العقد. 
وإذا كانت فكرة التفاوض نفسها تحتمل النجاح والفشلء فإن نجاح هذا التفاوض يعتبر 
النتيجة الطبيعية التي يجب أن يؤدي إليها التفاوض. 

ووصول الأطراف إلى اتفاق بتعديل العقد لا يعني انتهاء كل المشكلات التي يمكن أن 
تثور بين الأطراف. فإذا كان الأطراف بتعديلهم للعقد قد تخطوا الصعوبات التي واجهها 
تنفيذ عقدهم بما يسمح للعقد بالبقاء والاستمرار فإن التعديل نفسه يثير تساؤلات 
عديدة تحتاج إلى أجوبة. 

ومن أهم المشكلات التي يثيرها وصول الأطراف إلى اتفاق بتعديل العقد هى مشكلة 
تكييف الاتفاق الجديد الذي توصل إليه الأطراف. هل الأمر يتعلق بعقد جديد بين 
الأطراف. أم باستمرار للعقد 0000 تعديل بعض أحكامه 5. 

الواقع أن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف بالدرجة الأولى على ما إذا كان الأطراف 
قد اتفقوا على تكييف هذا الاتفاق بوصف معين أم لا. 

وبصفة عامة يمكن القول بأن الأطراف نادرا ما يتفقون على تحديد مصير العقد 
حالة نجاح المفاوضات عند إبرام العقد أو حتى بعد ذلك 7") . فالفرض الذي يهتم به 
الأطراف دائماً هوفرض فشل التفاوض باعتباره أكثر الفروض تأثيراً على العقد وعلى 
استمرار العلاقة بين الأطراف. 

ومع ذلك. قد يتفق الأطراف 4# القليل من الشروط على تحديد طبيعة معينة للاتفاق 
الذي قد يتوصلون إليه عند إعادة التفاوض حول العقد. ومن هذه الشروط الشرط الذي 
ينص على أنه « يجب أن يتقابل الأطراف 4# مدة ثلاثة أشهر ليتفاوضوا 2# إبرام عقد 


(١)انظر‏ كك ذلك., 
7 .م ,رأأهء .م0 برع عمقم64 
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جديد غير محدد المدة.0). 


ويتفق الفقه على ضرورة أن يعلن الأطراف بوضوح كامل أثر التعديلات التى 
يجرونها على طبيعة العقد الأصلي. وما إذا كان الأمر يتعلق بتعديل أم بتجديد 
للعقد (". وهذ! ما أكدته محكمة النقض الفرنسية 4 أحد أحكامها الحديثة بقولها « على 
الأطراف أن يقرروا بوضوح ما إذا ما كان العقد بعد تعديله ينشأ عنه عقد جديد أم يعتبر 
امتدادا للعقد الأصلي مع بعض التعديلات ٠",‏ . 

وإذا وجدت مشكلة التكييف القانوني للاتفاق الذي توصل إليه الأطراف لها حلاً ‏ 
حالة اتفاق الأطراف على هذ! التكييف. فإن المشكلة تدق 4 حالة عدم وجود هذا الاتفاق. 

وتنقسم آراء الفقه 4 هذا الصدد إلى اتجاهين: الأول يرى أن الاتفاق الجديد هو 
تعديل للاتفاق الأصلي. والثاني يذهب إلى القول بأن الاتفاق الجديد هو تجديد للعقد 
3 2 
الأصلى لا استمرارا له. 

وسوف نعرض كلا من هذين الرأيين 4 مطلب مستقل على التوالي. قبل أن نبدى 
رأينا لك هذه المسألة. 


.# شرط مشار إليه‎ )١( 
.مأك .م0 ,رع) ؟للة 21 ا‎ 454 
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الويطلب الأول 
الاتفاق الجديد تعديل للاتفاق الأصلي 


8- ينتصر جزء كبير من الفقه لفكرة بقاء العقد الأصل كاتا +وتصهون الاتفاق 
الذي توصل إليه الأطراف بأنه ليس إلا تعديلاً لهذا العقد. فاتفاق الأطراف على تعديل 
بعض شروط الاتفاق الأصلي الذي يربطهم لا يهدم وجود هذا الاتفاق. ولا يقصد به 
الأطراف خلق اتفاق جديد ”'". فإذا اتفق الأطراف على تعديل الثمن أو شروط التسليم 
أو زمان أو مكان هذا التسليم أو امتداد 4 مدد تنفيذ العقدء فالأمر يتعلق بنفس العقد 
الأصلي ولكن مع تعديل بعض شروطه ("). 

ويبرر أنصار هذا الرأي ذلك بالقول بأن فكرة إعادة التفاوض تتعارض مع فكرة 
التجديد, وتؤيد فكرة استمرار العقد الأصلي. فعندما اتفق الأطراف على إعادة التفاوض 
بشأن العقد فإنهم قصدوا إبقاء العقد الحالي بينهما فائما 0 . 

وقد استتد الأستاذ ٠‏ كاباس + 0418145 أ رسالته عن شرظ' إغادة التفاوض" 
مذط11205 قوله بأن الاتفاق الذي يتوصل إليه الأطراف أثناء إعادة التفاوض ما هو إلا 
تعديل للعقد الأصلي إلى حجتين : الأولى. وتتمثل 4 وجود نية مفترضة عند الأطراف 
ببقاء الوضع الراهن بينهما حتى نهاية المفاوضات. فإذا انتهت المفاوضات وغيروا من 
هذا الوضع الراهن فإن هذا الققييو نا لكو تا صورة التعديل. وليس إبرام عقد جديد. 


الحجة الثانية. وتكمن 4 أن هدم الاتفاق القديم ونشوء اتفاق جديد بين الأطراف 


)١(‏ انظر كي هذا الرأى. د. نصره بو جمعه السعدى. رسالة سابقة. ص 57؟؛ 
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لا يتمشى مع وظيفة شرط «٠‏ إعادة التفاوض» [11210511. فهذا الشرط يتجه بالدرجة 
الأولى إلى الحفاظ على الاتفاق بين الطرفين. ويسمح لهم بمراجعة الاتفاق وتعديل بعض 
أحكامه تفادياً لفسخه. وبمعنى آخر فإن شرط إعادة التفاوض يعمل على بقاء العقد 
الأصلي لا على هدمه ''). 


)١(‏ انظر 4 ذلك 
3 .م راأأء .م0 ,رلع) 7لامباعاء ع١‏ , 193 .مرثأه م0 برع) وعمه 
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المطلب الثاني 
الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف تجديد للعقد الأصلي 


0- يذهب جانب من الفقه إلى أن الاتفاق الجديد الذي ينتج من عملية إعادة 
التفاوض بين الأطراف هو عقد جديد., فإعادة التفاوض تتضمن تجديدا للعقد الأصلي 
لو تعديلاً له. 


ويعرف التجديد بأنه « هو عملية قانونية يحل من خلالها التزام جديد محل التزام 
قديم . ففيه خلق لالتزام جديد مرتبط بانقضاء الالتزام القديم « "". وأنه ٠‏ اتفاق على 
انقضاء الالتزام القديم؛ وعقد لإنشاء الالتزام الجديد, فهو يعتمد على استبدال عنصر 
أو أكثر من عناصر الالتزام القائم بالتزام آخر جديد «'". 

ويتضح من هذه التعريفات أن فكرة التجديد تقوم على عنصر رئيسي وهو النية, أي 
نية التجديد. فالتجديد لا يفترضء بل يجب أن يتفق عليه الأطراف صراحة؛ أو يستخلص 
من ظروف التعاقد ( . ويجب أن تتضمن نية التجديد إرادة انقضاء الالتزام القديم ؛ 


)11, .م ,ممأخق املا‎ ٠ 

وينظم القانون المدني الفرنسي التجديد # المواد من 1771 - 158١‏ منه ويعرفه بأنه ” انقضاء الالتزام وخلق 

التزام جديد مختلف يحل محل الالتزام الأول «. أما قانوننا المدني فينظمه # المواد من 707 - 508 ولكنه لم يضع 
تعريفا له. 


(؟) انظر كك هذا التعريف, د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط ؛ الجزء الثالث, نظرية الالتزام بوجه عام, المجلد 
الثاني. الطبعة الثانية؛ بند 444. ص 504 ؛ د. جمال الدين زكى, الوجيز 2# النظرية العامة للالتزامات كذ القانون 
المدني المصري, الجزء الأول. مطبعة جامعة فؤاد الأول: الطبعة الثانية. 1915, بند 0414, ص 9170. 


(؟) انظر المادة ١/708‏ مدني مصري. والمادة ١77‏ مدني فرنسي. وانظر أيضاًء نقض مدي مصريء جلسة 
6 الطعن رقم ؟؟15 لسنة 01 قضائية. مجموعة أحكام المكتب الفنى. السنة 70. ص .55١‏ 

والجدير بالذكر أن تقدير توافر نية التجديد 4 حالة عدم اتفاق الأطراف أمر يترك لتقدير قاضي الموضوع الذي 
يختلف حكمه بحسب كل حالة على حدة. وقد اهتم الفقه والقضاء من جانبهما بإعطاء أمثلة توضح الحالات التي 
تتوافر فيها نية التجديد والتي تتخلف فيها هذه النية. انظر ع الفقه على سبيل المثال. د. عبد الرزاق السنهوري. 
مرجع سابق. ص 401 4# الهامش. د. جمال الدين زكي. مرجع سابق. بند 447. ص /اا94. وانظر 4# القضاء على 
سبيل المثال: نقض مدني جلسة ,1575/5/٠١‏ الطمن رقم 4 لسنة 7 قضائية. مجموعة أحكام المكتب الفني. س 
4".ص ,07١‏ نقض مدني, جلسة .14177/1/١‏ الطعن رقم 77١‏ لسنة ؟؛ قضائية؛ مجموعة أحكام المكتب الفني. 


س 78 ص 1015. 


-15غ- 


وإرادة خلق التزام جديد . وإرادة ربط الانقضاء بالتجديد (' 

وإلى جانب نية التجديد . يشترط #4 التجديد يكوا أن يكون الالتزام الجديد مختلفاً 
بشكل جذري عن الالتزام القديم؛ أو بمعنى آخر يجب أن يكون التفير الذي تم على 
الالتزام وهنا ؛ كالتعديل الوارد على شخص المدين بالالتزام؛ أو شخص الدائن؛ أو 
على مصدر الالتزام كما لوتغير العقد من قرض إلى إيجار (. أما إذا كان التغيير الذي 
تم غير جوهريء كما لوورد على مدد تنفيذ العقد أو طرق التنفيذ أو تغيير العملة التى 
يتم بها التنفيذ. خلا نكون بصدد تجديد للعقد. وإنما نكون بصدد تعديل له (). وذ ذلك 
تقول محكمة استثناف باريس ١‏ يمكن القول بوجود تجديد 2 الفرض الذي يكون فيه 
التغير عنصراً مؤثراً على تبادل الرضا بين الأطراف ٠‏ وليس التغير الذي طرأ يخ طرق 
تنفيذ الالتزام , ©) 

ويمكننا القول بأن أنصار هذا الاتجاه قد استندوا على طبيعة التجديد للقول بأن 
الأتفاق التجدين بعد تعديد ا للعقد الأصلي. فالتجديد عقد يترتب عليه انقضاء الالتزام 


القديم ونشوء التزام جديد . 


)١(‏ راجع غ ذلك. 
ا ©0 ,لطص) 8غ.اال1ا5 , 223 .م ,1969 ,ل60ا ,5665515 600011315 5ع0 عث6)نال ١2‏ ,(.ل) قلاع 2م 
.5 .مأك .م0 ,لك) عفظق06 ر 309 م ,1979 ,طمل ,حممألة/امم 


(") انظرك ذلك د. رشوان حسن رشوان أحمد. مرجع سابقء بند 48١‏ ص 185 و0١19.‏ 

.5 * ,1978 ,1005)ةوأاطه 5ع ,1 .01“ ,11 .1 ,األاك أزمعك عل موعها ,ملافع 82لا (3) 
ع( محكمة استشناف باريس. 9 مايو 15354. وارد كك ,» 

.2 .م117 ,1964 ,.6 .لة طول 

() انظر ذلك. د. عبد الرزاق السنهورى. الوسيط. الجز ء الثالث. المجلد الثاني. المرجع السابق. بند 454 و 
060ص تلارة ولالاة. 
والواضح أنه ليس هناك فرق بين تجديد الالتزام وتجديد العقد. فالأمران على ما يبدوا شيئًا واحداء ولذا فالحديث 
عن تجديد للالتزام هوحديث عن تجديد للعقد. ويقول 2 ذلك الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى « التجديد 
اتفاق (01176121012) ) قضاء الالتزام القديم. وعقد ( 0011]1534) ) لإنشاء الالتزام الجديد, وهو الحالتين 
تصرف فانون «١‏ انظر المرجع السابقء بند 584. ص 504. 


عرلااع - 


حر 


الويطلب الثالثت 
رأينا في الووضوع 


-0١‏ لا نميل من جانبنا إلى الأخن بأي من الاتجاهين السابقين لتحديد طبيعة 
الاتفاق الذي يصل إليه الأطراف أثناء إعادة التفاوض 2# العقد. وتفصيل ذلك أنه: 
أولا: بالنسبة للاتجاه الأول .لا يمكننا التسليم جميع الحالات بأن الاتفاق الجديد 
بين الأطراف هو تعديل للاتفاق الأصلي لا تجديدا له . فكما قد يتفق الأطراف على تعديل 
بعض عناصر العقد الأصليء كالثمن وشروط التسليم ومدد التنفين. قد يتفقون أثناء 
إعادة التفاوض على تعديل عنصر جوهرى كتعديل شخص المدين أو الدائن أو تعديل 
مصدر الالتزام. وك هذه الحالات لا نستبعد الحديث عن تجديد للعقد بين الأطراف. 
هد إذاحواقرت باق شروط مطييقة هما سفرع هالا يمت اخر كان الأضل نيفق 
الأطراف على استمرار العقد مع تعديله؛ فمن الممكن أن ينتج من المفاوضات عقد جديد 
تائيا بالنضية للؤتجاه القافي: خلا تحظل أنه يتطييق شرومل التجد يد على الاتضاق اللاي 
توصل إليه الأطراف أثناء إعادة التفاوض يمكنا القول بتخلف شرطين هامين # هذا 
الاتفاق. هما نية التجديد, والتغير الجوهري 2# الالتزام. 
فمن ناحية 3 حتى نكون بصدد تجديد للعقد يجب أن يتفق الأطراف صراحة على 
انقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام دين د مه 3 ما يخالف الفرض الذي 
نعالجه هنا وهو سكوت الأطراف عن تحديد طبيعة الاتفاق الجديد. 
ولايغير من الأمر شيئا القول بأن إرادة التجديد يمكن أن تكون ضمنية: أى أن التجديد 
الضمني يؤدي إلى ميلاد عقد جديد '', لأنهذه النية الضمنية يجب أن يستشفها القاضي 
من ظروف التعاقد ذاته. وظروف الواقع لا تدل على وجود هذه الإرادة الضمنية: بل على 
العكس ترفض القول بها. فإدراج الأطراف شرط إعادة التفاوض 4 العقد لط11303 
)١(‏ نقض مدنى فرنسي.ء الدائرة الأولى: ١7‏ يوليو 194: وارد 4 
.لط) عفق مم0 ,.ؤطه ,397.م ,1981 ,انه .810 


وانظر أيضا الفقرة الأولى من المادة 04؟ مدنى مصرى التي تنص على أن «التجديد لا يفترض. بل يجب أن يتفق 
عليه صراحة. أو أن يستخلص بوضوح من الظروف». 


ا 


أو شرط القوة القاهرة بمفهومها الحديث واتفاقهم على إعادة التفاوض 2# العقد يهدف 
بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على العقد من الانقضاء؛ وبقاء الاتفاق الأصلي بين الأطراف 
؛ أى أن النية المفترضة للأطراف هنا هى بقاء العقد الأصلي لا انقضاؤه. 

ومن ناحية ثانية؛ لا يمكن القول بتوافر شرط التفيير الجذري ف الالتزام ب كل 
حالات التعديل التي يجريها الأطراف. فقد ينتهي الأطراف إلى أن أثر الظروف الجديدة 
يختفي بمجرد زيادة مدة التنفيذ فترة من الوقتء أو بزيادة طفيفة خ الثمن؛ أو بقبول 
الدائن أن يتسلم البضاعة # مكان آخر بخلاف المكان الذي يصعب على المدين التسليم 
به. أو قبول الدائن التنفيذ بعملة بخلاف العملة التي استحال على المدين التنفين بها. 
فالتعديل قد لا يكون جوهريا ومن ثم لا نكون بصدد تجديد للعقد. 

والؤاقع لك تجدد طبيعة الاتفاق الجديد جب أن تنظ إلى أفرين مما: جوج المقد 
الذي ورد عليه التغيير وقدر هذا التفيير. وبإعمال هذين الأمرين نجد أنفسنا أمام فرضين: 

الفرض الأول. وفيه يرد التغيير على وجود الالتزام ذاته أو على مصدر الالتزام: 
ويؤدي هذا التغيير إلى اختفاء هذا الالتزام ا وتعديل مصدره. و هذا الفرض يمكننا أن 
تقرق ببق حالة ما إذا كان هذا التزام الدي الحتض العزاما أمتاسيا ف الفعوالاً يعو العقد 
إلا به. وحالة ما إذا كان هذا الالتزام ليس أبكاناً ل العقد. ففي الحالة الأولى نكون 
بصدد تجديد للعقد الأصلي ولا نكون بصدد تعديل له. ويمكننا أن نستشف نية التجديد 
هنا من اتفاق الأطراف على زوال التزام أساسي كذ العقد واستبدال التزام آخر له. وخ 
الحالة الثانية نكون بصدد تعديل للعقد لا تجديد له. فنية التجديد لا يمكن أن نستشفها 
هنا من مجرد الاتفاق على زوال التزام غير أساسي # العقد. 

الفرض الثاني. وفيه يرد التغيير لا على وجود الالتزام أو مصدره. وإنما على طريقة 
تنفيذه أو على المدد اللازمة لتنفيذه أو على العملة التي ينفن بها. و هزه الفروض يعتبر 
الاتفاق الجديد تعديلاً للاتفاق الأصلي لا تجديداً له. ويرجع ذلك إلى تخلف شرط نية 
التجديد التي لا يمكن أن تستشف من تغيير أمور غير جوهرية 2# العقد. 

ويمكن إجمال ما تقدم أن الأصل أن يكون الاتفاق الجديد بين الأطراف تعديلا 
للاتفاق الأصليء إلا إذا كان التفيير أساسيا؛ إذ يعتبر الاتفاق الجديد # هذه الحالة 
تجديدا للأقاق الأصملى: 


دواع - 


المبحث الثاني 
حالة فشل الوفاوضات 


7- قد تفشل المفاوضات بين الأطراف بسبب خطأ أرتكبه أي منهما أثناء إعادة 
التفاوض» سواء بعدم حضوره جلسة أو جلسات التفاوض. أو عدم التزامه بحسن النية 
والأمانة # صياغة المقترحات التي يبديها للمتعاقد الآخرء وقد تفشل المفاوضات ليس 
بسبب خطأ منسوب لأحدهما ولكن بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مقبول من كليهما. 

وأنا كانت الأسباب التي تؤدي إلى فشل المفاوضات,. فإن التساؤل يثور دائما عن مصير 
العقد الأصلي. هل يختفي هذا العقد. أم يظل قائما مستمراً منتجاً لآثاره 6 

تتوقف الإجابة على هذا التساؤل بالدرجة الأولى على وجود أو عدم وجود اتفاق بين 
الأطراف حول مصير العقد 4 هذه الحالة. 

وسوف نبين # هذا المبحث # مطلبين متتاليين المصير الذي يمكن أن يلقاه العقد بخ 
حالة وجود اتفاق بين الأطراف. ومصيره ف حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق. 


المطلب الأول 
مصير العقد في حالة وجود اتفاق بين الأطراف 


07- بادئ ذي بدء تجدر الإشارة إلى أن اختيار الأطراف طريقاً معيناً لتسوية 
النزاعات التي قد تثور بينهم 2 حالة عدم وصولهم إلى حل قد يؤثر بشكل أو بآخر على 
سلوك الأطراف أثناء إعادة التفاوض. الأمر الذي يؤثر 4 النهاية على مصير العقد. 

وتفسير ذلك أنه # الحالة التي يتفق فيها الأطراف. على سبيل المثال: على أن يكون 
العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ‏ حالة عدم وصولهم إلى حل. فإن مصير العقد بذ 
الحالة سوف يختلف عن الحالة التي يتفقوا فيها على الاستمرار # تنفين العقد. أو إحالة 
الأمر إلى التحكيم لأتعاة:مادزاء مناسنا. 

ففي الحالة الأولى قد يحاول أحد الأطراف التشكيك # مدى جدية الاقتراحات التي 
يقدمها الطرف الآخر أو يحاول جاهداً إبراز مدى التعارض بين هذه الاقتراحات وبين 
مصالحه الخاصة؛ وإخفاء ما تحققه له من فوائد. ويهدف من ذلك إلى إنهاء المفاوضات 
دون الوصول إلى حل ودون أن يظهر ما يتعارض مع مبدأ حسن النية. فوجود المبدأ لا يمنع 
أيامق اتناف مكيمن الشدابل غلنه؛ 

أما الحالة الثانية التي يتفق فيها الأطراف على إحالة الأمر إلى التحكيم أو 
املتمران العقد يثفس شروظة الأصلنة: فإن هذا الاتماق سيكون له أثره أيضا ف سلولف 
الأطراف أثناء إعادة التفاوض. فالاستمرار 4 تنفين العقد بشروطه الأصلية 4 حالة 
الففل خف الوصو اتى تتيعة قن نسي سدور فافجا لأحنالأطراف: والأضل انالا بطيق 
هذا الضرر ولهذا طلب إعادة التفاوض 4# العقد للوصول إلى حل لرفع هذا الضرر. وهذا 
يجعله يتفاوض بشكل جاد ويجعله حريصاً على الوصول إلى حل بتقديم اقتراحات مقبولة 
من الطرف الآخر وقبول الاقتراحات المقبولة التي يصيغها الطرف الآخر. 

وقد يتغير سلوك المتعاقد أيضا إذا اتفق مع المتعاقد الآخر على إحالة الأمر إلى التحكيم 
حالة فشل المفاوضات. فالمحكم قد ينتهي إلى إقامة مسئوليته عن عدم الوصول إلى 
حل؛ كما أنه قد يقترح تعديل اعد رشك نس على الأعلر اف كافة اذا كان متها 


3 0-2 


مفوضاً بالصاح ”"2. وقد لا يحقق هذا التعديل المفروض من جانب المحكم كل مصالحه. 
وحتى يتجنب المتعاقد هذه النتيجة: و حتى يتجنب كذلك المصاريف الهائلة التي تنفق 
التحكيم: فإنه سيكون مقدماً على التفاوض ولديه الرغبة الجادة ‏ الوصول إلى حل 

صفوة القول # هذه المسالة؛ أن سلوك المتعاقد أثناء إعادة التفاوض يتأثر بالوسيلة 
التي يختارها الأطراف لحل المشكلات الناجمة عن عدم الاتفاق. وإذا كان من الصحيح 
أن وسيلة فض المنازعات وسيلة يتم اللجوء إليها كك مرحلة لاحقة لفترة إعادة التفاوض 
وما يتم فيها. إلا أنها تؤثر بشكل كبير # سلوك الأطراف خلال هذه المرحلة '"'. 

4- أما فيما يتعلق بصور الاتفاق بين الأطراف على مصير العقد 4# حالة فشل 
المفاوضات. فإن وافع عقود التجارة الدولية يعكس لنا 06 متنوعة. 

ويمكننا أن نحصر هذه الصور 4: الاستمرار 4 تنفيذ العقد الأصلي بنفس شروطه 
المابعة وه كفية النعهفعرة مرح الذمن كيدها سكن العرين إنايسية اليم نهانا أو 
عودته إلى التنفيذ العادي . فسخ العقد من تلقاء نفسه. أو أخيرا الاستعانة بوسيلة لتذليل 
الصعوبات التي تواجههم. 

وخيار الاستمرار 4 تنفيذ العقد أو وقفه لحين زوال العائق أو تغير الظروف التي 
طرأت لا يثير مشكلات جادة 4# الواقع العملي. كما أنه إذا كان الأطراف قد اتفقوا على 
وقف تنفيذ العقد قبل الدخول # التفاوض؛ فإن من النادر أن يتفقوا مرة أخرى على 
الوقف. 

ولهذا سوف نقتصر غك هذا المقام على الصور الأخرى التي قد يتخذها اتفاق الأطراف 
وتثير مشكلات عملية. وهذه الصور هي فسخ العقد: واللجوء إلى الغير. 
0- أولا : فسخ العقد: 

على الرغم من أن فسخ العقد خيار غير محمود وغير مرغوب فيه من جانب المتعاملين 


التجارة الدولية الذين يرغبون دائماً ‏ إنقاذ العقد والحفاظ عليه والسعي إلى الابتعاد 


)١(‏ راجع ك تفصيل فكرة المحكم المفوض بالصلح ومدى سلطته # تعديل أحكام العقد. لاحقاً. بند 514 وما يليه. 


(؟)قريب من هذا المعنى: 
.5 م ,أأك .م0 ,رلة) 155©6010ا8لاط 


59 مس 


(0) إوساريي ىق لق 5 
عن فسخه ' '. إلا انهم قد يلجأون إليه ويتفقون على تطبيقه ل بعض شروطهم. 


فقد يتفق الأطراف علي إعطاء حق الفسخ لأحد المتعاقدين 2 حالة فشلهم © الوصول 
إلى حل. ومثال ذلك الشرط الذي ينص علي أنه « لو أدت حالة القوة القاهرة إلي تأخير 
التسليم أكثر من / أشهر. ٠‏ فإن الطرفين ملزمان بأن يتفقا # مدة ث شهر على مدة جديدة 
للتسليم . وإذا لم يصلا 4 نهاية هذه المدة إلى اتفاق. يستطيع المشترى فسخ الجزء من 
العقد الذي تأخر تسليمه ... , (). والشرط الذي ينص على أنه « ... 4 حالة استمرار 
القوة القاهرة أكثر من ستة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان السابق. يتقابل الأطراف لكى 
يصلوا إلى اتفاق 4 مدة جديدة مقدارها شهر. وإذا لم يتوصل الأطراف 2# نهاية هذه 
المدة إلى اتفاق . فالمشترى يكون من حقه أن يضع نهاية للعقد سواء ‏ جزء منه أو 
كله" . 

ومنح سلطة فسخ العقد لأحد المتعاقدين ‏ حالة عدم الوصول لاتفاق أتناء إعادة 
التفاوض. يظهر بصفة خاصة 2# الشروط التعاقدية المتعلقة بعقود القرض حيث يستأثر 
المقرض دائماً: ويكون غاها أحد البنوك. بهذ! الحق. ويرى بعض الفقه أن هذه الشروط 
تعد شروطأ تعسفية: يضعها اليتك يشكل متفرد دون مناقشة مع المقترض الذي يكون 
يخاجة داكا إلى متاعنات التملن اجالنة رشن أيضا شروط تخالف روح التعاون التي 
يجب أن تسود عقود التجارة الدولية (). 


وك بعض الحالات يتفق الأطراف على أن يكون لكل منهما حق فسخ العقد 4 حالة 
عدم الوصول لاتفاق. رن الذي ينص على أنه « ... إذا لم يتوصل الأطراف إلى 
اتفاق خلال 5 يوما تحسب من يوم تصديم طلب إعادة التعديل ٠‏ قلكل طرف الحق ب 
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فسخ العقد دون تعويض بشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الفسخ ... « '''. والشرط 
الذى ينص على أنه « إذا لم يصل الأطراف إلى اتفاق 4 مدة معقولة. فلكل منهما أن 
يفسخ العقد أو يفسخ الجزء الذي لم ينفذ بعد 0000 


7- ثانياً: اللجوء إلى الغير : 
الأصل أن الأطراف هم المختصون بتعديل شروط عقدهم لكي تتمشى أحكامه مع 


التفيرات الجديدة # الظروف. فهم الذين أبرموا العقد وهم الذين يجب عليهم تعديله 
(9). 


ومع ذلك, لا شيّ يمنع الأطراف. إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة. من أن يتفقوا على 
الاستعانة بالغير .4 حالة عدم وصولهم إلى اتفاق بينهم. وقد ينظم الأطراف هذه المسألة 
عند إبرام العقد. سواء ضمن أحكامه. أو ك4 اتفاق مستقلء أو ينظمونها عند الدخول آذ 
المفاوضات أو حتى عند الانتهاء منها (). 


والغير الذي يمكن أن يستعين به الأطراف قد يكون محكما 4151656 أو وسيطا 
601611 أو مصالحا أو موفقا 0026111216112). وجدير بالذكر أن تحديد وصف 


)١(‏ شرط مشار إليه ك. 
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وأيا كان الطرف الذي له الحق #4 فسخ العقدء فإنه يترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها 
قبل إبرام العقد. مع عدم الإخلال بأى تعويض مستحق إذا توافرت شروطه. فإذا استحال إعادة المتعاقدين إلى 
الحالة التي كانا عليها فبل إبرام العقد جاز الحكم بالتعويض إعمالاً للمادة ٠٠١‏ من القانون المدني. انظر # آثار 
العقد بصفة عامة المواد من 4١‏ - 8 من اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع .158١‏ وانظر 4 هذه الآثار بصفة 
عامة. حكم النقض المدني» جلسة ؟15318/7/7. الطعن رقم ١١7‏ لسنة 5١‏ قضائية؛ مجموعة المكتب الفنيء؛ السنة 
ص 180. هذا باستثناء عقود المدة أو العقود الزمنية حيث يقتصر أثر الفسخ على المستقبل ولا يمس ما تم 2 
الماضى. انظر 4 ذلك. نقض مدنى. جلسة ١٠١/؟١١1581/1.‏ مجموعة المكتب الفثى. السنة 75 ص 158. 
م__ انظر في ذلك» 
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ع( في هذا المعنى» 
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دقيق للغير أمر بالغ الأهمية؛ لأنه سيترتب عليه تحديد قوة القرارات التى يصدرها هذا 
الغير ومدى التزام الأطراف بها. 

وقد يحدد الأطراف أنفسهم وصفا معينا لهذا الغير وقوة القرارات الصادرة منه. 
وقد لا يتفمون على ذلك. 


/اه”- -١‏ تحديد الأطراف لوصف الغير: 


لا تسير الشروط التعاقدية على وتيرة واحدة ل تحديد وصف هذا الغير. فقد يتفق 
الأطراف علي اللجوء إلى وسيط أو مصالح ( موفق) . ومثال ذلك الشرط الذى ينص 
على أنه « 4 حالة اختلاف الأطراف . فإنهم يستدعون وسيطا « ''. أو« سوف يفوضون 
الامرالى مصالح أو موفق 0 

ومن أمثلة شروط اللجوء إلى التوفيق أيضا الشرط الذي ينص على أنه «  ....‏ 
حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف خلال ٠١‏ يوما تحسب من يوم تقديم طلب المراجعة. 
فان الأطراف يعرضون الأمر إلى مصالح وحيد يتم تحديده باتفاق مشترك »2 7). 

وطريق الوساطة أو المصالحة طريق ودي لتصفية الخلافات بين الأطراف؛ والحلول 
التي يتوصل إليها الوسطاء لا تفرض على الأطراف. وإنما يتوقف الأمر على قبول 
الأطراف لها. ويترجم لجوء الأطراف إلى هذه الطريقة نيتهم الواضحة # الحفاظ على 
التلؤهات الجدية التشيفة بيدوها ومكاولة ساد كل يفيدا عن طريق القضي 0 

ويمكن للأطراف. إذا اختاروا هذا الطريق. أن يشيروا ْ عقدهم إلى أحكام لائحة 
المصالحة والتحكيم بغرفة التجار الدولية. بيد أنهم قد لا يفضلون اللجوء إلى أحكام 
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هذه اللائحة؛ لأنها تفرض عليهم بعض الأحكام التي قد لا تكون مقبولة منهم. ومن هذه 
الأحكام مسألة تعيين المصالح. فالمختص بتعيين هذا المصالح هو السكرتير العام لمحكمة 
التحكيم الدولية: وليست هناك شروط يتم على أساسها اختيار هذا المصالح فلا يشترط 
أن يكون هذا المصالح متخصصاً ‏ المسائل الفنية التي يثيرها النزاع بين الأطراف ''. 
ولهذا السبب قد يفضل الأطراف اللجوء إلى مصالح أو وسيط من اختيارهم تتوافر فيه 
الشروط التي يتطلبونها. ١‏ 

وقد يتفق الأطراف على اللجوء إلى خيير. وقد يتم اختيار الخبير مباشرة من 
الأطراف وقد يعهدون إلى شخص من الغير بتعيين هذا الخبير. والخبير من حيث 
الأصل شخص أو أكثر. مكلف بإجراء معاينة وكتابة تقرير عن هذه المعاينة يقدمه 
للأطراف أو للشخص الذي كلفه بإجراء هذه المهمة. ومع ذلك يمكن للأطراف. 
سواء باتفاق أصلي أو باتفاق لاحقء أن يعهدوا إلى الخبير بعمل توصية أو اقتراح 
بحل معين. أو بمراقبة سير المفاوضات وتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى الفشل 
4 الوصول إلى حل. ويمكن للأطراف الاستناد إلى تقرير الخبير لتصفية العلاقات 
بينهم ("). 

ويوضح الفقه المزايا التي يقدمها لجوء الأطراف إلى الخبرة بأن الخبير. من ناحية, 
باعتباره شخصا فنياً: يستطيع أن يوضح بشكل جيد نقاط الخلاف بين الأطراف: وإجلاء 
الغموض الذي قد يشوب بعض اقتراحاتهم, والنتائج العملية لهذه الاقتراحات 2# حالة 
قبولها. ومن ناحية ثانية؛ يمكنه أن يقدم العون الحقيقي للأطراف بأن يقدم لهم حلولاً 
أخرى بخلاف الحلول التي يقترحونها. فهو أقدر من غيره على تصور هذه الحلول. وهذا 
كله يساعد على تقريب وجهات نظر المتعاقدين 7. 
والجدير بالذكر أن اختيار المصالحين في ظل لائحة المصالحة القديمة للغرفة كان يتم ودقاً 
للجنة مكونة من ثلاثة مصالحين من سبين المقيدين بغرفة التجارة الدولية الذين إيعينهم رئيس الغرفة لمدة 
عامين وفقا لأحكام المادة ١/١‏ من لائحة ١‏ يناير 1500. 
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والشروط التعاقدية التي يتفق فيها الأطراف على اللجوء إلى إعمال الخبرة متعددة. 
منها الشرط الذي ينص على أنه « ... 4 حالة غياب الاتفاق . من حق كل متعاقد أن 
يعين خبيرا اقتصاديا يساعده خبير مالي ليفحصا معا آثار اختلال العقد بسبب الظروف 


غير المتوقعة» (). 


وتنظم لائحة الخبرة الفنية لغرفة التجارة الدولية وكذلك الشرط النموذ جي الخاص 
بها إجراءات تعيين الخبراء بشكل مرن وسريع. وتسمح هذه اللائحة للأطراف 50 
بأنفسهم هذا الغير, أو يعينه رئيس غرفة التجارة الدولية ‏ حالة عدم اتفاق الأطراف 
على تعيينه 2. كما تسمح للأطراف أن يحددوا مهمة الخبير ( م7 من اللائحة ), 
والمصاريف التي يتكلفها اللجوء إلى إجراء الخبرة ( م 1 من اللائحة ). 

والطريق الأخير الذي يمكن أن يلجأ إليه الأطراف هو طريق التحكيم. ويسلك 
الأطراف هذا الطريق ش حالة احتدام النزاع بينهم بحيث يستعصي حله بالطرق الودية. 

وقد يحدد الأطراف بدقة مهمة المحكم بأن يفصل 2 النزاع بشكل معين محدد 
مسبقاً بحيث يلتزم المحكم بأن يصدر قراره خ هذا الاتجاه. وقد يكون هذا الشكل هو 
فسخ العقد. ومثال ذلك الشرط الذي ينص على أنه « إذا استمر التأخير بسبب القوة 
القاهرة أكثر من 8 أشهر . فللطرف المضرور الحق . # غياب اتفاق بين الأطراف. أن 
يطلب فسخ العقد من محكمة التحكيم ١‏ (". واتفاقهم على أنه « إذا حدثت القوة القاهرة 
وترتب عليها التأخير أكثر من ستة أشهرء يقوم الأطراف بالتشاور حول الإجراءات 
الواجب اتخاذها . وك حألة عدم وصولهم إلى اتفاق فلكل من الطرفين أن يطلب فسخ 


.© الشرط رقم ؟. مشار إليه‎ )١( 

45 .م ,أأء .م0 ,(0) عمم امم 
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وانظر المادة 791/4 من الشرط النموذجى للخبرة الفنية الذي أعدته الغرفة. هذا بالإضافة إلى المادة الخامسة 
من هذا الشرط التي تسمح لرئيس غرفة التجارة الدولية بأن يحل خبيراً جديداً محل الخبير الذي يعترض عليه 
الأطراف. أو يتو أويعاق من تأدية عمله. ونصوص هذا الشرط النموذ جى واردة ك. 
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العقد عن طريق التحكيم » 7'. 

وقد يحصر الأطراف مهمة المحكم 2# تعديل العقد وليس فسخه. ومن أمثلة ذلك 
الشرط الذي ينص على أنه « 4# حالة فشل المفاوضات يتولى المحكم إجراء التعديل 
اللازم للعقدء "2. وكذلك الذي ينص على أن « يمكن للمحكمين أن يعدلوا الشروط 
المتنازع عليها بالقدر الضروري لإعادة التوازن النسبي لمراكز الأطراف ....2 7" . 

وق يتف الأطراف الآمر إلى الدع لاتحاذ نا يراد مناسيا الحالة المتروضة علية: 
ويجسد ذلك الشرط الذي اتفق فيه الأطراف على أنه « إذا لم يتوصل الأطراف إلى 
اتفاق أو أى حل بعد شهرين فإن الأمر يحال إلى التحكيم » !*). والشرط الذي اتفق فيه 
الأطراف على أنه « إذا لم يتفق الطرفان © اقرب وقت ممكن . يتم عرض النزاع على 
محكمة التحكيم المشار إليها 2 المادة .... من العقد »(). 


١-8‏ عدم تحديد الأطراف وصفاأ للغير: 


إذا لم يتفق الأطراف على وصف معين للغير الذي يستعينون به. فإن تحديد طبيعة 
هذا الغير يثير صعوبة جادة. وترجع الصعوبة # ذلك إلى أن هذا الغير قد يقوم بأعمال 
ذات طبيعة مختلطة يمكن أن يقوم بها محكم أو شخص غير محكم أيضاً. وقد عبر بعض 
الفقه عن الخلط الذي يمكن أن يثيره عمل الغير 4 هذا الحالة بقولهم « ف مجال إعادة 
التفاوض. يمكن أن يكون لفت مجكم اذا كان هذا الغير مدعو لتقدير الخطأ المحتج به 
من أحد الأطراف أثناء إعادة التفاوض. ويمكن أن يسند الأطراف إلى هذا الغير مهمة 


.© مشار إليه‎ )١( 
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أخرى مختلفة مثل تعديل أحكام العقد وفقاً للظروف الجديدة . فهل يتعلق الأمر ل هذا 
الحالة بتحكيم 5 7". 

وك محاولتهم لتكييف عمل الفغير 4# هذه الحالة. يقترح فقه التجارة الدولية معيارين: 
المعيار الأول : هومعيار وجود نزاع قضائي «©11418 11 0516616 ©.[آ». ويقوم هذا المعيار 
على أن الغ يتصرف يصفته يسما شتدها يدخل للفصل بل اذراع نشب بين الأقلو اه 
وبهذا يفترق المحكم عن الموفق أو المصالح الذي يمكن للأطراف اللجوء إليه لتكملة بعض 
أحكام العقد الناقصة. كتحديد الثمن أو نسبة الفائدة: أو لتحديد العنصر الغامض 
العقد ْ ضوء النية الحقيقية للأطراف.أو للتوفيق بين المصالح المتعارضة لهؤلاء 
الأطراف . 

ويتمشى هذا المعيار مع عمل المحكم الذي ينظر إليه باعتباره « الغير الذي يفصل ‏ 
ادعاءات الأطراف المتعارضة حول توافر شروط تطبيق أحكام « شرط إعادة التفاوض» 
وذط11305: أو الذي تكون مهمته تقدير الأخطاء التي ارتكبها الأطراف أثناء إعادة 
التفاوض» (). 

المعيار الثاني : هو معيار العمل القضائي "16ء1'9 ع4 عتغالت م[ 
تنه 101" الذي يقول به الأستاذ .آ1,58781 و يسانده بعض 
الفقه (). ويعتمد أنصار هذا المعيار على طبيعة القرارات الصادرة من الغير 4 تحديد 
وصفه. فالغير يتصرف باعتباره محكماً إذا دعاه الأطراف لتقدير ادعاءاتهم المتعارضة 
بقرار يفرضه عليهم؛ أي يكون قراره ملزماً لهم. وتطبيقاً لهذا المعيار فإن « تحديد ثمن 


(1) انظر , 
.8 م أنه .م0 8ق لارعهم0 زر لاما 


حيث يرى أنه ” من المسموح به أن نتساءل فيما إذا كان اتفاق الأطراف قد عهد إلى الغير بإجراء مراجعة للعقد. 
فهل هذا يعنى وجود تحكيم أم لاه 


(1") انظرء 
.7 .م رأأه .م0 برع) عققم0 
(؟) انظرء 
.لاطا 
(؛) انظرك نفس المعنى. 


.7 مم بأ .م0 ,لل عاذلم تلمع 


-54غ- 
4 


على سبيل المثال لا يعد عملاً قضائياً. لأن الأطراف يدعون الغير 4 هذه الحالة ليتولى 
تحديد هذا الثمن. وليس لتقدير ادعاءاتهم المتعارضة 2# مسألة معينة « (". وقراره 
بتحديد الثمن غير ملزم لهم فيمكنهم طرحه جانبا. 

ويعد الغير الذي يتدخل لتعديل شروط العقد أو يتولى تفسير أحد شروط هذا العقد 
وكيلاً مشتركا عن الأطراف. فهو يتدخل باسم ولحساب موكليهء والقرار الذي يتخذه 
اشن كنا ونس له انضقة القضائية: :وإذا حالف الأطراف العران الجنادوسة :كإن 


المخالف0"), 


وي تقديره لهذين المعيارين يرى الأستاذ "20221111 أن تطبيقهما ليس بالأمر 
المنهل:هاةا كان من اتواضم أن هذا القير لاا يمد مكنا غتدنا يتدخل لتخعديد أحد 
عناصر العقدء أو للتوفيق بين مصالح الأطراف. أو لإعداد تقرير عن إعادة التفاوض 
وتحديد سبب فشلها. فإن الأمر ليس بهذا الوضوح إذا تدخل الغير لتعديل أحكام العقد. 
فمن الممكن أن نفسر تدخل الغير بتعديل أحكام العقد بطريقتين مختلفتين. فقد يُفسر 
على أنه مساعدة للأطراف 4# الوصول إلى حل ودي ومناسب لهم. وك هذا الفرض لا يعد 
هذا لقيو مكما “وهد شيو توسل الغير على أن هذا الفين قن مو كلامجل د النزاة 
الذي ثار بين الأطراف حول تعديل العقد ليؤيد وجه نظر أحدهما دون الآخرء وي هذه 
الحانة بشن سكي 10 


وسبب الخلاف 2# الفقه حول طبيعة عمل الغير الذي يقوم بتعديل العقد يفسره 


- 1003 .301 ,اثلاأء عانالععممم ,اه - .ز بعأ081550م07» ع5ناقاء 18 ع0 5ممممم لق ,ر6) اعلاعارأ) 
.1*0 ...356 ,1028 

(؟)انظر 4 هذا المعنى: 
8 .م ,رأأء .م0 ,(.8) 7الاعم05 ,75 كم راأأة .م0 ,رص عقوممع 

وانظر أيضاً. 

5 ,,15315ممء 0645 وولأقاناوة6: ع0 عناوتصطعع؛ ,االاأء أأمءل مع عوقَمازتط ٠8,‏ ,ر.8) مالاقط 
6000010 لوطأنااء/اة"! 8 ع130 5غ31أممه 5ع ألمءل ع1 ,(.6) 02لاظع8 ر 384 ثم الاكهمالا 
.9 .م ,1985 ,.6 ,لأانا0ل بعوه8 عل عاعمموطا دع وععلناا6 


(؟) انظرء 
.9 .م رأء .م0 ره 7ترعمم0 


نكيت 


النظام اللاتيني والنظام الأمريكي. ففي النظام اللاتيني يقتصر عمل المحكم أو 
القاضي على الفصل ي نزاع قاتم بين الاطراف تتعارض فيه ادعاءاتهم. ويفصل المحكم 
أو القاضي 2# هذا النزاع بحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه التي لا يمكن مناقضتها 
إلا بالطرق القانونية . آما القانون الأمريكي فيسمح للمحكم أو القاضي بالتدخل لتكملة 
النقص 2# العقد وتفسير وتعديل أحكامه دون أن تتغير صفته كمحكم أو قاض ("). 

ونميل من جانبنا إلى القول بأن الغير الذي يتدخل لتعديل أحكام العقد, أياً كان سبب 
هذا التدخل. يعد محكما ولا تتغير صفته. وإذا كان من الصحيح أن المحكم يذ هذه 
الحالة يمارس عملا لا يدخل بصفة عامة ي العمل المعتاد للمحكم أو للقاضي . فإن هذا 
العمل المختلف تقتضيه طبيعة المعامالات 2 عقود التجارة الدولية»: التي تقتضي تبنى كثير 
من المبادئ والأفكار القانونية التي تختلف 4# طبيعتها عن المبادئ والقواعد المطبقة ل 
المعاملات الداخلية. فالأهمية التي تمثلها هذه العقود. وتكلفتها العالية تحث الأطراف 
واللشففين :داكا خلج التحفاظ علل المقد. عه كل لمكم تعددل الع تا من طبيية 
هذه العقود. ولا يكون ليباه قديل وصفة. هذ[ بالإضافة إل اهصن الكرانين الوطنية 
تفلن القاضى التق نه تفديل أجهام النقن لود الالتؤاء المرهق إلى 'الحد المعو تطبيقاً 
لنظرية الظروف الطارئة دون أن يتغير وصف القاضي 2# هذه الحالة (. 


)١(‏ راجع ف ذلك, 
.157 .م بأآء .مه , * عمععأ ومها نل عمغاطمءم عا * مار لادظملل 


(') انظر على سبيل المثال. المادة /5/11+1 من القانون المدني المصري. 


-5غ)- 
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المطلب الثاني 
عدم اتفاق الأطراف على مصير العقد 


5- يختلف فقهاء التجارة الدولية حول المصير الذي يلقاه العقد إذا لم يتوصل 
الأطراف إلى اتفاق معين. كما أنهم يختلفون حول مدى إعطاء المحكم المفوض بالصلح 
سلطة تعديل أحكام العقد 4 هذه الحالة. 

وسوف نعرض # هذا المطلب لهاتين المسألتين على التوالي. 


- أولا : اختلاف الفقه حول مصير العقد فى حالة عدم اتفاق 
الأطراف : 
تتنوع أراء الفقه ‏ هذا الصدد؛ فمنها ما يؤيد استمرار العقد الأصلي بنفس شروطه 
السابقة؛ ومنها ما ينحاز إلى اللجوء إلى التحكيم ؛ ومنها أخيرا ما يتشيع لفسخ العقد. 
-١ ١‏ استمرار العقد الأصلي ل السريان : 


ينتصر بعض الفقه للقول بأنه # حالة فشل المفاوضات بسبب لا يرجع إلى 
إرادة أحد المتعاقدين: فإن الحل المنطقي الذي يجب أن ينطبق 4# هذه الحالة هو 
بقاء العقد الأصلي بحالته السابقة على إعادة التفاوضء وبنفس النصوص الواردة 
فيه ('2. « ففي حالة غياب الاتفاق بين الأطراف على تعديل العقدء يجب أن نقرر 
من حيث المبدأ أن العقد يبقى مطبقا بكل نصوصه إلا إذا وجد نص يخالف 
ذلك 02". 


وتتبنى بعض قرارات التحكيم الدولي هذا الحل. ففي القضية رقم /7817 لسنة 19174 
رفضت المحكمة ادعاء الشركة الرومانية بأن المحلق رقم ” يعطيها الحق # فسخ العقد 
.4 حالة عدم وصولها إلى اتفاق مع الطرف الآخر حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها 
نتيجة التغيرات 4# سعر الدولار وسعر الفرنك الفرنسيء وأن العقد الأصلي لا يمكن أن 


(1) انظر على سبيل المثال. 
44 .م ,أأء .م0 ,لط كفقم0 :نز27217 .مرراأء .م0 ررلقن علؤاة لامع 


(؟) انظرء 
مم ,أنه .م0 ,ررق رزكعمم6 


-675 جد 


يستمر بنفس شروطه الأولى ''. ورأت الهيئة أن هذا الملحق لا يعطى للشركة الرومانية 
إلا الحق.4 التفاوض مع المتعاقد الآخرء وأنه ‏ حالة فشل المفاوضات بين الأطراف يجب 
أن يستمر العقد الأصلي وليس هناك ما يوجب الامتناع عن تسليم الكميات المتفق عليها 
من البترول (". 

ويبرر الأستاذ « كاباس » 0418/45 استمرار العقد # حالة فشل الأطراف 2 
الققاوضن يآن ' شرق اعادة الثقاوض " منطول113 يهدف يغ المقام الأول إلى الحفاظ 
على العقد ومتابعة العلاقات بين الأطراف. فهو يتجه إلى استبعاد الفسخ بأقصى قدر 
ملك متها موود الشرطء وتحقيقا للأهداف ا مرجوة منه: يجب القول بأنه ‏ حالة 
فشل الأطراف يستمر العقد الأصلي # السريان (. 

7 -”-اللجوء إلى التحكيم : 

يذهب بعض الفقه إلى أن الحل الذي يجب اتباعه 4 هذه الحالة هو لجوء الأطراف 
إلى التحكيم. وعلى المحكم أن يفصل د كل أوجه النزاع بين الأطراف. وللمحكم ف هذه 
الحالة أن يتخذ ما يراه مناسبا للموقف. فقد ينتهي إلى تعديل أحكام العقد أو إلى فسخه 
إذا دعته الضرورة إلى ذلك 7" . 

وقد تبنت الشروط العامة للبيع التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم 
المتحدة وكذلك التعديلات الواردة عليها هذا الحل خاصة 4# الشرط رقم ١88‏ لسنة 
مو 


)١(‏ قرار غرفة التجارة الدولية. وارد # المجموعة الأولى من القرارات. ص ؟55؛ وما يليها. 
)١(‏ القرار السابق. ص 7564 من المجموعة الأولى للقرارات. وانظر أيضاً ملحوظة الأستاذ « ديران ٠‏ 10181141115 
لأ).) على هذا القرار. ص 7560. 


7 مم أنه .م0 ,رع) 08845 


(؛) انظر على سبيل المثال. 
60 مأك .م0 ,لط) /8501 ا 


(0) انظر 4 هذه الشروط والتعديلات الوارد عليها. 


ت,15أ32م الإعرأ5 ,اهمه ناج ممعاما ع6 الال أزمءه 0١,‏ - .لأ ) لأأمع هق غع /) /811قل00550) 
44 .م ,2-1969 


عد 
72 


ويظهر هذا الحل ‏ الشرط النموذجي الذي أعده الأستاذ « روبليه » :70181 
رئيس اللجنة الفرنسية للتحكيم لمعالجة مختلف المشكلات التي تنتج عن عدم اتفاق 
الأطراف على حل معين أثناء إعادة التفاوض. فقد تضمن هذا الشرط حلا من خطوتين 
حالة عدم وصول الأطراف إلى اتفاق. وتتمثل الخطوة الأولى 2 لجوء الأطراف إلى 
وسيط يذلل لهم الصعوبات التي أدت إلى فشل المفاوضات وتقريب وجهات نظرهم 
للوصول إلى حل. ويكون قرار هذا الوسيط غير ملزم.ء وإنما على سبيل الاسترشاد. 
أما الخطوة الثانية. فيكون اللجوء إليها 2 حالة فشل الخطوة الاولى. وتتمثل ش لجوء 
الأطراف إلى التحكيم الذي يفصل ف الأمر بقرار ملزم للأطراف (". 

ويختلف بعض الفقه # مهمة المحكم الذي يتم اللجوء إليه 4 هذه الحالة. فالبعض 
منهم يرى أن مهمة المحكم تنحصر 4# إعلان فسخ العقدء وأن يأخذ 4# اعتباره ما قد تم 
تنفيذه 2# الفترة السابقة؛ وليس للمحكم سلطة تعديل العقد 7. أما البعض الأخر فيرى 
أن المحكم يتمتع بسلطة تقديرية؛ فقد يعلن فسخ العقد وقد يقوم بتعديل بعض أحكامه 
بحيث يرفع الضرر الفادح الذي تعرض له الطرف الذي تأثر التزامه بالاحداث التي 


00-7 


*0- #- فسخ العقد : 

يتشيع بعض الفقه لحل فسخ العقد. ويرونه أكثر الحلول منطقية #2 هذه 
الحالة ('). بل ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك فقرر أن عملية إعادة التفاوض 
تتضمن 4 ذاتها إنهاء العقد بشكل ودي 4# حالة عدم وصول الأطراف إلى 


.4 شرط مشار إليه‎ )١( 
.مأك .م0 ,رع) عمقمن‎ 3 
راجع.‎ (20 
م.م ,.أأء .م0 ررط) /ا80 ا‎ 1 
(؟) انظرء‎ 
21102,7662215106أ6900مع. أع قعوزأأا قع0 أمعمعاوع85 ب,تهعاوم بال 6أزائطة51 ,رن عط املا‎ 
5غأ6 6 امأ ل 3016 ثانا طدرمك عنرن ل أناعناج1!‎ 0305 ١3 -6/اغل ع١ عباهم 021100216)ع1مأ م116أ622م00»‎ 
أء 222 .م ,1981 ,طق .ع8 روع22|1ع5ألر 5عع]نامووع, قعل أمعلمعممه!ا‎ 5. 


(:) انظر. 
.2 .م ,أأء .م0 ,ره) لزم 6ن 50 


5-252 


اتفاق 20 

6 مكرر - رأينا ٍ الموضوع : 

نميل إلى الرأي الثاني الذي يرى ضرورة اللجوء إلى التحكيم كي حالة عدم توصل 
سريان العقد الأصلي بنفس شروطه السابقة على أساس ما يراه من أن سريان العقد ا 
هذه الحالة يتمشى مع روح شرط اعادة التفاوض. 

فالأطراف قد اتفقوا من البداية على إعادة التفاوض 2# العقد. سواء # حالة وقوع 
حدث القوة القاهرة أو حدث ال صلط11205 . لأنهم قدروا عدم إمكانهم الاستمرار 
.كش تنفيذ العقد بشروطه الأصلية حالة وقوع هذه الأحداث؛ أي انهم رأوا أن إعادة 
التفاوض هى الوسيلة الأنسب لرفع العنت والضرر الفادح الذي قد يتحمله أحدهم نتيجة 
تفير هذه الظروف. فإذا فشل الأطراف # الوصول إلى حل سواء إيجابي بتعديل العقد 
أو سلبي بفسخه. فكيف يكون الاستمرار 4 العقد هو الحل الأمثل الذي يتمشى مع روح 
الشرط 6 

هذا بالإضافة إلى أن فسخ العقد يعتبر حلاً غير مقبول. فهذا الحل سيفتح الباب على 
مصراعيه للتخلص من العلاقات كلما استشعر الأطراف أنهم سوف يتحملون ولو قدرا 
فليلا من التضحيات 4 سبيل تنفيذ التزاماتهم العقدية. 

لذا فحل اللجوء إلى التحكيم يعد الحل الأنسب من وجهة نظرنا 4 هذه الحالة؛ مع 
إعطاء المحكم الحرية الكاملة 4# تقدير الإجراء الذي يمكن أن يتخذه. ولا يشترط للجوء 
إلى التحكيم 4# هذه الحالة أن يتفق الأطراف على اللجوء إلى هذه الوسيلة 4 حالة عدم 
الوصول إلى اتفاق خلال فترة التفاوض, فيكفي وجود نص تحكيم عام 2# العقد يسمح 
باللجوء إلى هذه الوسيلة. 

4- ثانياً : هل يجوز للمحكم المفوض بالصلح أو المحكم بالعدالة أن يعدل العقد 5 

أوضحنا سابقا' أن المحكم الذي يلزمه الأطراف بالفصل # النزاع وفقا لأحكام 
(١)انظر‏ ة ذلك:. 

.0 .م ,أ .م0 برع) 1للمطماء عا 76 .مبأنله .م0 ,ا 1 غللااملا 


(1) انظر سابقاً , بند ؟0. 


-450- 


قانون معين- والذي يطلق عليه « المحكم بالقانون « - لا يجوز له تعديل أحكام العقد ما 

يتفق الأظاراف متزاحة تظلى متكة متلظة التصيل.وقضرا اكيم حكلن 3أتما فييلة 
وسيطرة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويرفض تعديل العقد ما دام الأطراف لم يتفقوا 
على هذا التعديل. ويفسر المحكمون سكوت الأطراف وعدم اتفاقهم على التعديل بأنه 
قبول منهم للمخاطر التي قد تنتج من تغير الظروف أثناء تنفين العقد '"". 

وإذا كان الوضع كذلك بالنسبة للمحكم بالقانون: فنحن نتساءل هل يختلف الوضع 
بالنسية للمحكم المفوض بالصلح 6010205161011 12112125016 خاصة 4# حالة عدم 
وصول الأطراف إلى اتفاق معين 5 ألا تمكنه سلطة الفصل بالعدالة من أن يستند إلى 
قواعد العدالة والإنصاف ويقوم بنفسه بتعديل العقد ما دام الأطراف لم يتمكنوا من 
القيام بهذا التعديل 5 


وقبل أن نجيب على هذا التساؤل يجب أن نوضح أولاً المقصود بالمحكم المفوض 
بالصلح. 

-١ -0‏ المقصود بالتحكيم مع التفويض بالصلح : ") 

المحكم المفوض بالصلح أو المحكم بالعدالة هو المحكم الذي يفصل 2# النزاع دون أن 
يلتزم بتطبيق أحكام قانون معين على هذا النزاع: فله أن يرجع إلى قواعد العدالة والإنصاف 
ويطرح جانبا نصوص القانون المطبق على العقد. ويستمد المحكم بالصلح هذه السلطة من 


)١(‏ #2 هذا المعنى. 
-6) مهنأ املاغ'! عل عمغألرناا 12 3 12162021109310 5عئ1زط:31 045 5 أولانامم 5ع ا ,(.6) لازالا 1600 
.344 .م ,1993 ,آثال ,لهمملقهمصمعاما عوقءاتطة'! عل أزمل نال عامعه 


(؟) يرى الأستاذ « لوكا ٠‏ 1000171121 أن فكرة التحكيم مع التفويض بالصلح ترجع إلى القانون الروماني. أما 

المصطلح ذاته فلم يظهر إلا 4 منتصف القرن الثالث عشر على يد فقهاء الكنيسة. انظرء 

لوزاط رطا ,لم210 مرعاما أ 21:6م70ممء أأمعل دع م6لومم همك عاطو لقا برع ) لؤانا ٠00‏ 

9 ,5*7 ع 8 .مر5 0 ,19786 

وانظرة التطور التاريخى لهذه الفكرة 4 الشرائع المختلفة. د. بهاء هلال دسوقي, قانون التجار الدولي؛ 

المرجع السابقء ص ١51‏ وما يليها. 

وستكون معالجتنا لهذا الموضوع قاصرة على القدر الذي يعطي نبذة بسيطة عن الموضوع بما يتناسب مع عرضها- 

هنا. ونحيل لدراسة اعمق لهذه الفكرة إلى المؤلفات والمقالات سواء باللفة العربية أو الفرنسية الواردة يك هذه 

الصفحات. 


2 0 - 


إرادة الأطراف. فيجب أن يتفقوا صراحة على تخويل المحكم هذه السلطة. 


ويفضل الفقه تعريف سلطة التحكيم مع التفويض بالصلح بطريقة سلبية؛ 
أي أنها السلطة التي تمنح للمحكمين من قبل الأطراف وتسمح لهم باستبعاد 
نصوص القانون المطبق لصالح قواعد العدالة والإنصاف 7( أو المبادئّ العامة 
للقانون !". 


وتتواتر قرارات التحكيم الدولي أيضا على تعريف سلطة التحكيم مع التفويض 
بالصلح بطريقة سلبية. فقد عرفته هيئة التحكيم ي أحد قراراتها بأنه ٠‏ التحكيم مع 
النفويض بالصلح يمنح المحكمين سلطة استبعاد نصوص قانون معين لصالح عوامل 
أخرى. كقواعد العدالة والإنصاف. ويسمح لهم بأن يأخذوا 4 اعتبارهم ظروف الواقع 
التي قد تكون سياسية أو اقتصادية, ") 

والجدير بالذكر أن سلطة التحكيم بالعدالة أو التحكيم بالصاح لا تعني بالضرورة أن 
المحكم سيستبعد أحكام القانون المطبق على العقد. فقد ينتهي المحكم إلى أن نصوص 
هذا القانون تتمشى مع العدالة ومن ثم يطبقها من هذا المنظور. وقد ينتهي بالمقابل إلى 
أن القواعد التي يتضمنها هذا القانون تجاي العدالة وينتهي إلى استبعادها. وي هذه 
الحالة الأخير له أن يستند إلى قواعد العدالة ذاتها أو المبادئ العامة للقانون؛ أى أنها 
سلطة تمكنه من استبعاد نصوص القانون المطبق وليست بالضرورة استبعاداً لنصوص 
هذا القانون. 


)١(‏ انظر خخ ذلك. 
بلل) 8ع2888010101© ,20 .مرأأه .م0 ,رع مظكقاالق6 , 404 .م ,548 * ماب أله .م0 ,ررع) لااانا00) 
- 1959 ,آللة0686|1 ١ل‏ .وده ./ن3؟1 ,6/الام أزمءل مع أها ها عل 5عغأء66065 رابج ممأأوأعمممعء وعا 
,طق .باع ,أهمه1 5غ 1م عو3ئأأط:ق'! عل موأأءن00 :اما ,لطم) مظم 206 , 285 .م ,1960 


.449 .م 
)١(‏ راجع. 
أ .م0 ,.لاناه مه !2 دع 1م 29ج !أط:3 أع 5أهثممء )8.١, 2 ١مل 767221013 0255 ١85‏ از4الاط !660 
.0 .م 


فيه قرار غرفة التجارة الدولية رقم 5571 لسنة 1941 . وارد . 

.ل/) ولاأاشظعط2 ,.ؤط0 ,971 .م1981 ,امال 
وانظر أيضاً. قرار غرفة التجارة الدولية الصادر # القضية رقم 5177: لسنة 1484؛ وارد #, 

.7 ) 5لاام068 ,.065 ,1101 .م ,1989 ,الال 


- لاغ - 
4 


ويختلف الفقه #4 التسمية الصحيحة للمحكم الذي يتمتع بسلطة الفصيل وفنا تفقوا 
العدالة. فالبعض يسميه المحكم بالصلح أو المحكم بالعدالة لاستناده إلى قواعد العدالة 
عندما يفصل 2# النزاع '": أو المحكم المفوض بالصلح '". 

و يطلق البعض على هذا النوع من التحكيم, التحكيم الطليق حيث لا تتقيد 
التحكيم بتطبيق أحكام قانون معين '"'. ويطلق عليه البعض التحكيم ا 
التحكيم بالقضاء الذي يلتزم فيه المحكم بتطبيق أحكام قانون معين (! . 

ويضسر الأستاذ « لوكاء #1000011111 رسالته عن التحكيم مع التفويض بالصلح ل 
القانون المقارن والقانون الدولي عام 11178 معنى مصطلح 20122205111011 211212016[ 

بأن مصطلح 012205161011© مرادف لكلمة ( تسوية ) ا ا ومصطلح 
اق يعني استبعاد أى نزاع أو فيجاذلة بحت الأطراف أى ود + وتكد 5 
المصطلح المحكم الذي يعتبر وكيلا عن الأطراف بإجراء التسوية والتصالح بينهم "' 


وتأخنذ بعض القوانين الوطنية وغالبية اتفاقيات التجارة الدولية بفكرة التحكيم مع 


)١(‏ انظر هذا التسمية. 
مم باه .م0 ,(.8) عاكعم05 17 .م ,13 * مته .م0 برع) الانا00ا 


)3( ال ناجى عيد المؤمن. عقود لتجارة الدولية طويلة المدة. المرجع السابق. ص ا إبراهيم أحمد إبراهيم. 
التحكيم الدولي الخاص. الطبعة الثانية؛ دار النهضة العربية. /1991. ص 184 


(؟) د. أحمد عبد الكريم سلامة. نظرية العقد الطليق. بند 707؟. ص١74.‏ 


(:) د. كمال إبراهيم, التحكيم التجاري الدولي: دار الفكر العربي» الطبعة الأولى. ١199١‏ .؛ بند 07, ص51 ؛ د. عبد 
الحميد الشواربي؛ التحكيم والتصالح 4 ضوء الفقه والقضاء والتشريع, دار المطبوعات الجامعية, 1997, ص 80 ' 
؛ وانظر أيضاء 

.0 مم ,1975 ,امال ,001 13 ع0 ععمعلناءم ذأ ناز ع0 عناوأهصضمعط6 ,زلا) 5لأامهطعط 
(6) انظر. 

7م ,4 بم ,لاه .من ,رع) لؤأانا00 ا 

ومع ذلك ينتقد بعض الفقه تسمية المحكم الذي يحكم بالعدالة المحكم المفوض بالصلح. ويرون أن ” تسمية المحكم - 
-غير المقيد بالتزام أحكام كل من القانون الموضوعي والإجرائي ي المحكم المفوض بالصلح تسمية غير موفقة للغاية؛ 
وذلك نظراً لاختلاف الدور الذي يقوم به كل منهما. فالمحكم غير المقيد بالقانون ( الطليق) هو الذي يفرض حلا 
النهاية على الأطراف. أما المحكم المفوض بالصلح لا يفرض هذا الحل عليهم لأن الحل يكون نابعا من إرادتهم 
«. انظر. د. عزمي عبد الفتاح. التحكيم الداخلي. بند .١45‏ ص .١158‏ مشار إليه 2: د. عاشور مبروك. النظام 
الإجرائي لخصومة التحكيم. الطبعة الثانية. مكتبة الجلاء بالمنصورة. 1594. هامش (7). ص .١١١‏ 
ومن جانبنا لا نوافق على هذا النقد الموجه إلى مصطلح التحكيم مع التفويض بالصلح. قفي رأينا لا يكمن الفارق- 


حي ا 


التفويض بالصلح أو التحكيم بالعدالة ''2. ويعتبر قانون التحكيم المصرى الجديد رقم 77 
لسنة ١494‏ خير مثال على هذه القوانين حيث ينص 2 المادة 4/79 منه على أنه « يجوز 
لهيئة التحكيم - إذا اتة تفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل 2 


-بين المحكم الملزم بتطبيق أحكام قانون معين على النزاع المعروض عليه ( المسمى المحكم بالقانون». وبين المحكم 
الذي يتمتع بحرية استبعاد نصوص القانون المطبق استناداً إلى المبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة ( والمسمى 
المحكم المفوض الصلح) 4 إصدار هذا المحكم أو ذلك قراراً ملزماً أو غير ملزم للأطراف, أو أن القرار .4 حالة 
المحكم المفوض بالصلح يرجع إلى إرادة الأطراف. بينما قرار المحكم بالقانون يرجع إلى المحكم الذي يفرضه على 
الأطراف. وإنما يكمن © المصدر الذي يستقي منه المحكم القاعدة القانونية التي يطبقها على موضوع النزاع. 
فالمحكم بالقانون ملزم باحترام نصوص القانون الذي اختاره ارات أو الذي عينته قاعدة التنازع 4 حالة 
تطبيقها ؛ وهو ملزم بتطبيق هذه القاعدة حتى ولو كان تطبيقها لا يت يتمشى مع العدالة 2 بعض الحالات. كأن يترتب 
عليها مثلاً عدم تدخل المحكم لتعديل أحكام العقد لرفع العنت أو الضرر الشديد الذي يتحمله أحد الأطراف من 
جراء تنفيذ العقد. أما المحكم بالعدالة أو المحكم المفوض بالصلح فلديه أكثر من مصدر يمكنه أن يستقي منها 
حكمه. فقد يستقي هذا الحكم من نصوص قانون معين. أو من المبادئ العامة للقانون. أو من مبادئ العدالة 
والإنصاف. أو من عادات وأعراف المهنة. والقرار الذي يصدره المحكم بالقانون أو المحكم بالعدالة قرار يرجع 
إلى المحكم وليس إلى إرادة الأطراف. ويكون هذا القرار ملزماً لهم من حيث الأصل إلا إذا اتفقوا على غير ذلك. 
)١(‏ من القوانين الوطنية التي تأخذ بهذه الفكرة. قانون المرافعات الفرنسي الجديد وذلك كك المادة 1874 المتعلقة 
بالتحكيم الداخلي. وي المادة ١5917‏ المتعلقة بالتحكيم الدولي. انظر, 
٠١361239‏ 06 1513111أو16 :630 نال مهأغنا ا ٠١6/0‏ ,ز8) للقععع ل )ع رات) للمطععع م1 - معلامن 5 

.م ,1991 ,ال ,1980 5ف6صمة دعا ذمقل أقممألمععأاما الوأع/ع للم 
وانظر أيضاء 

45 11,8595 ,© .!آنا8 ,1991 ز8م 12 رط 29 ,لاأه .0355 

ومن هذه القوانين أيضاً القانون الدولى الخاص السويسرى # المادة /141/؟ منه. انظر. 

.م 5-3 كك بللهمه افق مهاه لدأءع 0606 3906 أأطلةق ررع) 06/116 
ومن اتفاقيات التجارة الدولية. اتفاقية جنيف 1411؛ إذ تنص المادة السابعة منها على أن ” فصل المحكمون 2 
النزاع بمقتضى العدالة المعهودة إليهم بإرادة الأطراف أو بمقتضى القانون الواجب التطبيق "”. وينظم أيضأ هذه 
الفكرة القانون النموذجى للتحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي .ن) .10 .[1] .]2 .ن) 
1 وخاصة ‏ المادة 24/ 4.؟. فتنص الفقرة الثالثة على أن ” تفصل المحكمة بمقتضى العدالة لو عبر الأطراف عن 
ذلك صراحة كك العقد "”. وتنص الفقرة الرابعة على أنه ”2 جميع الحالات تقضى محكمة التحكيم وفقأ انصوص 
العقد وتأخن 2 اعتبارها عادات التجارة التي تطبق على المعاملات ””. وتأخذ به أيضاً لائحة المصالحة والتحكيم 
التابعة تغرفة التجارة الدولية الصادرة ب ردكا والتشصية ادر منها على أن ” يفصل المحكم ف 
النزاع باعتباره محكماً مفوضاً بالصلح إذا اتفق الأطراف على ذلك ” 


1 


موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون» (". 
7-7- مدى سلطة المحكم المفوض بالصلح 4# تعديل العقد 4 حالة فشل الأطراف: 
وإذا كان الوضع على ما سبق بيانه بالنسبة للمحكم بالقانون؛ ألا يختلف الأمر 

بالنسبة للمحكم بالعدالة 5 (". ألا يمكن اعتبار أن عدم تقيد المحكم بالعدالة بأحكام 

القانون المطبق ميزة تسمح له بإجراء تعديل للعقد # حالة اختلاف الأطراف عند إعادة 

التفاوض 6 
تنقسم أراء الفقه بخصوص هذه المسألة إلى اتجاهين: 

7 الاتجاه الأول : وهو الاتجاه المضيق: وسمى كذلك لأنه يضيق من سلطات المحكم 
المفوض بالصلح ولا يمدها إلى مراجعة العقد. فأنصار هذا الاتجاه يرون أن حدود سلطة 
هذا المحكم تقف عند احترام النصوص التعاقدية, ولا تمتد إلى تعديل العقد # حالة 
فشل الأطراف ‏ المفاوضات التي تجرى بينهما بصدد هذا التعديل. 

ولا ينكر أصحاب هذا الاتجاه السلطات العديدة التي يتمتع بها المحكم بالعدالة والتي 
تميزه عن القاضي الوطنيء. وكذلك المحكم بالقانون: فهذا المحكم يستطيع أن يخفف 
من شدة القواعد المتعلقة بالإثيات 0 ويستطيع أيضا أن يمارس سلطة تعديل بمناسية 
تطبيق الشروط التعاقدية أو بمناسبة تطبيق الجزاء المترتب على مخالفة هذه الشروط 
(). كما يسيد يستطيع أن بخة تخفف أو ب يستيعد نتائج ا أ لتطبيق ١‏ لتشدد لشرط أو لآخر من شروط 


)١(‏ المادة 4/59 من القانون رقم 17 لسنة 1444 بشأن إصدار قانون 4# شان التحكيم غك المواد المدنية والتجارية, 
الجريدة الرسمية؛ العدد (١1‏ تابع ) الصادر © 7١‏ أبريل 1994, ص * -159. 
)١(‏ تعتبرفكرة المحكم بالعدالة من أصل فرنسىء وتعرفها أيضا قوانين الدول الأوربية. انظر ف ذلك. 

.2 لاه .مه ,لهمه أله مععتما أهأع)علم ممه عوقمأاتطرةُ ررع) مهف ااامة 
قفي القانون الفرنسي تنص المادة 1447 من قانون المرافعات الجديد على أنه ” يفصل المحكم 2 النزاع باعتباره 
محكما بالعدالة. لوعهد له اتفاق الأطراف هذه المهمة ””. 
(؟) انظرك ذلك. قرار التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية, القضية رقم 10١7‏ لسنة //199, الوارد . 

.989 .م ,1978 ,اال 


(غ) راجع, 
344 .م ,أنه .م0 ررع) ااانا ©1060 


العقد إذا ظهر له أن هذا التطبيق غير مقبول من وجهة نظر العدالة:"). 

ومع اعتراف هؤلاء الفقهاء بهذه السلطات التي يتمتع بها المحكم بالعدالة إلا أنهم 
يتفقون 2 أن هذه السلطات لاتصل إلى حد تعديل العقد. « فلو أن القاضي أو المحكم 
اد 5 شر ط « تغير القيمة على أساس مؤشر أو أكثر » 1206:8610 أن يحل 

ع أوادتيلا متحيح] بد لامر دلول بطل ار ويد دليلاً بدلاً من الدليل الذي احتض: 
0 العقد. .لأنه لوقام بذلك سيحل إرادته محل إرادة الأطراف وهم 
المختصون من حيث الأصل بهذه المراجعة , 9) 

ويعبر الأستاذ « روبير» '120181:121 عن ذلك 2# تعليقه على الحكم الصادر من 
محكمة استئناف باريس 2# ١8‏ يونيو 1977 بقوله ” لا يجوز للمحكم بالعدالة أن يفير 
اتفاق الأطراف ولا أن يتجاوز السلطات المعهودة اليه , )"ا 

4- وعدم منح المحكم بالعدالة سلطة مراجعة العقد ك4 حالة فشل الأطراف د 
تؤكده بعض قرارات التحكيم التجاري الدولي. ففي القرار الصادر بذ القضية رقم تلفق 
أقد الشكيوق أن لآ يجب على المحكدين أن يجزوا كوازنا هاهدنا حزينا ول أن علدا 
أنفسهم محل الأطراف الذين فشلوا ع المفاوضات 2# العقد «. ولا يتغير الأمر بالنسبة 
للمحكم بالعدالة حيث تؤكد هيئة التحكيم على أنه « حتى ولو بصفتهم محكمين بالعدالة, 
فلا يجوز لهم أن يجروا تعديلا للعقد « '*). وهذا ما أكده أيضا القرار الصادر ف القضية 
رقم 7974 لسنة 1947 حيث أشار المحكمون يك هذه القضية إلى أن « المحكم بالعدالة, 
يستطيع. على الأكثر. أن يصحح الخلل الذي يمكن أن ينتج عن تطبيق القواعد الموضوعية 


)١(‏ انظرء 
81 ,.أأء .م0 ,860201010106 )نا6»00[0016 13 3 20011315 065 131100م303' ١٠‏ ,رطع) معرم من رامع 
(0) انظرء 
0 .م ,نأأء .م0 ,رط6) 5010600130 
(؟) انظر شك هذا التعليق. 
1 م ,1977 ,.ط3 ع8 


ااالا00 ا , 259 .م ,1984 رطق .باع ,أوأممء عا أع موتأتقمم همهم عاطقتصق' ا ,رط - .ل) لأامعهمم 
. 208 .ص ااه .08 برع 


(4) قرار غرفة التحكيم الصادر 4 القضية رقم + لسنة /الا5١,.‏ وارد ك: 
,5 .م ,1978 ,اال 
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للقانون على ظروف الواقعة «27. وأكد المحكمون 2# هذه القضية على أن سلطات المحكم 
بالعدالة لا تمتد إلى العقد أو إلى أى تنظيمات أدرجها الأطراف 2# عقودهم بل يظل 
ملتزما بأحكام العقد '". وأكد ذلك يصب قول هيكة التحكيغ :3 القضية رقم 159 لمللة 
١ 5‏ أنه مبدأ مقبول بصفة عامة ع قضاء التحكيم الدوليء أن الواجب الأول الذي 
يقع على المحكمين باعتبارهم محكمين بالعدالة هو أن يطبقوا اتفاق الأطراف دون أن 
يخرجوا عليه , !"!. 

ويسير على هذا النهج أيضا القضاء الوطني المتعلق بالمحكم بالعدالة. وتطبيق ذلك 
تله راشتسا ف حكم الاستئناف الصادر من محكمة باريس 4 8" سبتمبر ١571‏ ك2 
النزاع الذي نشب بين شركة 1.10.1 وشركة ,1:1 51115 الفرنسيتين سنة 14174. فعلى أثر 
عدم اتفاق الأطراف على حل معين أثناء التفاوض الذي تم بينهم؛ فرضت عليهم المحكمة 
أن يقوموا بتفاوض جديد 2 وجود مراقب مهمته مساعدة الأطراف 2 الوصول إلى حل 
لتعديل أحكام العقد. و حالة فشل التفاوض الجديد احتفظت ال محكمة لنفسها بالحق 
4 إلغاء العقد أوفرض الصيغة المقترحة من المراقب خا التعديل )*). 

والجدير بالذكر أنه 4 هذه القضية قررت محكمة الاستئناف أنه 4 حالة فشل 
الأطراف # إعادة التفاوض. فإن المحكمة لا يمكن أن تقوم بنفسها بمراجعة العقد إلا 
بشرطين: الأول. أن يكون الأطراف قد أوضحوا إرادتهم # استمرار العلاقة التعاقدية 
بينهم. والثاني. أن تظهر الصيغة الجديدة المفروضة علي أنها تعديل بسيط للعقد لا يمس 
جوهره الاقتصادي 0 


ويؤكد ذلك أيضا حكم استئناف باريس الصادر 2 58 هبراير 1580. ففي هذه 


)10( قرار التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية. القضية رقم 5577 لسنة 15487. وارد 4 
(.5) اخ الاققل ,.65ه ,26 9.م ,1984 ,الال 


(؟) انظر ع ذلك. 
2 .م اا .م0 ررع) انهالا05 


زفة قرار غرقة التجارة الدولية. القضية رقم /5"511 لسنة 159/8 , وارد حك 
.(.لا) 5ل اافطعط .ؤطه ,966 .م ,1980 ,الال 


(:) حكم استئناف باريسء الغرفة الأولى» 8" سيتمير 1571: وارد ف 
.(.ل) 50861 016ل ,18810 ,11 ,1978 مصلل 


(5) انظر 4# ذلك.- 


2225-- 


القضية أكد القاضي أن « سلطة المحكمين بالعدالة لا تسمح لهم بأن يجروا توازناً تعاقدياً 
جديداًء ولا يجوز لهم أن يحلوا أنفسهم محل الأطراف الذين فشلوا ‏ عملية التفاوض 
العقد « '"". و تعليقه علي هذا الحكم. أشار الأستاذ « لوكا , 10017111 إلى أن 
«محكمة الاستئناف أكدت أنه ليس للمحكم بالعدالة أن يحل نفسه محل الأطراف الذين 
مكلوا ف غفلية التفاوض أو أن يعدن امقصاد العضن حت ول و كسيلة اويا 0 

وهذه الوجهة من النظر تأكدت أيضاً ‏ الأحكام الحديثة الصادرة من محكمة 
استئناف باريس خاصة الصادرة 2 7 يناير 1584و15 مارس 1585: والحكم الصادر 
١١‏ مارس 71980(). وتشير المحكمة 4 هذا الحكم الأخير إلى أن « للمحكم بالعدالة 
سلطة استيعاد التطبيق الضيق لشروط العقد ... ويستطيع أن يغير أو يعدل نتائج 
تطبيق بعض الشروط التعاقدية وفقا لاعتبارات العدالة التي تستمد من ظروف الواقع. 
ومع ذلك لا يستطيع أن يجري إعادة تفاوض بالمعنى الحقيقي ويعدل شروط العقد » 9). 

5- الاتجاه الثاني : ويسمى الاتجاه الموسع. وينهض هذا الاتجاه. على خلاف 
الاتجاه الأول. على أن المحكم بالعدالة يتمتع بسلطة مراجعة العقد © حالة عدم 
وصول الأطراف إلى اتفاق أثناء إعادة التفاوض # العقد. فالمحكم بالعدالة أو 
المحكم المفوض بالصلح يزن الأمور بمعيار العدالة. وقد تقوده قواعد العدالة 
والإنصاف والمبادئ العامة للقانون إلى تعديل بعض شروط العقد حتى يرفع العنت الذي 
يتحمله أحد المتعاقدين أثناء تنفيذ العقد من جراء تغير الظروف "'). بل ذهب البعض 
رجيرووييي يي ووو يبي يميم يي 2 بلع) قههم0ء 


,2 حكم استثناف باريس. الفرفة المدنية الأولى. 78 فبراير 1958؛ وارد‎ )١( 
.مم ,1980 ,35 ع8‎ 538 - 3. 


(؟) انظر ملحوظة 15( 1)0001/1113.) على الحكم السابق. نفس الموضع السابق. 
(؟) انظر يك تفصيل هذه الأحكام. 
وانظر في التعليق عليهاء 


6 3815 5أهمأ؟ ع0 05ممعم لمَْ .عنام أ أومم مهن عاطقتصة'! عل 5أملاعل أع 5أملانم5 بزع ) لاالا00 ا 
.0 - 199 .مم ,1985 ,.3:5 .لاع؟ رؤأنوم عل اعممة'! عل 'نامه 13 


.9 مم اع 285 .م , 272 .م ,1985 ,طلخ .عم 


(:) محكمة استئناف باريس. حكم ١7‏ مارس 1586. ص 595. 
(4) انظر 4 ذلك, 
.م باك .م0 ,زع مققاااة6 ,81 .مباأنه .م0 ,نطع) مهم ونان 
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إلى القول بأن « الهدف من إدراج شرط التحكيم بالعدالة هو منح المحكم سلطة تعديل 
العقد التي لا يملكها المحكم بالقانون» (. 

ويرد أنصار هذا الاتجاه على حجة الاتجاه الراقض منح المحكم هذه السلطة ؛ والتي 
تتمثل ب أن تعديل العقد لا يعد عملاً قضائيا وكيوا جك ذه رجانه وكرادمن 
الأطراف وليون تحكما . بأن عمل المحكم أو القاضى لا يقتصر على تحديد من معه الحق 
ومن ليس معه. وإنما يمتد إلى إقامة العدالة التعاقدية بين الأطراف عن طريق تعديل 
بعض أحكام العقد 9). 


ومن قرارات التحكيم التي تؤيد هذا الاتجاه. القرار الصادر 2 القضية رقم 77717 
سالفة الذكر. فبعد أن أكد المحكمون على أن المحكم بالعدالة عليه أن يلتزم بتطبيق اتفاق 
الأطراف ولا يجوز له تعديل أحكام العقد. منح المحكمون المحكم بالعدالة سلطة التعديل 
الفرض الذي تظهر فيه الشروط التعاقدية مخالفة لنية الأطراف الحقيقية ). 

واتتتناذ! "إلى غبازة<:النيةالحقيقة للأطراف. + متاءل البعض م آلا يجب 
أن قرغا هد التحفكل يلود الستلكله الكناكة يدول القن يعنت بيه العم 
بالعدالة29»!*). ويرى أنصار هذا الرأى أن هذه السلطة تكون ممكنة خاصة عندما تؤدي 
التغيرات 2 الظروف الخارجية إلي اختلال توازن العقد ويترتب عليها نتائج مخالفة 
بشكل واضح لنية الأطراف. فالمراجعة تقود إلي إعادة التوازن التعاقدي الأساسي الذي 
أراده الأطراف ولا تصطدم بخصائص الوظيفة القضائية التي يقوم بها المحكم ‏ 
الأصل ". 


. مارس ١134.؛ وارد‎ ٠١ ملحوظة الأستاذ 15) +2/1117203151.). على حكم استئناف باريس.‎ )١( 
اع 223 .مم ,1981 ,طق اء8‎ 5. 


() انظر كك ذلك. تقرير الأستاذ فوشار 813)  ).1001[):11/4181(‏ نهاية مؤتمر ” المحكم والقاضى ” 
وارد يك 
3 - 421 .مم ,1980 ,بطح م86 
(؟) انظر القرار السابق. ص 551. 
(؛) انظر, 
.345 مراك من برع لاانال100 
(0) راجع 
.1610 


- 4ك 


رأينا 2# الموضوع : 


نميل من جانبنا إلى الاتجاه الموسع الذي يرى أنه يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن 
يعدل أحكام العقد بنفسه إذا لم يتمكن الأطراف من الوصول إلى حل إيجابى بالتعديل 
تمن العقد شرطأً يجيز اللجوء إلى هذا المحكم. 

ويدعم هذه الوجهة من النظر أن اعتماد المحكم المفوض بالصلح عند فصله 2 
موضوع النزاع على قواعد العدالة والإنصاف والمبادئ العامة للقانون يجعل من اليسير 
على هذا المحكم التدخل لتعديل العقد # هذه الحالة. فإذا كان الفقه قد اتفق على عدم 
منح المحكم بالقانون سلطة تعديل العقد, فإن هذا يرجع إلى أن هذا المحكم عليه الالتزام 
بشروط العقد وبنصوص القانون واجب التطبيق. فإذا جاء العقد خلوا من شرط يجيز 
لهذا المحكم التدخل بالتعديل ولا يسمح له القانون الواجب التطبيق بذلك. فيمتنع عليه 
ذلك. وبمعنى آخر فإن سلطة المحكم بالقانون مقيدة بنصوص العقد من ناحية وبنصوص 
القانون المطبق على هذا العقد من ناحية أخرى. هذا بخلاف المحكم بالعدالة. فالأصل 
أن هذا المحكم يتمتع بسلطة أغبرية اختيانابتل الذى يؤاة منتاتيا لموضوع النزاع. سواء 
استمد هذا الحل من شروط العقد أو من نصوص القانون المطبق, أو رأى أن هذا الحل 
هوالذي يتمشى مع قواعد العدالة والإنصاف. وقد يرى أن الحل الذي يتناسب مع ظروف 
الدعوى وقواعد العدالة هو تعديل بعض أحكام العقد بشكل يرفع الضرر الفادح الذي 
أصاب أحد المتعاقدين. وك هذه الحالة له أن يعدل العقد. 


-60غغ8- 


الباب الثاني 
الالتزامات التي يرتبعا كل من شرطي القوة القاهرة 
و"وإعادة لتفاوض"' على أطراف العقد 


-١‏ انتهينا ‏ الباب السابق من دراسة المظهر الأول من مظاهر توحيد آثار كل من 
شرطي القوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض 1131051215 وهو المتمثل 4 مبداً الحفاظ 
على العقد وما يفرضه من وقف تنفين العقد وإعادة التفاوض 4 شأنه. وسوف نتناول 
هذا الباب المظهر الثاني من مظاهر هذا التوحيد والمتمثل 4 وحدة الالتزامات التي 
يفرضها كل من الشرطين على الأطراف بمجرد وقوع الحدث الذي تتوافر فيه خصائص 
كل منهما. 

فكل من شرطي القوة القاهرة وال 11310511 يفرضان على المدين التزاماً يقابله 
التزام آخر على عاتق الدائن. فعلى المدين أن يخطر الدائن ‏ أقرب وقت ممكن بوقوع 
الحدث وبالظروف المصاحبة لوقوعه وبالنتائج الحالة والمحتملة لهذا الحادث وبصفة 
خاصة نتائجه على تنفيذ التزامه. وك المقابل يفرض الشرطان على الدائن أن يبذل 
قصارى جهده لتخفيف الأضرار حتى لا تتفاقم مسئولية المدين عن عدم التنفين. 

وترتيباً على ذلك سوف نقسم هذا الباب إلى فصلين. نعالج كذ الأول الالتزام 
بالإخطار. وندرس # الثاني الالتزام بتخفيف الضرر. 


د1اغغ - # 


الفصل الأول 
الالتزام بالإخطار 


17 قوع كنات تتواضر فيه خصائص القوة القاهرة بمفهومها الحديث أو خصائص 
شرط إعادة التفاوض 113105112 يرتب أثارا سيئة تمس تنفين العقد. فقد يؤدى 
الحدث إلى تعليق هذا التنفيذ فترة؛ أو يجعله مستحيلا أو مرهقا للمدين. والدائن 
ليس بالضرورة على علم بهذه الأحداث وبنتائجها. وحتى لو كان على علم بها. فقد لا 
يكون على علم بنطاقها وآثارها الحقيقية على التزام المدين. ولذا فإنه يك غالبية عقود 
التجارة الدولية. يخضع الحق # التمسك بالقوة القاهرة أو شرط ' إعادة التفاوض " 
منط11305 إلي إجراء شكلي. يؤدى عدم احترامه؛ #4 بعض الحالات: إلى سقوط الحق 
التمسك بأي منهما. ١‏ 


ويتمثل هذا الإجراء الشكلي 2# التزام يقع على عاتق المدين المتعثر بأن يخطر 
دائئه عن وفوع الحادث ونتائجه المحتملة والحقيقية على التزامه بالتنفيذ . فمنذ 
وقوع حدث القوة القاهرة أو الحدث الممثل لشرط 'إعادة التفاوض" صفطو11220, 
وك مواجهة المشكلات التي يخلقها هذا الحدثء. يجب على الطرف المدين أن يخطر 
الطرف الآخر بكل ما من شأنه إعاقة تنفين العقد ''. ويسمح هذا الإخطار بأن 
بحيط الطرف الآخر علما بكل. الظروف: المحيطة. بالعقد حتى يستطيع أن يتخذ 
كل الإجراءات التي يتفادى بها الخسائر التى تصيبه من إجراء عدم تنفيذ المدين 
لالتزامه '''. هذا بالإضافة إلى أنه يهدف 4# مجموعه إلى إشاعة الطمأنينة لدى المتعاملين 
التجارة الدولية حتى تقوم علاقاتهم على أسس واضحة المعالم بحيث يعرف كل طرف 
مصير الاتفاق الذي أبرمه. وقدرة المتعاقد الآخر على تنفيذه. والظروف المحيطة بهذا 


3( انظر. 
,لل) 556ااة : 1.م ,1945 ,يانه .570 ,15أ78أمم»ء 5ع١‏ 0305 أمعمع26وأع805) عل فموألقوأاطه'٠‏ ,00.0 1ق اننال غ0 
.60 26 .11,1975 كقهقم رطا ,ركم8 امم 5ع! 305ل أمعمع أوع5مة: 06 165 أ3وأاطه'") 


(1) انظرك ذلك. 


بأألالة امعط ,لطه) 1عالانامظهظقا ,222 .م ااه .م0 ,لكالاو دوألهممععاما دغطع:053 عل ممنلوأ06006 12 ,(.ل1) 155010 للا8 
.6 .م ,أأه .م0 ,. 'عأء 5690 ع0 مونتثووذاطه١ ٠‏ ,رل) 660885 , 312 ثم ,374 كم أ .م0 ,ؤكممألهوأامه وعا 
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التنفيذ. وهذا يؤدى 2# النهاية بلا شك إلى !| ستقرار المعاملات التجارية وازدهارها ". 


والتزام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر بالتفيرات 4# الظروف التي تحدث أثناء 
تنفيذ العقد يجد جذوره # المفهوم التقليدى للقوة القاهرة. ويعتبر التزاماً عاما وفتدقاً 
عليه 4 مختلف الأنظمة القانونية الوطنية وإن كان بعضها لا ينص عليه صراحة. وتزداد 
أهمية هذا الالتزام إذا انتقلنا إلى عقود التجارة الدوئية نظرأً لتعاظم الأضرار التي تنتج 
من عدم تنفين العقدء ولاتساع فرص المحافظة عليه بالرغم من الظروف السيئة التي قد 
يواجهها تنفيذه. 

ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بشرط 'إعادة التفاوض" مذط11205. ففقهاء التجارة 
الدولية يؤكدون أن طبيعة هذا الشرط ونظام إعماله يفرضان على المدين بالتنفيذ التزاماً 
عاماً بإخطار الدائكن عن وقوع الأحداث التي أخلت بتوازن العقد والتي أصابته بضرر 
فادح. ويخطره كذلك بالحلول المقترحة من جانبه لمواجهة هذه الأحداث. حتى يتسنى 
لهذا الطرف الأخير أن يشارك # عملية إعادة التفاوض ولديه العلم الكاي بكل الظروف 
التي تحيط بالعقد والتي تعينه على التوصل إلى حل مقبول أو تقبل الحلول المعقولة التي 
يصيغها الطرف الآخر (. ويمكن القول بأن هذا الالتزام بالإخطار يسبق حق المدين + 
التمسك بإعادة التفاوض # شأن العقد. 

أما بالنسبة للشر وط التعاقدية المتعلقة بشرط 'إعادة التفاوض"' صلطاو130آ 
فنلاحظ أنه قليلاً ما يتفق الأطراف على التزام المدين بإخطار الدائن بوقوع الأحداث. 
ويفسر أحد الفقهاء ذلك بأن شرط إعادة التفاوض يواجه 2# الغالب. عندما يدرج 
العقدء أحداثاً ذات طبيعة اقتصادية ومثل هذه الأحداث من السهل على الجميع 
معرفتها إذا وقعت بما فيهم الدائنء وبالتالى ليست هناك حاجة إلى الاتفاق على إلزام 


.7517 د. أحمد الحداد. رسالة سابقة. ص‎ )١( 


(؟) راجع ث ذلك. 

- 6005130 ؟أن ع أمعلاع309قك اناق 162031102102م] 02011315 065 181100ام 303 ١‏ ,ر8) رأكعمم 0 

بأأء .مه , .2 عاعنااع3 مم عئ6 أأأناو6 أع/1نا00 من ؤ5رعلا ,لل - .ل) اقلع1ا88ق8 :805 .م رأأء .مه رو 
.448 .م 
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المدين بالإخطار عنها مادامت هذه الأحداث معروفة لدى الجميع () : 

ومن الشروط التعاقدية الخاصة بشرط "إعادة التفاوض" »التي نصت على هذا 
الإخطار. الشرط رقم ١9‏ من الترخيص الصادر لوزير البترول 4 التعاقد مع الهيئّة 
المصرية العامة للبترول وشركة إيوك كو إنك وهيئة التمويل الدولية 4 شأن البحث عن 
انا وانتقلالة ف متطفة مليحة ( ختتر عميق ) بالصحراء القربية: هقد تمت هذه 
المادة تحت عنوان ' توازن العقد" على أنه "4 حالة ما إذا حدث. بعد تاريخ السريان؛ تغير 
خ التشريعات أو اللواكح .... حينئن يخطر ا مقاول الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة"7". 


وبيان حدود هذا الالتزام يقتضي منا أن نتحدث عن أساسه القانوني والجوانب 
الشكلية الواجب مراعاتها فيه وذلك 4# فرع أول؛ ونبين مضمونه والجزاء المترتب على 
مخالفته 4 فرع ثان. 


)١(‏ انظر. 

1 عامم ,222 .م رلك .م0 ,نط عمم لازم 
)١(‏ انظر هذا الترخيص. الجريدة الرسمية. العدد 16 تابع (ج) مايو1497. ص ١4‏ . وبنفس المصطلحات 
عبرت المادة 14 من الترخيص الصادر لوزير البترول 4 التعاقد مع الهيثة المصرية العامة للبترول وتيكو أويل 
كومبانى لميتد 2 شأن البحث عن البترول واستغلاله 4 منطقة السلوم بالصحراء الغربية؛ الجريدة الرسمية, العدد 
4 تابع (ب): ة مايو1957. ص1١١.‏ 


ددنت 


الفرع الأول 2 * 
الأساس القانوني والجوانب الشكلية للالتزام بالإخطار 


على الرغم من الأهمية التي يمثلها الإخطار. سواء بالنسبة للعقد؛ إذ يوقف تنفيذه 
فترة من الوقت لحين تحديد موقف المدين من التنفين '", أو بالنسبة للدائن حيث يحيطه 
بكل ما يعوق التنفيذ الطبيعي للعقد . الأمر الذي يمكنه من البحث عن بدائل أخرى للتنفيذ 
وتفادى الأضرار التي قد تنتج من عدم التنفيد "2 إلا أن كثيراً من النصوص القانونية 
الوطنية لا تنص عليه صراحة:؛ كما أن القضاء الوطني قد يهمل الإشارة إليه 4 غالبية 
الحالات. وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن الأساس القانوني لهذا الالتزام . 

وي الحالات التي يتفق فيها الأطراف على ضرورة هذا الإخطار أو توجبه بعض 
النصوصء فإنه يخضع لشكليات معينة من حيث المدة التي يجب أن يتم فيهاء والشكل 
الذي يلبسه هذا الإخطار. 

وعلى هذا سوف ينقسم هذا الفرع إلي مبحثين: يعالج الأول الأساس القانوني 

للالتزام بالإخطار. ويخصص الثاني للجوانب الشكلية الواجب مراعاتها ع الإخطار. 


)١(‏ انظر ذ ذلك», 
75 .م .464 كو ,أأء .م0 ,لق .نز قا الانالة انام8ة 
(؟) © هذا المعنى. 
7 م ,1985 ,لازم مك8 ,الع اع روأء75ع؟ عل ,أملاع0 - ممه عمنا إنامم ععوع 1016| أ© 51 ناز ع٠‏ ,.8) لأاعمونا8 
داه 60 3 - 
ا 


المبحث الأول 
الأساس القانوني للالتزام بالإخطار 


4- كثيراً ما توجب الشروط التعاقدية المتعلقة بالقوة القاهرة على المدين أن يخطر 
الدائن بكل الأحداث التي تنتج بعد إبرامه وتؤثر # تنفيذه؛ أما النصوص القانونية. 
فالقليل منها هو الذي يفرض هذا الالتزام صراحة. ويرى فقهاء التجارة الدولية أن 
هذا الالتزام يجد أساسه # واجب التعاون بين أطراف العقد و مبدأ حسن النية الذي 
يحكم تنفيذ كل العقود. 

وسوف نبين 2# هذا المبحث على التواليء الالتزام الإخطار 2 نصوص التشريعات 
الوطنية واتفاقيات التجارة الدولية وذلك # مطلب أول. والالتزام بالإخطار ب الشروط 
التعاقدية وآراء الفقهاء 2# أساسه القانوني وذلك 4 مطلب ثان. 


ت] 50د 


الوطلب الأول 
الالتزام بالإخطار في نصوص التشريعات الوطنيم 
واتفاقيات التجارة الدولية 


6- نتناول 4 هذا المطلب مسألتين. الأولى هى ببيان الالتزام بالإخطار ف 
النصوص القانونية الوطنية, والثانية هى بيان هذا الالتزام 4 نصوص اتفاقيات التجارة 
الدولية. 


7 أولا : الالتزام بالإخطار في نصوص التشريعات الوطنية : 

لا تولي القوانين الوطنية؛ كما ذكرنا من قبلء أهمية كبيرة لمسألة إخطار 
المتعاقد الذي يواجه استحالة أو صعوية 4# التنفيذ, المتعاقد الأخر بحالة القوة القاهرة 
أو تَالظُرُوف "الطاركه: اذا كانت 'التصوصضن القائونية ككل غالبا من التصن على هذا 
الالتزام؛ كما أن القضاء الوطني يتجاهل الإشارة إليه 2 غالبية الحالات: فإن الفقه يتفق 
على أن المدين يلتزم بإخطار الدائن بكل الظروف التي من شأنها عرقلة تنفيذ العقد. 
سواء بجعل هذا التنفيذ مستحيلا أو مرهقا (". 


ولا يعني عدم وجود نص صريح عام يقرر هذا الالتزام 4 القوانين الوطنية ان 
هده القوانين تجهله كلية. فقد نجد لهذا الالتزام تطبيقات 2 نصوص متفرفة 2 هذه 
القوانين. ومن ذلك دمص المادة /غغ من قانون التجارة المصري الجديد ركم ١/‏ لسنئة 

0 22 
45 "' المتعلقة بالكمبيالة حيث تنص الفقرة الرابعة من هذه المادة على أنه وعلى 
الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار 
مؤرخا وموقعا منه 4 الكمبيالة أو .4# الوصلة وتتسلسل الإخطارات وفقا للمادة 4١‏ من 
هذا القانون” 0 
ا لي يا 
)١(‏ انظرك الفقه المصري على سبيل المثال. د. حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. بند .14٠‏ ص ١4؛‏ حيث 
يرى سيادته أن الموقف السلبي للمدين تجاه حوادث القوة القاهرة غير مقبول. فحسن النية يفرض عليه التزاما 
بإخطار المتعاقد الآخر بالحدث المشكل للاستحالة. وانظر 2# الفقه الفرنسي. 
-0136هت غ6أناولاه! عل نويعل ع١‏ ,لا) م0ق)اص ر 608 م ,502 عم ركاه بوه م60 ,3005 وأاطه عا ,6 ) لاعلؤالا 
+19 .م بأ .م0 رى عكتهاع رو اع 4و يم ,.ئأه .م0 رعلاعنا 

(9) هذا القانون منشور يذ الجريدة الرسمية, العدد 15 مكرراً - الصادر ف ١0‏ مايو 1955 
(؟) وبنفس المصطلحات تنص المادة 7 المتعلقة بالشيك من نفس القانون . 


-05غ - 
ل 


ومن ذلك أيضاً نص المادة 5/107 من القانون التجاري الفرنسي التى تنص على أنه 
"يلتزم الحامل بأن يخطر المظهر بدون تأخير بحالة القوة القاهرة" '. ومع ذلك فإن 
القضاء الفرنسي ينكر صراحة وجود هذا الالتزام 4 بعض تطبيقاته. قفي حكم النقض 
الصادر ع 9 نوفمبر 1508 رأت المحكمة أنه ليس هناك أي نص يلزم الشركة الفرنسية 
الوطنية للنقل بالسكة الحديد 5116001 بأن تخطر مرسل البضاعة بقيام سبب يؤدى 
إلى استحالة تنفيذ التزامها . ومن أمثلة ذلك أيضأ حكم محكمة استئناف باريس 
الذي أكدت فيه بأن ليس هناك أى نقد يمكن توجيهه لسلوك شركة "أير فرانس" 315 
132 عندما لم تخطر جمعية الحج بباريس بإضراب عملائها وأن هذا يشكل قوة 
قاهرة جعلتها تلفى كل رحلات الطيران. # حين أن هذه المحكمة ألقت ك4 المقابل على 
عاتق هذه الشركة واجب البحث عن وسيلة أخرى لسفر الحجاج على طائرات تتبع شركة 
طيران أخرى 7" . 

ومن القوانين القليلة التي تنص على هذا الالتزام قانون التجارة الأمريكي الموحد 
الذي ينص # المادة ١‏ - 117 الفقرة الأولى والثانية على التزام البائع بأن يخطر المشترى 
بالصعوبات التي تواجه تنفيذ التزامه ونتائج هذه الصعوبات على تنفيذ التزامه (). 

ومن بين القوانين الوطنية التي صدرت لعالجة العقود الدولية ونصت على 
نذا الانتزاع أيضنا القائون الأكاتى لتتقود. الاقتضادية الدولية (فانون ه:«فيزائر 
). فقد نصت الفقرة السادسة من المادة ”79 الخاصة بالقوة القاهرة على أنه 
"يجب أن يخطر الطرف الذي تعوقه القوة القاهرة عن تنفيذ التزامه الطرف 
الآخر بأسرع وقت ممكن بوقوع الحدث. وبالتأخير المحتمل للتنفين». وبالتعديلات 
اللاحقة نتيجة هذا التأخيرء وبانقضاء الالتزام بالتنفيذ المنصوص عليه 2# الفقرة 


)١(‏ انظر ةك ذلك. 
4 .م ,243 كل رأأه ع0 ,زلا - به) اع لف تلزن للم 
(1) انظر, 
.حي عهغام 80 ,وؤاه ,11,8817 ,.6 .60 ,1971 ,8مل ,1954 عرطتلمع ه02 9 ,قرم .0355 
)0( انظر. 


ناض اع 34) 87مفاع لال 28 ,وده ,16791 ,11 ,.6 .60 ,1971 ,ظمل ,1970 ,1970 امول 3 بوتروط عل اعممة'0 اناه 
برع)ا عم الام رلرهم 


(:) نصوص هذا القانون واردة #. 
5)ع1 - 02018 علاعلقم ,4 لمأؤأنلاا0 ,19866 ,.مَ . 5 [00ق ا 


و2 0غ - 


القارقة "20 


ا"- ثانيا : الإلتزام بالإخطار في اتفاقيات التجارة الدولية وقضاء 
التحكيم : 

يرى بعض الفقه أن الالتزام بالإخطار ولد # كنف اتفاقيات التجارة الدولية 
أولا: ثم. ظهرت: - تطبيعاته يعد ذلك ف 'القوانين. الوطنية :القن تأثرت: بهذه 
الاتفاقيات ("). فعلى سبيل المثال تنص الفقرة الرابعة من المادة 79 من اتفاقية 
الأمم المتحدة للبيع الدولى للبضائع على أنه "يجب على الطرف الذي لم 
ينفذ التزاماته أن يوجه إخطاراً إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره ‏ قدرته ب 
التنفين " '"). وينص الشرط النموذجي للقوة القاهرة والظروف الطارئة الذي أعدته 
غرفة التجارة الدولية على هذا الالتزام 2 البند الرابع وتحت عنوان "واجب الإخطار 
1 ع1 1067015 " على أن "على الطرف الذي يتمسك بانتفاء من مسئولية أن 
يخطر الطرف الآخرء # أسرع وقت ممكن بعد علمه بالعائق وآثاره على موقفه من تنفيذ 
التزاقة: والماكق وكاو على هذا 0 


3 
٠. 


وتنص كافة النماذج التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لأوربا على واجب الإخطار. سواء 
التي تتعلق ببيع المنتجات الصناعية 7", أو التي تتعلق ببيع المنتجات الزراعية والطبيعية 
وتنص على هذا الالتزام أيضاً الشروط العامة للبيع [0111 / 515آ.ر) بما فيها الفواكه 

.# الترجمة الفرنسية لهذا القانون واردة‎ )١( 
ا 418 .م ,1977 ,الال‎ 5. 


(؟) انظرؤ ذلك: 
44 .م ,أنه .م0 ,مه قمع اما عأمعلا ها ,طم لأتاقكا 


زفة المأدة 5لا/؛ من الاتفافية وانظر التعليق عليها. 
لغلا ع0 دونأمعلاممه 13 عل ع تق أمع ممت ,لل ./1) اا801083/8 ,184 .م ,انه .م0 ,8) انام 
مم ,1981 ,.مضرمء أأمل اع أضظ ,وعد ألم قطع قم عل 16أوممائه مع اما عأمعن عل أناذ الاج 11 نال 
.8 -951 


)0( انظر المواد 6؟/” من الشرط رقم 188 ( لل ): ونفس المادة من الشرط رقم 7ه ( لل ). والمادة العاشرة من 
الشرطين رقم ١88‏ و074. وانظر يك ذلك. د. أحمد الحداد. رسالة سابقة. ص 609. 


)١(‏ انظر المادة ١/1١‏ من الشرط رقم 5١١‏ والمادة 7/14 من الشرط رقم .4٠‏ وانظر # ذلك أيضاً, د؛ أحمد 
الحداد. رسالة سابقة. ص 555. 


دعم 


والخصير اواك 1ب وكانك تصن عليه أيضا المادة 5/47 و 14 من الشروط العامة للتسليم 
التي وضعها مجلس المساعدات المتبادلة ( الكوميكون) . 

ونفس الأمر نجده # مبادئ 172101014 الخاصة بعقود التجارة الدولية حيث تنص 
المادة 5/17-1-10 على إلزام المدين بأن يخطر الدائن بوجود العائق ونتائجه على موقفه 
من تنفيذ التزامه 2)9. 

ولم يخرج عن هذا الإجماع سوى القانون الموحد للبيع الدولى للمنقولات 
المادية( لاهاى )١914‏ حيث لم نتعرض المادة 5لا من هذا القانون والملخصصة 
للإعفاء لهذا الالتزام . وقد اقترح بعض أعضاء لجنة قانون التجارة الدولية 
(اليونيسترال) 1712466581 تعديل نص هذه المادة وجعل الإخطار وجوبياً على الطرف 
الذي يتمسك بالإعفاء من المسئولية بسبب حدث القوة القاهرة '. ويفسر بعض الفقه 
عدم اشتراط هذه المادة الإخطار صراحة بأنه '"أمر مفترض لا داعي للنص عليه ؛ وأنه 
من الأفضل ترك المسألة تقديرية حيث يفرضها العمل "). 

- ويؤكد قضاء التحكيم بدوره على الالتزام بالإخطار. ومن القرارات الصادرة 
ف هذا الصدد قرار التحكيم السابق الصادر # القضية رقم /141 لسنة 19174. خفي 
هذه القضية رقض البائع الروماني تسليم الكميات المطلوية من الكربون استنادا إلى 
إلغاء رخصة التصدير من السلطات الرومانية واحتج بأن هذا الإلغاء يشكل بالنسبة له 
قوة قاهرة تخلصه من المسئولية. وقد سلمت هيئة التحكيم بهذه الحجة وأكدت أن ” 
إلغاء رخصة التصدير من الحكومة الرومانية يعتبر بلا شك من قبيل القوة القاهرة, 


)١(‏ انظر المادة 77 ( 1) من هذه الشروط. 


.# انظر المادة 75/١و؟ من شروط الكوميكون والترجمة الفرنسية لهذه الشروط وارد‎ )١( 
.م بأأء .م© ,عل8مهألقممعثما فأمعنا ها ,برنطم) اؤثلق كا‎ 42. 


(؟) ميادئ مشار إليها سابقاً. والجدير بالذكر أن المواد ,1-7-١‏ 1-7-9و 1-7-5 من هذه المبادئ والتي تعالج 
/ كر أن الموا و من بادئ والتي تعالج 
15 
شرط ” إعادة التفاوض ” فط11305 لم تتعرض لهذا الالتزام. 


(4) انظ 
.18قم ,39 .م ,1972 ,3 ./ا عرأقناقة"! ,أوناءأونا 


)0( د. رضأ محمد إبراأهيم عبيد, رسالة سابقة. ص 296. 
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سواء على مستوى المبادئ العامة للقانون أو على مستوى شروط العقد . 

وي المقابل أفقدت هيئة التحكيم البائع الرومانى حقه 4# التمسك بالقوة القاهرة 
ليتخلص من مسئوليته. وأسست الهيئة قرارها على أن هذا البائع لم يقم بإخطار المشترى 
الفرنسي بإلغاء رخصة التصدير من الحكومة الرومانية 4 وقت مناسب. وأن غياب هذا 
الإخطار يفقد البائع الحق ‏ التمسك بالحدث. وتقول الهيئة ‏ ذلك " إن إلغاء رخصة 
التصدير الذي تم ف ٠١‏ مايو ؟1917, لم يخطر به البائع المشترى إلا بخطاب 4# 58 
نوفمبر 1917 وبعد وساطة محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية .... ولهذا فإن البائع 
تيعد له الحق :ف التمستت بقزار السلظة الرمائية كنوة قاهرة ركه من المسكولية ”017 

وتطبيق آخر نجده ي قرار التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية عام 1980. 
وتتمثل وقائع القضية + أن شركة سويسرية أبرمت عقدا مع شركة أفريقية لإنشاء 
كحي متا !ونيد الألتز اماه النا تمه هذا القن اننعت الشرعة السوسيرية 
مع أخرى فرنسية بعقد من الباطن عهدت إليها بمقتضاه بأعمال الهندسة المدنية يخ 
المجمع الصناعي . توقفت الشركة الفرنسية عن العمل بعد فترة لعدم حصولها على 
مستحقاتها المالية. ثم استكملت الأعمال مرة أخري عندما قامت الشركة السويسرية 
بسداد جزء من هذه المستحقات وأخذت على عاتقها مخاطر التأخير 4 التنفيذ. ولكن 
نظرا لعدم حصول الشركة الفرنسية على كامل حقها. قدمت طلب تحكيم اختصمت فيه 
الشركة السويسرية وطالبت بإلزامها بالتعويض عما أصابها من ضرر. دفعت الشركة 
السويسرية طلب الشركة الفرنسية بأنها تعسفت 2# طلبها التحكيم. وأن عدم سدادها 
المستحقات المالية إنما يرجع لعدم وفاء الشركة الأفريقية (رب العمل) بالتزاماته المالية 
وان هذا يشكل حالة قوة قاهرة بالنسبة لها تبرئها من التزامها تجاه الشركة الفرنسية؛ 
لأن توقفها عن الدفع جاء نتيجة حادث خارج عن سيطرتها وغير متوقع منها يتمثل ذخ 
توقف رب العمل عدم سداد التزاماته المالية نحوهاء وخاصة أنه ليس لديها موارد مالية 


)١(‏ قرار غرفة التجارة الدولية؛ وارد # المجموعة الأولى من القرارات. ص ++8- 1"'؟ وبصفة خاصة. ص 4؟7. 
والكذر اهنا القرار الصادر # القضية رقم 5١97/7٠٠١‏ لسنة 1975., المجموعة الأولى من القرارات. ص 30؟- 
ويصفة خاصة . ص 575. وانظر أيضاً تعليق الأستاذ ” ديران على هذين القرارين. وانظر كذلك القرار 
الصادر © القضية رقم 7717 لسنة 1574؛ المجموعة الأولى. ص 72534- 570, وتعليق نفس الأستاذ عليه؛ والقرار 
الصادر 4 القضية رقم 207١‏ لسنة ”159 ., وارد 4. 


(0) 5ل لااشق8ع0 .055 ,1004 .م ,1993 ,امل 


كف 


أخرى يمكن بها سداد مستحقات الشركة الفرنسية. ركزت هيئة التحكيم 4 ردها على 
واجب الإخطار الذي كان من المفروض على الشركة السويسرية القيام به تجاه الشركة 
الفرنسية. وأكدت الهيئة أن الشركة الأولى لم تخطر الشركة الفرنسية بأسباب عدم 
تنفيذها لالتزامها ‏ وقت مناسب حتى يتسنى لها أن تتخن ما تراه مناسبا تجاه هذه 
الأسباب. وترتيباً على ذلك يسقط حقها يذ التمسك بالحدث كقوة قاهرة 9). 

ولا يقتصر تأكيد هذا الالتزام بالقرارات الصادرة ب نطاق غرفة التجارة الدولية 
1ن0ن. وإنما تؤكده أيضا القرارات الصادرة من غرف أخرى بخلاف هذه الغرفة, 
وتؤكده كذلك القرارات الصادرة من بعض المراكز المتخصصة ف تحكيم نوع معين من 
المنازعات 9): 


.2 قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية غير منشور. مشار إليه‎ )١( 

.8 أع 167 .م ,أأه .م0 ,.أه1 عمموط عل عغمم0ه عل وأ وو أامه'٠‏ ,5) لا الاطمل 
0( انظر على سبيل المثال . قرارات التحكيم الصادرة من غرفة التجارة المجرية ما بين عامي ١909-1901‏ حيث 
أصدرت الغرفة قرارات عديدة رفضت فيها التمسك بحالة القوة القاهرة رغم توافرها لأن المدين لم يخطر الدائن 
بوقوع الحدث المعفي. وانظر تطبيقاً لذلك القرار الصادر ف القضية رقم 6١١‏ لسنة 1507: مشار إليه , 

.0 .م ,.أأء .م0 .7509209015 ع006276(م5أءناز عل عنا0010ه5© )1١١,‏ 508502 
وانظر أيضاً قرار التحكيم الصادر من المركز الدولى لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول 
الآخر: ى 1.1610.1..). 4 قضية 1101261 .© 003136501122 عام 1585.؛ وارد ب 

.5ع 409 .م ,1984 .انال 


لامع - 


الوطلب الثاني 
الالتزام بالإخطار في الشروط التعاقديةّ 
واراء الفقهاء في أساسم القانوني 


4- سنعالج 2 هذا المطلب على التواليء الالتزام بالإخطار 4# واقع عقود التجارة 
الدولية؛ أى الشروط التعاقدية التي د تحتويها العقود الدولية, وآراء فقهاء التجارة الدولية 
الأساس القانوني لهذا الالتزام. 


: أولا : الإلتزام بالإخطار في الشروط التعاقدية‎ 6٠ 
الشروط التعاقدية دوراً كبيراً ومؤثراً ب خلق الالتزام بالإخطار الذي يقع‎ 0 
تق الطرف المتعثر. فالأطراف يفضلون ذ العادة النص على هذا الالتزام بدلا‎ 
فخ كك الأخر للميادئ القاونية العامة. وغالبية الشروط التي يتفق فيها الأطراف على‎ 
تنظيم القوة القاهرة تنص على هذا الالتزام . ويشير الأستاذ 141111 إلى مثالين‎ 
لإيضاح فكرة هذا الالتزام .المثال الأول وهو يتعلق بعقد بيع معدات تجهيزية حيث اتفق‎ 
الأطراف على أنه '"إذا قابل تسليم هذه المعدات عقبة تعوقه كلية أو جزئيا وتمثل قوة‎ 
قاهرة؛ يلتزم البائع بإخطار المشترى ببرقية بهذا الحدث . ويلتزم أيضا بإخطار المشترى‎ 
بالعودة ألي الحالة الطبيعية وزوال القوة القاهرة إن حدث ذلك". أما المثال الثاني فهو‎ 
يتعلق بعقد بيع غاز اتفق فيه الأطراف على أن '"الطرف المدعي بوجود قوة قاهرة؛ يلتزم‎ 
."( " .. بأن يخطر الطرف الآخر بأسرع ما يمكن بحدوث القوة القاهرة‎ 
كارح حيط لاك ال لفطل در ط' إعادة التفاوض" مصنط113105‎ 
والذي اتفق فيه الأطراف على أن 'يلتزم كل طرف بالدخول 4 المفاوضات لإعادة‎ 
.. التوازن الأساسي للعقد وإخطار الطرف الآخر كتابة بالصعويات التي تواجه التنفيذ‎ 
وكذلك الشرط الذي ينص على أن ' يعلم البائع المشترى بخطاب مسجل بوقوع‎ .'"' 
يوماً من وقوع الحدث ... ويجب أن يعلم المشترى 4 الحال‎ ١5 القوة القاهرة ني مدة‎ 


)١(‏ انظر كش هذه الأمثلة: 
.8 اع 477 .8 أت .م © ,.كاننقم002110عكما 0215أمم اع عرناعزهم عمروع رمم لزبرم»ا 
)١(‏ الشرط رقم( 18) ( للك ). مشار إليه . 
.256 .م أآء .مه ,.*2002لمعة أقية 2018“ زرمعمم ل ريرم 
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5 1 0 3000 5 11 3 
عند نهاية القوة القاهرة '''. والشرط الذي ينص على أن ' الطرف الذى يتمسك بحالة 
القوة القاهرة يجب أن يعلم الطرف الأخر بإخطار مكتوب موضحا فيه وقوع الحدث 


ا 
ومدت 


-١‏ ثانيا : آراء الفقهاء والقضاء في الأساس القانوني للالتزام 
بالإخطار : 

يرى بعض فقهاء التجارة الدولية أن التزام المدين بإخطار الدائن بكل الظروف 
التي من شأنها إعاقة تنفيذ العقد يستند إلي مبدأ حسن النية 4 تنفيذ العقود الذى 
يفرض بدوره التعاون فيما بيتهم. وأول مظاهر هذا التعاون هو إعلام المتعاقد الآخر بكل 
الظروف التي تواجه تنفيذ العقد أيا كان أثرها على هذا التنفين. 

ويعبر عن ذلك الأستاذ "فيات" '1141"1 4 رسالته بقوله إن تنفيذ العقد بحسن 
نية يفرض قاعدة مؤداها أن المتعاقد الذي أصبح 4 حالة استحالة تنفيذ بسبب حدث 
القوة القاهرة ملتزم بإخطار المتعاقد الآخر 4 الحال بوقوع الحدث .... لكى يتمكن من 
اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الآثار الضارة الناتجة من عدم التنفين" (" .أما الأستاذ 
"ديموج" 1082100178 فيرى أن 'إحدى نتائج فكرة التعاون بين الأطراف هى 
التزام كل طرف بأن يخطر الطرف الآخر بالأحداث التي تعوق تنفيذ العقد" (. 


ويفسر البعض ضرورة هذا الالتزام بقولهم إذا كان الالتزام بتقديم معلومات مفيدة 


1 


)١(‏ ملحق رقم 7. مشار إليه هذ. 
.64 مم ,أ .م0 ,رم /ا80 8 


وانظر أيضاً الشروط العديدة المشار اليها 4 هذه الرسالة خاصة الملاحق رقم.11721514.10 4/6.3١‏ /ل!.4. ١5,4‏ 
.ص 788/ وما يليها. 
)١(‏ شرط مشار اليه #. 
.222 .م ,أأكء .م0 ,.كانا ١1216202311068‏ 1315لموك 5عل أأمط ,رز قلع لازام لامع 
وانظر أيضاً الشروط العديدة المشار إليها ' نفس المؤلف. نفس الموضع وأيضاً المشار إليها بذ 
8 .م ركاه .م0 ,رطاالاعع /الألاملا ,53 .م ااه .م0 ,رمع للق ال85 001/1 لاملا 
9 ,أأه. م0 ,ظ)ا ع اماع (3) 
وانظر أيضاً الأستاذ '"ديران" الذي يرى أن القاعدة العامة التي تتمثل 4 ضرورة توافر حسن النية .4 تنفيذ العقود 
تولد التزامات عديدة على عاتق الأطراف. وأول هذه الالتزامات هو الالتزام بالإخطار. 
.9 .م ,1993 ,اهل ,علهمه له مععاصا 6ل أأطة عممعلناءم5 ]ناز ا عل 5عممع20مع1 5ع ١‏ ,5لأامطع0 


.9 25 , نأأك . مه, ا06:8غو لقع ذممأأووأاطه دعل 1236 , (8) علا 0لاعمار4) 
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يجب توافره عند التفاوض © العقد. فإنه يجب أن يتواجد ويستمر أثناء تنفيذ هذا العقد. 
وإذا كانت صعوبات التنفيذ يجب أن يخطر بها الدائنء فإن الاستحالة النهاتية التي تتولد 
عن حدث القوة القاهرة يجب أن يكون لها نفس الحكم من باب أولى/. 

ويرى بعض الفقه أن الإخطار المتعلق بحدث القوة القاهرة هو التزام يبرر نفسه بخ 
الواقع حيث يستبعد كل مجادلة ترد على حقيقة عقبة التنفيذ ('. فمتى أخطر المدين 
الدائن وقدم له ما يثبت وقوع الحدث ونتائجه. فإن الدائن لن يجادل # وقوع الحدث 
بعد ذلك لش حد ذاته وإن كان له الحق 4 مناقشة مدى توافر شروط القوة القاهرة فيه 
ومقدار النتائج التي رتبها . 

ويبدو أن القضاء يؤسس بدوره هذا الالتزام استنادا إلى مبدأ حسن النية ك تنفيذ 
العقود وواجب الأمانة التعاقدية وذلك 4 حالة عدم وجود نص يلزم المدين به. قفي 
قرار التحكيم الصادر عام 1540 سالف الذكر أكدت هيئة التحكيم على أنه 'ي حالة 
وجود ظروف غير متوقعة تعدل الشروط التي يجب أن ينفن العقد خلالها. يجب على 
المدين أن يتصرف بشكل يحفظ مصالح الدائن وأن يخطره بكل الإجراءات التي يتخذها 
"م 

وي ملحوظته على قرار التحكيم الصادر 4# قضية 11.60:16111516 أشار 

الأستاذ "جيار" (64811:1,411 إلى أن هيئة التحكيم اعتبرت أن التزام المتعاقد 
بإعلام الآخر بكل الظروف التي من شأنها إعاقة تنفين العقد ليس إلا نتيجة طبيعية 


)١(‏ انظر.# هذا المعنى: 
.5 .م ,244 كم رراأء .م0 رزثر لص ا 
واللرأيضا 0 واه امن انل كرات 0 يلد 204 “رص 1غ حيث يرى أن سين 
0 674 .م ,لاه .م0 5-3 207 ١5‏ :95 .م 0270م ااه 5-5 برع الامالا اع 


)١(‏ انظر. 
.م ,647 36 ,.أأه .م0 , ره).ن الزالانالا انامقة 
)١(‏ انظر كي هذا القرار. 
.68 -5.167 ,.أأء . مه ,.أه1 عمصمط عل يعغممون ع0 ممألهوتاطه' ا ,5) للالاممل 
وانظر أيضاً خ التأكيد بأن القضاء يؤسس هذا الالتزام على مبدأ حسن النية. 
.114 .م ,95 29 ,أأه .م0 ,131أممك بال ممأأنء مكزع :| 5 غقشأناةله١‏ عل (أوباعل ٠6‏ ,ز/) موعرم 


.هع - 


- 


للالتزام بتخفيف الضرر بعد وقوع الحادث )0 

خلاصة القول إذ ن أن فقه التجارة الدولية وقضاء التيكيم التجارى ي الدولي يضع على 
عاتق أطراف العقد التزاماً بالمساعدة المتيادلة, وواجباً ضمنياً بننسيق جهودهم بالتعاون 
فيما بيتهم ضمانا للتنفيد الدقيق لالتزاماتهم. وأول مظاهر هذا التعاون وذلك التنسيق 
و المتعاقد الآخر بكل الظروف المحيطة بالعقد وخاصة الظروف التي من شأنها 
أن تموق كلية أو جزْثَيَا تنفين التزاماتهم أو تخل بتوازن العقد إخلالاً كبيراً. 


)١(‏ انظر 4 هذه الملحوظات. 
163-74 .مم ,1987 ,انال 
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المبحث الثانى 
الجوانب الشكليةَ للالتزام بالإخطار 
”18- إن تحقيق الأهداف المرجوة من إخطار الدائن بكل الظروف التي تعترض تنفيذ 
المدين لالتزامه يفترض أن يتم هذا الإخطار # مدة معينة. و الغالب تكون هذه المدة 
قصيرة . وأن يراعى فيه الأشكال التي يتفق عليها الأطراف. 
وسوف نبين 4# هذا المبحث على التوالي: الشكل الذي يتخذه هذا الإخطار والمدة 
الواجب القيام به خلالها وذلك 4 مطلبين متتاليين . 


> 25- 


الوطلب الأول 
شكل الإخطار 


87- يهدف الإخطار إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو إعلام الدائن. بأسرع 
وقت ممكنء بوقوع حدث القوة القاهرة أو حدث ال 11210515 حتى يتسنى له اتخاذ 
الإجراءات المناسبة لتوقي النتائج الضارة لهذا الحدث . و يتمثل الثاني أن الإخطار 
يعد وسيلة هامة لإثيات الحدث ونتائجه وخاصة أن الأطراف عادة ما يتفقون على أن 
يتضمن الإخطار شهادات صادرة من جهات رسمية تؤكد وقوع الحدث ونتائجه على 

والواقع أن هذين الهدفين متعارضان. فالأول يقتضي أن يتم الإخطار 4 أقصر مدة 
من وقوع الحدث دون التقيد بشكليات معينة قد تؤخر إتمامه. أما الثاني فيتطلب أن يرد 
اإاخطاز ب سكل عدي تحنو + م يحقق الهدف منه وهو إثبات الحدث بشكل رسمي وبما لا 
يترك مجالاً للمجادلة. 


ولهذين الاعتبارين أثر واضح 4 معالجة الأطراف لموضوع شكل الإخطار بما يضمن 
عدم التعارض بينه وبين السرعة التي يجب أن يتم بها. وبطبيعة الحال لا توجد قاعدة 
عامة لإقامة التوازن بين الأمرين؛ إذ يتوقف الأمر خ النهاية على ما يراه الأطراف ع كل 
حالة على حدة. 

وسوف نوضح يّ هذا المطلب مدى أثر هذين الاعتبارين ب شكل الإخطار 4 كل من 
نصوص التشريعات الوطنية واتفافيات التجارة الدولية. وكذلك © وافع عقود التجارة 
الدولية. 

4- أولا : شكل الإخطار .4 نصوص التشريعات الوطنية واتفاقيات التجارة الدولية: 


لا تولى القوانين الوطنية القليلة التي تعالج مسألة الإخطار اهتماماً درا بالشكل 
الذي يجب أن يتخذه هذا الإخطار. فالمادة /4: من قانون التجارة المصري الجديد رقم 
١١‏ لسنة ١999‏ المتعلقة بالكمبيالة لم تتطلب شكلاً معيناً يتم فيه الإخطار المنصوص عليه 
الفقرة الثانية من هذه المادة '''. ونفس الأمر # المادة 1/797 من قانون © فبراير 


)١(‏ ونفس الأمر نجده 2 المادة 7/077 من هذه القانون والمتعلقة بالشيك. 
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7 الألماني الخاص بالعقود الاقتصادية؛ إذ تحدد شكلاً معيناً للإخطار الذي يجب أن 
يقوم به المتمسك بالقوة القاهرة لنفي مسئوليته. 

ومع ذلك يرى بعض الفقه أنه إذا تطلب الأطراف 4 عقد خاضع لهذا القانون 
أن يكون الإخطار مكتوباء فإنه يجب تفسير كلمة "مكتوب" بمعنى أقل تشددا 
عما يجرى عليه الحال 4# القانون الفرنسي. ولذا فالتلكس والبرقية يكفيان 
لاعتبار الإخطار مكتوبا حتى ولو لم يذكر الأطراف ذلك لي العقد ''). وقد استند 
هذا الرأى من الفقه إلي المادة ١١‏ من نفس القانون التي تنص تحت عنوان "قوة 
الإعلان"' دهنغهمدل06 12 06 م2022 على أنه "إذا تطلب الأطراف الكتابة: 
فيكفي أن يثبت المرسل أنه قام بالأجراء الذي يسمح للمرسل إليه بتسلم هذا 
الإاخطاد" (): 

ولا يختلف الأمر يذ القانون التجاري الأمريكي الموحد؛ إذ ينص ذ المادة ؟- 110 على 
أن ” على البائع أن يخطر المشترى 42٠٠0٠0‏ وقت متاح 412118016 ' دون أن تحدد شكلا 
معينا يجب أن يكون عليه هذا الإخطار . ويرى بعض الفقه أنه إذا كانت هذه المادة لم 
تتطلب شكلا معينا للإخطارء فإن الفقرة 7؟ توجب على المتعاقد الذي يقوم بالإخطار أن 
يراعي الأشكال المعقولة المتطلبة # مثل هذا الإخطار . "ا 

06- واذا انتقلنا إلى الاتفاقيات والشروط النموذجية الخاصة بالتجارة الدولية 
نجدها قد سارت على نفس المنوال الذي انتهجته القوانين الوطنية # عدم تطلب شكل 
معين ل الإخطار. فالفقرة الرابعة من المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي 
للبضائع( فينا )19148٠‏ تحدثت فقط عن ضرورة إخطار الدائن بوقوع ظروف القوة 
القاهرة . دون أن تلزم الطرف مقدم هذا الإخطار بأن يراعي شكلاً معينا عند قيامه 


)١(‏ انظر ك4 هذا ال معنى. 
5 660015910165 2110805ا8؟ عل 5ع ناولأ نال 3100 أدع تيع و6 ا , لقاع اع ملاع 
.5 أء 390 .م .أأه. م.م .2 .8 ومع 
(؟) راجع. 
.لها 
افيف انظر 
61 .مراك .م0 ,رم) لاأمضغا 
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.6 
يول" وإذا كان من الصحيح أن المادة 4 من القانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات 
المادية (لاهاي 1574 )؛ لم تنص صراحة على وجوب إخطار الدائن بالظروف التي 
تواجه المدين؛ إلا أن المادة ١4‏ من نفس القانون تنص على ضرورة أن تتم الاتصالات 

وفقا لهذا القانون بالطرق المعتادة ي مثل ظروف الاتصال (). 

والوضع يختلف بالنسبة للشروط العامة للبيع ل01[1 / 18.) حيث تتطلب 2# هذا 
الإخطار أن يتم بالتلغراف أو بالبرقية ( . أما مختلف الشروط العامة للتسليم التي كان 
قد وضعها الكوميكون فكانت تنص على أن يكون هذا الإخطار مكتوباء دون أن تحدد 
وسيلة معينة لهذه الكتابة "). والأمر لا يختلف بالنسبة للشروط العامة التي وضعتها 
اللجنة الاقتصادية لأوريا *). 

ولم يتحدث الشرط النموذجي للقوة القاهرة والظروف الطارئة الذي أعدته غرفة 
التجارة الدولية عن شكل معين عن الإخطار الذي تطلبته الفقرة الرابعة منه. وإنما 
تحدث فقط عن مدة هذا الإخطار؛ إذ نصت على أن يتم # أسرع وقت ممكن 2. 

أما مبادىّ اليونيدرواى "02107011" المتعلقة بعقود التجارة الدولية على الرغم من 
أنها لم تلزم المدين أن يتخذ شكلاً معيناً عندما يخطر دائنه عن وجود العائق وآثاره على 
موقفه حك التنفيذ. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى المادة 4-١‏ من هذه المبادئ التي تنص 2 
الفقرة الأولى تحت عنوان ” الإخطار” على أنه ” عندما يكون الإخطار متطلباًء يجب أن 


)١(‏ انظرخ ذلك 
4 . م ,أأه .م0 , (8) كأوناة 


(1) تفص المادة ١6‏ من هذا القانون على أن ” الاتصالات المنصوص عليها ب هذا القانون يجب أن تتم بالطرق 
المعتادة 11510168 1220(76715 1.65 مثل الظروف ”. 
(؟) مادة// (أ) من هذه الشروط المشار إليها سابقاً. 
(؛) انظرك ذلك: 

1 .م ,أت .م0 ,دط)لا1 80 عا 
(0) انظر المادة ١/16‏ من الشروط رقم 24 والمادة 70 من الشروط رقم :باه ( )لال مادة ١٠/؟‏ من 
الشروط رقم كفده وانظر 4 تفصيل ذلك 
.5 .مم أ 969 .م ,944 .م رأأه .م0 باذامع88 أ الخظانا010550! 
)١(‏ الفقرة ؛ من هذا الشرط. خاصة ص 5. 
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يتم بوسيلة مناسبة للظروف ”''. 

7- خلاصة الأمر أن معظم اتفاقيات التجارة الدولية؛ وكذلك القوانين الوطنية 
التي توجب الإخطار. لا تتطلب شكلاً دا يجب أن يتم فيه هذا الإخطار. ويبدو أن 
واضعى هذه النصوص يعطون الأولوية لعنصر السرعة التي يجب أن يتسم بها الإخطار 
والتي تتناسب مع خطورة و أهمية الموقف. ولهذا تنص بعض اتفاقيات التجارة الدولية, 
حكن الت لم تقلت سكلا منيدا دف الاحططارء على أن يتم بالظريمة التاعية للطروف: 

والجدير بالذكر أن مصطلح بالكتابة "6116 085" الذي تنص عليه بعض الاتفاقيات 
يجب أن يفهم ويفسر بشكل أقل تشددا ذيما يتعلق بالتجازة الدولية عن القوانين الدأخلية. 
ويعزو هذا التفسير المتشدد إلى أن عدم التنفيذ أو التأخير # تنفيذ هذه العقود يترتب 
عليه آثار جسيمة تتفاقم بمرور الوقت. ومن ثم يجب أن يعلم بها الطرف الآخر بأسرع 
وقت ممكن بغض النظر عن التقيد بشكليات معينة 2# الإخطار قد تؤخر القيام به. وتجدر 
الإشارة؛ خ المقابل إلى أن الشكل يعتبر عنصرأً هاما بالقدر الذي يسهل فيه إثبات قيام 
المدين بإخطار الدائن عند المجادلة بينهم 4# تمام الإثبات. فإذا تم الإخطار عن طريق 
التليفون على سبيل المثال. فلاشك أنه أصعب © الإثبات عما إذا تم بطريق البرقية أو 
التلغراف أو التلكس. 


7- ثانيا : شكل الإخطار في الشروط التعاقدية : 

إذا كانت مسألة الشكل الذي يتخذه الإخطار لم تحظ باهتمام التشريعات الداخلية 
واتفاقيات التجارة الدولية؛ فإن الآمر ليس مختلفا فيما يتعلق بالشروط التعاقدية 
التي اعتاد الأطراف إدراجها 4 عقودهم. فبعض الشروط التعاقدية. حتى الشروط 
النموذجية للقوة القاهرة أو لشرط "إعادة التفاوض" 11205115 التي أعدها الفقهاء 
4 مؤلفاتهم؛ تهمل تحديد هذا الشكل (). 


)١(‏ انظر المادة 5-١‏ من هذه المبادئ. 
(7) انظر على سبيل المثال الشرط النموذجي الذي أعده الأستاذ "فان أومسيلاج " 01/1/18:514111 اله 17 
. مشار إليه 2. 0.53 ,1أ© .م0. 
وعلى العكس من ذلك ينص المرشد للتوريد 720114211011© 1 31116) الذي أعدته اللجنة الفرنسية لتبسيط 
الإجراءات ف التجارة الدولية على أن ” المورد الذي يتمسك بالظروف يجب عليه أن يعلم المشترى كتابة بوقوع هذه 
الظروف وبوفت انتهائكها . مشار إليه ©. 

.663 .م ,أنه .مم,ز0) لامعا 


اكد 


٠١ بببئئ‎ 


ومن الشروط التي تتطلب ببساطة الإخطار دون تحديد شكله ذلك الذي اتفق 
ف الأطراف على أن 'الطرت الذي كاف زالقود العام لجية أن يمحظر. الطرى 
الأقرء م" '"اموكذتئك الشوفل الذي يتصن على أن ” الطرف الذي يتيك يوفوع عدي 
القوة القاهرة 4 مفهوم هذا العقد يجب أن يخطر الآخر © أقرب وقت ممكن وبكل 
وسيلة 120761 10114 87م" 7). 

ومن الشروط ما يوجب أن يتم الإخطار كتابة " أللاءة 21م ١‏ أو 8ن تر م" مثل 
الشرط الذي ينص على أن ' يجب أن يخطر الطرف 72 الطرف لآ كتابة بوقوع حدث 
القوة القاهدة " 9): 

وقد يتفق الأطراف على أن يتم الإخطار ببرقية أو تلكس. ومثال ذلك الشرط 
الذي ينص على أن 'يلتزم البائع بأن يخطر المشترى ببرقية ببداية ونهاية القوة 
القاهرة" '). وكذلك الشرط الذي ينص على أن "يلتزم الطرف الذي لم يتمكن من 
قن التز اماتساييك القوة العاهرة نان وخر بالتلكين الطرفت العو نر 

و بعض العقود تجد أن الإخطار يتم طيفونياً مع تأكيذه بالكتابة بعد ذلك ومثال 
هذه الحالة يترجمه جيداً الشرط الذي اتفق فيه الأطراف على أن ' الطرف الذي يدعى 
وجود حالة القوة القاهرة يجب أن يعلن الطرف الآخر بوقوع هذا الحدت # الحال 
بالتليفون. الذي يجب تأكيده بعد ذلك ببرقية أو تلكسى" (0: 


)١(‏ مشار إليه ك. .222 .م ,.أأه .م0 ,10.0 ) غلؤاة1 لمع 
)١(‏ ملحق رقم ؟. مشار إليه 2. 750 .5 ,.أنه .مه ,.0)ل801 غا. 
(؟) ملحق رقم ؟. مشار إليه . 750 .م ,ااه .م0 ,01) /801 عا. 


وانظر أيضا الملاحق رقم 1١‏ 17, 15 16 و 15, مشار إليهم 2 5 !© 765 .م ,.اأه .م0. 


وانظر الشرط المشار إليه 2. 
2 مأك .م0 ,راق علذلة 1 لانم 


(؛) شرط مشار إليه 2 الملحق رقم ( 8) مشار إليه ©. 
61 م رإنج ص0 ,بزط)لا1 80 ا 


(9) شرط مشار إليه © الملحق رقم (8): مشار إليه 2. 760 .م ,.1أه .م0. 


(1) شرط مشار إليه . 
22 .م اا هن ,رالل) عاللة لامع 


وانظر أيضا الشرط المشار إليه 2 
.8 .م نأك .م0 ,لاناقصه نأ ةمععاما لمم أع عاناء زود ععروع ,ررطعص) لاتلظ )»ا 


- 


المطلب الثاني 
مدة الإخطار 


- تقتضي خطورة النتائج المترتبة على حدث القوة القاهرة أو إعادة التفاوض 
منط181205 أن يتم الإخطار بوقوع الحدث والنتائج المترتبة عليه # أسرع وقت ممكن. 
وتأتي أهمية تحديد هذه المدة ب تحديد اللحظة التي يمكن فيها إسناد الخطأ لأي من 
المتعاقدين ( وخاصة المتعاقد المدين) لعدم احترامه لواجب الإخطار. ومع ذلك تتنوع 
هذه المدة بتنوع العقود والمواقف. فلا توجد قاعدة عامة # هذا الشأن. 

وسوف نوضح 4# هذا المطلب مقدار هذه المدة 4 نصوص القوانين الوطنية والشروط 
النموذجية والاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية وذلك ك ( أولا). ومقدارها ‏ الشروط 
التعاقدية وذلك كذ (ثانياً ) 
1- أولا : مدة الإخطار في التشريعات الوطنية واتفاقيات التجارة 
الدولية : 

على عكس الشكل الذي يجب أن يقدم فيه الإخطار. أولت التشريعات الوطنية 
واتفاقيات التجارة الدولية المدة الواجب خلالها إتمام هذا الإخطار اهتماما واسعاء 
وذلك بنصها على مدة معينة وإن كانت تتنوع من حالة لأخرى. فعلى سبيل المثال تعبر 
المادة 5/44 وكذلك المادة 7/077 من قانون التجارة المصري الجديد عن هذه المادة 
نقولها. دون اناد" ('". ويحدد قانون 0 فبراير 1977 الألماني الذي ينظم العلاقات 
الاقتصادية الدولية هذه المدة بأنها أقرب وقت ممكن "41155106" . وذلك 4 الفقرة 
السادسة من المادة 597 منه 27 أما قانون التجارة الأمريكي الموحد فيعبر عن سرعة 
إتمام هذا الإخطار بالنص 2 المادة ؟- 110 , على أنه يجب أن يتم الإخطار له 0 وقت 
متاح أو مفيد "282113616 " ولكنه ‏ المقابل؛ يلزم المشترى خذ المادة 7- 717 /7 بأن 
يتخطو النائه يرقيتة به اصديل العكى امن ستقولة لا مساو ة كلافين يوي 5 


.1999 مايو‎ ١٠ 4 مكرر - الصادر‎ ١9 نصوص هذا القانون واردة 4 الجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
راجع المادة 591 من هذا القانون.‎ )١( 


-16 1ح 


والجدير بالذكر أنه بالنسبة للدول التي لا تحدد قوانينها هذه المدة بشكل دقيق. فإن 
تحديد هذه المادة يتم وفقا للقواعد العامة المطبقة ‏ هذه الدول ومبدأ حسن النية ذخ 
تنفين العقود. 

أما بالنسبة لاتفاقيات التجارة الدولية والشروط العامة والنموذ جية المتعلقة بها فلم 
تستخدم مصطاحا واحدا للتعبير عن المدة المطلوبة لتمام الإخطار. وإن كانت تتفق على 
ضرورة القيام به.# أسرع وقت ممكن . فعلى سبيل المثال استخد مت اتفاقية الأمم المتحدة 
للبيع الدولى للبضائع ( فيينا 1940) تعبير '"مدة معقولة 1815023816 06181'' . وعبر 
الشرط النموذجي للقوة القاهرة والظروف الطارتة الذي أعدته غرفة التجارة الدولية 
لسنة 1946 عن سرعة تمام الإخطار بقوله ' بقدر الإمكان" 7). 

وقد كانت الشروط العامة للتسليم الصادرة عام 1974 تنص 4 المادة 179 على أن 
الإخطار بوقوع الحدث وبوقوع نتائجه يجب أن يتم ' بلا تأخير". وتلزم الفقرة الثالثة 
من هذه المادة الطرف الثاني أن يخطر الأولء إذا أراد فسخ العقد # هذه الحالة. بهذه 
النية ب مدة ١‏ يوماً من وصول الإخطار إليه '". أما بقية الشروط فتستخدم لذلك 
تعبيرات مختلفة وإن كانت تتفق جميعها 4 وجوب أن يكون الإخطار بأسرع وقت ممكن. 
فبعض الشروط اشترطت أن يتم الإخطار "دون تأخير" (). أما نماذج بيع الحبوب 
سيف وفوب ونماذج بيع الوقود الصلب فقّد استخدمت لذلك مصطلح ' برقياً وفور" (0) 


)١(‏ انظر الفقرة الرابعة من المادة 9/ من هذه الاتفاقية. وقد استخدمت مبادئ 71101016] المتعلقة بالتجارة 
الدولية نفس التعبير. انظر الفقرة الثانية من المادة /١-1-/ا‏ من هذه المبادئ. 
(1) انظر البند الرابع من هذا الشرط . ص 8. 


(؟) انظر. 
.6 مم ,أ .م0 ,60) /801 8 ا 


وقد أخذت شروط عام 194175-1916, بهذه الأحكام وهى واردة #. 
5 115 .م ,1975 ,اصل 


(؛) انظر الشروط العامة رقم 188 ( 4 ). مادة 1/10: الشروط العامة 074 ( 4). والشروط العامة رقم ١٠/ا,‏ 
مادة .5/٠١‏ وكذلك شروط الكوميكون. 


(0) انظرك ذلك. د. أحمد الحداد. رسالة سابقة. ص /531. 
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و 


وأخيرا تعبر مبادئّ ' اليونيدرواى" 1712101016آ عن هذه المدة بالمدة المعقولة /06121 
عأطفصو5 ةم" 0 
ثانيا : مدة الإخطار في الشروط التعاقدية : 

يعكس الواقع التعاقدى. بصفة عامة؛ أهمية أن يتم الإخطار عن تغير الظروفء أيا 
كانت صورته. بأسرع وقت ممكن بعد علم المدين بوقوع الحدث. وي تحديدهم لهذا 
الوقت. يستخدم الأطراف مصطاحات متعددة؛ فقد يحددون مدة معينة من الأيام وقد 
يعبرون عن سرعة الإخطار دون تحديد عدد معين من الأيام. 


: تحديد الأطراف لعدد معين من الأيام‎ -١ 


يتفاوت عدد الأيام الذي يعبر خلاله الأطراف عن نيتهم 4# أن يخطر المدين الدائن 
بوجود صعوبات ع التنفيذ. خفي بعض الشروط قد تكون هذه المدة تمانية أيام. كالشرط 
الذي اتفق فيه الأطراف على أن "يلتزم المتعاقد الذي لم يستطع تكملة التزامه بسبب 
حالة القوة القاهرة بأن يخطر المتعاقد الآخر 4# مدة ثمانية أيام بوقوع الحدث.... 
." '. وقد تكون هذه المدة عشرة أيام؛ ومثال لذلك الشرط الذي ينص على أن 
"يلتزم الطرف 26 بأن يخطر الطرف لآ كتابة ‏ مدة عشرة أيام بقيام حالة القوة 
القاهرة" 0 
وقد يحدد الأطراف هذه المدة بخمسة عشر وها ومثال لذلك الشرط الذي ينص 
على أن 'يلتزم البائع بأن يخطر المشترى بخطاب مسجل بوقوع حدث القوة القاهرة 
خلال خمسة عشر يوما تبدأ من لحظة وقوع الحو" الككوين ذه أنضا اناد عار 
ب من عقد الترخيص باستخدام براءة الاختراع بين شركة فيلييس موريس المساهمة 
وشركة أيه بى سى المصرية ذات المسئولية المحددوة. حيث نصت هذه المادة على أن 
)١(‏ انظر الفقرة الثالثة من المادة /-١-1/‏ من هذه المبادئ. 
(؟) الملحق رقم 4. مشار إليه . 
.0 .م ,.أأء .م0.,0) /ا80 غ١‏ 
(؟) الملحق رقم :)١(‏ مشار إليه . 
.748 .م أأء .م0 
(4) ملحق رقم 7. مشار إليه . 
1 .5 مأك .م0 
وأيضا الملحق رقم ؟17. مشار إليه 4 نفس المرجع. ص 718 


.لاع د 


"يخطر الطرف الذي يتمسك بحدث من أحدات القوة القاهرة من شأنه أن يؤخر أو يعلق 
أداء الالتزامات الموضحة 2 العقد. الطرف الآخر بوقوع ذلك الحدث 4 غضون خمسة 
131 وما روفوم" ('. وقد تتحدد هذه المدة بثلاثين يوما كالشرط الذي ينص 
على أن ' يلتزم البائع بأن يخطر المشترى بوجود حالة القوة القاهرة. خلال ٠١‏ يوما من 
وقوع الحدت " 7) 


7-045- عدم تحديد الأطراف لعدد معين من الأيام : 


تشير غالبية الشروط التعاقدية إلي أن الأطراف يعبرون عن سرعة تمام الإخطار 
بعبارات تدل على هذه السرعة دون تحديد عدد معين من الأيام. وتتنوع المصطلحات 
التي يستخدمها الأطراف ع هذا الصدد. ولكنها 2 النهاية تتفق 2# العجلة التي يفرضها 
الموقف والتي تتطلب أن يتم هذا الإخطار دون تأخير. ومن المصطلحات التي يستخدمها 
الأطراف 4 هذا الصدد. "4 أسرع وقت" 55104ناه", 4 أسرع وقت ممكن 
اطز2655 عتان غ0 زودناخ". كك الحال /إاءغ012ع صصص أوغطع ططء6012 لز '. 
خ مدة معقولة عاطهمهؤزهء 06121 صن أوعصة ء6[طهم2»250 2 ' . يك مدة مفيدة 
علنان ومصرعع جره ": 

وإذا كانت بعض الشروط التعاقدية تحدد مدة الإخطار بأيام معينة أو تنص 
على أن تكون هذه المدة قصيرة ٠‏ فإن غالبية الشروط لا تتعرض لهذه المدة. ويفسر 
الفقه عدم تعرض الأطراف لها بأنهم تركوا تحديد هذه المدة للقواعد العامة التي 
توجب تمام الإخطار بأسرع وقت ممكن. حتى يكون الدائن على بينة من أمره. 
ويتمكن من اتخاذ الإجراءات التي تخفف من الأضرار الناجمة عن عدم 
التنفين (2. 
)000( عقد مشار إليه 4. محمود محمد على صبره. ترجمة العقود التجارية. بدون ناشرء 1337, ص 51١‏ وما يليها. 
وبصفة خاصة صس 5847. 
(؟) شرط مشار إليه #. .223 .م ,. .أأه .م1/.0,0)غللا14 00م 


)١(‏ انظر لخ هذه المصطلحات. 
,646 "م ,357.م باه .مه برش ).نا /زاالانالا انلا0 8م ,223 .م رات .م0 ,رقة) علذلة 1 لله 


(:) انظر ل ذلك. 


.م0 زج - بع اع ككمل/1001للمة :222 .مره .م0 ,زالق علذاق1 201 :678 .م ااه .م0 ,00) /5017 عا 
5 م ,244 تمبااء 
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الفرع الثاني 
مضوون الالتزام بالإخطار وجزاء عدم الوفاء به 


195- عند وقوع حدث القوة القاهرة أوال 1130511 وي الفترة ما بين توقف 
سريان العقد بسبب هذا الحدث وحتى العودة إلى التنفين العادي مرة أخرى أو فسخ 
العقد. يجب أن يعلم المتعاقدان. بالتبادل. بالوقائع التي حدثت وأثر هذه الوقائع على 
تنفيذ العقد. وتطورات هذه النتائج. والإجراءات الجديدة التي اتخذها كل منهما أ 
سبيل تفادى هذه النتائج. وهذا كله يجرنا إلى الحديث عن العناصر التي يتم تبادل العلم 
بها بين المتعاقدين. 

وإذا تقاعس أحد المتعاقدين عن إخطار الآخر بما يجب إخطاره به؛ فإن التساؤل 
الذي يفرض نفسه يدور حول الجزاء الأنسب لهذا التقاعس. 


وعلى هذا سوف نقسم هذا الفرع إلى مبحثين. يختص الأول ببيان مضمون 
الالتزام بالإخطار, ويتعلق الثاني بالجزاء المترتب على عدم الوفاء بهذا الالتزام. 


1/7 


المبحث الأول 
مضمون الالتزام بالإخطار 

44" يتمثل واجب المدين بالإخطار خ أمرين : أولاً يجب أن يخطر الدائن 2# أسرع 
وقت ممكن بوقوع الحدث نفسه وبنتائجه. وتكمن حكمة الاستعجال 2 هذا الإجراء. كما 
أوضحنا سابقاء ك4 تمكين الدائن من اتخاذ الإجراءات السريعة المناسبة لهذا الموقف. 
ثانياً على المدين أن يقدم للدائن كل الإثباتات والمستندات التي تؤكد حقيقة ما حدث: أى 
حقيقة وقوع الحدث وكذلك آثاره على تنفيذ العقد. والسرعة ليست لها أولوية كبيرة عند 
القيام بهذا الإجراء الثاني فما يهم الدائن 2# هذه الحالة هو تقديم المستندات والوثائق 
الصحيحة التي لا شبهة فيها والتي تؤكد صدق المدين 4 ادعاء وجود الحادث. 


وعلى هذاء فإن هناك أمرين يرد عليهما الإخطار : الأول هو وقوع الحدث ونتائجه. 
والثاني هو المستندات والوثائق الواجب تقديمها للمتعاقد الآخر. وسوف نعالج كل أمر من 
هذين الأمرين على حدة ل مطلب مستقل. 


- الا - 


الوطلب الأول 
الإخطار بوقوع الحدث وبنتانجم 


8 يرد الإخظان على كل الظروف التي تعوق تنفين الفقد: منواء بجعله مسشحيلاً: 
أو بالإخلال بتوازنه الأساسي. ولذا فإن المدين يجب أن يعلم الدائن ببداية وقوع الحدث 
وبنهايته. وبالآثار الحالة التي يرتبها الحدث على تنفيذه لالتزامه وكذلك الآثار المتوقعة 
لهذا الحدث. 


ولكن التساؤل الذي يثور .كي هذا المقام : هل يلتزم المدين بالبحث بنفسه عن المعلومات 
المتعلقة بالظروف التي صاحبت وقوع الحدث؛ ويمعنى اخر هل يقع عليه التزام بإعلام 
نفسه أولا لكى يتمكن من إخطار الدائن5 

هذا ما سوف نبينه 4 هذا المطلب الذي ينقسم إلى نقطتين. نعالج 4 الأولى الإخطار 
بكل الظروف التي تعوق التنفيذ وبنتائجها. وندرس 4 الثانية مقتضيات الالتزام 
بالأخطان: 


7 أولا : الإخطار بكل الظروف التي تعوق تنفيذ العقد ونتائج 
هذه الظروف : 

على الرغم من أن غالبية الفقه تتفق على ضرورة أن تضمن الإخطار بياناً ببداية 
الواقعة ونهايتها وبالنتائج المترتبة عليها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المدين لالتزامه؛ !", 
إلا أن القوانين الوطنية التي تعالج موضوع الإخطار لا تهتم جميعها ببيان العناصر التي 
يجب أن يشملها الإخطار. فعلى سبيل المثال اكتفت المادة /141/؟ وكذلك المادة 7/057 
من قانون التجارة المصري الجديد رقم ١7‏ لسنة 1999 بالإشارة إلى ضرورة إخطار 
الحامل من ظهر إليه الكمبيالة أو الشيك بوقوع القوة القاهرة دون تحديد أكثر للعناصر 
التي يجب أن يشملها هذا الإخطار ”"). وكذلك الحال بالنسبة لقانون التجارة الأمريكي 
(1) انظر على سبيل المثال. 
رلءقة) علأل4 50101 ,479 .م رأأء .هه ,.كاناقم222110ع 1م 815 ألم أع عاباعزهم ععروع ,ررؤع) اأنامكرز 


3 .م ااه .م0 
وانظر أيضاء د. رضا محمد ابراهيم عبيد. رسألة سابقة. يند 5060 ص 270 


(؟) راجع نصوص هذا القانون واردة.ك. الجريدة الرسمية. العدد 15 مكرر - الصادر 4 ١7‏ مايو 1999. 


حدوقةة 


الموحد فلم يتضمن أية إشارة إلى هذه العناصر. بل اكتفت المادة 1/117-7 المتعلقة 
بإجراء الإخطارء والمادة 31:77/701-١‏ المتعلقة بالتعريفات العامة. بالنص على أن يتم 
الإخطار 4 مدة معقولة دون تحديد البيانات الواردة 4 هذا الإخطار. 

وعلى العكس من ذلكء. فإن القانون الألماني للعقود الاقتصادية الدولية قد أوضح 
بعض عناصر هذا الإخطارة المادة 1/795 منه وهىء وقوع الحدث المكون للقوة القاهرة. 
التأخير المحتمل 2# التنفيذء التعديلات اللاحقة لهذا التأخير. وأيضاً انقضاء الالتزام 
بالتنفيذ نتيجة وقوع الحدث (. 

وعلى مستوى اتفاقيات التجارة الدولية وكذلك الشروط العامة المتعلقة نلاحظ 
اانا كعوية يندن المقاسي الك عد ام تيا إكطان الدين بالطروت وان 
اختلفت هذه العناصر من اتفاقية لأخرى. فاتفاقية فينا للبيع الدولى للبضائع تحدد هذه 
العناصر بوجود العاتق وأثره © قدرته على التنفين ("2. ونفس هذا البيان هو الذى تحدث 
عنه الشرط النموذجي للقوة القاهرة والظروف الطارئة الذي أعدته غرفة التجارة 
الدولية عام 19480 .١''‏ 

أما الشروط العامة للبيع [0211/ 05815) فقد نصت على عناصر أو بيانات أخرى 
يجب أن يشملها الإخطار. وهذه البيانات هى. بداية ونهاية الظروف التي يتمسك بها 
المدين '). وتعكس الشروط العامة للتسليم التي كان قد وضعها الكوميكون تطورات 
التعامل #ْ التجارة الدولية؛ إذ تدرجت 4# تحديد هذه العناصر بحسب الأعوام الصادرة 
فيها. قفي شروط عام نصت المادة 5/47 على أن هذه البيانات هى وقوع الأحدات 
المذكورة سابقا. ونهايتها 2. أما شروط عام 1974 قد حددت هذه العناصر ك المادة 
5 بأنها وقوع الأحداث. ووصف دقيق لهاء والنتائج المحتملة لهاء واختفاء هذه 


)١(‏ انظر الفقرة السادسة من المادة 537 من هذا القانون. 
)١(‏ انظر المادة 19/ ؛ من هذه الاتفافية. 


(؟) انظر البند الرابع من هذا الشرط. بصفة خاصة ص 8. ونفس هذه العناصر هى المنصوص عليها 2 المادة 
1-17-/ا/؟ من مبادئ )110501ل1. 

(؛) انظر المادة 1(/19) من هذه الشروط. 

(0) الترجمة الفرنسية لهذه الشروط واردة 4. 


2 .م باه .مه بعلهمم للق ممعلما عتمع لا برطم) للطزم مر 


-ه/9ا4- 


الظروف (". 


/1ة1- وتتنوع الييانات أو العناصر التي يجب أن يحنوي عليها الإخطار 2# وافع عمود 
التجازة الدولية:]ذ يمكنن فحصن الشرؤظ التماقدية تتوعا كزيرا فاهذه البيانات. فاليية 
الشروط التي يهتم فيها الأطراف بمعالجة مسألة الإخطار تشير فقط إلى ضرورة القيام 
بالإخطار دون تحديد لعناصر هذا الإخطار”. وك بعض الشروط يحدد الأطراف هذه 
العناصر ببداية وقوع الحدث وبنهايته. كالشرط الذي ينص على أن " يلتزم البائع بأن 
يخطر المشترى دون تأخير ببداية وقوع أحداث القوة القاهرة وبنهايتها " (". 

وقد يقصر الأطراف الإخطار على وقوع القوة القاهرة فقط. ومثال ذلك الشرط 

- 5 3 51 3 ب ا‎ 3 ٠. ٠. 
الذي ينص على انه يلتزم البائع بان يخطر المشترى 55000 بوقوع القوة القاهرة خلال ال‎ 
5 ءِ‎ 0 8 

يوما التالية لوقوعها '. و شروط أخرى يتضمن الإخطار بيان الأثر الذي تتركه 
الأحداث على تنفين العقد. كالشرط الذي اتفق فيه الأطراف على أنه 'إذا تمسك أحد 
المتعاقدين بحالة القوة القاهرة. فيجب أن يخطر المتعاقد الآخر بآثار هذه الحالة على 
فين ال 


وقد يصيغ الأطراف إرادتهم 4 هذا الصدد بشكل عام دون تحديد بيانات معينة 


2# الترجمة الفرنسية لهذه الشروط واردة‎ )١( 

.5 © 0.641 ,1970-1971 ,55اإنا '! عل عأ أةنامقة ١١‏ 
ونفس هذه البيانات هى الواردة ‏ الشروط الصادرة عام 19175-1510: وإن كانت هذه الشروط قد أضافت كيفية 
إثبات هذه الأحداث ونتائجها. هذه الشروط واردة 3 

.5 اع 416 .م1985 ,الال 


(؟) انظر على سبيل المثال؛ الملاحق رقم ١١5.7:0١:115.17‏ .واردة ‏ 
.9 »© 765 ,763 ,748,750,757 .م ,أنه .م0 ,ر0) لا80 ا 
وانظر أيضا الشروط العديدة المشار إليها . 
.5 أ 172 .م ,أأء .م0 عأمعبا عل دم (82رمو كوو #ألجمء دعا ,زم اللامع /الاااقالا 
(5) ملحق رقم ؛ مشار إليه؛ 
,.أأء .م0 (0) لامقم غ١‏ 
وانظر أيضا الملحق رقم ١7‏ مشار إليه 4 نفس المرجع؛ ص 774 
(؛) ملحق رقم (1). مشار إليه 2 
.5 .م ,أنه .م0 ,01) لا80 عا 
(0) ملحق رقم (؟) مشار إليه 2. 
9 .م ,أأه .م0 ,رم /ا80 غا 


ملا 


يجب أن يحتويها الإخطار. ومن أمثلة هذا النوع من الشروط ذلك الذى ينص على أن 
".... يجب أن يتضمن هذا الإخطار كل المعلومات المفيدة المتعلقة بالظروق" 0 

ومن الشروط التعاقدية ما يحدد بيانات الإخطار بأنها ” وقوع حالة القوة القاهرة, 
والمدة المفترضة للتأخير 4 تنفين الالتزام. ونهاية القوة القاهرة ” 0). 

الخلاصة إذن أنه إذا أخذنا 4# الاعتبار أن الهدف الأساسى لهذا الإخطار هو بدء 
تبادل المعلومات بين أطراف العقد بخصوص الظروف التي طرأت على التنفيذ وأثرها ب 
سريان العقدء فإنه يجب القول بأن وقوع الحدث أو اختفاءه ليس هو الذي يحتل الأهمية 
الكبيرة بالنسبة للأطراف. وخاصة الدائنء وإنما الآثار الناجمة عن هذه الأحداث. 
ولذلك يجب أن يحتوى الإخطار بصفة جوهرية؛ إلى جانب المعلومات عن بداية الحدث, 
على بيان مفصل بالآثار الحالة والمحتملة التي يمكن أن تحدث والتي تؤثر بشكل أو بآخر 
على تنفيذ التزامات المتعاقدين. والحلول المحتملة لهذه الآثار والوقت والتكلفة التي 
تحتاجها هذه الحلول للتنفيذ و أثر ذلك كله على الالتزام الأصلي الذي من أجله أبرم 
العقد "ا 


- ثانياً : مقتضيات الالتزام بالإخطار : 


أ- بالنسبة للمدين : 


قدمنا أن المدين ملتزم بأن يخطر الدائن بكل المعلومات الكافية عن وقوع الأحداث 
التي تعرقل تنفين العقد ونتائج هذه الأحداث الحالة و المحتملة. وحتى يتمكن المدين 


. ملحق رقم (0): مشار إليه‎ )١( 
عا‎ 85017 )0.١, .م ,.أأك .م0‎ 3. 


.2 ملحق رقم (8) مشار إليه‎ )١( 

.0 .م ,© .م0 
(1) وتطبيقاً لهذه الوجهة من النظر لم يحدد الأستاذ "برا بنت" 8148481771 ك الإخطار الواجب القيام به 
بالنسبة للعقد الدولى للإنشاء إلا الإخطار عن نتائج الحدث فقط. 

8 .ماه .م0 ,رة) 8588848107 
ومثال لبعض الشروط التي تتبنى هذه الوجهة من النظرء الشرط الذي ورد # عقد بيع غاز الذي اتفق فيه الأطراف 
على أن ” يجب أن يتضمن الإخطار معلومات عن الظروف التي وقعت. ووضع جدول للخطوات والوقت المناسب 
لعلاج هذه الظروف مع تقديم التسهيلات اللازمة للتأكد من وجود مثل هذه الظروف. تشمل تسهيلات تتعلق بتفتيش 
الأماكن إذا أراده الطرف الآخر وعلى نفقته ””. شرط مشار إليه . 

.8 .م ببأأء . م0 .انام 103110ع 1م 315 امم أع عأناء زهم ععرهط ,زطع) الاق »ا 


ايلاع اه 


ن تتقيّد هذا الالتزام ينب أن بعلم هو أولاً يكل هده المعلومات حتن يمون من اخطاز 
الداكن ييل أو كما يفون الأسيتاد " حيستان "61151111 "بجنت أله المدزن أولاً حق: 
يتمكن من إعلام الذاكن "117 
وعلى ذلك يلتزم المدين بالبحث عن البيانات والمعلومات المفيدة والمتعلقة 

بالظروف التي وقعت حتى يخطر بها الدائن: فلا يقبل منه أن يظل سلبيا ويحتج بجهله 
بالظروف التي وقعت لتخلصه من المسئولية عن الإخطار الناقص 7). 

والتزام المدين بأن يعلم نفسه حتى يتمكن من إعلام الدائن هو التزام 
بالحرص والاحتياط يجد مصدره 4 بعض القوانين الوطنية تطبيقا لمبدأ حسن 
٠‏ -() 
النية ' '. 


ويتطلب بعض الفقه من المدين المهنى أو المتخصص أن يكون أكثر إيجابية 4 بحثه 
عن المعلومات من غير المهني أو غير المتخصص. وبمعنى آخر يلقي هذا الفقه على عاتق 
المدين المهني مسئولية أكبر 4 البحث عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحداث (. 
ولهذا يشير البعض إلى أنه لا يكفي لتخلص المدين من المسئولية عن الإخطار أن يثبت أنه 
قد قام بإخطار الدائن با معلومات المتعلقة بموضوع الأحدات التي وقعت: بل عليه استنادا 
إلى صفته المهنية أن يقوم بالبحث الدقيق والكاب ليحيط نفسه علماً بكل الملابسات 
والظروف التي عاصرت وفوع الحادث وبعد وقوعه أيضاً "©. 


)١(‏ انظرء 
.7 .م ,1984 .19810 ععللاة) 13 ,./أ© .355 5لأاه5 عأولة ,0651110 
(؟) 4 نفس المعنى. 
4 .م ,أأء .م0 ,رع) اادالزة0 
(؟) انظرء 


[تللمل 


(:) انظر لي ذلك. 
50 أ 149 .م باه .م0 ,رع احقاز05 


(5) انظرء 
.2 ع 18 25 رأأء .مه ,.مه1أه 6م200 عل مونتووذاطه ٠١‏ ,0لا) 600اط 


- ملاع - 


ب - بالتسبة للداثن : 

والحديث عن التزام المدين بأن يعلم نفسه . يؤدى بنا 2# الواقع إلى التساؤل؛ ‏ 
المقابل. عن موقف الدائن؛ هل يظل سلبيا حتى يصله إخطار المدين بوقوع الأحداث 
وبنتائجها لكى يقوم بالإجراءات الضرورية لتخفيف الضرر الواقع عليه أو للحفاظ على 
العقد والبحث عن الحلول المناسبة لعلاج الموقف الذي خلقته الظروف الجديدة؛ أم 
آخر ألا يلتزم الدائن بأن يعلم نفسه ؟ 

يذهب بعض الفقه إلى أن على الدائن 4 هذه الحالة التزاماً يشابه التزام المدين. 
عن المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تساعد 4# اتخاذ الإجراءات المناسبة للموقف. 


ولإاينتظلن يحتى: و له إخطار المدين الذي قد لا يعلم هو نفسه بوقوع الحدث أو بتفاصيل 


ونميل من جانبنا إلى هذا الرأى. وتفسير ذلك أن الهدف الرئيسي من الإخطار. كما 
رأيناء هوإعلام الطرف الأخر بكل الظروف التي يواجهها تنفين العقد والتي من شأنها 
أن تؤثر فيه بشكل أو بآخر. فإذا علم الدائن بهذه الظروف. أو كان من المتاح له أن يعلم 
بهاء فليس من المقبول منه. إعمالا لمبدأ حسن النية. أن يحتج بعدم وصول إخطار من 
المدين إليه يخبره بوقوع الأحداث 7. وعلى الدائن 4# حالة علمه بالأحداث أمن يتصرف 


)١(‏ انظر. 
,3 ,2 ,ممأغووذامه "ا عل علدئة'٠‏ ة مواأناطأراممء ,معموأع5مع.: ع5 عل أأمببعل عا ,ز6) لأا طناول 
.5 © 139 .م ,أنه .م0 ,رع) للمقاا05 , 139 ,م .ممه 


)١(‏ انظر 2 هذا المعنى. 

3 .م ,375 ك3 رأأك .مه ,.كممتلقوذاطه 5ع ,11 .1 ,األاته أزمع0 ررطع) 7ع الانا0 ةا 
الذي يرى أنه لا يوجد سبب لبقاء الالتزام بالإخطار إذا علم الطرف الآخر بسهولة بمضمون الإخطارء أى أن هناك 
حدوداً.ك رأى هذا الأستاذ. بين ما يمكن معرفته بسهولة. وما يجب أن يتم الإخطار به. وانظر تطبيقاً لهذه الفكرة 


حكم النقض الفرنسي الصادر بصدد مسئولية لحك الأطباء. 
.9 .م107 كم لاله .اانا8 ,1984 653:5 20 رطء 18,6 ,.لاأ© .0855 


- هلاع - 


كما لو كان قد وصله إخطار من المدين الذي قد لا يكون هو نفسه عالما بها. 


و حالة علم الدائن بوقوع الأحداث. سواء عن طريق الإخطار الذي أرسله المدين أو 
توميكة إلى هخ افلومات من طقاء كقنية هل يحت عله أن نفج موقما تناه نقد نون 
رقع هاه الأحلاك > إن مس اكوهل يكوة للداكق ارجرتحة موقا سانيا ولا يود على 
إخطار المدين ْ حالة وصول هذا الإخطار إليه ؟ 

يرى البعض أنه على الدائن # هذه الحالة أن يفصح عن رغبته ويمارس حقه 
لك اختيار أحد الخيارات المتاحة له. سواء بإعلان رغبته 4# إعادة التفاوض 4 العقد 
أو بفسخ العقدء أو بإحالة الأمر إلى التحكيمء أو باستمرار تنفيذ العقد بنفس شروطه 
الأصلية. و حالة عدم ممارسته لأي خيار من هذه الخيارات: فإن هذا يوجب مسئوليته 
التعاقدية إذا رغب 4 ممارسة هذا الخيار بعد ذلك 2"2. 


ونجد تطبيق هذه الفكرة #© المادة ”/75١7-17‏ من قانون التجارة الأمريكي 
الموحد حيث ينص على أنه 'إذا تسلم المشترى إخطار البائع ولم يطلب تعديل العقد ل 
مدة معقولة لا تتجاوز ثلاثين يوماء فإن العقد يكون موقوفا بالنسبة لعمليات التسليم التي 
لم تتم والتي كانت محل الإخطار" (2. 

وي بعض الشروط التعاقدية يحدد الأطراف الإجراء الواجب اتخاذه بعد 
وصول الإخطار. وك هذه الحالة يلتزم الدائن بالقيام به وإلا تعرض للمسئولية 
التعاقدية. ومن هذه الشروط ما ينص على أن الأطراف ' سوف يتشاورن. بروح من 
التفاهم والعدالة كي يجدواء باتفاق مشترك. العلاج المناسب للموقف" ("). ونفس 
هذه الشروط أو شروط مشابهة نجدها # العقود الدولية للإنشاء '') وعقود بيع 


)١(‏ انظرء 
2 .م ,يأك .م0 ,0) /501 ا 


(١؟)‏ انظر المادة ؟1-5١7/”‏ من هذا القانون. 


(؟) شرط مشار إليه ع 
.6 اء 44 م1016 ,1988 ,.60 * 4 بعأوهأ0مزعع1 ع0 أاع13051 ع0 أ3نأمم» عا ,لز - .ل) ع2ناأعاعم 


(غ) انظر ةك ذلك»: 
.8 .مأك .م0 برق ؟[للمهمم8 


5 مغ - 


الغازا'' وعقود التصنيع ( تسليم مفتاح) ". 

ومن جانيه أكد قضاء التحكيم نفس الاتجاه © القضية رقم ٠0٠١‏ لسنة 
0. وتتمثل وقائع هذه القضية 2 أن مشروعين تابعين لدولة تشيكوسلوفاكيا 
7 و5 أبرما عقدين منفصلين مع مشروع إيطالي 1. وبمقتضى العقد الذي بين 
المشروع 5 و المشروع*1 رخص الأول للثاني بصناعة وبيع بعض الماكينات التى 
حصل على براءة اختراع لها . وبمقتضى العقد الذي بين المشروع ١/‏ والمشروع 0 
يلنزم الثاني بأن يورد للأول؛ من الباطن. حداً أدنى سنويا من المواد الأولية اللازمة 
لإنشاء نفس الماكينات. استمرت العلاقة التعاقدية خمس سنوات متتالية دون أن 
يورد 16 إلي 7 الكميات المتفق عليها. وبعد فشل المفاوضات بينها قرر المشروعان 5 
ولا أن يستخدما حقهما 2 فسخ العقد. 

انتقدت هيئة التحكيم موقف المشروعين 5 و ١7‏ 2# الالتجاء إلي فسخ العقد بعد 

علمهم بعدم التنفيذ وانتظارهم لمدة خمس سنوات دون ممارسة هذا الحق. وقد وصفت 
هيئة التحكيم سلوك 5 و © هذا الصدد بأنه ‏ إهمال" وحددت جزاء هذا الإهمال 
بقولها "على الرغم من تطلب المرونة 4 التعاملات خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية, 
فإن مثل هذا السلوك من جانب الأطراف 5 و ١7‏ يعكس سهواً أو إهمال من طبيعته أن 
يخفف من مسئولية +1 بالنسبة لعدم تنفيذ التزامه" '''. وقد أخذ هذا التخفيف صورة 
تخفيض فيمة التعويض المستحق للطرفين 5 و /ا. 


)١(‏ انظر. 
06 16182031109816 عأمعلا ها عل 5عناو1أل1 :ناز وعمغاطمعم 5عناواع نو عل علباع برطم إرجدرمعر 
.5 مم ,1974 بعناوألل ناز عأءلةطذ! ,5اناع 0001م 5لاهم 5ع0 5عالاطنوء0:0لاط وه| 


(1) انظر. 
.239 .م ,1977 ,5هم .نأ.2 .2110868 ممعأصا ع6 00118 نال أنه00 ,(.8) [أاعمصمص0 


09 انظر قرار غرفة التجارة الدولية . القضية رقم لسنة 19570 ., وارد ك المجموعة الأولى من هذه القرارات: 
س178؛ وما يليها. ملحوظة الأستاذ '' ديران "( لا ) 101141115 . 


-كامغع- 


الوطلب الثاني 
إثبات وقوع الحدث ونتائجه 


4- ينقسم هذا المطلب إلى مسألتين: نعالج # الأولى طرق إثبات الحدث. ونبين ب 
الثانية المستندات الواجب تقديمها # هذا الإثبات: 


: أولاً : طرق إثبات الحدث‎ "٠٠ 
م‎ 

يقع عبء الإثبات. وفقا للقواعد العامة. على عاتق المدعى. فعليه إثبات الوقائع 
القانونية التي يدعيها ليستخلص منها أثرا قانونيا لمصحته '") 

والأصل أن إثبات حدث القوة القاهرة أو ال 113105115 يتم بكافة طرق الإثبات 
باعتباره واقعة مادية '! ''. ومن ثم لا يتقيد المدعى بطريقة معينة من طرق الإثبات. ولد 
نجد أن التشريعات الوطنية وتنصوص اتفاقيات التجارة 0 ا تولي اهتماماً كبيراً 
لهذا المسألة تاركة إياها لحكم القواعد العامة خ الإثبات)") 


والجدير بالذكر أن محل الإثبات لا يرد على ذات الحق أو الأثر القانوني المدعى به, 
بل يرد على مصدر الحق أو الواقعة المنشئة له. ويترتب على ذلك أن دور المستندات التي 
يقدمها المدين يقتصر فقط على إثبات وقوع حدث القوة القاهرة أو ال إلط1121035. 
أما تكييفها القانوني باعتبارها تجسد قوة قاهرة أو شرط إعادة تفاوض 11310511 
وكذلك أثرها 4 تنفين العقد فإن تقديره يترك للأطراف بعد ذلك. وللمحكمين عند 
وجود خلاف بين الأطراف؛) 


” من قانون الإثبات خ المواد المدنية والتجارية رقم 0؟ لسنة 1518 التي تنص على أن‎ ١ انظر لك ذلك, المادة‎ )١( 
على الدائن إثبات الالتزام؛ وعلى المدين إثبات التخلص منه "”. وانظر أيضاً؛ د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه:‎ 
فانون الإثيات # المواد المدنية والتجارية. 1555 /ا55ل, يند /غ. ص. 17 ؛ وانظر أيضاً. نقض مدنى مصرى. جلسة‎ 
لسنة 77 ق . ص777.‎ 0١ م مجموعة أحكام النفض. المكتب الفني. الطعن رقم‎ 
(؟) انظرك ذلك. د. رضا محمد إبراهيم عبيد. مرجع سابق. ص /الا4.‎ 
(؟) انظر# هذا المعنى.‎ 

64 .م ااه .م0 ,رط 8017 عا 
)ع انظر ش ذلك. د. رضا محمد أبراهيم عبيد. مرجع سابق. نفس الموضع. وما تجدر الإشارة إليه 4 هذا 
الصدد أنه فيما يتعلق بالعلاقات الداخلية التي يحكمها القانون المدني. فإن التكييف القانوني للواقمة وترتيب الأثر - 


ج ]رودت 


وعلى الرغم من أن إثبات وقوع الحدث الذي أثر 4 تنفيذ العقد تحكمه القواعد 
العامة 2 الإثبات. إلا أن بعض الأعمال الدولية. كالشروط العامة للتسليم ..[.00.0) 
مما التي أصدرها الكوميكون أبان وجوده كانت قد نظمت طريقة هذا الإثبات 
المادة 14 منها حيث كانت تلزم المدين المدعى بوجود هذه الأحدات بأن يقدم شهادة 
من غرفة التجارة. أو من أى هيئة مختصة من الدولة المعنية يثبت فيها وقوع الأحداث 
والنتائج التي ترتبت عليها !'. 
ويؤكد لنا فحص الشروط التعاقدية. التي اهتم فيها الأطراف بمعالجة 
موضوع الإخطار. أن الطريقة التي يتم بها إثيات وقوع الحدث ليست محل اهتمام 
من جانب الأطراف. لذا نجد أن بعصي الشروط يقتصر على اند على ضرورة 
"وجو مفلوفات مشيدة مامه بالظروف - دون انتكنين عفية كنم هم العلومنات 
وكيفية التأكد من صحتها 9). 
بد ازا يعض الشروطل تجدت كن سهادةامتادرة من ختدو أوالبيلة مايه 
محايدة 2©11]56 1021 01821115126 27. وغالبية الشروط تشترط تقديم المدين 
لشهادة من غرفة التجارة المختصة تؤكد حقيقة الوقائع وتواريخ حدوتها. مثال ذلك 
الشرط الذي ينص على أن "هذه المعلومات سيتم تأكيدها من غرفة التجارة المختصة 
الواقة 3 3ائرنها حدك الفوة العاهره" '"..ومن ذلكف أيضا الغترط الذي يتن على أن 
ويشفع الإخطار بشهادة صادرة من غرفة التجارة المختصة الواقع ‏ دائرتها حدث 


- القانوني لهذا التكييف يدخل 4# صميم عمل القاضي وليس الأطراف. راجع # ذلك. د. محسن عبد الحميد 
إبراهيم البيه. المرجع السابق. بئند 60”. ص 10. 
)0( راجع المادة 4 من هذه الشروط. والملا حظل أن الشروط الصادرة عام ماه 1١91/5 ١‏ لم تتطلب هذا الإجراء. 


وإنما أكدت على التزام مدعى الأحداث بإتبات وقوعها. انظر المادة 4/78 من هذه الشروط. 


(؟) انظر .ف ذلك 
,5 .مأك .م0 ,(0) /501 عا 223 .م بأأه .م0 ,لل علئلة 1 لمهم 


(؟) انظر. 
.5 .مأك .م0 ,00 لاأمظ عا 


(؛) الملحق رقم ( :). مشار إليه . - 
1م ,أأء .م0 (00) /801 طااع 


-445- 


القوة القاهرة" 1 وك يِعطن الأحيان يتفق الأظراق على خديم شهاذة من السلطات 
المختصة لتأكيد الواقعة. ومن أمثلة الشروط التي تتضمن هذا الاتفاق. ذلك الذي ينص 
على أنه يحب أن تؤكن غندا اللقطار تشهادة مق السلطات: اكتكة لتاكيد حفيعة 
الوقائع والتواريخ المحتج بها" (". 
ووجود مثل هده الشروط التعاقدية التي تشير إلى السلظات المختصة يجعانا 

نتساءل ما هى هذه السلطات المختصة 5 يرى البعض أن هذه السلطات من الممكن أن 
تكون مركز الأرصاد الجوية بخصوص العاصفة والظواهر الطبيعية. وشركة النقل 
بالسكة الحديد بخصوص حوادت النقل لهذا الطريقء أو مراكز الشرطة بخصوص 
السرقة ". وبمعنى آخر فهى تتنوع حسب طبيعة العقد. 

أما بالنسبة لدول شرق أسيا فإن بعض الفقهاء يرون أن تأكيد البيانات والمعلومات 
الك يعحقق ريا الاخظار عن ظرية(فرفة التحارة النلؤنية نقمي الشيع خرصا نمواهنا 
يدرج ‏ كل العقود التي تبرم مع هذه الدول 7. أما الإشارة إلى 'السلطات المختصة " أو 
"السلطات الرسمية" فلا يتم إلا الدول الذي ليس بها غرف تجارة "). أما فيما يتعلق 
بالعقد الدولى للإانشاء. فإن الأستاذ ' برابانت" "284184817371 يرى أن الإخطار يجب 
أن يُؤكد بشهادة صادرة من غرفة التجارة المختصة. وي حالة عدم وجود هذه الغرفة. 
فإنه يجب أن يؤكد بشهادة صادرة من أى شخص من الغير على أن يكون مختصا (". 


)١(‏ الملحق رقم (8)؛ مشار إليه ب. 
0 .م ,.أأه .م0 ,.0) لامه طلا 


.2 شرط مشار إليه‎ )١( 
مم انع .مك ,رلا علزام لزنم‎ 3 


(؟) انظرء 
224 .م ,أنه .م0 ,للق ع اذام لمع 


(4) انظرة ذلك؛ 
.ذا 


(6) انظر 4 ذلك»: 
5 .م ,انع .م0 ,رط لا80 عا 


(1) انظرء 
8 .م ,أنه .م0 ,لة) 1القمع8 


-م,رة د 


.“- ثانيا : المستندات الواجب تقديمها : 

حتى يحقق الإخطار الهدف منه يجب أن يتضمن البيانات والمستندات الكافية. 
وكفاية المستندات والبيانات المقدمة من المدين تحقق هدفين 4 ذات الوقت. فهى أولا 
تؤكد صحة ادعاء المدين بوقوع الحدث الذي يعوق تنفيذ العقد والنتائج المحتملة والحالة 
لهذا الحدث. وهى ثانيا توضح بشكل كاف للدائن الموقف 4# مجمله. وتعينه على اتخاذ 
الإجراءات المناسبة التي تحقق مصلحته. 

أما عن المستندات الواجب على المدين تقديمها للدائن لتأكيد صحة ادعائه بوقوع 
الأحداث, فمتروك أمر تقديرها إلى الدائن الذي يمكنه أن يطلب من المدين تقديم شهادات 
أوبيانات معينة. ويفصل المحكم 4# مدى كفاية هذه المستندات عند الخلاف بينهما. 

وقد يتفق الأطراف 2# بعض الشروط على وجوب تقديم مستندات كافية دون تحديد 
نوع معين من هذه المستندات '2. وقد يصل جزاء عدم تقديم المدين لهذه المستندات 
الكافية إلى حد سقوط حق هذا المدين 4# التمسك بالحدث. 

ومن المفيد 4 هذا المجال أن نعرض لإحدى القضايا التي كان أحد أطرافها 
إحدى الشركات المصرية التي سقط حقها 2# التمسك بحدت القوة القاهرة وما ترتب 
على ذلك من عدم انتفاء مسئوليتها لعدم تقديمها المستندات الكافية لإثبات هذه 
الحالة ("2. ونظرا لأهمية هذه القضية 4 النقطة محل المعالجة سوف نذكر وقائعها 
بالتفصيل وقرار هيئّة التحكيم فيها. 

تتلخص وقائع هذه القضية # أن إحدى الشركات المصرية تعاقدت على توريد كسب 
سمسم إلى مشتر سويسريء. وتعاقدت مع مورد أفريقي لشراء الكميات المطلوبة منه 
وتوريدها بعد ذلك إلى المشترى السويسري. 

شب حريق. أثناء تنفيذ العقد. # مصنع المورد الأفريقي وترتب عليه عجزه عن توريد 
ما التزم به مع الشركة المصرية ومن ثم عجز هذه الأخيرة عن تنفيذ التزامها بالتوريد 
تجاه المشترى السويسري. 

أخطرت الشركة المصرية؛ المشترى السويسري بالحادث وما ترتب عليه من استحالة 


)١(‏ انظر, 
.8 .م انه .م0 برطم لزعهعا , 223 .م رأنه .م0 ,رق علذام كلامم 


(1؟) هذه القضية مذكورة 2. د. رضا محمد إبراهيم عبيد. مرجع سابق. ص /ا/ا؛ وما يليها. 


-860 


تنفيذ. طلب المشترى السويسري تقديم شهادات وأوراق تثيت وقوع حادث الحريق. وكل 
ما حصلت عليه الشركة المصرية هو شهادة من الوزارة المختصة كك دولة المورد الأفريقي 
تثبت وقوع الحادث ولكنها لم تتضمن أية تفاصيل أخرى عن الحادث أو عن نتائجه. 

قضت هيئة التحكيم لصالح المشترى السويسري ورفضت التمسك بالقوة القاهرة من 
جانب الشركة المصرية لتخلصها من المسئولية عن عدم التنفيذ. وما يلفت الانتباه ‏ هذه 
القضية أن هيئة التحكيم قد حددت الأوراق المتطلبة التي يجب أن ترفق بالإخطار والتى 
كان ينبغي على الشركة المصرية تقديمها حتى تستفيد من وقوع حدث القوة القاهرة. 
وهذه الأوراق هى: 

-١‏ شهادة يتم فيها "حصر كل الكميات التي شحنت من كسب السمسم (إنتاج البلد 
الأفريقي) خلال فتره التنفين"". وتهدف الهيئة من تطلب هذه الشهادة التأكد من وجود 
استحالة مطلقة أعاقت كل الموردين عن تنفين التزامهم وأن الأمر لا يتعلق باستحالة 
نسبية تواجه المورد للشركة المصرية فقط. 

؟- '"شهادة من شركات الترانزيت والتخليص والشحن وغيرها تفيد بأن البضائع 
القن .سيق خصيرها كانت موجودة لديهم .ف المشازن ٠‏ وهنا بطييفة التعال بالنسية 
للموردين الآخرين الذين تمكنوا من توريد الكسب خلال فترة التنفيذ. فهيئة التحكيم 
ترغب 3 التأكد من معرفة ما إذا كان الموردون الذين تمكنوا من التنفينذ خلال فترة 
لتنفيذ يمتلكون سمسم قبل قترة التنفيذ ويحتفظون به 4 مخازنهم. 

؟- "شهادة تفيد بأن الحريق الذي أصاب المصنع قد تم # تاريخ سابق على تاريخ 
التنفيذ. وقد أدى الحريق إلى تعطيل المصنع وبالتالى إلى إيقاف الإنتاج حتى نهاية 
التنفين". وواضح من تطلب هذه الشهادة أن هيئة التحكيم ترغب كذ التأكد من أن 
الحادث قد استمرك إعاقة المورد طيلة فترة التنفين ولم يكن مؤقتا. 

- ' شهادة تثبت أن البلد الأفريقي الذي يوجد به المصنع لا يوجد به مصنع آخرلإنتاج 
كسب السمسم" ؛ إذ # حالة وجود أكثر من مصنع ينتقى شرط القوة القاهرة؛ ذلك أن 
العقد لم يذكر إنتاج مصنع معين ولكنه نص على كسب من إنتاج أفريقيا الوسطى (". 


بلق نقلاً عن المرجع السابق. ص 47/8. 
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الوبحث الثاني 
الجزاء المترئب على عدم الوفاء بالالتزام بالإخطار 


؟١-‏ عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه بالإخطار يحرك مسئوليته التعاقدية ويعرضه 
للجزاء. والجزاءات التي يمكن تصورها أ حالة مخالفة هذا الالتزام متعددة: منها : 
الحق 4 التعويض عن الأضرار التي سببها تخلف الإخطار. وسقوط الحق 2# التمسك 
بوقوع الحدث, سواء للتخلص من المسؤلية» أو لإعادة التفاوض 2# العقد بهدف تعديله. 
وقد يتفق الأطراف على توقيع جزاء معين. وقد يتركون تحديد هذا الجزاء للقواعد 
الفاقة فا اشيكولية جسينا يراه اكحكم أو العام 'متاسيا. 

وسوف نعرض 3 هذا المبحث هذه الجزاءات كك حالة وجود اتفاق بين الأطراف. 
والجزاءات التي من الممكن توقيعها # حالة عدم وجود هذا الاتفاق. وذلك 4 مطلبين 


لامع - 


الوطلب الأول 
اتفاق الأطراف على جزاء معين 


*0- قد يتفق الأطراف #2 عقدهم على توقيع جزاءات مرنة على الطرف الذى 
لم ينفن التزامه بالإخطار أو يهمل فيه وقد يتفقون. على العكس من ذلكء على توقيع 
جزاءات متشددة على هذا الطرف. ويقصد بالجزاءات المرنة تلك التي لا تفقد هذا 
الطرف حقه 4 الاستفادة من وقوع الحدثء سواء بتخليصه كلية من المسئولية؛ أو 
بطلب مراجعة العقد عن طريق التفاوضء. وتحافظ 4 نفس الوقت على حق الطرف 
الآخر بضمان تعويضه عن الأضرار التي يسبيها غياب الإخطار. وتعتبر هذه الجزاءات 
مرنة بالمقارنة بالجزاءات الأخرى المتشددة التي تفقد الطرف المدين حقه # التمسك 
بالحدث الذي لم يخطر عنه المتعاقد الآخر. وسوف نعرض على التوالي لهذه الجزاءات 
على التوالي. 
س.- أولا : الجزاءات المرنة : 

يمكن للأطراف أن يختاروا من بين هذه الجزاءات ما يلي: 

الخيار الأول : الحق 4 التعويض : 

يتمثل هذا الخيارخ أن يتحمل المدين الذي لم ينفذ التزامه بالإخطار تعويض الدائن 
عن الأضرار التي تسبب © وقوعها تخلف الإخطار. فوفقا لهذا النوع من الجزاءات 
يستطيع المدين أن يتمسك بحدث القوة القاهرة لنفي مسئوليته, أو بحدث ال 11310511 
لإعادة التفاوض ‏ أحكام العقد. ويسأل 2 المقابل عن تعويض الدائن عن الضرر الناتج 
عن تغيب الإخطار. 

ومن الشروط التعاقدية التي اتفق فيها الأطراف على توقيع هذا الجزاءء ذلك الذي 
ينص على أنه " .... 4 حالة تخلف هذا الإخطارء يلتزم المدين بالتعويض عن كل 

بلاوق مات . "00 
الخسائر التي تنتج عن ذلك ... 5 

وتساند اتفاقيات التجارة الدولية هذا الجزاء. ومن تطبيقاته ما نصت عليه المادة 


. شرط مشار إليه‎ )١( 
.م أنه .م0 ,رلل علذام 1 لم20‎ 224 


9 من اتفاقية فيينا 198٠‏ للبيع الدولي للبضائع التي تنص على أنه "... إذا لم 
يصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الذي لم ينفن 
التزاماته قد علم بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به. فعندئذ يكون مسئولاً عن التعويض 
عن الأضرار الناتجة عن عدم الإخطار المذكور " (2. وتنص مبادئ 1702102014 على 
هذا الجزاء أيضاً 4 مادتها 7-1-١‏ الفقرة الرابعة 9). 

زقد فضت كل هذ[ الشؤاء أيضاء الستروظ الغامة للشييم يديت :6:61 
التي صدرت عام 15170- 14174 ؛ إذ كانت تنص 2# المادة 7/79 على أن ” الطرف الذي 
يهمل أو يتآخر ع القيام بالإخطار عند وقوع حدث القوة القاهرة يجب أن يعوض الطرف 
الآخر عن الضرر الذي سببه هذا التأخير أوهذا الإهمال” ). 

ويميل قضاء التحكيم إلى تقرير جزاء التعويض © حالة تخلف الإخطار. فقد أكدت 
هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الروسية © القضية رقم ١7‏ لسنة 1970 أن غياب 
الأخطار لا يستبعد إمكانية التمسك بحكام القوة القاهرة: ولكته يعن أساساً للعطالبة 


بالتعويض (). 
0 الخيار الكاني: 


يتمثل النوع الثاني من الجزاءات التي من الممكن أن يختار من بينها الأطراف ‏ عدم 
الاعتراف للمدين بالحق ‏ التمسك بوقوع الحدث: أيا كانت طبيعته؛ إلا من اللحظة التي 
ته شها الإخطا ويعضت يهنا الجزاء أن يُظل المدين مسكولاً عن عدم فيد المقدا2د 
فترة ما بين علمه بوقوع الحدث ونتائجه. وإخطار الدائن بهذا الحدث. وفيما يلي هذه 
الفترة يستطيع الاستفادة من وقوع الحدث أى أنه يستطيع التمسك بأحكام القوة القاهرة 
أو أحكام شرط إعادة التفاوض 113105117. وتطبيقاً لذلك يلتزم بتعويض الدائن عن 
الأضرار التي تصيبه من جراء عدم تنفيذ التزامه 4 الفترة السابقة على الإخطار. 


)١(‏ انظر الفقرة الرابعة من هذه المادة. 
)١(‏ انظر المادة 7-1-١‏ هذه المبادئ. 
(؟) انظر المادة 5/75 مه هذه الشروط. 


(؟) قرار مشار إليه . 
9 .مرانه .م0 ,00) /801 ا 
انظر أيضا القضاء الصادر من المحاكم البلغارية. مشار إليه 4 نفس المرجع. نفس الموضع. 


4غ - 


ويحفز هذا النوع من الجزاءات المدين على الإسراع بإخطار دائنه بوقوع الحدث؛ إذ 
لا يعتد قبل تمام الإخطار بوقوع الحدث. ويمكن للدائن أن يعتبير أن الحدث لم يقع. 

ومن الشروط التعاقدية التي تتبنى هذا الجزاء. الشرط الذي ينص على أنه 
"شاحالة القوة القاهرة: وز الخالات الشانهة ...يوقت فيد الاقاق فخ اللحطلة 
التي يقوم فيها الطرف المعني بإخطار الطرف الآخر بوقوع الحدث ... " (". 

وقد أخذت غرقفة التجارة الدولية بهذا الجزاء 4 الشرط النموذجي للقوة القاهرة 
والظروف الطارئة. فالجزاء الذي اختارته غرفة التجارة الدولية جزاء مزدوج فهو 
يتضمن أولاً. عدم الاعتداد بوقوع الحدث إلا منذ وصول الإخطار إلى المتعاقد الأخر, 
وثانيا. تعويض الدائن عن الأضرار الناتجة عن التأخير 2# القيام بالإخطار ("). 


7“ ثانيا:الجزاء المتشدد:سقوط الحق في التمسك بوقوع الحدث : 

على الرغم من قسوة وشدة هذا الجزاء إلا أن بعض الشروط التعاقدية تنص عليه. 
وكذتك: سنا يفصن اتشتروظ العامة للنيع الدولي:<ومِن الشروط التماقدية الن “تصن 
عليه. ذلك الذي ينص على أنه "....إذا لم يتم الإخطار # المدة المحددة؛ لا يستطيع 
البائع أن يتمسك بالقوة القاهرة. ويفترض أنه قد قبل كل مخاطرها ونتائجها" 0 
والشرط الذي ينص على أنه "إذا لم يخطر المتعاقد. المتعاقد الآخر 'بتلكس" بوقوع 
القوة القاهرة؛ فليس له الحق # التمسك به" '©). والشرط الذي اتفق فيه الأطراف على 
أنه '"إذا لم يقم المتعاقد بهذا الإخطار, فلا يستطيع أن يتمسك بالقوة القاهرة" ". 


وتنص الشروط العامة للبيع [0111/ 0815) ف الفقرة (أ) من المادة 4/ا على هذا 


.# شرط مشار إليه‎ )١( 

24 .م ,يأك .م0 ,رين علذام لانم 
(؟) انظر البند الخامس من هذا الشرط . و انظر أيضاً البند الحادي عشر من الملحوظات والتعليقات على هذا 
الشرط. ص١١.‏ 0 )يضاًالبند الحادي عشر من الةىلاةلان 
(؟) ملحق رقم )١(‏ مشار إليه ©. 

.6 .م ,أك .م© (0) لاأمظضطا 
(4) شرط مشار إليه . 
.5 .م راك .م0 براق عنام لر0م 


(0) ملحق رقم (8): مشار إليه ه. 


مةئ 


0 ا ,"5 0 ع 5 
الجزاء بقولها وك غياب الإخطار لا يستطيع أن يتمسك بها ( أى القوة القاهرة ): إلا 
إذا عاقت القوة القاهرة القيام بالإخطار أيضا" 00 


0 مم ,اأه .م0 ,(.0) /801 ا 
وانظر أيضا الملاحق رقم 02:17:14, واردة 4 نفس المؤلف. ص 07.7/78/,, وص /الالا. 
)١(‏ انظر المادة 4/ من هذه الشروط. والجدير بالذكر أن المادة ١/544‏ من قانون التجارة البحرية الجديد تعطى 
للمؤمن حق فسخ عقد التأمين البحرى إذا لم يقم المؤمن له بإخطار المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد 
والتي من شأنها زيادة الإخطار. 


-ع3٠‎ 


الوطلب الثاني 
عدم الاتفاق على جزاء معين 


7 إذا لم يحدد الأطراف جزا ينا ل عقدهة: عندئن يثور التساؤل عن الجزاء 
الأنسب توقيعه على المدين الذي لم ينفذ التزامه بالإخطار. وسوف نوضح 4 هذا المطلب 
مدى التردد الذي ساد # الفقه إ شأن تحديد هذا الجزاء. ثم نبين الجزاء المناسب من 
وجهة نظرناً. وذلك على التوالي. 


أولا : التردد في اختيار جزاء معين : 
لا يقتصر التردد على اختيار جزاء معين يوقع على المدين الذي لم ينفذ التزامه 
بالإخطار أو لم يحترم الشكليات المنصوص عليها بخصوص هذا الإخطار على الشروط 
التعاقدية واتفاقيات التجارة الدولية والشروط العامة المتعلقة بها فحسب, وإنما يمتد 
أنها الى فقة النتحا زه الدولية رهذ ا العرده ترسيفه بيدا ارا العفيا + ه محفة 
العمل التي رأسها الأستاذ "فونتان" 801711411118 والتي درست مشكلات طول 
المدة 4 العقود الدولية. فغالبية الفقهاء يْ هذه المجموعة اعتبرت أن الجزاء الأنسب 
هذه الحالة هو سقوط الحق # التمسك بأحكام القوة القاهرة أو أحكام شرط ' إعادة 
التفاوض '" م4ط11305 ("). ويميل بعض الفقهاء إلى هذا الرأى أيضاً ). 
أما باقي فقهاء التجارة الدولية. خارج هذه المجموعة, فتنتقد - بحق- هذا 
الجزاء المتشدد وتراه جزاءٌ مغالى فيه 18206551576 وغير عملي 0 فهو أولا.ء 
جزاء متشدد أو مغالى فيه لأنه لا يتناسب مع الخطأ أو الإهمال الذي ارتكبه المدين 
الملتزم بالإخطار. ففقده الحق 4 التمسك بانتفاء المسئولية أو بتعديل العقد وفقاً 


)١(‏ انظر ذلك, 
,225 .م ,اه .م0 ,لل علارم رمع 


)١(‏ انظر على سبيل المثال د. نصيرة بوجمعة سعدىء عقود نقل التكنولوجياء رسالة سابقة. ص 7/5؟. وانظر أيضاً. 
.5 .م ,52646 ,يأك .م0 ,رق )لك /االانالا الاقم 


(؟) انظر ث ذلك, 
- 1018203116 23665 ع0 لوأأقأء 56800 ها ,(30) 155010الا8 ر .225 م ,شأ .م0 ,لايل علدرم كلمع 
.88 .م أأء .م0 ,01 )ل1 20 غا :28 .م ,أأء .م0 ,(ي6) 1408180 ,223 اع 222 .م ,كباج 


-917غع مس 


لأحكام شرط 'إعادة التفاوض" صنط11305: لا يتناسب البتة مع عدم إخطاره 
الدائن بوقوع الحادث. فإذا كان تصرف المدين يوصف 2# هذا الصدد بالإهمال 
أو نائخطأ فيحب أن يعوض اتدائق عن الأهتواق التي أصابته نتيجة هذا الخطأ أو هذا 
الإهمال؛ وليس فقّده التمسك بالحدت كلية. 


وو ثانا جزاء غير عملي لسببين؛ الأول. لأنه سيؤدى يذ النهاية إلى تحمل المدين 
بالالتزام الذي نان مسفكاة ار عرهها رواسا بتنفيذ هذا الالتزام رغم استحالته أو 
إرهاقه له. أما السبب الثاني فيكمن 4 أن بعض الأحداث لا تنتج أثرها مباشرة؛ ولا 
تعرف نتائجها إلا بعد مرور فترة من الزمن. فإذا تأيكرد المدين شك إخطار دائنه بهذه 
الآثار. هل يجازى بعدم الاستفادة من الأحداث وإبرائه من الالتزام أو بتعديل أحكام 
العقد 5 2'9. إن الجزاء العملي # هذه الحالة يجب أن يرتبط بالموعد الذي يجوز فيه 
للمدين التمسك بالحدث 9©) 


وإزاء النقد الموجه إلى هذا الجزاء. ينتصر جزء كبير من الفقه إلى مساءلة المدين 
عن تعويض الأضرار التي يسبيها عدم القيام بالإخطار أو التأخير فيه بالنسبة للدائن 
دون أن يفقد المدين حقه 4 التمسك بالحدث ). 


وتأخذ بهذا الحل أيضا قرارات التحكيم التجاري الدولي. ففي القرار الصادر 
بجلسة 4" يوليو ١944‏ ذهبت هيئة التحكيم إلى أن الشركة المتخصصة ي مجال 


إنشاء مصانع الوقود النووي التابعة لإحدى الدول المتقدمة قد أخطأت كك تبليغ 
حكومة إحدى الدول الآسيوية بقرار حظر التعامل مع هذه الدولة الصادر من دولتهاء 


)١(‏ انظر ع هذا المعنى, 
.5 .م ,أنه .م0 ,لط ) علزام 1 لل0عم 


)١(‏ انظر يك هذا المعنى. 

2 .مأك .م0 ,0لا لا550اانا8 
ومع الانتقادات الموجهة إلى هذا الجزاء فقد تبنته بعض قرارات التحكيم؛ انظر على سبيل المثال؛ القرارات الصادرة 
عامي 1507 و1909 من غرقة التجارة الخارجية بيلفاريا. واردة ©. 
- 1945 ,غلانويم 1 معام أزمءل عل عوتمعودولا عممعلنائم5 ناز ع0 عناوأمورط0 ١1١١‏ 52885217 

.0 .م ,1973 صلاطل ,1972 


0( () انظر على سبيل المثال. د. محسن شفيق. اتفاقية فيينا 144: مرجع سابق. بند 141؟: ص 31١‏ د. 


حسام الدين كامل الأهواني. مرجع سابق. بند 740. ص .4١15‏ وانظر 2# الفقه الفرنسي. 
,176 .م ,246 كم ربكأ .مه رز .8) أعككفال طلز 50الة 788 .م أنه .م0 ,رم لامر عا 
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وقدرت التعويض عن التأخير 4# القيام بالإخطار لعدة أشهر بمبلغ مائتي ألف 


دولار 19 


8" ثانياً : اختيار الجزاء المناسب : 

إن الجزاء الأنسب # هذه الحالة - © رأينا - هوما أخذ به الشرط النموذ جي للقوة 
القاهرة والظروف الطارئة الذي أعدته غرفة التجارة الدولية. 

ويتكون هذا الجزاء من شقين: الشق الأول هو عدم جواز التمسك بأحكام القوة 
القاهرة أو الظروف الطارئة إلا من لحظة قيام المدين بإخطار الدائن بوقوع الحادث 
ونتائجه. على أن يحتوي هذا الإخطار على كل الظروف المفيدة المحيطة بالموقف. أما 
الشق الثاني. فهو تعويض الدائن عن الأضرار التي تسبب فيها غياب الإخطار ع الفترة 
السابقة على القيام به. 

ويرجع تفضيلنا لهذا الجزاء إلى أنه من ناحية؛ يشجع الأطراف ويحفزهم على 

سرعة القيام بالإخطار؛ لأن التأخير ك2 القيام به سيؤخر حقهم 4 التمسك بالحدث. 
ومن ناحية ثانية فهو جزاء متناسب مع الخطأ الذي ارتكبه المدين بعدم قيامه بالإخطار. 
فواقعة الإخطار منفصلة عن حدث القوة القاهرة أو حدث ال طل1131035. ولذا فعدم 
قيامه بالإخطار .4 مدة معينة يلزمه بالتعويض دون أن يفقد حقه # التمسك بالحدث. 

وغنى عن البيان أن التزام المدين بالتعويض عن عدم قيامه بالإخطار أو عن التأخير 
فيه يخضع للقواعد العامة للمسئولية العقدية التي تتطلب لقيامها خطأ وضرراً وعلاقة 
السببية. ويقع عبء إثبات ذلك على الدائن بالالتزام. 

ولكن ما يجب التنويه إليه 4 هذا المقام هو صعوية إثبات عنصر الضرر ‏ هذه 
الحالة. فالدائن سيواجه صعوبة جادة هذ إثبات أن عدم قيام المدين بالإخطار ف المدة 
المحددة أصابه بضرر. وأنه كان من الممكن أن يتخن إجراءات من شأنها التقليل من 
خسائره أو توفير وسيلة أخرى للتنفيذ. وقد أشار قرار التحكيم الصادر من غرفة التجارة 
الدولية لجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى هذه الصعوبة عندما رفضت هيئة التحكيم طلب 
المدعين بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها غياب الإخطار من جانب المدعي عليهم. 


)01( انظر ك هذا القرار. د. محي الدين إسماعيل علم الدين. منصة التحكيم التجاري الدولي. مرجع سابق؛ ص 
550-5, وبصفة خاصة ص ١؟7.‏ 


-4ة4؛- 


وقدرت هيئة التحكيم أن الإخطار حتى ولو كان قد تم 4 الميعاد المحدد. لما كان قدم فائدة 
للمدعى عليهم. وأكدت الهيئة أن الإخطار لا تكون له فائدة ولا يسأل المدين عند تخلفه 
إلا إذا ساعد المدعين. بمجرد وصوله . .على اختيار طريق آخر للنقل بخلاف الطريق الذي 
أصبح من المستحيل النقل من خلاله نتيجة القرارات الإدارية التي تمنع فع استخدامه!" , 


صمت حي ل ل حي جح لت 

)0( أنظر, 

-16056 ©1615 ,1975 لالز 10 رق .0 .8 عل مرعمفاعاة عمعممموع ييل عطمهطء وا عل علهوعائم3 اأقخناطا؟ 
.5 أ 715 .م ,1980 ,الل ,.2 .هق .8 عل هء5أ(معباوع عرألرمن عناوة/امومه 


-960غ8- 


قامس سس بس 1 


الفصل الثاني 
الالتزامو بتخفيف الضرر 


-٠‏ يسعى الأطراف دائما عند إبرام العقد إلى تنفيذه بكل ما يحتوى عليه من 
التزامات. ويحقق هذا التنفيذ الكلي الحد الأقصى لحاجات ومتطلبات كل طرف. وي 
الفرض الذي لا ينفن فيه أحد الأطراف التزاماته بسبب وقوع حدث خارج عن إرادته؛ 
فان :الطرف الآحَن سوف يتخدل بلا شك ستررا معينا أو على الأقل تتفل الفائدة الى 
يحققها له العقد؛ لأن العقد سيكون عاجزا 4 هزه الحالة عن تلبية كل متطليات هذا ال 
طرف. 

وإذا كان التعاون بحسن نية يفرض على الطرف المدين المتعثر إخطار الدائن بوقوع 
الظروف وبآثارها. فهو يفرض على الدائن التزاماً مقابلاً بيدذل قصارى جد للقيام 
بالإجراءات المتاحة له كي يقلل من نطاق الضرر الواقع عليه. وهذا ما يطلق عليه ' 'الالتزام 
بتخفيف الضرر"!" : 

وإلقاء الضوء على هذا الالتزام يقتضي منا أن نحدد الأساس القانوني الذي يستند 
إليه. والإجراءات التي يجب أن يتخذها الدائن لتخفيف الضرر. والدور الذي يلعبه هذا 
الالتزام 4 قضاء التحكيم. خاصة عند تقييم مبلغ التعويض الذي يستحقه الدائن . 

وعلى هذا سوف نقسم هذا الفصل إلى فرعين. نعالج ي الأول الأساس القانوني 


لهذا الالتزام. ونيين 2ه الثاني مضمونه. 


)١(‏ تتواتر قرارات التحكيم على هذه التسمية. انظر القرارات المشار إليها لاحقاً .4 هذا الفصل. وانظر # الفقه 

على سبيل المثال» 

.80 ع١3أأط)3‏ عممع0نا(مذأءناز ا 0805 0020271296 ١16‏ ,77152 ألأم عل نه381ؤوذامه'١ ٠‏ ,زلا) ولاامطعط 
.5 أ 375 .م1987 رام .أأ8 

وانظر 2 العلاقة بين واجب تخفيف الضرر وواجب التعاون بين الأطراف الذي يعد تطبيقاً للقواعد العامة وتقتضيه 

قواعد التجارة الدولية. قرار التحكيم الصادر 2 القضية رقم 759١‏ لسنة 1970., وارد 2# المجموعة الأولى من 

القرارات. ص 774 وما يليها. 


-1هوفئ- 


الفرع الزول 
الأساس القانوني للالتزام بتخفيف الضرر 


#80 يكن الاجزاء متكنيت الضررة أشانة يه أكتر من مطيدى طاولا ينص عله 
عدد من القوانين الوطنية. ونصوص اتفافيات التجارة الدولية والشروط النموذجية 
التعلقة بها. وتقابله ثانيا # واقع عقود التجارة الدولية أي 4 الشروط التعاقدية التي 
يدرجها الأطراف #ْ عقودهم. هذا بالإضافة إلى قضاء التحكيم التجاري الدولي الذي 
يعد العامل الفعال 2# تأكيد وجود هذا الالتزام وتطبيقه #ْ مجال عقود التجارة الدولية . 

ونقسم الأسس القانونية لهذا الالتزام إلى مبحثين على النحو التالي : 

المبحث الأول: النصوص القانونية والاتفاقية وواقع عقود التجارة الدولية 


-لاوع - 


المبحث الأول 
النصوص القانونية وواقع عقود التجارة الدولية كاساس 
للالتزام بتخفيف الضرر 


التزام الدائن بتخفيف الضرر الناتج من عدم تنفيذ المدين لالتزامه هو أكثر 
الالتزامات رسوخا ل عقود التجارة الدولية 2. ويرجع رسوخ هذا الالتزام إلى اتفاق 
الفقه على أهميته. وإلى النص عليه من جانب غالبية القوانين الوطنية والاتفاقيات 
الخاصة بالتجارة الدولية: كما أن الأطراف يهتمون بالنص عليه # عقودهم. 

وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين. نبرز 4 الأول النصوص القانونية والاتفاقية 
التي تتناول هذا الالتزام. ونوضح # الثاني كيفية النص على هذا الالتزام ك واقع عقود 
التجارة الدولية وآراء الفقهاء 4# أساسه القانوني. 


)١(‏ انظرخ ذلك. 


.7م بنأأء .مه ,../16311608ع1ه1 ععع001» ال 5ع529نا ذدعل 116اة6) 13 ,زع) ااانا 100 


-54ةغ- 


اليطلب الأول 
النصوص القانونية كاساس للالتزام بتخفيف الضرر 


51 - نعنى ك هذا المطلب بدراسة الالتزام بتخفيف الضرر .4 بعض الأنظمة القانونية سة 
الوطنية: و4 اتفاقيات التجارة الدولية وذلك على التوالى : 


5 “-أولا: الإلتزام بتخفيف الضرر في بعض الأنظمة القانونية الوطنية: 

إذا كان الالتزام بتخفيف الضرر يبدو للوهلة الأولى كالتزا م عام يفرضه مبدأ حسن 
النية ‏ تنفين العقد. وإن كان يعتبرء كما يقول البعض؛ تطبيقا خاصاً للنظرية العامة 
للالتزامات ١‏ إلا أن بعض الفقه يرى أن هذا المبدا غير معترف به من جانب بعض 
الأنظمة القانونية الوطنية () : 

ومع ذلك هناك من القوانين الوطنية ما ينص على هذا الالتزام. ومن هذه القوانين 
قانون الالتزامات السويسري حيث تنص عليه صراحة المواد 47/؟. ١/44‏ من هذا 
القانون. وتلزم هذه المواد الدائن المضرور أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية كى يقلل 
خسائره ويثبت حقه 2 تقاضي مبلغ التعويض والمستحق له كاملاً '"' ' وينص عليه أيضاً 
القانون المدني الفرنسي المادة ١١6١‏ منه. 

وكذلك الحال بالنسبة للقانون الألماني للعقود الاقتصادية الدولية ( قانون ه 
فبراير(1977 ). فتحت عنوان ” الإهمال # اتخاذ الإجراءات التي تتجنب أو تخفف 


)١(‏ انظر يك ذلك, 
5 00771306 ع1 ,750066 ع0 مونتأهوذأاطه؟٠‏ ع0 216 مم أع ع ناو ,بال عمأوع85 ,(.8) /الذ ا 0 لاملل 
887 ,مأ .311 .86 ,لهمه1 283 عاطأ ع 002760 نال أزمل عا أع 7531100 5عنانأ0 ناز 001:5 5ع| 


.3 .م 

)١(‏ انظرء 
:0001030 ع1 عع5أستمام عل لممللووذتاطه' ٠‏ ,رلا) 5لااف8ضعط 7766 .م ,أأء .م1:1,0) نامع ل(10 08880 
يك إن الءكت 


الذي يرى أن المحكمين يمكنهم أن يشيروا إلى القانون المقارن ليؤكدا هذا الالتزام. فإذا كان هذا الالتزام ليس محل 
إجماع من كل القوانين الوطنية. فهو غير مجهول إلا عند عدد قليل منهم. 

0( راجع 4 ذلك 

015 م لأ .مه ,.قة 31م 065 ألع رع رمم رمه عا أع 200131 نان موأأنعغ6<ع ١‏ ,(.ن) قلف 08م 


998 - 


الضرز "'ضتصن المادة 1/75 من :هذا القانون ع أن" “لا يستطيع التعاقد أن:يطلت 
تعويضا عن فسخ العقد إذا أهمل 4# اتخاذ الإجراءات الضرورية بغرض تجنب أو تخفيف 
الشون ]ذا كان فى امشذاعته أن عند" 00 

ويطبق هذا الالتزام أيضا # نظام 1918 20111111013 : بل إن بعض الفقه يرى أن هذا 
الالتزام يستمد أصله من هذه الشريعة التي تعبر عنه بمصطلح '' 01615246 0غ نال" 
"وانط الف "100 


ومن القوانين الوطنية التي تنص على هذا الالتزام قانوننا المدني المصري حيث ينص 
المادة ١/77١‏ منه على أنه ' إذا لم يكن التعويض مقدرا 4 العقد أو بنص #4 القانون , 
فالقاضي هو الذي يقدره . ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب 
؛ بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر ي الوفاء به . ويعتبر 
الصترن تقيجة طبيفية ]ذا ثم يكن ف اسنتطاعة الداكن أن يتوقاه ويدل دود معهول" + 

ويستفاد من هذا النص أن المشرع لا يعوض الدائن عن الأضرار التي أصابته من 
جراء عدم التنفين أو التأخير فيه إلا إذا كان نتيجة طبيعية لعدم التنفين أو للتأخير فيه. 
وقد وضعت المادة ١7؟‏ ضابطا لكون الضرر نتيجة طبيعية وهو" إذا لم يكن ف استطاعة 
الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول" . 

والضرر بهذا المفهوم الذي حددته هذه المادة هو ما يسميه الفقه بالضرر المباشر, 
الذي يقتصر التعويض 4# المسئولية المدنية؛ تعاقدية كانت أم تقصيرية على جبره !" . 

ويقول بعض الفقه إن الدائن إذا لم يبذل جهدا معقولا 4 توقى الضرر يكون أيضا قد 
أخطأ. ومن ثم يوجد خطأ مشترك. وعلى المضرور أن يتحمل تبعة خطئه بتحمل الأضرار 
)١(‏ انظر المادة ١/794‏ من هذا القانون. 


(١؟)‏ انظرء 
2 .م ,كأ .م0 لطط) الللق»ا 
(؟) انظر ك4 ذلك. د. عبد الرزاق السنهورى. الوسيط 4 شرح القانون المدني. مصادر الالتزام . دار النشر 
للجامعات. 1507.؛ بند 1٠١‏ ,ص 91١١‏ ؛ د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. النظرية العامة للالتزامات: مصادر 
الالتزام. الجزء الثاني: المصادر غير الإرادية. مرجع سابق: بند 44. ص 25. والجدير بالذكر أن تشريعات بعض 
الدول العربية تنص على هذا الالتزام أيضا. مثل المادة 777 من القانون المدني الليبيء والمادة 187 من القانون المدني 
الجزائري. انظر 4 ذلك, 
.36 .مراك .م0 ,0ل/ا) ولؤامهع5 


التي تنجم عن هذا الخطأ (. 

ولا يقتصر النص على هذا الالتزام # القانون المدني. بل نص عليه أيضا قانون 
التجارة البحري الجديد. فيما يتعلق بالتأمين البحري 22٠‏ المادة 51 منه التي يجرى 
نصها كالتالي "على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل كل ما 2 استطاعته 
لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها. وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن 
الرجوع على الغير المسئول. ويكون المؤمن له مسئولا عن الضرر الذي يلحق المؤمن 
شيب اهمال ضفي هزه الالتز امات + ويلتزم المؤمن له تطبيقا لأحكام هذه المادة أن يبذل 
قصارى ماي استطاعته لتخفيف الضرر الواقع عليه لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها # حالة 
وفوع الخطر. ولذا فالموقف السلبي للؤمن عليه ْ هذه الحالة غير مقبول منه. فالمؤمن له 
أقدر من المؤمن على تخفيف آثار وقوع الخطر لأنه أول من يعلم بوقوعه (" 
0“ ثانيا : الإلتزام بتخفيف الضرر في اتفاقيات التجارة الدولية: 

تحرص اتفاقيات التجارة الدولية على النص صراحة على هذا الالتزام رغم كونه 
تطبيقا لمبدأ حسن النية يك تنفيذ العقد ولا يحتاج إلى نص صريح لتقريره. ومن 
الاتفاقيات التي تنص على هذا الالتزام اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع 19/0 حيث 
تنص مادتها 7 على أن ' يجب على الطرف الذي يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ 
التدابير المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة: بما فيها 
الكسب الذي فات. وإذا أهمل القيام بذلك. فللطرف المخل أن يطالب بتخفيف التعويض 
بقدر الخسارة التي كان من الممكن تجنبها" (") 


2 


5 , . 1 5 5 2 
وتحت عنوان تخفيف الضررع216(11016 011 414661211311011 تنص المادة 


.005 د. حسام الدين كامل الأهوانى. النظرية العامة للالتزام. الجزء الأول المرجع السابق؛ بند 8565 ص‎ )١( 
وانظر أيضاً. د. فتحى عبد الرحيم, الذي يرى أنه توجد تطبيقات تشريعية متعددة لفكرة التعاون ك2 تنفيذ العقد‎ 
توجب خ الجملة على الدائن أن بيسر على المدين تنفيذ التزامه وأن يمنع اتساع الضرر الذي يصيبه تخفيفاً لمسئولية‎ 
.585 ص‎ ,7١4 مدنى ): بند‎ ال١7‎ وال٠0‎ ,0860 ,08( 01٠١ المدين. ومن هذه المواد ( مادة ؛؛.‎ 


)0( انظر, د. عبد الفضيل محمد أحمد. مرجع سابق. بند غغ0 دص 088. 


(؟) انظر المادة لالا من هذه الاتفاقية المشار إليها سابقا. ويجرى نص المادة 84 من القانون الموحد للبيع الدولي 
للمنقولات المادية ) لاهاي ل ( على هذا النحو أيضا حيث تشير هذه المادة إلى الإجراءات المعمولة التي يجب أن 


يتخذها الدائن لتخفيف ما يلحقه من ضرر . وانظر 4 شرح هذه المادة. 
.15 ,أأء .م0 ,6) 5للم 0851 


م2 


-7-4 من مبادئ اليونيدرواى 172101016 على أن -١"‏ لا يلتزم المدين بتعويض الضرر 
الحالة التي يستطيع فيها الدائن تخفيف هذا الضرر بطرق معقولة. "- يمكن للدائن 
أن يستعيد النفقات المعقولة التي أنفقها بغرض تخفيف الضرر " (0: 

أما الشرط النموذجي للقوة القاهرة والظروف الطارئة الذي أعدته غرفة التجارة 
الدولية فهو لا يتناول هذا الالتزام إلا 4 التعليقات والملحوظات الواردة عليه. وينص 
البند العاشر من هذه التعليقات على أن ' الطرف الذي يفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ 
الطرف الآخر لالتزامه يجب أن يحاول 161161 00114 تخفيف خسائره الناتجة من عدم 
التنفيذ ... فإذا لم يفعل ذلك. فإنه يلتزم بدفع تعويض يجبر الأضرار والخسائر التي 
كان يمكنه تجنبها" "©" 

وعلى هذا يجازى الشرط الطرف الذي لا يحاول تخفيف الأضرار التي لحقت به بدفع 
تعويض للطرف الآخر . 


ابببسببيب-ب-بب-بسببسب باس سس بببيببيبيببببيببيبيبيبيييببيبيبيح 


)١(‏ انظر المادة 4-4-/ من هذه المبادئ. 


(7) انظر البند العآشر من هذه التعليقات والماحوظات. ص ١‏ من منشور غرفة التجارة الدولية. 


.م 


الوطلب الثاني 
الشروط التعاقدية واراء الفقهاء كأساس للالتزار 
بتخفيف الضرر 


71- ستعالج 4# هذا المطلب على التوالي: الالتزام بتخفيف الضرر 2# واقع عقود 
التجارة الدولية . وآراء الفقهاء 4 تحديد أساس لهذا الالتزام. 


اس أولا : الإلتزام بتخفيفق الضرر في واقع عقود التجارة الدولية : 

بادئ ذي بدء يجب القول بأن هذا الالتزام لا يحظى بعناية كبيرة من الأطراف 
عند اتفاقهم على مضمون شرط القوة القاهرة والآثار التي ترتبها. ومهما كان حرص 
الأطراف وفطنتهم عند إعداد شرط القوة القاهرة. ومهما كانت درجة تخصص معدى 
هذا الشرط. فإن هناك بعض المسائل الفرعية التي قد حال عن زرفي رمن افده 
المسائل الفرعية موضوع هذا الالتزام. وقد يرجع عدم اتفاقهم عليه لتركهم إياه لحكم 
القواعد العامة التي تفرضه (') 

ومع ذلك قد يحرص معدوهذه الشروط على النص عليه صراحة. ومثال لذلك الشرط 
الذي ينص على أن يبذل الأطراف قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا 
العقد. وبصفة خاصة يتخذ الطرف المضرور من عدم تنفيذ الالتزام؛ كل الإجراءات 
المعقولة لتخفيف الضرر الذي ينتج من عدم التنفين. و حالة عدم قيامه بذلك فلا يعوض 
إلا عن الأضرار التي لم يكن ممكنا تجنيها أو تخفيفها " "١‏ ومثال ذلك أيضا الشرط 
الذي ينص على أن '"يلتزم البائع بأن يخفف. بقدر الإمكان. آثار حدث القوة القاهرة على 
العقد " '"'' والشرط الذي ينص على أن "2 جميع الحالات على الطرف المعنى أن يتخذ 


)١(‏ راجع ٍ ذلك, 
.79 .م ,كأ م0 ,(0) /801 عا :393 .م بأ .م0 ,رق /اناكملهملح 


.2 شرط مشار إليه‎ )١( 


*' 0ة'! أع 5عاوغ ' )ع * عمعمعوز| أل نل * , * ععقء عاطومه35ع. ' ," وأموأأع أوع8 * ,لق عالذاظ 1 لانم 
3 .م ,1988 رامذ . أآو .80 ,لانلق م310 لمع اما 5أ68أممك ١5‏ 0305 


(؟) ملحق رقم (1). شرط مشار إليه 2. 
55 .م نأك .م0 ,(0) لامه8غا 


.مد 


الإجراءات التي تكفل العودة إلى التنفين العادي للعقد # أقل مدة ' 7 . ومن ذلك أيضا 
الشرط الذي ينص على أن '" يلتزم المتعاقد بأن يبذل ما ف استطاعته لتخفيف آثار القوة 
القاهرة على الوفاء بباقي الالتزامات الناتجة من العقد" ( , والشرط المدرج 4 عقد 
تقل التكتولوجِيا الذق ينص على أنه " إذا أصيح نقيت المقد مستحيلاً 'بسبب. حادت 
مستقل عن إرادة الأطراف. فوجب على كلا الطرفين أن يتخن كل ما يمكنه من إجراءات 
لعجت أوالكليل الخسناكن:التى يتجها" ".ومن ذلك أيضا :الشرظة اندي ينض عن 
أن '"يلتزم الأطراف ي حالة القوة القاهرة أن يبذلوا كل المجهودات الضرورية لإزالة 
أو تخفيف الصعوبات التي يواجهها تنفين العقد. وتخفيف الأضرار المترتبة على هذه 


الشعوياك "3 
0"- ثانيا:آراء الفقهاء في الأساس القانوني للالتزام بتخفيف 
الضرر: 


إذا كان فقه التجارة الدولية يتفق حول مضمون هذا الالتزام وأنه يفرض على الطرف 
المضرور من عدم التنفيذ أو التأخير فيه. التزاما إيجابيا بأن يفعل كل ما استطاعته 
لتخفيف الخسارة التي يتحملها. فإنه يختلف ف الأساس الذي يستند إليه. 


-١‏ فالبعض يرى أن هذا الالتزام يمثل قاعدة أنشأها قضاء التحكيم التجاري الدولي 
وتشكل أحد مبادئ قانون التجارة الدولية 1,6112612601182 (*2. وقريب من هذا الاتجاه 
الأستاذ "لوكا" 10017121 الذي يرى أن الالتزام بتخفيف الضرر هو "أحد العادات 
الأكثر رسوغاءق التيازة الدولية: هاماد هتقرس ان الداكق أن كرت مل ريه طلا 
)١(‏ شرط مشار إليه 4. 

.م7 ,نأك .م0 ,.كالا 1216021102 001315© ,(.لا) علتزاة ] لمع 


.24 مشار إليه‎ )٠١( ملحق رقم‎ )١( 
.م رأأه .موررط) /8501 ا‎ 3 


(2) شرط وارد '. 
,105 أع 44,46 عاناصره1! 13 بأأء .مه ,.عأوه|0صطعع! عل أمع051 قم عل أونأمموء ع١‏ ,(لا-.ل) ع2لناغ اعم 
7 
(4) شرط مشار إليه: 
.488 .م ,أأء .م0 ,إل - بل) فاعرقومع 
(0) انظرك ذلك: 
م17 55 ,.أأه .م0 ,.ع 000739 ع1 تع 5أصمامتى عل ممتتهوأاطه٠ ٠‏ ,زم7) 5لزام8ع0 


.م 


التعويض أنه قد اتخذ الإجراءات الممكنة لتخفيضف قدر الضرر الذي يتحمله " )؛ أى أن 
هذا الأستاذ يرى أن الالتزام بتخفيف الضرر يجد مصدره # عادات التجارة الدولية. 

"- وينتصر جانب آخر من الفقه إلى القول بأن الالتزام بتخفيض الضرر يجد أساسه 
.4 واجب التعاون بين الأطراف الذي تقتضيه طبيعة وأهمية عقود التجارة الدولية. 
فالتنفيذ العيني لهذه العقود يفرض على الأطراف التعاون المستمر وبذل قصارى 
الجهد ‏ المحافظة على العقد ومتابعة استمراره. ونتيجة لذلك فإنه ‏ حالة إصابة 
أحد الأطراف بضرر من جراء تنفين هذا العقد يجب أن يبذل كل ما 4 مكنته لتخفيف 
هذا الضرر حتى لا تزيد مسئولية الطرف الآخر وحتى تبقى العلاقة حسنة بينه وبين 
الطرف الآخر والعمل على عودة السريان العادي للعقد ‏ أقرب وقت ممكن. فالمبداً 
يرتبط بغرض اقتصادي يلزم الدائن بأن يهتم بمصالح مدينه (". فالعلاقات الدولية 
تتطلب تعاونا مشتركا حتى بعد انتهاتها" (). 

"- أما غالبية الفقه فتذهب إلى تأسيس هذا الالتزام على حسن النية 4# تنفيذ 
العقد. وخاصة # تنفيذ عقود التجارة الدولية, الذي يعد قاعدة أساسية من قواعد قانون 
التجارة الدولية. فمبدأ حسن النية يلزم كل طرف أن يكون أميناً ب تنفي التزاماته التي 
يفرضها عليه العقد تجاه الآخر. وأن يبذل قصارى جهده 2 ألا يضر به. وأول صور هذا 
الضرر هو أن يترك الخسارة التي يتحملها تتفاقم مما يزيد من مسئولية الطرف الآخر. 
فالالتزام بتخفيف الضرر هو إذن أحد المبادئ المستخلصة من مبدأ أعلى يحكم تنفيذ 
العقود كما يحكم إبرامها. وهو حسن النية ('). 


(١)انظرء‏ 
77 .م نأك .مه .ه3110 27معاما عع 0178© نال 5395لا 5ع0 26316 3 ,رع ) لأالا©0 ٠‏ 
() قريب من ذلك. 
6 .م ,649 5م ااه .م0 رنة) ١ط‏ للالاالا انلاقم 
(؟) انظر يك ذلك. 


8 مم ,1979 ,اهل ,ؤقع015مققطع: 653 عل عمتأمعلا 2! اناك 210/6014407 00 06# أعزمم ع١ )1.١‏ لأشااة امع 


(؛) انظر لك ذلك. د. عبد الفضيل محمد أحمد. مرجع سابق: بند +04. ص 0884. وانظر أيضاء 
5 .ل علاال4م 50101 , 322 .م .,أأء .مه رأأمءل نال <«ناة:0606 5عمأعملم 5عا ,بطع) لازم »)ا 


0 2 ,لالعأؤلاة بلقا األانه عط]ارلإاع60,0 .ل 8 معلطعالا مولا .م ر 228 .م ,أ .مه ,لانالهمه أ أهممعاما 
5 م1977 ,لع 


ه.م- 


1" - مكرر - ثالثا : رأينا في الموضوع : 

نرى من جانبنا أن هذه الأسس الثلاثة التي يقول بها الفقه غير متناقضة:. بل تتكاتف 
جميعاً لتنهض كأساس للالتزام بتخفيف الضرر. فمبدأ حسن النية يفرض على كل 
تاقد أن كوه أمينا بف اهعفية التزامة وآن ساون مين الزرف الككن ونيدل فضباري 
جيدة للتيف من حشاكزه خت لا تين مسكولية الطزك الأو وهذا كله وبر تطريقا 
مبدأ حسن النية. هذا من ناحية. وتتواتر قرارات التحكيم . من ناحية ثانية. على فرض 
هذا الالتزام. ويجازي المحكمون على عدم القيام به بحيث يمكن القول أنه أصبح عادة 
من عادات التجارة الدولية. 


5.م- 


المبحث الثاني 
الالتزامو بتخفيف الضرر في قرارات التحكيم 


5 أصبح التحكيم التجاري الدولي. بلا شك. مناضاً خطيراً لقضاء الدولة ‏ 
مجال المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ''2. فقد نتج عن زيادة المبادلات الاقتصادية 
وعمليات التجارة الدولية . وعدم ملاءمة التنظيمات القضائية الوطنية لتسوية ما ينشأ 
عنها من منازعات. أن اتجه المتعاملون # هذه التجارة إلى أداة أكثر ملاءمة لطبيعة 
وواقع هذا النوع من التجارة وهى التحكيم الدولي '"'. ويرجع تفضيل المتعاملين 2 
التجارة الدولية لهذه الأداة إلى ما يتميز به قضاء التحكيم من سرعة وحياد و سرية 
وقلة التكاليف. هذا بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى حل توفيقي يقوم على اعتبارات 
العدالة لا على اعتبارات القانون الجامد (". ويمكن القول بساطة إن اللجوء إلى التحكيم 
من جانب المتعاملين 2# التجارة الدولية يترجم إرادة الأطراف 4# هروبهم من اختصاص 
القضاء الوطني ومن نطاق القوانين الوطنية. ويترجم رغبتهم # عدالة أخرى تدار بشكل 
مختلف (4). 


زبعيداً عن اتجدل الفقهى التاق كاز حول مندى تمت قرارات التسكيع التجارى الددولى 
بالقوة القانونية للسوايق القضائية وما إذا كان يجوز الإشارة إلى هذه القرارات .4 تأسيس 
التزام ما على عاتق الأطراف باعتيارها مصدر من مصادر قانون التجارة الدولية 00 


.709 ص‎ :7١11/ انظر خ ذلك, د. أحمد عبد الكريم سلامة. نظرية العقد الطليق. مرجع سابق. بند‎ )١( 
انظر ل التطور التاريخي لظهور التحكيم الدولي وأهميته. د. أبو زيد رضوان. الأسس العامة 2 التحكيم‎ )١( 
1 ١ التجاري الدولي. مرجع سابق. ص‎ 

(؟) د. أحمد شرف الدين. مضمون بنود التحكيم وصياغتها 4 العقود الدولية. بحث منشور ي مجلة إدارة الفتوى 
والتشريع. العدد الخامس. 1580. ص ؟١.‏ ويرى سيادته أنه ” رغم أن هذه المزايا نسبية لا تعبر عن قاعدة مطلقة 
ادر ها بعير عن لجاب المفترض. إلا أن المشاهد أن العديد من حالات تسوية منازعات العقود الدولية يتم أمام 
أجهزة التحكيم ” . وانظر أيضاً . دذد. محمد يوسف علوان. النظام القانونى لاستفلال النفط ‏ الأقطار العربية 5 
دراسة ك العقود الاقتصادية الدولية.مطبوعات جامعة الكويت. يدون تاريخ. ٠ص‏ 51548 


(؛) انظر 4 ذلك». 
07م ,993 ,اهل ,لهموتتمهممعتما لوأءرعصسصرم» عومائط 3 '! عل عأطممذ5وائطه ررق [اارعصطط0 


١ )4(‏ ©" تار خلاف جاد خ الفقه ‏ خصوص هذه المسألة. فالبعض يرى أن المحكم الدولي يمكنه استخلاص 


دلا.م- 


فإن الدراسة المتأنية للقرارات الصادرة من محكمي التجارة الدولية تشير إلى أن 
المحكمين يستندون 4 تقريرهم الالتزام بتخفيف الضرر إلى القرارات السابقة الصادرة 
من محكمين آخرين. هذا من ناحية. وتكشف لنا هذه القرارات: من ناحية ثانية. عن أن 
المحكمين يعتبرون هذا المبدأ من مبادئّ قانون التجارة الدولية 1161260112 غ6[ , 


ولذا يشيرون إليه 4 عدد غير قليل من القرارات. 


وسوف نعرض لهذين الأساسين آ مطلبين متتاليين. 


قواعد ومبادئ عامة تتجاوز حدود النزاع الصادرة فيه. ومن تكرار الحلول التي تتضمنها هذه القرارات نشأ ما يطلق 
عليه قضاء التحكيم وهو شبيه تامأ بقضاء الدولة. وإذا كان تواتر هذه القرارات لم يتم حتى الآن بالشكل الذي يتم 
به القضاء الوطنىء فهذا يرجع إلى حداثة هذا القضاء بالمقارنة بالقضاء الوطني وهذا لا يمنع من أن يتم هذا 
التواتر بشكل كبير 4 السنوات القادمة. انظر 2# هذا الاتجاه. 
]17 أأمعك عك ه١١0‏ عأمامعمغ8 بغلالم |21053لمع)ما أأمعل ع0 عومقأتلطمُ ,ردع) أققلا0 601 
م0م 53 ع0 لمأأقأعغرممة'! 0305 ع39؟!1ثط:8ق'! ع0 ع571ممه0ئنة' ٠‏ برص 8ع لامائز , 116 ثم الهممتلهم 
ا753161 أأمل نبا5معلا ,(.1) لالفع 68880100 .ع ر426 .ملا ,1989 رو5انامء عل بع86 رعم6م6]6م601 
.نا أع اناك رؤع 52801626 065 2701130160 15 ؟ناة 10506 لم310 معام أهأء 0056 ع39ألط 3" 06 
.م ,1984 ,موه 
وعلى العكس من ذلك. يرى جانب آخر من الفقه أن قرارات التحكيم لا يمكن أن تكتسب القوة القانونية للسوابق 
القضائية لعدة أسباب منها: اختلاف وظيفة المحكم عن وظيفة القاضي. عدم وجود جهة قضائية عليا تقوم على 
توحيد الاتجاهات المختلفة لهذه القرارات. عدم كفاية نشر قرارات التحكيم مما لا يعكس الاتجاه الحقيقى لهذه 
القرارات. انظر 2 هذا الاتجاه, 
04 ,517 .م ,1984 ,235 ,ل610-ا ,عه ع01»© 06 5365لا 5ع0 606:216ن أأروفط؟ ,زق) 845515) 
0 ,1982 بؤمق2 رقع أتومومعع رلقصهة 3141 صمعأما ععيع درمت ع١‏ 5مقل ع39,: ]زنط ٠٠3‏ ,(8) ورلاق0 : 26 


الل 


.م سا 


الوطلب الأول 
الإشارة إلى قرارات التحكيم عند تأسيس 
للالتزام بتخفيف الضرر 


-٠‏ نستنج من دراسة فرارات التحكيم الصادرة 4# مجال الالتزام بتخفيف الضرر 
أن قضاء التحكيم يؤسس هذا الالتزام على القرارات التي سبق أن أصدرها محكمون 
أكروق فا هذه الجحالات: الف امد سحطع] جالاً تكن أن هناف قابونا وطنيا مظيها على 
الفقدوأن هذا القاثون يعرف جيدا هذا الالتزام ويتض غلية ضرالحة ومع ذلك لاير 
قرارات التحكيم إلى نصوص هذا القانون كأساس لهذا الالتزام وإنما تشير إلى قرارات 
تحكيمية سابقة. 

ومن القرارات التي طبق فيها قضاء التحكيم هذه الفكرة: القرار الصادر # القضية 
رقم 7١44‏ لسنة 1941. ففي هذا القرار فصلت محكمة التحكيم: وكان مقرها 2 جنيف. 
ف النزاع الذي ثار بين مشروعين عامين تابعين لدولتين عربيتين ( الجزائر والمغرب). 
ونتمثل وقائع هذا النزاع 2 أن المشروع الأول 26 الجزائري التزم بان يورد إلى المشروع 
الثاني لا المغربي كميات متفقا عليها من البترول من عام 1977 إلى عام 15174. وعلى 
الرغم من أن مدة العقد ثلاث سنوات. فإنه قد خضع لمفاوضات بين الطرفين ‏ نهاية 
عام 197 بناءً على طلب الطرف الجزائري 25 بسبب الارتفاع الكبير الذي حدث 2# 
أسعار البترول على مستوى السوق العالمية . 

نتج من هذه المفاوضات أن اتفق الأطراف على طريقة معينة لتحديد ثمن 
البترول لعام هى كالآتي: بالنسبة للنصف الأول من هذا العام؛ وهو ما يهمنا 
الآن. اتفق الطرفان على أن يكون سعر البترول هو ١١,5‏ دولار للبرميل ومع ذلك اتفق 
الأطراف على أنه: 

- بالنسبة للثمن الذي يسري 4# هذا الجزء من العام هو ثمن مؤقت وليس نهائياً. 

- أن هذا الثمن قابل للمراجعة سواء بالزيادة أو بالنقصان. وفقاً لموقف حكومة 
الدولة التابع لها +2 ( الحكومة الجزائرية ) تجاه الاتفاقات المالية التي تبرم خلال هذا 
النصف من العام . 


-8.م- 


ألغت الحكومة الجزائرية كل الاتفاقات المالية الخاصة بالنصف الأول من عام 19174 
بسبب الارتفاع 4# الأسعارء وقد أخطر المشروع ]2 . المشروع لآ بقرار الحكومة وبأن باقي 
العملاء الآخرين قد قبلوا توريد البترول بسعر ١5‏ دولار للبرميل بدلاً من 1١,5‏ دولار, 
ويكون السعر بالنسبة له هو ه, ١١‏ دولار للبرميل لاحتواء العقد على شرط العميل الأولى 
بالرعاية. 


لم يجب المشروع لآ على هذا التلكس واستمر المشروع 1 4# توريد اليترول بالسعر 
الذي حدده وهوه , ١١‏ دولار. بينا استمر المشروع لا # تسلم البترول بالسعر القديم وهو 
60 دولار. استمر الوضع على هذا المنوال فترة. ثم أوقف المشروع عا توريد البترول 
للمشروع الآخر. و طلب التحكيم الذي قدمهء طالب المشروع 16 برد باقي ثمن البترول 
على أساس 5و؟١‏ دولار للبرميل: على حين أن المشروع لآ قد طالب بالتعويض عما أصابه 
نتيجة لتوقف التوريد من جانب المشروع 26. 

ردت هيئة التحكيم على طلب المشروع لا بالرفض. وأسست هذا الرفض على أن هذا 
المشروع لم يثبت أنه قد أصابه ضرر من عدم تسلمه هذه الكميات, وأنه لم يقدم الإثبات 
على أنه قد قام بكل ما 4 وسعه لتخفيف هذا الضرر حسب ما يتطلب قضاء التحكيم 
هذا الصدد. وتقول هيئة التحكيم © ذلك ” .... ويجب أيضا. حتى تقوم مسئولية 
المشروع 76 , أن يقدم المشروع لآ الدليل على إصابته بضرر نتج من الخطأ الذي ارتكبه 
المشروع 26. وهذا لم يحدث. كما أنه لم يثبت. كما يتطلب قضاء التحكيم, أنه قد اتخذ 
الانسراء اك الميكتة حدر هن ال 00 

وعلى الرغم من أن القانون الذي كان يحكم العقد هو القانون الجزائري 
وهو ينص على التزام الدائن بتخفيف ما يلحق به من ضرر .4 المادة ١457‏ مدنى 
منه '". إلا أن المحكم أشار إلى قضاء التحكيم عند تأسيسه لهذا الالتزام. 

ولا يختلف الأمر ل القرار الصادر # القضية رقم 71١4‏ لسنة 15176, وإن كانت 
إشارة المحكم # هذا القرار أكثر تحديدا من إشارته 4 القرار السابق؛ لأنه يشير هذه 
)١(‏ انظر ع هذا القرار. المجموعة الأولى من القرارات. ص 15-44٠‏ 4: وبصفة خاصة. ص 1غ 4. وانظر 3# التعليق 
عليه ملحوظات الأستاذ ” ديران ” (.لا) 128141115. 
(0) انظر .4 ذلك. 


.5 .م ,نأأء .م0 ,ع9 ضرمل ع1 ع5 تأمتمامى عل ممأغوونأهه١ ٠‏ ,ر/) 5لإاامطع0 


لاه إم- 


لمرة إلى قرار تحكيمي معين وليس إلى عبارة قضاء التحكيم بصفة عامة. وتتلخص 
وقائم هذ القضية يف أن مشروعا رومانياً 6( أبرم عقد بيع مع مشروع بلجيكي لا. بعد 
فترة من تنفيذ العقد توقف المشروع الروماني عن توريد المنتجات محل العقد. قدم 
امشروع لآ طلب تحكيم ضد المشروع الروماني أمام هيئة تحكيم انعقدت 2# باريس 
مطالباً بالتعويض عن الخسائر التي أصابته من جراء عدم التنفين. 

رفضت هيئة التحكيم قول المشروع الروماني أن من حقه المطالبة بتعديل شروط العقد 
نتيجة تفير الظروف الخارجية المحيطة به والتي أثرت بدورها 2 التزامات المتعاقدين 
وأخلت بتوازن العقد. وك تقديرها لمبلغ التعويض المستحق للمشروع لا أشارت الهيئة 
إلى التزام هذا المشروع بتخفيف الأضرار حتى لا يزيد من مسئولية الطرف الآخر. وقد 
أشارت هيئة التحكيم عند تأسيسها لهذا الالتزام إلى قرار التحكيم الصادر 4 القضية 
رقم 7١47‏ لسنة ١5174‏ الذي طبق هذا الالتزام. على الرغم من أن القانون الفرنسي هو 
المطبق على العقد ويعالج هذا الالتزام خ المادة ١١6١‏ مدنى منه 2. 


ويؤكد جانب من الفقه على نظرة قضاء التحكيم إلى واجب تخفيف الضرر باعتباره 
أحد السوابق القضائية بقولهم "هذا الالتزام مؤكد 4 قضاء التحكيم منذ سنوات 
عديدة, ولا يحتاج المحكمون ذ تأكيده إلى نظام قانوني معين" ''. كذلك قولهم "إن 
الالتزام بتخفيض الضرر هو أحد الالتزامات التي أسسها قضاء التحكيم" ). 


)00( انظر لك هذا القرار. المجموعة الأولى من قرارات غرفة التجارة الدولية. ص .58١‏ وانظر كا التعليق عليه 
الأستاذ "ديران " ١.لا)‏ 12884125 الذي يرى أن قواعد 22656860118 1.6 تتطابق مع أحكام القانون 
الفرنسي فيما يتعلق بالتزام الدائن 
(1) انظرء 

-96 قعمأعماءم : عاطة2همغ6: ع000039 نل دمنلةنااهغ'! أع موتلهمتأصعئقل ذا ,.8) زم14كمللمبا 


0ق كأأطنى الوأعرع م هره0 أهمو نج ميعاما مذوعان8 اهمهأ لمكم ة1 * مأبعممعومعلمع لع عاللهةم 
.م ,أنه .مه 


تعخفضيه ما يلحق به من أضرار. راجع. ص 287. 


(") انظر ل ذلك 

-ة6أاممة أنمء0 ,مملغهعاتطة ععمعامع5 ,لقصه نج مععثها لقأعمع5مه0» عو23أئطمة ررع) مهقق لالم 

)55010 انامع ر ر8) 5016 ,18 .م,1 - 9 - 586 .13856 ,1991 ,امأ .م9 ,© - .ل رعو ءانا نل قمه؟ بج عاط 
.م نأك .مه للعصمهة 10161 ناز عو3 اأطيمة ,8) الاعط06 , 93 أع 92 .م ,أأه .م0 


-م١١-‎ 


المطلب الثاني 
الالتزام بتخفيف الضرر أحد مبادئ قانون التجارة الدوليةّ 
اماو زه امنوو ك]:: 8224| 


-١‏ تشير بعض قرارات التحكيم إلى مبادئّ قانون التجارة الدولية ع[©.آ[ 
8 4 تأسيسها للالتزام بتخفيف الضرر. وقد تأتي إشارة المحكمين إلى هذه 
المبادئّ صريحة أوضمنية وذلك بأن يتصدى المحكم من تلقاء نفسه بفرض هذا الالتزام 
٠‏ سواء ل حالة وجود قانون وطني معين مطبق على العقد. أو حتى 2 حالة غياب هذا 
القانون. 
]- أولا : الإشارة الصريحة لمبادئ: قانون التجارة الدولية عند 
تاسيس الالتزام بتخفيف الضرر: 

إشارة المحكم الصريحة إلى أن الالتزام بتخفيف الضرر هو أحد المبادئ الأساسية 
لقانون التجارة الدولية 1261260112 1.67 نقابلها 4 عدد غير قليل من قرارات 
التحكيم. ففي القرار الصادر 4# القضية رقم 1414 لسنة 19174 يعبر المحكمون عن 
ذلك بقولهم ' إن ضرر المدعي الفرنسي مؤكد, ومع ذلك فإن عدم تمكن البائع الروماني 
من تسليمه كميات البترول المتفق عليهاء يلزمه بالبحث عن كميات أخرى لإحلالها محل 
الكميات الناقصة 20 وأيأ كان قدر التعويض المدفوع له. يجب أن نأخن 2# الاعتبار, 
علان هيم هذا التفويص. أنه وهقا النيادع العامة للعائون + سلى الطوف اللضرور أن 
كبحن كل المواءات المسكنة لمقفيف اليو 0 

وك القرار الصادر حي قضية 011 51111 212/إ115 1102 قدرت هيئة التحكيم التعويض 
المستحق لشركة ©1106 ضد الشركة الثانية لعدم قيامها بالبحث والتنقيب عن البترول 2 
المناطق المحددة يخ العقد المبرم بينهما. وأشارت الهيئة إلى أن التزام الدائن المضرور 
( شركة ©710) بأن يبذل قصارى جهده لتخفيف الضرر هو أحد مبادئ قانون التجارة 
الدولية 1261210112 1.6. هذا على الرغم من أن القانون الليبي هو القانون المطبق 
على العقد بالاتفاق الصريح بين الأطراف وهو ينص على هذا الالتزام # المادة 7/775 


.774 انظر المجموعة الأولى من القرارات. ص 173-777 . وبصفة خاصة ص‎ )١( 


-01١15- 


هلاتق متف 17 


وتظيق .أكثر حداثة لهذه الفكرة نقابله 2# القرار الصادر 4 قضية 1010م 
8 ضد الحكومة الإندونيسية تحت رعاية المركز الدولي لتسوية النزاعات الخاصة 
بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى 1.12.1(.1.©. . فعند تقديرها لمبلغ التعويض 
لصالح شركة 4513 4111160 أكدت محكمة التحكيم أن هذه الشركة لم يكن لديها 
الإمكانية لتخفيف ضررها. فلا تمتلك وسيلة تمكنها من ذلك. وأشارت الهيئة إلى أن 
الالتزام بتخفيف الضرر هو أحد مبادئ قانون التجارة الدولية 9): ' 


0“ ثانيا : الإشارة الضمنية لمبادى: قانون التجارة الدولية عند 
تاسيس الالتزام بتخفيف الضرر : 

استناد المحكم إلى مبادئ قانون التجارة الدولية بشكل ضمني يظهر من وجهة نظرنا 
نوعين من الحالات: 

النوع الأول: ‏ هذا النوع من الحالات يتحدد القانون الذي يحكم العقد ومع ذلك 
لايشير المحكم إلى نصوص هذا القانون؛ مع أنه ينص على هذا الالتزام: ولكن يتدخل 
المحكم من تلقاء نفسه لفرض هذا الالتزام. فتدخل المحكم لفرض الالتزام بتخفيف 
الضرر وتخفيض مبلغ التعويض الذي يستحقه الدائن لمخالفته يرجع إلى أن المحكم 
يعتبره أحد مبادئ قانون التجارة الدولية 126568]0118 1.62 التي يجب أن تنطبق حتى 
دون الإشارة إلى القانون الوطني المطيق 9): 


. قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية, وارد‎ )١( 
أ 265 .0 ,1991 .35 .ع8‎ 5. 


(؟) هذا القرار وارد #. 

.(ع) اقخاااة .05 , 5 أ 173 .م ,1,1991نال 
والجدير بالذكر أن هذه القضية قد مرت بتطورات عديدة منن طلب التعويض الذي قدمته شركة 4.1110 
8 ضد الحكومة الإندونيسية 4 70 يناير 194١‏ نظراً لفسخها عقود إنشاء وإدارة فندق بلازا كارتيكا 5213282 


268 وهذه التطورات منشورة. إلى جانب المرجع السابق. . 
.3 .م ,1989 ,الل :174 .م,1987 ,الال :145 .م ,1987 ,اثال :200 .م ,1986 ,ادال 


وقد قام بالتعليق على كل هذه القرارات الأستاذ 'جيار " (.1) 0411:1410 . 
(') انظر 4 ذلك. ملحوظة الأستاذ "ديران" على قرار التحكيم الصادر # القضية رقم 1١١7‏ لسنة 1914, 


المجموعة الأولى من الأحكام. ص حرفة 


-؟(هم- 


ومن أمثلة هذا النوع من القرارات. القرار الصادر 2 القضية رقم ١١١1‏ 
لشقة 1574 فقت ترك المحكمون: جاتيا صوصن القانون“الترويجي. اللطيق: غلي 
العقد. 4 تأسيس الالتزام بتخفيف الضررء. وتدخلوا من تلقاء أنفسهم لفرض هذا 
الالتزام على المشروع البائع. وتقول هيئة التحكيم # ذلك "المشروع البائع الذي 
كان 5-056 بنصوص العقد وبالعلاقة مع الطرف الآخر حتى تاريخ التلكس الذي 
تم من هذا الأخير بفسخ العقد. كان يجب عليه بعد هذا التاريخ أن يبذل قصارى 
جهده ليبيع البترول إلى مشروع آخر # أسرع وقت ممكن بهدف تخفيف الضرر. 
وأخذا 2 الاعتبار المكانة والأهمية الدولية لهذا المشروع البائع. فقد افترضت 
هيئة التحكيم أنه من العدل أن يعمل هذا المشروع على إيجاد حل عادل ف نهاية شهر"7". 

ونفس الأمر نقابله © القرار الصادر 4# القضية رقم 00١4‏ لسنة .195١‏ 
ففي هذه القضية لم يطبق المحكمون نصوص القانون السويسري الذي يحكم 
العقد وإنما تصدوا من تلقاء أنفسهم ليؤكدوا أن المشروع الفرنسي لم يخالف 
الالنرام يتشفيق الضرر علدما 'استمس. به تمويل: نسية مالي جمد توقف"الدولة عن 
تعويلة 0 

ومثال آخر نقابله 4 القرار الصادر 4 القضية رقم 181١‏ لسنة .199١‏ فقد 
نفي المحكم الفرد الذي نظر القضية وجود إهمال من جانب البائع المصري ك البحث 
عن مشترين آخرين ليخفف الأضرار الناتجة من عدم تسلم المشترى السنغالي كميات 
الملابس الجاهزة المتفق عليها # العقد المبرم بينهما. وأكد المحكم أن البائع المصري 
عندما انتظر فترة قبل البحث عن مشترين أخرين إنما كان ذلك بناءً على طلب المشتري 
السنغالي الذي طلب امتداد مدد التسليم. ولم يشر المحكم # هذه القضية إلى القانون 
السنغالي واجب التطبيق على العقد 9" 


.7717 قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية: المجموعة الأولى من القرارات. ص 77؟5-‎ )١( 
(؟) انظر ع وقائع هذا القرار.‎ 

0 - 1022 .مم ,1,1990امل 
وانظر 2 التعليق على هذا القرار ملحوظات الأستاذ '"ديران ' الذي يؤكد أن فرض المحكم هذا الالتزام يترجم على 
أنه أحد مبادئْ 11161240113 غ167 . 

.4 وقائع هذا القرار منشورة‎ )١( 


101[ عقوت ص عت وعرلع 


-م١8-‎ 


النوع الثاني : و هذا النوع من القرارات لم تثر أمام المحكم مسألة القانون واجب 
التظبيق :قلا يتضع من وقائع القضية كما هى واردة ي مجموعة القرارات أو ” 
جريدة #العانون الدولي " ' أن الأطراف أو المحكم قد حددوا هذا القانون. . ومع ذلك يتدخل 
المحكم أيضاً لفرض هذا الالتزام على عاتق الدائن بالالترام, ويختلف هذا النوع من 
الحالات عن سابقه 4# أن القانون ن المطبق على العقد كان محدداً ب النوع الأول ومع ذلك 
تجاهله المحكم وتحدث عن الالتزام دون إرجاعه لأساس معين. أما د النوع الثاني فإن 
سلوك المحكم هو نفسه لم يتفير ولكن القانون المطبق لم يكن محدداً. 

ونتفق من جانبنا مع رأي الأستاذ "ديران" 05 43 اعتبار عدم 
إشارة المحكم إلى أساس قانونى معين لهذا الالتزام. مع عدم تحديد القانون 
المطبق.ء ترجمة على أن المحكم قد طبق هذا الالتزام باعتباره أحد مبادئ قانون 
التجارة الدولية 2261810132 1.67 أو باعتباره قد أصبح عادة من عادات التجارة 
الدولية (). 


ومن أمثلة هذا النوع من القرارات. ذلك الصادر 4 القضية رقم "١47‏ لسنة 19174, 
والقرار الصادر 4 القضية رقم 7١55‏ لسنة 1914 أيضاً. ففي هذين القرارين اللذين 
تتمثل وقائعهما 2 عقد مبرم بين عدد من الشركات الأجنبية وإحدى الدول الآخذة 
النمو تقوم بمقتضاه الشركات الأجنبية باستغلال بعض المناجم الموجودة 4 هذه 
الدولة. وبعد فترة من تنفين العقد قامت الدولة بتأميم هذه المناجم ومنح استغلالها 
لأحد المشروعات الوطنية. هددت الشركات الأجنبية بالحجز على كل المنتجات المنجمية 
الصادرة من هذه المناجم. قام المشروع الوطني بإبرام عدة عقود لبيع هذه المنتجات 
الفترة ما بين التأميم والتهديد بالحجز. نفذ كل المشترين التزاماتهم بتسلم هذه 
المنتجات باستثناء بعض الشركات التي امتنعت عن التسلم بحجة أن التهديدات التي 
تصدر من الشركات الأجنبية صاحبة الامتياز الأول تمثل بالنسبة لها حالة قوة قاهرة 


توانظر أيضا ب نفس الانجاه القرار الصادر ك القضية رقم 041٠١‏ لسنة 1948., وارد # المجموعة الثانية من 
القرارات. ص 774-57١‏ حيث كان القانون البلجيكي هو الذي يحكم عقد البيع الذي تم بين الشركتين البلجيكيتين 
'[:7 . وانظر ملحوظات الأستاذ ” ديران ” (.لا) 10181841115 خاصة ص 1ا5. 

)١(‏ انظر ملحوظة الأستاذ "ديران" (.لا) 1015141115, على القرار رقم 7٠١‏ لسنة 1977, مجموعة أولى من 


القرارات. ص .5١5‏ 


-01١60- 


تمنعها من تسلم هذه المنتجات . 

رفضت هيئة التحكيم هذه الحجة وحكمت بالتعويض لصالح المشروع الوطني؛: ومع 
ذلك لم توافق على تعويضه عن كل الأضرار التي سببها عدم تسلم المنتجات ؛ إذ كان عليه 
أن يعمل على تخفيف هذه الأضرار بالبحث عن مشترين آخرين يتسلمون هذه المنتجات. 
فالبائع ملتزم ببذل جهد معقول لتقليل الضرر الناتج عن إخلال المشترى بالعقد ("” 

ونفس الأمر طبقه المحكم الفرد 4 القرار الصادر 4 القضية رقم 7٠١*‏ لسنة 
77 . فقد قبل المحكم إدعاء الشركة الأمريكية ( 8 ) بأن الشركة الفرنسية ( 4 ) 
لم تقم بواجبها بتخفيف الضررء وأكد على أن الشركة (4) لم تقدم ما يفيد أنها قامت 
بالمجهودات الكافية لتخفيف الضرر الواقع عليها نتيجة فسخ العقد المبرم بينها وبين 
الشركة الأمريكية (1) ": 


وي قرار آخر. وهو القرار رقم /١91‏ لسنة 1447: رفض المحكم ادعاء المشتري بأن 
البائع لم يقم بالإجراءات التحفظية اللازمة للحفاظ على البضاعة التي لم تسلم حتى 
يقلل من مسئولية المشتري. وأكد على أن البائع لم يخالف الالتزام بتخفيف الضرر 9 

خلاصة الأمر أن المحكمين 4 التجارة الدولية. سواء كانوا يفصلون ذذ النزاع وفقا 
لقانون وطني محدد أم لا وسواء كانوا يتمتعون بسلطة التحكيم مع التفويض بالصلح أم 
لاء يتخذون موقفا مشابها فيما يتعلق بالتزام الدائن بتخفيف أضراره. فهم إما يشيرون 2 
تأسيس هذا الالتزام إلى قرار تحكيمي معين أوعدة قرارات. أو يشيرون صراحة أوضمنا 
إلى هذا الالتزام باعتباره مبدأ من مبادئ قانون التجارة الدولية 102616260118 )<6.آ . 


)١(‏ انظر ع وقائع هذين القرارين: المجموعة الأولى من القرارات ص, /741-1717, 1450-1914: ملحوظات الأستاذ 
"ديران" (./آ) 12188417315. 
وانظر أيضا التعليق عليهم د. محي الدين إسماعيل علم الدين: تأميم المناجم أمام التحكيم. مقالة 4 جريدة 
الأهرام الاقتصادي. العدد ”١ 2 ١745‏ ديسمير 1997١.ص‏ 50. 
(؟) وقائع هذا القرار منشورة 2 المجموعة الأولى من قرارات التحكيم. ص .7١7-7١4‏ وانظر ملحوظات الأستاذ 
"ديران " (.لآ) 1218841115 عليه . 
(؟) قرار غرفة التجارة الدولية: منشور ع. 

.(./) 5لاا8ع2 .065 ,1040 - 1029 .مم ,1993,امل 


-5لم- 


الفرع الثاني 
الإجراءات التي تتخذ لتخفيف الضرر وجزاء عدم القيام بها 


74 إذا كان الالتزام بتخفيف الضرر التزاماً مؤكداً ب اتفاقيات التجارة الدولية, 
وك وافع عقود التجارة الدولية. وتتواتر عليه قرارات التحكيم التجاري الدولي؛: فإن 
مضمون الإجراءات التي تحمب أن يتحدها الداكن: تتفنةا لهذا الالتزام غير محدد. 
وتقدير هذه الإجراءات أمر متروك للمحكمين الذين يقدرونها وفقاً لظروف كل حالة 
على حدة ”. أما الشروط التعاقدية واتفاقيات التجارة الدولية ذتقتصر على التذكير 
بهذا الالتزام فقط دون تفاصيل. ضفي الغالب نقابل صياغات عامة تؤكد وجود الالتزام 
دون ذكر الإجراءات نفسها مثل "الإجراءات المعقولة'. "كل ما يمكن عمله "2 يبذل 
قصارى جهده ". ' بقدر الإمكان ". 

ومن المسلم به # الشروط التعاقدية واتفاقيات التجارة الدولية و كذلك قرارات 
التحكيم أن الدائن الذي لا يقوم بالإجراءات المعقولة لتخفيف خسائره يتعرض لجزاء 
يتمثل عادة 4 نقص قيمة التعويض المستحق له. 

وسوف نقسم هذا الفرع إلى مبحثينء نعالج # الأول الإجراءات التي تتخذ لتخفيف 


)١(‏ ومع ذلك نلاحظ أن قرارات التحكيم قد تفتصر فقط على التذكير بالالتزام؛ ثم يعرض المحكمون بعد ذلك 
لوجود مخالفة أو عدم وجود مخالفة له دون أن يتعرضوا للا جراءات التي كان يجب أن يتخذها الطرف الدائن أو 
التي اتخذها بالفعل لتخفيف الأضرار. 

ومن هذه القرارات. القرار الصادر 4 القضية رقم 604 لسنة 19070. وارد 2 المجموعة الأولى من القرارات. ص 
8'؛ والقرار الصادر # القضية رقم غ54 لسنة 1941 وارد 4 المجموعة الأولى من القرارات. ص ٠‏ 4؛! والقرار 
الصادر ‏ القضية رقم 417١‏ لسنة 19417 .وارد 2 المجموعة الثانية من القرارات. ص ١7‏ 5. 


-لا(م- 


المبحث الأول 
الإجراءات التي تتخذ لتخفيف الضرر 


0+ لا يتمثل الالتزام بتخفيف الضرر # التزام سلبي بعدم زيادة الضرر فقطء 
انها ييل اننا ف التزاء :اتابن يسن مها الخو فلا يله تمن اناك فطل 
الامتناع عن أى فعل من شأنه تضخيم الضررء وإنما يطلب منه. علاوة على ذلك: أن 
يقوم بكل عمل يؤدى إلى تخفيف هذا الضررء سواء بعقد علاقات جديدة مع عملاء 
آخرين: أو بالتفاوض مع الآخر الطرف © العقد. أو قبول عرض معقول قدمه له هذا 
المتعاقد الآخر. 

وغنى عن البيان أن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الدائن لتخفيف ما يلحق به من 
أضرار تتنوع بحسب طبيعة العقد المبرم بين الأطراف. فعقد البيع التجاري مثلاً يفرض 
بطبيعته إجراءات معينة تنفيذاً لهذا الالتزام تختلف عن الإجراءات التي يفرضها عقد 
التمويل المالي أو عقد الإنشاء. 

والواقع أن تقدير هذه الإجراءات يثير صعوبات جادة © بعض العقود كعقود نقل 
التكنولوجياء كما أن هذا التقدير لابد أن يرتبط بقدرة المشروع الشخصية وظروف 
الواقعة. 


المطلب الأول : تنوع الإجراءات التي تتخن لتخفيف الضرر 


-مام- 


المطلب الأول 
تنوع الإجراءات التي تتخذ لتخفيف الضرر 


77- تفصح دراسة قرارات التحكيم التجاري الدولي التي تعالج الالتزام بتخفيف 
الضرر عن أن معظم الإجراءات التي واجهها المحكمون تنفيذ! لهذا الالتزام تتعلق بعقود 
البيع أو عقود التوريد مع اختلاف محل هذه العقود. منتجات بترولية؛ مواد معدنية أو 
غيرها. ولكن هذا لا يمنع من القول بأن هناك بعض قرارات التحكيم تتحدث عن هذه 
الإجراءات 2 عقود أخرى كعمود النقل وعمود التمويل المالي؛ وعقود الإنشاء. 

وسوف نتحدث أولا عن هذه الإجراء ات عقود البيع, ثم نتحدث ثانياً عنها ب العقود 
الأخرى. 


اع أولا : إجراءات تخفيف الضرر في عقود البيع : 

من الإجراءات التي أشار إليها قضاء التحكيم فيما يتعلق بعقود البيع أو عقود التوريد 
ما يلي: 

: المحافظة على البضاعة‎ -١ 

إذا لم يقم المشتري بتسلم البضاعة المبيعة. فعلى الدائن أن يتخن الإجراءات اللازمة 
للحفاظ على البضاعة التي لم تسلم. وإذا أنفق البائع تكاليف معينة ثش سبيل الحفاظ 
عليها ردت المحكمة إليه هذه المصاريف. ويتمثل هذا الإجراء 4 القرار الصادري القضية 
رقم 141 لسنة 1447.ضفي هذه القضية أكد المحكم الفرد الذي نظرها أنه "لا يتضح 
للمحكم. أن المدعي ( البائع ) قد خالف الالتزام بتخفيف الضرر المنصوص عليه ب 
المادة لالا من اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع. وأن هذه الإجراءات ( إجراءات الحفاظ 
على البضاعة ) تفرض نفسها 4# عقد بيع البضائع حتى ولولم يكن هناك التزام تعاقدي 
يفرضها وفقا للمواد 37 إلى 80 من اتفاقية فينا. كما أن مصاريف التخزين ( التي سترد 
إلى البائع ) يجب ألا تزيد من التاحية الاقتصادية على القيمة الكلية للبضاف " (1): 


)0( فرار تحكيم غرفة التحارة الدولية. وارد تك 3 
.35 مم ,1993 ,امل 


-019- 


"- التفاوض مع المتعاقد الآخر : 


من الإجراءات التي يتحدث عنها فقضاء التحكيم 4 بعض قراراته ضرورة حرص 
الدائن على التفاوض مع المدين بغرض التوصل لاتفاق ودي بينهم. ويعتبر قضاء التحكيم 
غياب هذا الحرص خطأ يوجب مسئولية هذا الدائن. 

والتطبيق العملي لهذا الإجراء نجده 2# القرار الصادر 2# القضية رقم 05٠١‏ لسنة 
6 33" وتتلخص وقائع هذه القضية # أن المشروع البلجيكي 22 اتفق مع المشروع 
البلجيكيلا على شراء كمية من الزنك تقدر بحوالى 0٠١‏ طن سوف يعيد بيعها مرة 
أخرى لمشترى باكستاني. 

وعلى أثر تغير ظروف النقل بعد ذلك. تعدل خط سير السفينة التي تحمل الزنك 
بشكل لا يجعلها تمر بميناء كراش 1!/4114)0111 المتفق على تسليم البضاعة فيه. 
ونتيجة لتعديل خط سير السفينة لم يتمكن البائع لا من تسليم كمية الزنك المتفق عليها 
ميناء كراش وبالثالي لم يتمكن المشتري 35 أيضا من صئليم الكمية إلى المشتري 
الباكستاني الذي كان قد اشتراها قبل وصولها. واثباتاً لحسن نيته تفاوض المشتري 6( 
مع المشتري الجديد (الطرف الباكستاني ) وأقنعه بإعادة بيع الزنك لصالحه كك ميناء 
دينتريك 1(1111158:101[13 الذي ستمر منه السفينة. 


أشادت هيئة التحكيم بموقف المشتري 17 الذي حرص على التفاوض مع كل من 
البائ علا والمشتري الباكستاني. والوصول معهم إلى حل ودي ( وهو بيع الزنك ولو بسعر 
منخفض) حتى لا تزيد مسئولية البائع لا الذي لم ينفذ التزامه بتسلم البضاعة ع الميعاد 
المحدد بسبب عدم اتجاه السفينة إلى ميناء كراش مياشرة' 

"- قبول تنفيذ العقد ولو بسعر منخفض عن السعر العالمى : 

بعض الحالات يلزم المحكمون الدائن قبول اقتراح تعديل أحد عناصر العقد من 
جانب المدين تخفيفا للضرر الذي سببه هذا الأخير حتى ولو كان من الممكن أن يتم هذا 
التعديل بشكل أفضل مما تم. وأكثر عناصر العقد الذي يمكن أن يطرأ عليها تعديل ل 
هذا المقام هو الثمن. فإذا اقترح المدين على الدائن تنفيذ التزامه وكان هذا السعر أكبر 


)0 قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. وارد بالملجموعة الثانية من القرارات. ص 7,7١‏ وما بعدها وبصفة خاصة 
ص 578. وانظر تعليق الأستاذ '"ديران " (.لا) 1:1841115(آعلى موقف هذا المشترى. ص 71/7 من نفس المجموعة. 
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من السعر الوارد # العقد ولكنه أقل من السعر السائد 4 السوق العالمية. فإن قضاء 
التحكيم يجبر الدائن على قبول هذا الاقتراح ؛ لأن رفضه يمثل إخلالاً بالالتزام بتخفيف 
الضرر. 

هذا الموقف لقضاء التحكيم يمثله القرار الصادر 2# القضية رقم 741/8 لسنة 191/4. 
هذه القضية عرضت الشركة الرومانية ( المدعى عليها ) على الشركة الفرنسية 
(المدعية) أن تسلمها كمية الكربون المتفق عليها ولكن بسعر أكبر من السعر المتفق 
عليه بينهماء وإن كان أقل من السعر السائد # السوق العالمية للبترول. رفضت الشركة 
الفرنسية هذا العرض وقدمت طلب تحكيم ضد الشركة الرومانية لعدم تسليم كمية 
الكربون المتفق عليها. 

أكدت ميكة التحكيم أن هناك ضررا مؤكدا قد لحق بالشركة الفرنسية من :جراء عدم 
تسليمها كميات الكربون. بيد أنها انتقدت موقف هذه الشركة لعدم محاولتها تخفيف 
الأضرار برفضها العرض المقدم من الشركة الرومانية. 

وتقول هيئة التحكيم ف ذلك ''يظهر من الوقائع أنه منن اجتماع بوخارست © ..... 
عرض الطرف المدعى عليه على المدعي أن يورد له أثناء الجزء الثاني من عام 151/7 
عدد..... طن من الجاز بسعر .... فرنك للطن. ومن الواضح أن هذا الثمن كان أقل 
من ثمن الجاز خ السوق العالمية: وكان يجب على المدعي: حتى ولو لم يكن موافقاً على 
الارتفاع ‏ الثمن عما هو متفق عليه 2# العقد. أن يقبل هذا العرض بهدف تخفيف 
الخسارة التي لحقت به. وقبوله هذا العرض لا ينقصه حقه # اللجوء إلى التحكيم بعد 
ذلك للتمسك بالسعر التعاقدي" (): 

؛ - البحث عن علاقات جديدة : 


يعتبر هذا الإجراء هو أكثر الإجراءات شيوعا فيما يتعلق بعقود البيع وعقود التوريد 
كما يظهر من قرارات التحكيم. فالداثن ملتزم؛ وفقا لهذا الإجراءء أن يدخل 4 علاقات 
جديدة مع مشترين أو بائعين جدد لإتمام صفقات معهم حتى يقلل من الخسائر التي 
أصابته. 


)01( قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية, وارد بالمجموعة الأولى من القرارات. ص ”57 وما بعدها. وبصفة خاصة 


ص 356 


-605١- 


ومن القرارات التي تؤكد هذا الاتجاه لقضاء التحكيم. القرار الصادر 2# القضية 
رقم 755١7‏ لسنة 19174. ففي هذه القضية انتقدت هيئة التحكيم موقف المشروع الوطني 
التابع لإحدى الدول المنتجة للبترول لعدم بحثه عن مشترين آخرين لكميات البترول التي 
لم تتسلمها الشركة النرويجية حسبما يقضى الاتفاق المبرم بينهما. وأكدت هيئة التحكيم 
أنه كان يجب على هذا المشروع أن يبذل قصارى جهده لبيع هذا البترول بعد أن فشلت 
المفاوضات بينه وبين الشركة النرويجية !"” 

وقريب من هذا القرارء القراران الصادران # القضيتين رقم 7١47‏ لسنة 19104, 
ورقم 6 لسنة 1574. فقد أشار المحكمون 4 هذين القرارين إلى الأهمية والمكانة 
الدوئية التي يحظى بها المشروع الوطني والتي تمكنه من البحث عن مشترين جدد بدلاً 
من الشرقات التي امتتعت من طلم المنتجات النترولية حوفاً من التهدين بالاحججز على 
هذه المنتجات الذي ادعته بعض الشركات الأجنبية التي كان لها حق استغلال المناجم 
التي تستخرج منها هذه المنتجات (": 
ثانيا:إجراءات تخفيف الضرر في العقود الأخرى: 

تتنوع الإجراءات التي يفرضها قضاء التحكيم لتخفيف الضرر ب غير عقود البيع 
بحسب طبيعة العقد. ومن أمثلة القرارات التي يشير إليها قضاء التحكيم # هذا الشأن: 

: تقديم اقتراحات جديدة تسهل تتفين العقد‎ -١ 

عقد موضوعه البحث والتنقيب عن البترول بين الشركة الوطنية الليبية للبترول 
110 وشركة 511-011 ؛ بحثت هيئة التحكيم موقف شركة ©1710 والإجراءات التي 
اتخذتها لتخفيف ما لحقها من ضرر وتقليل مسئولية [01 -51112 عن عدم تنفيذ التزامها 
بالبحث والتنقيب عن البترول ا المناطق المحددة 4 العقد. وتوصلت الهيئة إلى أن هذه 
الشركة لم تقدم أى اقتراح ولم تتفاوض مع شركة [01 -51111 على تقديم طرق جديدة 
لتنفيذ العقد من جانبها سواء فيما يتعلق بالمعدات اللازمة أو التحليلات المطلوبة للتربة 
أوغير ذلك. وترتيباً على ذلك أدانت هيئة التحكيم هذا الموقف السلبي من جانب شركة 


.777 قرارتحكيم غرفة التجارة الدولية, المجموعة الأولى من القرارات.ص 754 وما يليها وخاصة ص‎ )١( 


(؟) قراران صادران عن غرفة التجارة الدولية. المجموعة الأولى من القرارات. وخاصة ص 154, وص .5584٠‏ 


-9م- 


100 امع احتفاظها بحقها 4 اللجوء إلى التحكيم بعد ذلك للمطالبة بهذه الزيادة* 


"- محاولة تكملة الانتشاءات 4 عقود الانشاء : 


تطبيق هذا الإجراء نقابله كك قرار التحكيم الصادر ك2 القضية رقم 411١‏ لسنة 
7. وتتمثل وقائع هذه القضية 2# أن الشركة الليبية (المدعى عليها ) أمرنية حول 
من الباطن مع شركة أخرى إيطالية لإتمام الأعمال الإنشائية التي سبق وأن اتفقت عليها 
مع رب عمل ليبي. طالبت الشركة الإيطالية بزيادة 2 السعر المتفق عليه نتيجة زيادة 
أسعار الأسمنت والرمل والمواد المستخدمة يك الإنشاءات. حولت الشيزكة اللبلية كارينا 
للحصول على هذه الزيادة بعد موافقة رب العمل عليها حسبما يقضي الاتفاق بينهما. 
ولكنها لم تف بالتزامها تجاه الشركة الإيطالية. مما اضطر الأخيرة لفسخ العقد وسحب 
عمالها من موقع العمل. 

أدانت هيئة التحكيم موقف الشركة الليبية وألزمتها بالتعويض نتيجة ما أصاب الشركة 
الإيطالية من ضرر. وأشارت الهيئة بعد ذلك إلى الموقف السلبي الذي اتخذته الشركة 
الإيطالية وأنها لم تحاول تكملة الإنشاءات بالسعر المتفق عليه مع المطالبة بالزيادة #خ 
السعر. فتكملة الإنشا ءات ولو بسعر منخفض هو الإجراء الأنسب 4 نظر هيئة التحكيم 
لتقم الشركة الانطالية من أضرارها وفنا لتضوض القانون الليبي وقرارات التحكيم 
التي أشارت إليها الهيئة ": 

"- البحث عن مصدر تمويل جديد ل عقود التمويل المالي: 


ويعتبر القرار الصادر # القضية رقم +001 لسنة 1940 هو المثال الحي على 
هذا الإجراء. فغفي هذا القوار أكد المحكمون على الدور الإيجابي الذي قام به المشروع 
الفرنسي # تمويل نفسه ماليا بعد توقف التمويل المالي المخصص له حتى يمكنه تنفيذ 
التزاماته ("2. فالبحث عن تمويل آخر محل التمويل الذي توقف هو الإجراء الأكثر شيوعاً 


© فرارتحكيم غرفة التجارة الدولية. وارد‎ )١( 
.0م ألا0الاة .5 أ© 265 .م ,1991 ,طعق .باع‎ 


.7” ١ وما بعدها وبصفة خاصة ص‎ ٠١” قرارتحكيم غرقة التجارة الدولية. المجموعة الثانية من القرارات. ص‎ )١( 

وانظر بصفة عامة #4 أهمية الالتزام بتخفيض الضرر ك عقد الإنشاء الدولي. 

6118| 1أ13أمم» نال عنا63!10م ١3‏ 0305 5عامعم 65 )هء5أمامام عل موتثووذاط0 ,زط) اعلاعغا 
.5ه 385.م ,1987 بها اكه .80 ,ممأأعنمأوممه ع0 


(؟) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. وارد . 


رامد 


لتخفيف ضرر الدائن # مثل هذا النوع من العقود خاصة إذا تمثلت عقبة التنفيذ بي 
نقص التمويل المألي لتنفيذ الاتفاق. 

4- البحث عن علاقات جديدة ف عقود الوكالة التجارية : 

يتفق عقد البيع مع عقد التوكيل التجاري 4# هذا الإجراء. غفي القضية رقم 7٠١١”‏ 
لسنة 19177, أكد المحكم الفرد الذي نظر النزاع حق الشركة الفرنسية( 4 ) 4 الحصول 
على تعويض عما أصابها من ضرر نتيجة فسخ الشركة الأمريكية (8) العقد المبرم 
بينهما بشكل متعسف. بيد أن المحكم أشار بعد ذلك إلى موقف الشركة الفرنسية # عدم 
قيامها بالبحث عن متعاقد آخر لتنفيذ ما سبق و أن التزمت بتنفيذه الشركة الأمريكية 
لكي تخفف ما أصابه من ضرر. ويقول المحكم 4 ذلك ' ومنن هذا التاريخ ( تاريخ معين 
حدده المحكم) كان يجب على الشركة (لل) أن تقو م بالبحث عن علاقات جديدة بهدرف 
تقليل خسائرها الناتجة من ضسخ العقد مع (8) وأن(4) لم تقدم أية إثباتات تفيد 
قنامها بيه الالحداءاب ”ذا 

6 صفوة القول: أن الإجراءات التي يمكن أن تتخن لتخفيف الأضرار التي أصابت 
الدائن تتنوع من عقد لآخر ومن واقعة لأخرى. والإجراءات السابقة التي أشار إليها قضاء 
التحكيم هى مجرد أمثلة لوقائع عرضت عليه يمكن تصور غيرها سواء بالنسبة لعقود 
البيع أو للأنواع الأخرى من العقود. في عقد البيع يمكن أن يتمثل إجراء تخفيف الضرر 
4 تمديد مدد التسليم: وي قبول الدائن الوفاء بعملة أخرى غير المنصوص عليها؛ وقبوله 
التسليم # مكان آخر غير المتفق عليه وقبوله التفسيط 2# حالة وجود نقص 2 السيولة. 
وقد يتحقق تخفيف الضرر باتخاذ كل الإجراءات التي تعجل العودة إلى السريان العادي 
للعقد. فتنفيذ العقد قد يكون أفضل طريق لإنقاص الأضرار التي يتحملها أى متعاقد. 
وك عقد التأمين. قد يتمثل هذا الإجراء 4 إنقاذ الأشياء المؤمن عليها. وي عقد النقل 
قد يكون هذا الإجراء هو اقتراح النقل بطريق آخر أو بوسيلة أخرى غير المتفق عليها. 
وبالجملة يجب على الداثن أن يتخذ كل ما # استطاعته ليخفف من خسائره. 
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المطلب الثاني 
تقدير هينة التحكيم لإجراءات تخفيف الضرر 


-٠‏ تخضع الإجراءات التي يقوم بها الدائن لتخفيف ما لحقه من أضرار لتقدير 
هيئة التحكيم التي تنظر النزاع. وتقدير المحكمين لهذه الإجراءات يكون دقيقا 4 بعض 
الحالات؛ لأن السلوك الذي يظهز على أنه كاف من جانب أحد الأطراف. قد لا يكون 
كذلك 4 نظر هيئة التحكيم التي تتمتع بسلطة كبيرة ‏ تقديره. كما أن هذا السلوك 
يتأثر بظروف كل واقعة على حدة, الأمر الذي يفرض على هيئة التحكيم أن تأخذ 2 
اعتبارها عند التقدير كل الوقائع وسلوك كل متعاقد خاصة الدائن بالالتزام الذي لم 
ينفد. 

وأبا كانت الطريفة التو صدى مها ميكة الشكيم يلوق الذاكن: “فاته 1 يعض 
الحالات ستواجه صعوبة جادة ل تقدير الإجراءات التي كان من الواجب أن يتخذها 
الدائن لتخفيف خسائره. هذا بالإضافة إلى أنها يجب أن تأخن 4# اعتبارها الظروف 
الشخصية لكل متعاقد. وسوف نعالج هذين الموضوعين على التوالي. 

: أولا : صعوبة تقدير إجراءات تخفيف الضرر‎ ١ 

قد تعزو الصعوبة التي يواجهها المحكمون 2 تقدير سلوك الدائن تجاه ما لحقه من 
أضرار إلى طبيعة العقد ذاتها. ضفي عقود نقل التكنولوجياء من المتصور أن تكون هناك 
صعوبات تواجه المشتري 2# تسلم هذه التكنولوجيا. ومن أمثلة ذلك وجود قرارات إدارية 
تمنع استيراد هذه التكنولوجيا. أو فرض جمارك باهظة تجعل استيرادها غير مفيد 2 
مقابل التكنولوجيا الوطنية. فهل يعقل أن يطلب من الدائن( المورد) أن يحتفظ بها لحين 
زوال هذه العوائق التي لا يُعلم جيداً متى تزول؟ هذا بالإضافة إلى أن هذه التكنولوجيا 
قد تسلم # فترات معينة تكون لها أهمية كبيرة فيهاء بحيث يصبح تسليمها ‏ غير هذه 
الأوقات غير مفيد للمشتري. ولا يمكن أن نطلب منه أن يبحث عن مشترين أخرين حتى 
يخفف الضرر الذي أصابه خاصة إذا كانت هذه التكنولوجيا مصممة لخدمة أغراض 
مغيئة ولشتري معين بذاته ولايمكن أن تباع لغيره نظراً نسريتها مثلا: 


وي الفرض العكسي الذي يواجه فيه المورد صعوبات 4# توريد هذه التكنولوجيا. فهل 
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يطلب من المشتري أن يبحث عن هذه التكنولوجيا لدى مورد آخر5. قد يكون هذا ممكناً 
لوأنها لم تكن تكنولوجيا متطورة إلى درجة كبيرة أولا تحوطها السرية نظراً لطبيعتها أو 
طبيعة المواد المستخدمة فيها. والغالب 4 مثل هذه الحالات. أن مشتري هذه التكنولوجيا 
يرغب دائماً يذ شراء تكنولوجيا متقدمة من شركات بعينها ضماناً لجودتها ولكونها تشبع 
حاجاته تجاهها. كما أنه الغالب ما يلابس هذه العمليات قدر كبير من السرية نظراً 
لخطورتها الإستراتيجية سواء من الناحية العسكرية أو السياسية. وكل هذا يتعارض مع 
فكرة البحث عن مورد آخر. 

ولذا فإن تقدير سلوك أى متعاقد تجاه الآخر 4 مثل هذه العقود سوف يحوطه 
بالتأكيد قدر من الصعوبة: وإن كان 2# النهاية يرجع إلى السلطة المطلقة لهيئة التحكيم. 


ع“”- ثانياً:الأخذ في الإعتبار الظروف الشخصية للدائن عند التقدير: 

إذا كان تقدير الإجراءات التي تتخذ لتخفيف الضرر يخضع للسلطة التقديرية لهيئة 
التحكيم. فإن الظروف الشخصية للدائن متخذ هذه الإجراءات تعد أهم العناصر التي 
يعتمد عليها قضاء التحكيم # تقديرها. فال مكانة العالمية التي يمثلها المشروع الدائن 
وقدرته المالية تسمحان له باتخاذ كثير من الإجراءات التي لا يمكن لمشروع آخر أن 
يتخذها 4 ظروف مختلفة. 

وترتيبا على ذلك يربط قضاء التحكيم ظروف الواقعة بهذه الاعتبارات الشخصية 
للدائن حتى يصل # النهاية إلى تحديد الإجراءات التي كانت متاحة أمام هذا الدائن 
لتخفيف ما أصابه من اضرار. 

ومن تطبيقات ذلك. قرار التحكيم الصادر ك القضية رقم 7179, والقرار الصادر 
القضية رقم 7١47‏ لسنة 19174. ضفي هاتين القضيتين لم يوافق المحكمون على تعويض 
البائع عو كل الأضران الى حافضيه.«وراوا أن يتجمل جَرّءا متها على اسان أنه كان 
عليه أن يعمل على تخفيف الأضرار التي نزلت به. وأشار المحكمون إلى المكانة الدولية 
التي يحظى بها هذا المشروع الوطني باعتباره أحد مؤسسات الدولة التي تتمتع بنفوذ 
يسمح له بالاتصال بالمشروعات الأخرى وأن يجد مشترين آخرين لكميات البترول التي 
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لم تتسلمها المشروعات المشترية (1: 
تكد ينها آخر لهذه الفكرة # القرار الصادر ف القضية رقم 771١71‏ لسنة 

. ففي هذا القرار أيضا أخذت هيئة التحكيم 2# اعتبارهاء عند تقييم التصرفات 
التي قام بها الدائن, المكانة والأهمية التي يتمتع بها المشروع الوطني البائع. . وقضت 
انضاذا إلى :ذلك أن هذا المشروع كان من الواحب علية أن نجه خلا عادلا 4 زهانة 
شهر معين حددته الهيئة ا : 
“سم ثالثا:التناقض في تقدير هيئات التحكيم لإجراءات تخفيف الضرر: 

تعكس دراسة قرارات التحكيم الصادرة 4 مجال تخفيف الضرر بعض المتناقضات 
4 تقدير هيئات التحكيم للإجراءات التي يقوم بها الدائن. ويتأتى هذا التناقض - بذ 
رأينا - من الصعوبة التي يواجهها المحكمون 4 تقدير هذه الإجراءات 4 بعض العقود. 

ومن أمثلة هذا التناقض ما حدث 4# القضية رقم ١14‏ لسنة 1947. وتتمثل وقائع 
هذه القضية غ أن المشترى البلغاري لم ينفذ التزامه بتسلم البضاعة؛ كما أنه لم يقم بفتح 
الاعتماد المستندي المتفق عليه لصالح البائع الأسترالي. وقد احتج لتخلصه من المسئولية 
بوجود قرار صادر من الحكومة البلغارية بتأجيل سداد الديون الخارجية المستحقة على 
المشروعات التابعة لهذه الدولة بسبب اشتداد الأزمة الاقتصادية © بلغاريا. ولم يفعل 
البائع تجاه رفض المشترى البلغاري تسلم البضاعة سوى أن قام بالحفاظ على البضاعة 
المبيعة. ومع ذلك قدر المحكم الفرد الذي نظر النزاع أن البائع قد قام بكل ما 4 وسعه 
لتخفيف ما أصابه من ضررء وبهذا لا يكون قد خالف الالتزام بتخفيف الضرر ويستحق 
بذلك مبلغ التعويض كاملاً. 

هذا التقدير من جانب المحكم 4# هذه القضية يتعارض مع تقدير المحكمين لموقف 
البائعين ب قضايا أخرى. فقد أشار المحكمون 2 هذه القضايا إلى واجب البائع 4 مثل 
هذه الظروف ف البحث عن مشترين آخرين لبيع هذه المنتجات لهم. وليس فقط الحفاظ 
على البضاعة المبيعة. وانتهى المحكمون 4 هذه القضايا إلى أن البائع الذي لم يقم بهذا 
البحث يعد مخالفاً لالتزامه بتخفيف الضرر الذي حل به. وتجازيه المحكمة على هذه 
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المخالفة بتخفيض قدر التعويض المستحق له (. 

ضفي قضية الشركة الوطنية الليبية للبترول ©1106 ضد شركة 5112-011, سالفة 
الذكر. احتجت الشركة الأمريكية 5111-0[1[1 تبريراً لعدم تنفيذها التزامها بالبحث 
والتنقيب عن البترول # المناطق المحددة 2 العقد بسببين : الأول هو صعوبة نقل العمال 
الأمريكان إلى ليبيا نظراً للقرارات الصادرة من الحكومة الأمريكية © ١١‏ ديسمبر 1984 
والتي تمنع منح هؤلاء العمال تأشيرات سفر إلى ليبيا. أما السبب الثاني فيتمثل + أن 
أعمال البحث والتنقيب تحتاج لتحليلات معقدة 2 معامل الشركة 4# مدينة تكساس. ولا 
يمكن الاتصال بهذه المعامل بسيب قرارات حظر التعامل مع ليبيا الصادرة من الحكومة 
الأمريكية. 

تعتبر هيئة التحكيم أن هذه الصعوبات تشكل استحالة مطلقة # التنفيذ وألزمت 

شركة 512-011 بالتعويض. وعند تقديرها لمبلغ التعويضء قدرت الهيئة أن الشركة 
الليبية لا تستحق مبلغ التعويض كاملاً بسبب عدم قيامها بالإجراءات الضرورية والكافية 
لتخفيف ما أصابها من ضرر. 

والمتأمل لوقائع القضية يجد أنه إذا كان من الصحيح أن شركة 106[ لم تقدووطليا 
إيجابياً بأى اقتراح مع شركة 1زميهن5 .:إلآ أنه من ناحية أخرق له :يكن من المفيد 
أن تقدم هذه الشركة أى اقتراح من جانيها. فنصوص العقد تمنح 512-011 الحق ' 
اختيار المعامل التي تجرى فيها هذه الأبحاث, وتعطيها الحق أيضا 4 أن تستعين بعمال 
من الباطن. أو بمهندسين أو استشاريين أو أى شخص فني آخر. وهذا ما تمسكت به 
شركة ©7210 أثناء نظر الدعوى. 


ومع ذلك فقد قدرت هيئة التحكيم أنه حتى مع وجود هذه النصوص. كان يجب على 
شركة 7106 أن تتقدم بأى اقتراح من جانبها حتى ولو كان يتعلق بما تقضي به نصوص 
العقد وحتى ولوتم رفضه من جانب الشركة الأمريكية. 


)00( انظر على سبيل المثال. القرار الصادري# القضية رقم ١856 ,77١5‏ ", وكلها صادرة عام غ90 ومشار 
إليها 2 المجموعة الأولى من القرارات. ص 774 01914 7717 
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المبحث الثاني 
أثر مخالفة الالتزامو بتخفيف الضرر 


14- تؤكد قرارات التحكيم أن الالتزام بتخفيف الضرر يلعب دوراً هاما 2 تقييم 
الضرر من جانب المحكمين. ويعتبر تنفيذ الدائن أو عدم تنفيذه لهذا الالتزام أحد 
العناصر الهامة التي يأخذها المحكمون بعين الاعتبار ب تحديد قيمة التعويض المستحق 
له. 

وتثور بخصوص هذا الجزاء مسألتان هامتان يفرضان نفسيهما على بساط البحث : 
تتعلق الأولى بإتبات خطأ المدين. وتخص الثانية إنقاص مبلغ التعويض المستحق له كجزاء 
لعدم قيامه بالإجراءات الضرورية لتخفيف الضرر. 


وتوف ناته هاتين المسالتين اغا 
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المطلب الأول 
إثبات خطا الدائن 


0- قد تقدر هيئة التحكيم أن الإجراءات التي يتخذها الدائن لتخفيف ما أصابه 
من أضرار غير كافية أو أنة لم يقم بهذه الإجراءات أصلاً. والأصل أن نات هذا الأذعاء 
يقع على عاتق المدين فهو صاحب المصلحة 2 الادعاء بأن الدائن لم يقم بواجبه لتخفيف 
أضراره. بيد أنقرارات التحكيم تكشف لنا عن متناقضات 4 هذا الصدد. هذا بالإضافة 
ال أن قرارات التحكيم لا ترى ‏ تأخير الدائن 4 البحث عن مشتر أو بائع آخر خطأ من 
جانيه ما دام أفهتا سينا مشروها سروه 

وسوف نهتم # هذا المطلب بالإجابة على السؤالين الآتيين: على من يقع عبء الإثبات 
5 وما هو التأخير المشروع ‏ نظر محكمي التجارة الدولية ؟ 
[سرمل أولا : عبء الإثبات : 

من المبادئ الرئيسية 2 قانون الإثبات أن البينة على المدعى؛ أى أن عبء الإثبات يقع 
على عاتق المدعى. فما دام هو الذي يدعى تغيراً 4 الأوضاع القانونية القائمة؛ فهو الذي 
يقع عليه إثبات هذا التغير '). وتنص على هذه القاعدة المادة الأولى من قانون الإثبات؛ 
إذ يجري نصها كالتالي "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" 
'". وتتواتر أحكام محكمة النقض على تأكيد هذه القاعدة أيضاً ". 

وتقضين بأتوطن عل شخصن نياع غنيكا خلذك الأصل أو الوضع العادي للأمور, سواء 
كاوهة | الستحصن دعي اسلا 34 الدهوق أو مده عيضن 13 


ويطبق قضاء التحكيم هذا الأصل .#4 عدد من قراراته: إلا أنه ب قرارات أخرى يقلب 


)١(‏ انظر 4 ذلك. د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه؛ قانون الإثبات 2 المواد المدنية والتجارية, مكتبة الجلاء 
الجديدة بالمنصورة: 1997-/1991, بند لاغ: ص 317. 
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عبء الإثيات فيضعه على عاق الدائق: 


ومن القرارات التي يضع فيها قضاء التحكيم عبء إثبات عدم قيام الدائن بتخفيذ 
الأضرار التي يتحملهاء على عاتق المدين. القرار الصادر ؤي القضية رقم 7١19‏ لسنة 
. ففي هذه القضية قام البائع بإجراءات المحافظة على البضاعة التي لم يتسلمها 
المشترى بسيب القرارات الإدارية الصادرة من حكومة دولته. ومع ذلك ادعى المشترى 
امام هيئة التحكيم ان البائع لم يقم بالإجراءات الضرورية لتخفيف أضراره دون أن يقيم 
الدليل على ذلك. رفضت هيئة التحكيم هذا الادعاء استنادا إلى أن المشتري لم يقدم أى 
دليل يؤيد ادعاءه بأن البائع قد خالف التزامه بتخفيف ما أصابه من ضرر (). 

وي القرار الصادر ي القضية رقم 1277 لسنة 1974 أثبت المدين خطأ الدائن بعدم 
قبوله العرض المقدم منه بتنفيذ التزامه بسعر أكبر من السعر التعاقدي ولكنه أقل ذخ 
نفس الوقت من الأسعار على مستوى الأسواق العالمية. وقد أشار المحكمون إلى واجب 
المدعى عليه ( المدين ) # هذا الإثيات (. 

وتطبيقا للقواعد العامة # الإثبات يجوز للدائن 2# هذه الحالة إثبات عكس ما يدعيه 
المدين حتى يستحق مبلغ التعويض كاملا غير منقوص. 

ومع ذلك. قد يضع قضاء التحكيم. 4 بعض الحالات. عبء الإثبات على عاتق الداكن 
نفسه لا على عاتق المدين. خفي بعض القرارات الزم المحكمون الدائن. عند تقديمه طلب 
التعويض أن يثبت أنه قد اتخن كل الإجراءات المفيدة لتخفيض نطاق الضرر الواقع عليه. 
قفي هذه القرارات يفترض المحكمون على عكس الحالة السابقة. أن هناك قرينة على 
عدم قيام الدائن بهذه الإجراءات. ويقع عليه عبء إثبات قيامه بها. بيد أن هذه القرينة 
قرينة بسيطة يجوز للدائن إثبات عكسها بأن يثبت أنه قد قام بهذه الإجراءات. ويستحق 
بذلك مبلغ التعويض كاملاً. 

ومثال لهزه الحالة القرار الصادر 2# القضية رقم 5414" لسنة :198١‏ سالفة الذكر. 
-الكتاب الثاني. إجراءات الحصول على الحماية القضائية. الطبعة الأولى. مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة. 
/51ذ١,‏ بثد 7174 ص 44. 


)١(‏ قرار غرفة التجارة الدولية. وارد ك. 
.5 © 1028 .م ,1993 ,الال 


.775 قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية؛ وارد ث المجموعة الأولى من القرارات. ص‎ )١( 


داعهم- 


ففي هذه القضية أكدت هيئة التحكيم أنه على المشروع لا أن يثبت أنه قد قام بالإجراءات 
الضرورية لتخفيف أضراره 2 ومثال لذلك أيضاً القرار الصادر هذ القضية رقم 7١١7‏ 
لسنة 1977 حيث أشار المحكم إلى واجب الشركة الفرنسية ( 4) 2# أن تقيم الدليل على 
أنها قد حاولت إبرام عقود جديدة مع متعاقدين آخرين لتقليل الخسائر التي أصابتها 0 

ويرى بعض الفقه أن قلب عبء الإثبات 4 هذا الصدد أصبح عادة لدى المحكمين ل 
التجارة الدولية. فالدائن هو الملزم بإثبات أنه قام بكل ما 4 وسعه لتخفيف ما لحقه من 
5ك 
“م- ثانياً : التاخير المشروع في اتخاذ إجراءات تخفيف الضرر : 

يقصد بالتأخير المشروع المدة التي يبقاها الدائن بالالتزام قبل شروعه ‏ 
اتخاذ الإجراءات التي تخفف أضراره دون أن يعتبر مخالفاً لهذا الالتزام. ولا يسأل 
المحكمون الدائن عن سكوته # هذه الفترة» بل يرون أنه من الطبيعي والمنطقي منح 
الدائن هذه الفترة. فالأصل أن يمهل الدائن المدين فترة من الوقت لعله يستطيع 
تنفين التزامه أو يرتب أوضاعه مع آخرين بشكل يمكنه من تنفيذ هذا الالتزام. 2 
هذه الفترة لا يمكن أن ننسب إلى الدائن إهمالاً لأن تأخيره ب البحث عن مشترين 
أو بائعين جدد. أوتأخيره + تقديم اقتراحات جديدة للمتعاقد الآخر يعد اكير مشووها 
تسوه رد قاد التحكيم. 

وتطبيق فكرة التأخير المشروع نراه ممثلاً 2 القرار الصادر فك القضية رقم 5014 
لسنة 1960. فقد رأت هيئة التحكيم أنه لا لوم على المشروع الوطني 2 أن يتوقع من 
المتعاقد الآخر أنه سوف يقوم بتنفيذ التزامه؛ وأن ينتظر فترة لحين تحديد موقف هذا 
المتعاقد الآخر ْ هذا الصدد 7. وي القضية رقم 184١‏ لسنة 199١‏ أكد المحكم أن 


)١(‏ قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية؛ وارد كك المجموعة الأولى من القرارات. ص 556 :؛ وما بعدها 
(؟) قرارتحكيم غرفة التجارة الدولية؛ المجموعة الأولى من القرارات: ص .7١4‏ 


(؟) انظر ذلك. 
77 .م باه .مه ,.أههضه1 !5ع أمأ عمع رمه ال 53065 065 621116 ١3‏ ,زع) لاالا00! 


(4) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية: وارد 2. 
.5 اع 1022 .م ,1992 ,آلال 
وانظر أيضا ملحوظات الأستاذ' ديران" (.9) 121141115 عليه. ص .٠ ١9‏ 


جلمد 


البائع المصري لم يخالف التزامه بتخفيف الضرر عندما تأخر يك البحث عن مشتر آخر 
لبيع المنتجات محل العقد . واستند المحكم 4# تبريره هذا التأخير من جانب البائع بأنه 
كان ينتظر حلاً وديا مع المشتري. وخاصة أن هذا المشتري هو الذي طلب تمديد مدد 
التسليه (): 
ونفس الأمر نقابله 4 قرار التحكيم الصادر 2# القضية رقم 5١١7‏ لسنة 
. فالمحكم الفرد الذي نظر النزاع لم ينتقد موقف الشركة الفرنسية (40) 2 
أنها انتظرت فترة توقعت فيها إمكانية متابعة العلاقات مع المتعاقد الآخر (8), 
وعبر المحكم عن ذلك بقوله: ” إذا كان من المشروع ومن الطبيعي ]© ©81]1122 1.6 
20221 ألا تبحث الشركة (4) أتناء هذه المدة عن مشترين آخرين تقيم معهم 
علاقات جديدة شبيهة بالعلاقات التي كانت لها مع الشركة (8) ". ثم # موضع 
آخر ينتقد المحكم موقف الشركة (4) التي ظلت على موقفها السلبي بعد هذه 
الفترة 9): 
خلاصة الأمرأن المحكمين # التجارة الدولية يسمحون بتأخر الدائن فترة من الوقت 
قبل أن يبدأ 4 الإجراءات المفيدة لتخفيف خسائره. ويرون أنه من الطبيعي أن ينتظر 
الدائن هذه الفترة. وتبدأ مسئولية هذا الدائن تجاه هذا الموقف السلبي بعد مرور هذه 
الفترة. والجدير بالذكر أن تقدير هذا الوقت الذي يكون فيه التأخير مشروعاً متروك 
لتقدير المحكمين. 


2 قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. وارد‎ )١( 
أء 1030 .م ,1992 ,الال‎ 5. 


وانظر أيضاً ملحوظات الأستاذ ' ديران ' عليه. ص ١١51‏ 


0( ' قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية, . المجموعة الأولى من القرارات. .ص 504. خاصة ص .5١50‏ و4 نفس الاتجاه 
أيضاً القرار الصادر 4 القضية رقم 75١1‏ لسنة 1514 , . المجموعة الأولى من القرارات. ص غ717 وما بعدها.ء خاصة 


ص اخ 5226 


عمد 
ٍ 


المطلب الثاني 
التعويض كجزاء لعدم تنفيذ الالتزام بتخفيف الضرر 


- 2# الحالات التي يتوصل فيها المحكمون إلى وجود مخالفة للالتزام بتخفيف 
الضرر. فإن الجزاء الذي يترتب هو تعويض المدين عن إهمال الدائن. وي الغالب يقوم 
المحكمون بمقاصة بين قيمة التعويض المستحق للدائن نتيجة عدم تتفيذ المدين لالتزامه. 
وبين قيمة التعويض المستحق لهذا المدين نتيجة عدم قيام الدائن ببذل الجهد المعقول 
لتخفيف الأضرار التي سيبها عدم التنفيذ. وبمعنى آخر يقوم المحكمون بإنقاص قيمة 
التعويض المستحق للدائن من مدينه. فلا يعوض إلا عن جزء الضرر الذي لم يتمكن 
من تخفيفه مع أنه بذل المجهودات المطلوبة لهذا التخفيف. أما إذا لم يتمكن الدائن من 
القيام بهذا الالتزام». فإنه يستحق التعويض كاملاً. 

وسوف نعالج 2 هذا المطلب إنقاص قيمة التعويض كجزاء لعدم القيام بالمجهودات 
الكافية لتخفيف الضررء ونبين الجزاء 4 حالة عدم قيام الدائن بهذه المجهودات لسبب 


يرجع إلى المدين. 


وسم- أولا : إنقاص قيمة التعويض المستحق للدائن : 

يتفق الفقه 27 وتتواتر قرارات التحكيم على عدم استحقاق الدائن تعويضا إلا عن 
الأضرار التي حاول تخفيفها ولكنه لم ينجح 4 ذلك. فالمجهودات التي كان من المفروض 
على الدائن أن يتخذها تؤخذ 4 الاعتبار عند تحديد قيمة التعويض المستحق له. 

هذا الجزاء قد يتفق عليه الأطراف # العقد. كالشرط الذى ينص على أنه 
"ل حالة القوة القاهرة يلتزم الطرفان بأن يقوما بكل الإجراءات الضرورية لتنفيذ العقد 
وتخفيف الخسارة التي قد تنتج. والطرف الذي يخفق 4 ذلك يمكن مطالبته بالتعويض 
والقواقو” 00 
)١(‏ انظر على سبيل المثال, 
رنع) لأانا 00س , 3860.م ,12 مأك .مه قعالمعم قعل نعذ5ألرأماى عل ممأنهوأطه') ,نل 5لالمهطغم 


نال عاناة)غ0656 5عمأعزلام 5ع ا ,نط2) لأتلة؟ا , 228 .م ,أاء .م0 ,زلل) علالم 20101 177 .م ,أأه .م0 
.9 .م أنه .م0 ,01) لامه عا :322 .م براه .مم ناأم,0 


(؟) مشار إليه 2 .228 .م ,.أأه .م0 ,(.30) علؤلة لامع 


ب#م- 


ومن قرارات التحكيم التي يعوض فيها المحكمون الدائن مع مراعاة ما بذله من جهد 
لتخفيف خسائره. القراران الصادران ل القضيتين رقم 9؟١5,‏ و57١7‏ لسنة ؛لا9١‏ . 
فقد أشار المحكمون 4# هاتين القضيتين إلى أن البائع مطالب ببذل جهد معقول لتخفيف 
الأضرار التي أصابته. فإن قصر 4# ذلك فيتحمل 5-7 من المسئولية عن الضرر الذي 
أصابه ويتحمل المشترى التعويض عن الجزء الذي لم يستطع الدائن تفاديه (. ولشين 
الأمر ب القرار الصادر 4 القضية رقم 7٠١١7‏ لسنة 19977؛ إذ أنقص المحكم قيمة 
التعويض المستحق للشركة الفرنسية نتيجة عدم قيامها بالبحث عن مشترين آخرين 
لتخفيف الضرر الوافع عليها. 

.:“- ثانيا : عدم القيام بإجراءات تخفيض الضرر بسبب يرجع إلى 
المدين 

والتساؤل الذي يفرض نفسه ث هذا المقام هو : ماذا عساه أن يكون الجزاء إذا لم 

يتمكن الدائن من تخفيف الأضرار بسبب يرجع إلى المدين. أو إذا منعه المدين من القيام 
بالإجراءات اللازمة لهذا التخفيف ؟ 

والإجابة على هذا التساؤل نجدها 4 قرار التحكيم الصادر 4# هولندا عام .1514١‏ 
وتعلق النزاع بفسخ خاطي لعقد وكالة. وقد أكد المحكمون أن فسخ العقد بهذا الشكل 
يعطي الحق للوكيل # التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة هذا الفسخ. وأشار 
المحكمون بعد ذلك إلى أن الوكيل كان يمكنه تخفيف الأضرار التي أصابته من جراء عدم 
تنفيذ العقد الأصلي لو كان الموكل قد أنذره قبل فسخ عقد الوكالة ٠‏ ولكنه لم يفعل. وقدر 
المحكمون 4 هذه القضية أن الوكيل ظ1 إشاقا عن السلوك الخاطىٌ من 
جانب الموكل, وهو فسخ العقد دون إنذار. هذا بالإضافة إلى حقه 4# التعويض عن عدم 
تنفين العقد الأصلي (. 


.194 0 5507 قراران صادران عن غرفة التجارة الدولية. المجموعة الأولى من القرارات. ص‎ )١( 


.2 هذه القضية مشار إليها‎ )١( 
.م ,1983 ,لوأل عاتطرة أدأععع0 م00 كلاوهطمع لا‎ 9 


ومشار إليها أيضاً . 
1م 12 0م رأك .م0 ,زلا) ولأام عط 


دومه- 


"5١‏ ثالثا : رد النفقات التي يتكبدها الدائن في سبيل تخفيف 
الضرر : 

ف الحالات التي يقدر فيها المحكمون أن الدائن قد قام بالإجراءات الضرورية لتخفيف 
الأضرار التي لحقت به. فإنهم يقضون برد المبالغ والنفقات التي أنفقها الدائن ف سبيل 
تخفيف ما أصابه من ضرر. فبالإضافة إلى حصول الدائن على حقه ‏ التعويض كاملاً 
غير منقوصء فإن المحكمين يلزمون المدين برد ما أنفقه الدائن 4 سبيل تخفيف الضرر. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه 2 حالة ما إذا تكيد الدائن مصروفات بهدف 
الحفاظ على البضائع التي لم تسلمء فإن قيمة المبالغ التي ترد له يجب ألا تتعدى 
قيمة البضائع المعادة إلى المدين أو التي تم بيعها لشخص آخر. وهذا الحكم 
يقتضيه المنطق والعدالة: فليس من المعقول أو من العدل أن نلزم المدين برد مبالغ 
أو مصروفات تفوق قيمه البضاعة التي أنفقت عليها هذه المصروفات. 

وول اتسمروطاك وكن ما كله الداذق كتددة الالتواكه يتحقيهاها أضانه من رن 
يجد تطبيقه 4 بعض قرارات التحكيم التجاري الدولي. ومن أمثله هذه القرارات. ذلك 
الصادر 4 القضية رقم 05٠١‏ لسنة 1988 سالفة الذكر. فقد أشار المحكمون 4 هذه 
القضية إلى أن المشترى 25 قد طلب من البائع لا ببيع كمية الزنك. المتفق على تسليمها. ب 
ميناء غير الميناء المتفق على تسليمها فيه؛ وذلك بغرض تخفيف الأضرار التي أصابته من 
جراء على تسليم الزنك. وأخذ المحكمون 4 اعتبارهم عند تقدير التعويض المستحق له 
كافة المصروفات والنفقات التي تكبدها المشتري 4# سبيل تخفيف ما تحمل من ضررا". 

وتطبيق آخر لهذه الفكرة نجده 4 القرار الصادر 4# القضية 181١‏ لسنة 1191. 
فقد أكد المحكم الفرد الذي نظر القضية أن البائع المصري قد قام بالمجهودات الكافية 
لتخفيف الضرر الواقع عليه من عدم تسلم المشترى كمية الملابس المتفق عليها. وأكد 
المحكم أن النفقات التي تكبدها البائع المصري 4# بحثه عن مشتر آخر يجب ردها إليه 
مع تعويضه عن الخسائر التي أصابته ). 


)١(‏ فرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. وارد بالمجموعة الثانية من القرارات. ص 77١‏ وما يليهاء وبصفة خاصة 
ص :7؟ 


(7) قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية. وارد . 
.م أنا0]]ناة ,5 أع 1031 .م ,1992 ,ألال 


- 05 


الخاد نذا 

4 نهاية بحثنا لموضوع تغير الظروف أ عقود التجارة الدولية والحلول التى تواجه 
هذا التفير ‏ التشريعات الوطنية وي واقع عقود التجارة الدولية وشروطها العامة 
والنموذجية. نخلص إلى عدة نتائج ومقترحات من الأفضل - 2# تقديرنا - أن يراعيها 
المتعاملون 4 التجارة 

الدولية عند إعداد الشروط التي تواجه تفير الظروف المحيطة بتنفين عقد التجارة 
الدولية. 
؟"5- أولا : أهم نتائج البحث : 

: تتميز القوة القاهرة  مجال عقود التجارة الدولية بأن لها مفهومين‎ - )١( 

الأول. هو المفهوم العام الذي استمدته من القانون الروماني الذي يصورها على أنها 
حدث مستقل عن إرادة الأطراف. غير متوقع ولا يمكن دفعه؛ يؤدي إلى استحالة مطلقة 2 
التنفيذ. ويترتب على وقوع هذا الحدث. فسخ العقد بقوة القانون وانتفاء مسئولية المدين. 
أما المفهوم الثاني فهو مفهوم ولد # كنف التجارة الدولية وخاصة الشروط التعاقدية 
التي تدرج # عقود التجارة الدولية. وهو مفهوم أكثر مرونة من المفهوم الأول: ويطلق 
عليه "المفهوم الحديث للقوة القاهرة" أو "القوة القاهرة الحديثة". وتظهر المرونة بخ 
هذا المفهوم 4 ناحيتين : شروط التطبيق والآثار القانونية التي يرتبها وقوعه الحدث. 

فم اناحية شروط التطزيق: تُجد أن هناك تخفيفا ل الشدة التي يتطلبها المفهوم 
القديم اك تقدير هذه الشروط. فعلى العكس من المفهوم القديم. لا يتطلب المفهوم 
الحديث أن يكون الحدث مستحيلاً 4 توقعه. بل يكتفي ألا تكون هناك أسباب معقولة 
تجمل وقوعه متحتملاً. ولا يتطلب المقهوم الحديت أن:تكون هنا استحالة مطلقة ه دف 
الحادث. وإنما يكتفي بألا يستطيع المدين تجنب وقوع الحدث وتحاشى نتائجه الضارة مع 
أنه قد بذل الجهود المعقولة التي 4# مكنته والتي تتمشى مع حجم مشروعه وقدرته أي أن 
يكو الحادك اوها عن اليقيطرة المقؤلة للدي 

أما من ناحية الآثار التي يرتيها الحدث. فلم تعد القوة القاهرة تؤدى إلى فسخ العقد 
بقوة القانون وانتفاء مسئولية المدين: وإنما أصبح لها أثر واقف يؤدى إلى وقف تنفين 
العقد فترة من الزمنء بعدها يتقابل الأطراف من جديد لإعادة التفاوض 2# العقد بهدف 


اام - 


تعديل أحكامه بشكل يمكن الأطراف من تنفيذ التزاماتهما والاستمرار ث4 تنفين العقد 
وإتكاذهزمن الووال وتفرض على الدين أيضا الغراما كديا يمنال ده اخظار لدان 
بوقوع الحدث ونتائجه الحالة والمحتملة وبكل ما من شأنه عرقلة السير الطبيعى لتنفيذ 
العقد. وتلزم الدائن 2# المقابل بأن يبذل قصارى جهده لتخفيف الضرر الواقع عليه بخ 
التووص الى يكير كيه اخناين معتصيرا حت لا تفاقه سستولية هذا الأخير: 

(5) - يعزى التوسع 4 مفهوم القوة القاهرة كُ عقود التجارة الدولية إلى إرادة 
طر العقد. فعادة ما يتفق الأطراف على تبني هذا المفهوم الموسع. ولهذ! يطلق على 
القوة القاهرة وفقا لهذا المفهوم '"القوة القاهرة الاتفاقية مقارنة بالقوة القاهرة القانونية 
وفقاً لمفهومها الأول؛ أو المفهوم الاتفاقى للقوة القاهرة مقارنة بالمفهوم القانونى. فرغبة 
الأطراف 2 تجنب النتائج المتشددة التي يرتبها المفهوم التقليدى لهاء وخاصة فيما يتعلق 
بانفساخ العقد وإنهاء العلاقة التعاقدية. دفعتهم إلى تبني مفهوم خاص بهم يبتعد عن 
نذا التشداذ ويضفى انبا من الكروتة على شروط تطبيق ونتاق الفعرة. 

فهناك أسباب عديدة أملت على إرادة الأطراف 4 عقود التجارة الدولية تبنى هذا 
المفهوم الموسع للقوة القاهرة. فقد يعزو هذا التوسع إلى التدخل المتزايد للدولة: سواء 
المباشر أو غير المباشرء وما صاحب هذا التدخل من مشكلات خاصة عجز المفهوم 
الشانوكى لشكرة أن وجل لها احلا ,وقد ورجع هذا التوسن أيضا نان التلدونةالتكاسية نهذ 
العقود. سواء لأهميتها القصوى لأطراف العقد وللدول التابعين لها. الأمر الذي جعل 
الأطراف يحرصون داتما على إبقاء: العقن والاستمران'فية “يدلا عن التستع ل خالات 
فسخه وانهيار العلاقة بينهما. وقد يعزو التوسع ف مفهوم القوة القاهرة أخيراً إلى تدخل 
الشركات متعددة الجنسيات, 2# الغالب. كأطراف 4# العقد إلى إضفاء طابع خاص على 
شروط تطبيق النظرية مثل عدم التوقع واستحالة الدفع. فكل هذه المعطيات الجديدة 
والمفاهيم المختلفة ساهمت ع خلق هذا المفهوم الحديث للفكرة. 

ويتخذ التوسع ‏ مفهوم القوة القاهرة # عقود التجارة الدولية أكثر من شكل. فقد 
يتم التوسع باستبعاد أحد الشروط التي يتطليها المفهوم التقليدي للفكرة, كعدم التوقع. 
واستحالة الدفع. واستقلال الحدث عن إرادة المدين. و يتم هذا التوسع # الغالب عن 
طريق التخفيف من شدة المعايير التي يتطلبها المفهوم التقليدى لقياس شروط تطبيق 
النظرية, ويحدض هذا التخفيف أيا كآنت“الظريفة أل يعرف را الأفراد العوة العاهرة؛ 


-م5هم- 


انوع أكان سيريا ماما مجرذ ا أوتر ها مذكر أفظة اوتريها ممخلما: 

(؟) - شرط إعادة التفاوض أو ال 1131051217 هو شرط يدرجه الأطراف 4# عقود 
التجارة الدولية, وهو من أهم الشروط التي تميز هذه العقود عن العقود الداخلية. 
ومضمون الشرط هو أن يتفق الأطراف على إعادة التفاوض 4# العقد إذا وقعت أحداث 
من طبيعة معينة. يحددونهاء تؤدى إلى اختلال توازن العقد بشكل كبير بحيث ينتج عنه 
ضرر فادح لأحد المتعاقدين. فالهدف الأساسى للشرط هو تعديل أحكام العقد حتى 
تتمشى مع الظرف الجديدة وبشكل يحافظ على التوازن الأساسى له ويرفع الضرر عن 
المدين. 

(؛) - إن الحلول المستمدة من واقع عقود التجارة الدولية بشأن شرط إعادة التفاوض 
منط11305 تشير بوضوح إلى أن الحدود القائكمة بين مرحلة تكوين العقد ومرحلة تنفيذه 
قد سقطت. فالتفاوض 4# العقد عند تكوينه يتبعه تفاوض جديد أثناء تنفيذه إذا اصطدم 
هوا التتمية نماكق يعمل ونهية التقن مستجيلة أوطنارا بالدية: 

(5) - إن مقارنة شرط إعادة التفاوض بنظرية القوة القاهرة 4 مجال عقود 
التجارة الدولية يكشف لنا عن أن العلاقة بينهما تبتعد أو تقترب حسب مفهوم القوة 
القاهرة. فإذا تبنى الأطراف القوة القاهرة بمفهومها التقليدي. أو طبقها المحكم من 
تلقاء نفسه # حالة عدم اختيار الأطراف لهاء فإن الهوة بين هذه النظرية وبين شرط 
إعادة التفاوض تتسع. فالحدث المكون للقوة القاهرة بمفهومها التقليدى يجب أن يؤدى 
إلى استحالة مطلقة © التنفيذء بينما يكفي لكى يكون الحدث ال مقط1135 أن يخل 
يتوازن العقد بشكل كبير. 

وبيئما تؤدى القوة القاهرة الى انفساخ العقد بقوة القانون وانتفاء مسئولية المدين؛ 
فإن شرط إعادة التفاوض يؤدى إلى إعادة التفاوض '# العقد بهدف تعديله والإبقاء 
عليه. 


والأمر على خلاف ذلك تماماء إذا تبنى الأطراف المفهوم الموسع أو الحديث للقوة 
القاهرة. خفى هذه الحالة تقترب المسافة وتضيق الهوة بين فكرة القوة القاهرة وشرط 
إعادة التفاوض,. بل تتوحد الفكرتان. 


(1) - تتجلى مظاهر اقتراب القوة القاهرة بمفهومها الموسع وشرط إعادة التفاوض؛ 


-09- 


شك شروط تطبيق الفكرتين ونتائج تطبيق كل منهما: 

فمن ناحية شروط التطبيق. نجد أن كلا منهما يتطلب #2 الحدث أن يكون غير متوقع 
من المدين: وأن يكون مستقلا عن إرادته. وإذا كان المفهوم التقليدي للقوة القاهرة يتطلب 
بدوره هذين الشرطين. إلا أن تقدير توافرهما يتم بشكل أكثر مرونة 4 كل من المفهوم 
الحديث للقوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض. 

أما من ناحية الآثار القانونية المترتبة على كل منهماء فمن الملاحظ أن الشرطين 
يرتبان آثاراً موحدة: تتمثل بك وقف تنفيد العقد كترة حتى يزول الحادث أو ختئ يعن 
الأطراف التفاوض # شأنه. وتتمثل هذه الآثار أيضا # إلزام الأطراف بالتفاوض بغرض 
تعديل أحكام ذلك العقد كى تتمشى مع المعطيات الجديدة. 

ووركن القرطاق أنضا عق انذين التزاها بإخطار الدائن بوقوع الحدث ونتائجه 
الحالة والمحتملة ب أسرع وقت ممكن حتى يمكنه اتخاذ الإجراءات المناسبة للموقف. 
وك المقابل يرتب الشرطان على الدائن التزاما بالقيام بكل ما من شأنه تخفيف ما أصابه 

(0) - مادام أن الواقع العملى 4# عقود التجارة الدولية قد وسع من مفهوم القوة 
القاهرة وخلق لها مفهوما جديدا خاصا بهذه العقود يتمشى مع أهميتها وطبيعتها, 
ومادام أنه وفقا لهذا المفهوم الحديث . قد اقترب مفهوم ونتائج القوة القاهرة من مفهوم 
ونتائج شرط إعادة التفاوض. فإننا نرى أن الشرطين أصبحا شرطا واحدأ بحيث يمكن 
الأكتماء بابهسا هفل دون أن يتصمقيهينا الفعد هنا 

فإذا قصد الأطراف أن يسمح الشرط بإعادة التفاوض 4# العقد بهدف الحفاظ عليه 
وعدم إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما. فيمكن لهما أن يصيغا إرادتهما ب شرط وأحد 
فقط . سواء اتخذ هذا الشرط شكل شرط ' القوة القاهرة' مع التوسع ف الأحداث التي 
يواجهها الشرط لتشمل كل الأحداث التي تؤثر 4 السريان العادى للعقد. أو شرط ' إعادة 
التفارضن :. 

وسواء تبنى الأطراف هذا الشرط أو ذاكء فإن يجب عليهم الصياغة الجيدة لما 
يقصدونه. فالصياغة الجيدة للشرط تجنبهم التفسيرات المختلفة, التى قد تخالف 


مهم 


مقصدهم: من جانب فضاء التحكيم. 
“5 ”- ثانيا : المقترحات : 

تخاطب هذه المقترحات 2 المقام الأول محررى عقود التجارة الدولية وخاصة الذين 
يسند إليهم مهمة صياغة الشروط التي تعالج أثر تغير الظروف 2# عقود التجارة الدولية. 

وتفترض هذه الاقتراحات أن أطراف العقد يرغبون 4# صياغة شرط يواجه أى تغير 
بعرت أخا لو قهة الفعه ويؤقر ضفل اونا كرظلي هذا القن سواه فل سكديا أ 
بجعله مرهقا للمدين. وتفترض هذه الاقتراحات أيضا أن الأطراف يرغبون 4 مواجهة 
هذه التعديلات بحل ودي يحافظ على كيان العقد ويضمن له مقدارا من الاستمرارية 6 
ويدرأ خطر فسخ العقد وإنهاء العلاقات والروابط التعاقدية القائمة بينهما. فإذا استبان 
مقصد الأطراف على هذا النحو. فعليهم مراعاة بعض التوصيات التي يتعلق بعضها 
بالأحداث التي قد تقعء ويتعلق البعض الآخر بالنظام القانوني المطبق على هذه الأحداث. 

(أ) بخصوص الحالات التي يواجهها الشرط : 

)١(‏ - نوصي بأن يحدد الأطراف بدقة الأحداث التي يرغبون 2# أن يواجهها الشرط. 
سواء كانت هذه الأحداث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية؛ أو تشريعية أو طبيعية. 

وك هذه الحالة يفضل أن يلجأ الأطراف 4 تحديدهم لهذه الأحداث إلى الطريقة 
المختلطة. فيبدأ الأطراف بذكر خصائص عامة ف الأحداث كأن تكون غير متوقعة أو 
مستقلة عن إرادتهم وتؤثر # السريان العادي للعقد. ثم يتبعون هذه الخصائص العامة 
بأمثلة لهذه الأحداث . مع مراعاة أن تغطي هذه الأمثلة كل الأحداث المرتبطة بطبيعة 
عقدهم. 
التعريف المجرد والتعريف بذكر الأمثلة على النحو الذي بيناه سابقا ''. 

(0) - نقترح أيضا أن يحدد الأطراف بدقة المقصود بكل شرط من شروط الواجب 
توافرها 4 الحدث. فعدم توقع الحدث له أكثر من معيار يمكن أن يقاس به. ومن هذه 
المعايير ما هو متشدد ومنها ما هو مرن. وأمر تحديد هذا المعيار وما يترتب عليه من 


)١(‏ انظر سابقاً. بند 1١١‏ وما يليه. 


-1غ0- 


تخدمد مأكتمون الشوظ يتوكف على :مآ يضنوقة الأطرافية العكن "ا .ونقس الأمر يقالن 
عن شرط استقلال الحدث عن إرادة المدين ("!. وعدم إمكانية الدفع '" . 

80ت انوي لخيرا جآن يعد الأطراف ويوضوخ درحة تأثير هده الأحداك علن 
تنفين العقد؛ ما إذا كان هذا الأثر هو استحالة مطلقة 2 التنفيذ وأن يحدد الأطراف 
معنى الاستحالة المطلقة من وجهة نظرهم: هل تعني الاستحالة الموضوعية المطلقة 
بمفهومها التقليدى أم أنها تعنى عدم إمكان المدين تخطى نتائج الحدث ولو ببذل جهد 
معقول يحددونه 4# العقد؟ كذلك يجب أن يوضح الطرفان ما إذا كان النظام القانونى 
المتفق عليه ينطبق لمجرد اختلال توازن العقد من عدمه: مع تحديد معنى الاختلال 
ودرجته ومعيار تحديده. 

(ب) بخصوص النظام القانونى المطبق : 

)١(‏ - نوصي أولاً بأن ينظم الأطراف مسألة إخطار المدين الدائن بوقوع الأحداث 
الق غلنها والتناكع انترقة عل وهو هذه الأحداث نطرا لا يمه هد الاجراء من 
أهمية كبيرة للدائن الذي قد لا يعلم بوقوع هذه الأحداث ولا بمداها. 

ويجب أن يشمل هذا التنظيم: الشكل الذي يجب أن يتخذه الإخطارء والمدة 
التي يجب أن يتم خلالها. ومضمون هذا الإخطار. أى البيانات التي يجب أن يبلغها 
المدين للداكن: ودور هذا الإخطار 4 الإثبات. وموقف الدائن حال تلقيه الإخطار 
وأخيرا الينزاء الاق يوق طني للد يك ف جاكة مكلف الأخطات: ونتضل هنا الوا الأخن 
المتمثل ْ عدم جواز التمسك بالحدث إلا من اليوم الذي يتم فيه هذا الإخطار وتعويض 
الدائن عن أية أضرار تصيبه من جراء عدم الإخطار أو التأخير غير المبرر ك القيام به. 

(؟) - إذا اتفق الأطراف على وقف تنفيذ العقد عند وقوع الأحداث المشار إليها. 
فيجب أن يحددوا بوضوح المدة التي سيوقف فيها تنفيذ العقد. والتزامات كل طرف 
لش هذه المادة تجاه المتعاقد الآخر وتجاه العقد الموقوف. وخاصة بالحفاظ عليه بطرق 
معينة يحددونهاء وبالسعي لاستئناف سريانه بعد انتهاء هذه المدة. وعليهم أن يتفقوا 


)١(‏ انظر سابقاً؛ بند 6؟1. 
(؟) انظر سابقاً. بند 1١5١‏ 


(؟) انظر سابقاء بند .١14‏ 


-6085- 


على الجزاء المترتب على عدم احترام أي منهم لهذه الالتزامات. وكذلك مصير العقد 


بعد انتهاء مدة الوقف. 

وبحت أ نيحد الأتراف الغيرا ما إذا كانت مدة الوه شوق نسم إلن عدة ديد 
العقد أم لا. 

١‏ تومن نضا عات ره يتفق الأطراف على إعادة التفاوض ف شأن العقد خلال مدة 


معينة من وقف تنفيذه. ا تكون هذه المدة قصيرة. ويجب أن ينظم الأطراف بدقة 
فترة إعادة التفاوضء من حيث المدة التي يجب أن تستغرقها هذه المفاوضات والمكان 
الذي يتقابل فيه الأطراف والتزامات كل طرف خلال المفاوضات: وخاصة التزامه بحسن 
النية وما يفرضه من سلوكيات معينة أثناء المفاوضات. وجزاء مخالفة هذه الالتزامات. 

ويجب أن ينظم الأطراف بدقة نتيجة إعادة التفاوض 4# شأن العقد. سواء 2# حالة 
نجاحها أو حالة فشلها خاصة فيما يتعلق بمصير العقد وتدخل الغير. سواء أكان 
مكنا ودرا سنا يننا .وما يثيره هذا التدخل من مشكلات تتعلق بتسميته وتعيينه 
وتحديد سلطاته وتحديد قوة القرار الصادر منه . 

)ع - ونوصي كذلك بأن يتفق الأطراف على التزام الدائن ببذل كل ما 4 وسعه 
التحقيف الأضراز التي أصابتة ذ الفروض التي تظهر فيها مسئولية الطرف المدين: سواء 
لعدم قيامه بالتزاماته أثناء مدة الوقف. أو خلال فترة إعادة التفاوض #4 العقد. أو 
حالة عدم إخطار الدائن بوقوع الأحداث أو التأخير فيه. فمبدأ تخفيف الضرر من 
المبادئ الهامة التي أرساها قضاء التحكيم التجارى الدولى والتي تستمد جذورها من 
التشريعات الوطئنية 

وإذا نص العقد على الالتزام السابق. يجب أن يحدد الأطراف بدقة الإجراءات التي 
يجب على الداذ ثن القيام بها لتخفيف أضراره. . وهذه الإجراءات تختلف بحسب طبيعة كل 
حم فهر أكاساقا . وعلى الأطراف كذلك تنظيم الجزاء المترتب على عدم قيام الدائن 
بهذا الالتزام. 

وك نهاية مقترحاتنا نرى أن التنظيم الدقيق المسبق للشرط من جانب الأطراف عند 
إبرام العقد يجنبهم الكثير من المشكلات التي تظهر أثناء التنفين. واذا فصد الأطراف 


)١(‏ انظر سابقاً؛ بند 1؟7. 


د عهه- 


من إدراج الشرط الحفاظ على كيان العقد. وتفضيل الحل الودى على الحلول التحكيمية, 
فيجب أن يدركوا أن القصد وحده لا يكفي وإنما يجب الإفصاح عنه بشكل صريح ل 
صورة تنظيم كامل ودقيق لكل المسائل التي قد يثيرها تطبيق الشرط. 


- 0858م 
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-5جم- 


قائهة المراحو* 


أولاً : 


مراجع باللغة العربية : 


(6 الكتب والمؤلفات العامة : 


5-1 أيوزيد رضوان. فايز 


نعيم رضوان؛ 


ا أحمد جامع 


6- إسماعيل غانم. 


1- الشافعى محمد بشير. 


1- توفيق فرج حسن فرج 


- الأوراق التجارية؛ بدون ناشر, 19914- 1940, 


- العلاقات الاقتصادية الدولية الاشتراكية. القاهرة, 
؟/ا5١.‏ 


- النظرية العامة للحق. مكتبة الجلاء بالمنصورة: ١59/4‏ 
وعشرين عاما من 1977/1/١‏ حتى ,.1441/1/١‏ الكتاب 


الأول. مصادر المسئولية وأركانها. الطبعة الأولى. بدون 
ناشرء١95١1.‏ 


 -‏ النظرية العامة © الالتزام. مصادر الالتزام: مكتبة 


عبد الله وهبه. بدون تاريخ نشر. 


- المنظمات الدولية. الجزء الثانى. المنظمات الدولية 
الإقليمية. مكتية الجلاء الجديدة بالمنصورة. /159. 


- النظرية العامة للالتزام: الجزء الأول. مصادر الالتزام: 


-/اغم- 


8- جمال الدين زكى. 


-١‏ سليمان الطماوى. 


-١١‏ سليمان مرقسء. 


١١‏ - عاشور مبروكء؛ 


-١14‏ عبد الرزاق 


السنهوريء 


-١6‏ عيد الفتاح عيد 
ليان 


- الوجيز © النظرية العامة للالتزامات 4 القانون 
المدنى. الجزء الأول. مطبعة جامعة فؤاد الأول. الطبعة 
الثانية.191/5. 


- النظرية العامة للالتزام: الجزء الأول. مصادر الالتزام, 
الطبعة الثانية. بدون ناشر, 1996. 


- المدخل إلى القانون: الطبعة الخامسة. منشأة المعارف 


- الأسس العامة للعقود الإدارية. دراسة مقارنة؛ دار الفكر 
العربىء. الطبعة الثالثة, 0/ا9١‏ . 


العالمية, /1950. 


- الوسيط يك قانون القضاء المصرى. الكتاب الثانى. 
إجراءات الحصول على الحماية القضائية. الطبعة الأولى: 
مكتية الجلاء الجديدة بالمنصورة. .١151/‏ 


- الوسيط 4 شرح القانون المدنى. نظرية الالتزام بوجه 
عام. مصادر الالتزام, المجلد الأول. قام بتنقيحها المستشار 


مصطفي محمد الفقىء دار النهضة العربية. .194١‏ 


- نظرية العقد والإرادة المنفردة. دراسة ممارنة ومعمقة. 


بدون ناشر. غ15 . 


5 - عبد الفضيل محمد - القانون الخاص البحرى. مكتبة الجلاء الجديدة 
أحجمتندء بالمنصورة, !1591 
- الأوراق التجارية, طبقاً لأحكام القانون رقم ١7‏ لسنة 
4 ,؛: مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة. 15949. 


-١‏ عبد المنعم البدراوى. - النظرية العامة للالتزام ي القانون المدني المصري, 
الجزء الأول. مصادر الالتزام. مكتبة النسر الذهبي. 00 
- النظرية العامة للالتزام ل القانون المدني المصري. 
الجزء الثاني: أحكام الالتزام. بدون ناشر. 1955. 


- عبد المنعم فرج - مصادر الالتزام. دار النهضة العربية. 1547. 


5- فتحى عبد الرحيم عبد - الوجيزخ النظرية العامة للالتزام: الكتاب الأول. مصادر 
الله الالتزام. الجزء الأول: العقد والإرادة المنفردة؛ الطبعة 
الثانية. مكنية الجلاء الجديدة بالمنصورة. 14 - 1596 


-"١‏ فتحى عبد الرحيم. أحمد - النظرية العامة للالتزام. أحكام الالتزام. مكتبة الجلاء 
شوفى عبد الرحم م ن. الجديدة بالمنصورة. ١99/8‏ -1999. 


-08- 


-١‏ محسن عبد الحميد 
إبراهيم البييه. 


- المدخل للعلوم القانونية. نظرية الحق. مكتبة الجلاء 
بالمنصورة,. 19960. 

- المدخل للعلوم القانونية. نظرية القانون؛ مكتبة الجلاء 
بالمنصورة. 1١9560‏ 

- النظرية العامة للالتزامات. مصادر الالتزام: الجزء 
الأول: المصادر الإرادية. مكتبة الجلاء بالمنصورة؛ 19917. 
- النظرية العامة للالتزامات. مصادر الالتزام. الجزء 
الثانى. المصادر غير الإرادية. مكتبة الجلاء بالمنصورة, 
.١51/‏ 

- قانون الإثبات 4 المواد المدنية والتجارية؛ مكتبة الجلاء 
الجديدة بالمنصورة. 1١9957‏ - /1991, 


- التقنين المدنى 4 ضوء القضاء والفقه. الجزء الأول؛ ذ 


- نظرية العقد. مقارنة بين القوانين العربية والشريعة 
والإسلامية. الطبعة الثالثة. دار النهضة العربية, 1594. 


- دروس #ذ المدخل للعلوم القانونية؛ دار النهضة العربية, 
للا9ة١.‏ 


- 00.٠ - 


(:) المؤلفات المتخصحة والرسائل والمقالات : 


-١‏ إبراهيم دسوفى ابو الليل. - الإعفاء من المسئولية المدنية عن حوادت السيارات؛: دراسة 


7 ابوزيد رضوان. 


؟- أحمد شرف الدين. 


ا أحَمد عيد الكريم سلامة. 


4- السيد البدوى. 


-١‏ بهاء هلال دسوقى. 


/ا- ثروت حبيب. 


تحليلية لنظرية السبب الأجنبي 4 الفقه والقضاء المصرى 
والفرنسى. دار النهضة العربية. .1١91/0‏ 


- الأسس العامة 4# التحكيم التجاري الدولي؛ دار الفكر 
العربى. .194١‏ 


- مضمون بنود التحكيم وصياغتها 4 العقود الدولية. بحث 
منشور كش مجلة إدارة الفمتوى والتشريع. العدد الخامس. 


- نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص 
وقانون التجارة الدولية. دراسة تأصيلية انتقادية. دار 
النهضة العربية. 1949. 


- حول نظرية عامة لمبدأ حسن النية # المعاملات التجارية. 
رسالة. جامعة القاهرة. 1984. 


- فائون التجار الدولي الجديد. دراسة تحليلية. القاهرة. 


بدون ناشر. 1959”5. 


- دراسة شك قانون التجارة الدولية مع الاهتمام بالبيوع 
الدولية. القاهرة. دار الاتحاد العربى للطباعة. 6/ا9١,‏ 

- دراسة 4 قانون التجارة الدولية مع الاهتمام ببيوع فيينا 
م١‏ . مكتية الجلاء الجديدة بالمنصورة. 6 


5 


- جعفر عبد السلام علي 


-١‏ حسن عبد الرحمن 


ققلدوس. 


١‏ - حسين عأمرء 


06- حفيظة السيد الحداد. 


- شرظ بقاء الغنيء علي خاله:(نظرية تفين' الظطروف 


4- حسام الدين كامل الأهواني.- أصول قانون التجارة الدولية' الجزء الأول: بدون ناشر. 


سنة 19917. 

- تقرير مقدم إلى ندوة « الأنظمة القانونية ومقتضيات 
التجارة الدولية « الجزء الخاص بالمفاوضات 2# الفترة فبل 
التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولى. عقدت تحت إشراف 
معهد قانون الأعمال الدولىء القاهرة؛ ؟ - " يناير؛ 1995. 


- التحكيم الدولي؛ نظرية نقدية؛ القاهرة. بدون ناشر. 
١5‏ . 


- أثر الظروف الطارئة علي الالتزام العقدي 4 القانون 


- أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد. دار 
النهضة العربية, 1١99٠‏ -(1591. 


- إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية. مكتبة الجلاء 
الجديدة بالمنصورة. ملدلا 


المقوة الملزمة للعقد. مطيعة مصر. 1555 


- العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية. الطبعة 
الأولى: دار النهضة العربية؛ 1997. 


الامهم6-- 


15- حمزة أخمن الكخزاف 


١١‏ - رشوان حسن رشوان 


3 


5 سلامة فارسء. 


-٠‏ سليمان مرقس. 


-"١‏ صلاح الدين جمال الدين 


1 عاشور ميروك. 


2 العقود التمودجية 2 قانون التجارة الدولية, دراسة 2 
البيع الدولي. رسالة جامعة القاهرة 5/ا91١.‏ 


- أثر الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد. عرض 
لفكرة ملاءمة العقد للظروف الاقتصادية. الطبعة الأولى. 
دار الهانى للطباعة.594١.‏ 


- الالتزام بالتسليم # القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع. 
رسالة. جامعة القاهرة. 191/9. 


التحارة الدولية. رسالة. جامعة القاهرة. 1554 . 


- نظرية دفع المسئولية. رسالة. جامعة فؤاد الأول» مطبعة 
الاعتماد. 19575. 


- عقود نقل التكنولوجيا. دراسة 4 إطار القانون الدولى 
الخاص والقانون التجارى. دار النهضة العربية. ١99560‏ - 
.١955‏ 
- عقود نقل التكنولوجياء. دراسة 4 إطار القانون الدولى 
الخاص والقانون التجارىء دار النهضة العربية. 019560 - 
1597 


2 النظام الإجرائى لخصومة التحكيم. الطبعة الثانية, 
مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة. ١1554‏ . 


- عقد المدة. رسالة؛ جامعة إبراهيم باشا. .196٠‏ 


00س 


4"- د. عبد السلام - نظرية الظروف الطارتئة: دار الفكر العربى:؛ ١لا9١.‏ 

الترمانتيئنىء. 

6- عبد المنعم محفوظ. - قضاء المشروعية وفلسفة الانفتاح الاقتصادى لله مصر. 
الطبعة الأولى. عالم الكتب. 1544. 


7- د. عبد الوهاب على بن سعد- الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدى؛ دراسة مقارنة بين 


/"- د. عزة محمود خليل: - حسن النية 4 مجال البيع لبرامج الحاسب الآلى؛ رسالة 


8- عصام الدين - خصوصية التحكيم ا مجال منازعات الاستثمار: دار 
- على حامد الغتيت,. - دروس ع فانون التجارة الدولية. الجزء الثانى؛ دروس 
١‏ ألقيت على طلبة دبلوم التجارة الدولية؛ جامعة عين شمس. 

5 . 
- علي محمد علي عبد - الظروف التي تطرأ أثناء تنفين العقد الإداري؛ دراسة 


- و6م6- 


-١‏ فتحى عبد الرحيم, - أثر انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية على بعض 
جوانب النظام القانونى الداخلى: مقال مقدم إلى مؤتمر 
” مستقبل مصر # ظل تحرير التجارة العالمية '”: نظمته 
كلية الحقوق - جامعة المنصورة. 2 !77.7 مارس 1485, 
القاهرة. الجلسة الرابعة. وأعمال هذا المؤتمر واردة ل 
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها الكلية. 
العدد التاسع عشرء المجلد الأول والثانى. إبريل 1997, 
بصفة خاصة المجلد الثانيء ص 717. 


7- قوزى حمد سامى. - التحكيم التجارى الدولىء الطبعة الثانية. عمان. 1997. 


نو كمال إبراهييم. حٍِ التحكيم التجاري الدولي, حتمية التحكيم التجاري, 


74- محسن شفيق, - اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولى للبضائع: دراسة 
مقارنة 2# فانون التجارة الدولية. دار النهضة العربية, 
مم5١‏ . 


- اتفاقية لاهاي ١1474‏ بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية, 
محاضرات ألقيت علي دبلوم القانون الخاص جامعة 
القاهرة. 7/ا1.19لا. 

- عقد تسليم مفتاح. نموذج من عقود التنمية. محاضرات 
ألقيت على طلبة دبلوم الدراسات العلياء 45/-45. 

- نظرية الحرب كقوة قاهرة وأثرها # عقد البيع التجاري, 
بحث تحليلي للقضاءين المصري والفرنسيء مجلة القانون 
والاقتصاد السنة العاشرة.0٠154؛‏ العدد الأولء ص -١7١‏ 


.١11/ 


-6006- 


0"- محمد شتا أو السعدء 


السنة الرابعة والسبعين. العددان 595 . 598, يوليو - 


أكتوير 1947. ص .١70‏ 


- استحالة تنفيذ الالتزام وآثارها. دراسة مقارنة بين الفقه 


- المسئولية عن الأشياء. دراسة 4 القانون المصرى مقارنا 
بالقانون الفرنسى. رسألة . القاهرة. مكتبة النهضة 
المصرية, لا960١.‏ 


- محمد محسوب عبد المجيد - فانون التجارة الدولى. نشأة وتطور قانون التجارة: دراسة 


١غ-‏ محمود الكيلائنى. 


؟؛- محمود جمال الدين 
و(كببتقي»: 


تاريخية. رسالة. دار النهضة العربية؛ 1996. 


- نحونظام قانونى لوقف عقود العاملين © المنشآت. دار 
النهضة العربية, 1549. 


-النظام القانونى لاستغلال النفط © الأقطار العربية: 
دراسة #ك العقود الاقتصادية الدولية. مطيوعات جامعة 


الكويت: بدون تاريخ نشر. 


- عقود التجارة الدولية 4 مجال نقل التكنولوجيا. رسألة: 
جامعة القاهرة. 158/8. 


- اتفاقيات دفع المسئولية. دراسة مقارنة. مقال.: مجلة 


القانون والاقتصاد.ء السنة الثلاثون: العدد الثالث, :,1571١‏ 


ص 060 


80م ها 


غ- محمود سمير 


؛غ؛- محمود محمد علي 


صيره2: 


60غ- محيي الدين إاسماعيل علم 
الدين 


1؛- مصطفى اليتدارى سيد 


: 
أجمدء 


/اغ- ناجى عبد المؤمن 


مجععع د ١‏ 


- الالتزام بالتسليم قى عقد بيع البضائع. مجلة القانون 
والاقتصاد, العددان الثالث والرابع. سيتمير -- ديسمير 
7 السنة السادسة والأربعون. ص 507. 


- التحكيم وشرط الدفع بالذهب. مقال . مجلة الأهرام 
الاقتصادي, العدد ,١750١‏ الصادر © 8 ديسمبر 1997. 

- تأميم المناجم أمام التحكيم. مقال؛ مجلة الأهرام 
الاقتصادي, العدد ,١17189‏ الصادر 4 7١‏ ديسمبر 1997. 

- حصانات الدول والنظام العام. مقال؛ مجلة الأهرام 
الاقتصاديء, العدد ١1511‏ , الصادر .ف ؛ مايو؟159. 

- منصة التحكيم التجاري الدولي: الجزء الأول: مطابع 
العنانى. 1947. 


ع-الاتكرالك عن خط التنيرا د القائون التسزى»بزمتالةة 
جامعة المنصورة. 1551 


- عقود التجارة الدولية طويلة المدة. حدود مبدأ القوة 
الملزمة للعقد. دروس ألقيت على طلبة الدراسات العليا دبلوم 


التجارة الدولية. جامعة عين شمسن: .١554‏ 


- أثر الاستحالة النسبية 4# تنفيذ الالتزام. مجلة القانون 
والاقتصادء السنة 00, 15/6. 


- عقود نقل التكنولوجيا ش مجال التعاون الدوليء رسالة, 


-/ا06 - 


6- هدى محمد مجدى عيد 


الرحمن. 


-١‏ يوسف عيد الهادى خليل 


- دور الملحكم خصومة التحكيم وحدود سلطاته. دار 
النهضة العربية؛ لا59١1.‏ 


- النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا 4 مجال القانون 
الدولي الخاص. رسالة. جامعة الزقازيق: بدون سنة نشر. 


-08م6- 


() الدوريات والمجلات : 
© مجلة القانون والاقتصاد. تصدرها كلية الحقوق. جامعة القاهرة. 


» مجلة البحوث القانونية والاقتصادية. تصدرها كلية الحقوقء جامعة المنصورة. 
» مجلة هيئّة فضايا الدولة. تصدرها هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية. 
مجلةالأهرام الاقتصادي. مجلة اقتصادية أسبوعية تصدرها مؤسسة الأهرام. 
(4) أحكام القضاء : 


٠‏ العديد من أحكام محكمة النقض المصرية: الدائرة المدنية والتجارية؛ إصدار المكتب 
الفنى يبمحكمة النقض. 


أحكام النقض الواردة 4 موسوعة مبادئ النقض. الدائرة المدنية 4 خمسة وعشرين 
عاماً من 1933/1١‏ -١1541/1/1؛‏ الكتاب الأول. مصادر المسئولية وأركانها. 


-و00- 


ثانياً : مراجع باللغة الفرنسية : 


660611 2065١/انا0‏ أع 1121165 


231١602. 1980.‏ .60 ,أل8/ا3؟1 نال أأمل نال 5أءع286- اع رلك .6) عالطالا _اقاع امن -1 
ا الا 6 يدة 


لك 4 ,5أةج32؟]1 األااء زه 1ل نال عأوأمعمعغاغ عه - لظالأا00 اع رل) الزة1اطم0 -2 


116+ ,لم 

.5 ,بؤننجظه ,عاناظ رؤمه1]ةؤ ذاه 5ع ,األاأء 1ز870- بلال) قاع الال1 80 3-0482 
©”* 12 رؤلمقه رالا .1 ركمةنأغأووذاطه قعا ,اثلاأه أزه:- 
.5 .60 
”© 14 عناص ,آلا .7 ,ؤمه1فووذاطه 5ع ,لألاتء أزم0- 
1 ,60 

.3 ,لا ,1315و86 51أ020 مع 0001315 65]- ,(.8) الام -4 


.5 ,,ل66) ا .0غ 20 ,1315وم8 0:01 مع 0001315 5ع1- الاعادكولاط نه (.8) زالام0 -5 


بم 
,2 ,23:15 ,لم361 أأمال عل معنو أمعمعاة 16ز12- ,./ا) 1 8ش3.اولال غ0 -6 
5ع ,لا .1 ,060621 دع ذوه أ أووزذاطه 5عل 16ج:1- ,(.8) غلاقلا0ااع0 -7 


,2 ,253,5 ركه 31وأاطهم و5ع0 


-0هام- 


13 .! بعواع5 األاأه أأمعل عل م6 21أمقصقاة 7316- 
64 ,لأمقالاء8 ,.0ل6 


قم لط لاقم عئث1ز؟ عا بعو5ذ5أناة األاكء أزمعل عل 16زج1- 
5ع لاملا م601 ,11 .!عدذأناة زازه عل0ن نل 
.59 ,لاناوطاءع 


5 11 .1 ,ع الروممعة"! عل 6/اأام 6زم 0- 


,هم .60 ؟*5 ,11 .1 ,كمه أووأاطه 5عا ,أألاه أزمعم- 
7 ,(.8) 6010© اع ٠.١‏ - .ل) تقع ونام 

: 5010665 ,1 .اولا ,كضةأووذاطه 5ه ,األاأء أزمعم- 
0 ,60 20 ,عناو1ل ناز 1٠316‏ 


011 1# ,341005وذاطه 5ع ا ,األاله أزمه,ل عل 16ل73- 


.8 ,ل.ط.6.ا .60 20 ,ومنأتهممهط 


6م55" **1 ,ؤومولقووأأاطه 185 ,11 .1 ,اتلاك غأزممهم- 
.6 ,163لمممم6ط 


.2 ,لإا ز5 بعلاغيو !ا ع0 35أ136©8 0101 ٠-8‏ - 


.60 ,001315»© 065 5أمقأطك 02016 نال موزأأءعلا0لمماصا- 
4 ,017ل 


2 ,© ,.60 *3 بعأاثلاأء 16زا لط ة005م65: 1-3- 


.0 ,35زنا© ,.0ل6 49 ,ردهأ وذاطه 5ع-ا ,األاأه 0١01‏ - 


-51هم- 


بعل عقمم ع0 -8 


,() #الاملاع لا مو5ع0 -9 


,.6) الفلظطمع -10 


أ ,(.8) 8لا0 ام -11 
,ا - .ل) 1ع ولام 


,.ل) لاا 5ع -12 


بلط ) اغالؤنا لهم ا -13 


بل8) عاطع لله ل101 8 -14 


بك) 8ط انع - -15 


بلطع) نافع للظلا0١‏ ا -16 


أ رطم ع هناف اما -17 
با فعلللام 


,50101665 185 ,1 .1 ,90011005أاطه 5ع ,األاأهء )001 - 
.8 ,60 20 


5عا ,1 .لهي ,11 52 , الاأء 6زم ع0 ومجع- 
.8 ,03115055 1أط60 


,امه 5ها ,الثلالهء 005ل ع0 صممجعل- 


1 .وه 59 ,متأوع اعامهولا 


3 ,ل60 ا ,لممممعالم أأم,ل مع 31أرمه 16- 


ع هُلنلق؛؟ ها 65م0'2 ,اثألاأه 7015ل ع0 16(ج1- 
060 ,ولاق لط 
!م أع 5ع)/[3الا20ع1 015م1305 065 1أ010- 
.158 ,بعأممااعاوط 
,.60 “2 ,مم36 أع عأأوع,ع1 ألمم5مقئ! عل أأه- 


1277 


0611 طع عاثلالهء 1168اأط52ممموع ١5‏ عل 6ئ13- 
6اأط052مم5ه. ا 06 5عع]الامة 5ع-ا ,1.1 ,55أ132 


,60 2 بعاااأه 


.2 بعل/اغ:و ١3‏ ,6 7 ,أأة/اة1 ال 001 ع0 72116 - 


4 ,وموم 


0115 - 


أء (.ت) /117 8م81 -18 
(.ط) اناق لكلام5 


نامع 1182 -19 


(لأع.ا.ل) مالافغع 1182 -20 
,(ل) كمظملان اع 


,ا ) الذلل6م0ط7 -21 


© (.6) الأعطاق -22 
,(.ل) لاع ولام انا80 


,8 عمغاممع -23 


(.ل) 8 اآهلام5 -24 


أ (.!) لالذملاا5 -25 
,(.0 - .ل) لأاعاا | الامل 


ل ع0 مو5أئعم 01 ذللوة ,اتلالك 11م عل 6ازج7- 
,1116أطة05مم5قع؟ ا ,19311005ا06 5ع ا الأامكوع 6 
.8 ,ل60ا ,رؤ5اماع 


.0 رقأم58 ,ع(96068 ومأعأءعنلمماها ,أأبانه أأمرم- 


1/3. 


.5 ,311005 وذاطه ذ5عنا ,األاأء )نمم 


.6 ,2 .60 *4 ,ؤمه أ ؤأووأاطه 5ع ,اتلاء أزمم- 


,(.8) لاللأعالا -26 


,(.ى) اااع للا -27 


غطقلع1 اع رة) أنااع/لا -28 
قل 


:5 أع اناتأ ء6م5 2065 ان 0 


00/1 5ع 60018351 لال ©310(16وذاطه ععره؟! ا- 
01011 مع موأؤألاغ م0 "!| عل علممغطا أع مووصاناذناتم 


.7 ,بع5غط ,مع أاملروع 


لا ا 0305 الاعاعطعة'| ع0 ممزامع001م 3- 
08 00151 مصعم 5ع325015طع523 م0 
1 5عممعظ عدغطأ ,اهمه تأهممععأاما 


ا 0305 أع62/0وأع5مع عل (0ضئأغووذاطه'٠-‏ 
.5 11 ؤ5مقظ بعذغطا ,6001315 


,عالنا522[6 م102 13 عل علنلثةططا 3 ممأأناط ل أمه00- 
2 بيع ذااعم ممالا بعوغ15 


-38م- 


,(./ا) مامالام اعمقم -1 


بلة) ل الا الاانلا/1 األا8م -2 


,(.ل) 55 ولاق -3 


- بم ) اع كلف لز 10لام -4 
57 


,3201565 لقم ع0 1002316 021ع اما عأوعلا 3ا- 
.0 ,ل62 !ا 


.9 ,ل66 ا ,15أ6655لا5 60211315 065 66لال 13- 


7 اعبئعةاصمه عبطتائنو6 اعلانامم صن ورعلا- 
5 5ع ع ع5[ أناو6 اع/انا20 منا'ل عطءمعاعع 8 
,00511 نال صوأأناء6غا6'| أع 107311600 ١3‏ 5مق0 


,ع5ناواناه! رعذغطا 


لولاا بعقغط1 ,لومعم أل مع عاناع 73 ع10:0 12- 


1238. 


علا 010 1اطأ8 ,انها ة2! 06 602121 نال 6011م 55 12- 
,1.7 بعاقأء50 هأأعه5 ١3‏ عل كع ١1ن2/ا2!‏ ال 011ل ع0 
اوداك 


وعماأولا .60 ,لمأو مررهكأمةا ع0 عنوأثة:م 3ا- 
4 ووعااعنان نلا 


بالا ة22721100ة لصا 5قطع5032 06 ومأوزاعمو6ه 3- 
2 مععأااعمامملا 


بعاعلاء *3 ,18886 ,«ماأطو30لط» ع0 5عو5نواه 185- 
1 عع اعم ادهلا 


-034- 


,.1)8 اطلام -5 


,(.ل) قلاع 2م -6 


بل - ل) لفأعرظهمعم 7 


بك ) لالأنالام8 -8 


با - .ل) مالامع8 -9 


,8) نافطغ لال[ 80 -10 


,/ا )ل15501الا8 -11 


,20 ) 845م2 -12 


ب116|لط253مم5ع.؟ 08١3‏ م216 6م 0ع 'ل 5دعؤ5 ناقاء 5 ]- 
.18 ونروط رعوغط؟ 


أها ا 08 0606856165 اناج 5مو1أ3أ مومع وها 
,طم ,1960 - 1959 ,لنة1 اطمن ١لا‏ .ؤدم .للج بؤلالرم 
.5 أ 285 


001 مقع عنوأاطيام عملم٠١'٠|‏ عل ذووزاعمهة؟ 5عا- 
.119 ذ5نهط بعذغطا قاعم لومم لتومععاما 


5 فل 31أ020 بل 13592356 عناو1311م هاء- 
-ع 0607© لال 215ج80ة1 عأامع© ,أهمم ألو مرعاما 


,2 ,235 ,انامأ 6 اناه 


بل15311088ة اما ععيع مومه ع١‏ 5مهق0ل ع6و3ئ1ئأ5ة'٠]-‏ 


4 ,2335 ,قوع أ مومع 


* مه10ث2اءغ6مم3 أع * مأع3 36512 مز " ممأأوأع6ممم- 
.1 6136م ,35أ3؟30؟! األاأه 020(1 مع ," مأمعوممه مآ 
.5 ,ل6 ا ,ل(الافغ 82لا 


ع0 1325161 ع0 13051614 عل 131أممه ©1] - 
.8 ,له *4 بعأومامصطءع1 


-ه6م- 


,(.©) 8ااام6 -13 


,(.لك) مغ الال 580م06 -14 


,() لاعصم نم0 -15 


.ما الله م0 -16 


,.8) مالام0 -17 


غا1م8 شاعنا اأفعلغط -18 
بللةا) 


,1 -.ل )غ2لاع اعم -19 


,“قناط 51301 ءأ5 5ناطع 8 ” أع "60023 لالع5 1الا5 83613"- 
* ع(8!أطج عممع0ناءمذأرياز ١2‏ ع0 6رممم3! ' ما 
ومة5 6.6.1 ,1986 الاج 8 غم 7 5ع0 عطأ2مأصغة 

12866. 


أ 5ع( 008‏ : 01300م<اً'0 001315 


.3 ,5ن,ةظ5 ,له "2 ,عع أأصنال ,60005060213155 


بعةققطا ,16[الط552مم0185ل 5ل لأمعلاممنهت 5ع0- 
1 ,ورواموم 


5 "6لا 0011815 لال 30201381097 1- 
األانء أنمعل ع0 2166م10م00 ع0لأع ر5عنال1ألمممم60 
ر2305 بع5قغطا ,.للذ.ظ ذا عل أز0ل 06 أع 130215 

.7 ,.ل62 1 


*ناةأ 001 0021315 5ع| أ© 1306أ1356- 
أ 1616010016 ا ,عممع؟ ومها 3 عاناهمه أ طععاما 
1 قعممعظ8 بعذغط8ا رعوماأتطعة "| عل عأطمو5مالأطم ا 

1982, 


© و5عل اع8 ,منأذوق32ا ع0 ع305١!©‏ 13- 
,250102 ع0 16أ5ع7ا زولا ,6605600100 عنان101 ناز 
.9 بط ,1994 اليلق ,15 عم 


ها 06 علمغط) بعاناع[ة5 عع02؟ ع0 وملئامه 12- 
,]0م1805 06 أقأاممه ع١‏ 5م03 16 أأط52مممو5ع 
2 ,وهم 


5354م 


,© )ؤالاع0 -20 


- الاام5 غط لؤأاملام -21 
بلط) هلان 


,(©) لام 8نا0 -22 


,30 .1/7 ) 41 ل1/1ا8 6 اع -23 


,/1) لأظم1 60 - اع -24 


.)انماما - اع -25 


(.ذ) فاع لالاع -26 


5©ا 0305 عالاع[573 ©1016 | 06 5أمعأع 5علا- 
.0 ,535 بع5قغطأ ,315 امم 


أ 8231/56 ,كانا1 1521225311003 60011315 065 أأمم- 
.89 ,عط ,ر5ع5ن3اء 06 60361165 


1856 ,لم0للأق معام الوأععع مه عوق3ئ1أط ةد |- 
.5 ,ل60 ا 


عُأمهاه/ ١3‏ :هم وونألووذاطه١٠|‏ ع0 م16 1ج 500156 13- 
بع5قغ لأ ,1230335 أزمعل 06 ع0لاع ,1165م و5عل0 
.0 ,.ل660ا ,وموم 


,©7856 ,ل أأع نا 5م00 عل [1003 3 طمع اما أةنأممن ع]- 


.3 ,لااول 60 


1 ,15لا 00 ,| 51615311003 0766© 06 1أ000ا- 


-72, 


,ل60ا لالم أأمعل مع عأمووععء8ة"٠|‏ عل 6اوغ: 13- 


1969. 


15م 5ه| 0305 نا وأ )6017176 53965 65]- 


3 ,ا وامج5 بعقغ5 ناه م165 أ3ماعاما 


د /اكمو- 


1112ماع -27 


28- غلذام لامع‎ ) 1.١, 


بلاط )امنا نامع -29 


30- 680021), 


,(ظ) 5لاالاة ا -31 


,(.8) القالاط 001 -32 


(.6) كلالامع] 6008 -33 


ل)لمم21855 -34 


ماع32" 0305 عاذ ألاتاعع زطناذك أع عرزو ألاأاععزط0- 
7 ,ل60)ا بعناو01نناز 


5 © إلا027500778316© لال لضأاعع16معط- 
71 ,ع/ان م66 ,ع585أ ,كالاة 2100 ماع51 


,2 ,.0 ,|31028 مععاما أوادمك عا- 


1 .60 عل ,أقمه1 31 ممعامأ ع0 ع0 اهن نال 1أ10- 


]00 ع0 ,ره أ3أ6600مع.؟ 06 5ع05اة1© -١65‏ 
05 5عانماء0أمرم 5ع * 5[ ,رمه1 560136 عل )ع 
.2 ,” 01655100165]م 68ألع 5لاا006© 60001315 5ع0 

.7 *5 ,1990 ,اث ل .لا 


85 تله 5ع! 0305 101011 025 أع عإناع [72 006 - 
بعلاقمع6 ,بعأاألاله 116|أ526ممم5ع, ١‏ 06 5م55 ألاة 
.156 


١2‏ 06 5عنان1لأ؟ناز 5عثم8اطم/م 5عناواع نان عل علناع- 
65 مل 5ع ,9032 ع0 ع6 ومو ذأ لمع اما عأامع 
.74 ,بعناو01أ؟ناز عأة0طنا ,5الاعاء0ا00:م 5لام 5وع0 


616 لال 53065لن 065 9626:3١16‏ عأرمفط- 
4 ,ل60ا, وأقوط 


84 ,535 رعذقغطا بعأمعمغوم ل 1أ3أممه ها- 


لمكم 


58م -35 


-.ه)طاع 50 -عع ١1120‏ -36 


6) 


بلا - .ل) 1علا0ممل -37 


أ (.86109008امل -38 
18 ملامواه لم 


,ا ) /888055011ل -39 


,8.0 - .0)) 00 الال -40 


بلطع) لامكا 41١‏ 


42- )85515 )8.( 


بلل) لاع8ظم | -43 


00 أ© 61315 غ6 أم 5أقاوضوه و5علا- 
.2 ,2 235 رع5غطأ رؤعغ 61500 


عالاع[773 م106 13 ع0 موأأهم 13 عل روأأنااو0/ة'٠-‏ 
بعأاعأأمع لناءمذأنناز علناأة بعأاعنااع هع اممه مغ زاوم 


7 مناذلا ربعوغطا 


5 0305 عاطنة1 3216م 13 ع0 مماعم 01م هاء 
جات الليافى حاف حاف "ات 0# مليا» 1ت 01 


.2 ,0نا 513550 رعذغط ,رؤ5أها 


ب6لاأ1م 0036 مع مه 56900613 عل ومن نأووأاطه'٠-‏ 
1 ,1 5عصمع8ة بعوغطا 


2 | 0305 عاناع[503 ©1002 13- 
2 ,رؤمقظ برعذغطأ ,لهمهتئومععاما 


5 22 قا ,(ع0 مضضناعع01 05ا50) بعأمعلا 3ا- 


4 م6 ز5زن أل ,73 ,1995 (7أناز ,لان ةق 2110 مععأاما 


أ 316ممممك أزمعل مع مض أألقممكممه عاطهتصوحا- 
.78 , صوزأ0 برعذغطأ ,لهممتأأهممعلما 
5 


5ع ناوة 5ه ,لهمهأ2معأما ععرع للم نال 00(1- 
,0031 همع اما 001162 6016ل 3ا 0201106 نال 
.9 ,لإمأ5 


-9هم- 


بط ) قعقللمةالامق8ع | -44 


,.لا) لاع الافعطقع ا -45 


ط) تاعانص -46 


ب) اللق كفاع عا -47 


,(.0) 8017 ا -48 


05 ااالاة5غ ٠|‏ -49 
)م ) 


,(ع ) لؤأانا00 -50 


اع (.7 ) 810ملا010550|+ -51 
,2 - .لا ) لأاماعع8 


001 مع اع مع أأملاوع أزمعل لقع ع!اناع[213 10266 3ا- 


.6 ,ر5ع21 3ل بعوغط! ,130815 


,15685 ,عأاطنام ععلمه'! 3 عتقعاممه 15أ3أممه 5عاء 


.3 ,وموم 


5) أع عأمعلا عل 0606:2165 ذمهةأألممه 5عاء- 
ل60ا رقع١0163رلزاة‏ وعطروطء ع0 دعم( 60012315 


.78 ,رؤأموط 


عا علنوألرنال .60 بعأااعنئاعءةاممء عنوأصطعة1- 
.8 بعراطعع 


5 8585| 0305 <لنم ال أانعالوةه ©لا- 
.0 ,1 عع أأأاعمأامهاا بعدغط1 ,اناه مم لج ممعاما 


بعقغ5 ,أنة/اة! نال 115أ00 لمع عاباع 229 مم10 هاء- 
1 ,1 ع5نماناه 1 


,3715م ,طلاط ,[|5721052ع ثرا ععع77 رمه نال أزم2- 
.177 


,6013 ك«اع١‏ 13 ع0 9606:2102 5عمأعملرم 5ع)- 
.0 ,ل66 ا ,ؤ5ا,ة6 بعذغطا 


.لام - 


80) انا 80قم لا -52 


بط2) عاظناف اماما -53 


(©) لطع للااملا-54 


برلا - .ل) مظع 10055 -55 


,(.6 ) ماع08 -56 


57- 01/564005 )8(, 


,(.8) 1ااغصم0 -58 


,(؟ ) لقالا 05 -59 


ببع5غ158 ,1أ13أممه ذال 16أع3ع0'615 665ل 5عل1- 


,معنذاعمامهلا 


نال موطأناءقلاع'| 0205 16لهلزها 06 أزأملاع0ل 16ل- 


.9 ,ل6 ا رعوغطا ,أهعأممه 


أ و5عمأعمءط : لمهأ لهمععاما ممأغوأء606ه هاء- 
.0 ,01/85 2 .60 ,وعلوطاةم 


11 لال أه١|‏ ا أع 0'3010000016 مماأموامرط- 
بأعمموتامعلامم غلامم لومم نأو مرعامز أزمعل مع 
2 ,وعالرمصضمعع 


.5 ,ل60 ا ,3530131 أع ملأو امه 1- 


565 بعناع[53 عع/0؟ ا عل أع أأنااره1 635 ذالا- 
.0 ,وموم 


بالافضع 11058 ع0 3101050:و5قاأمه ‏ | عمعللم)- 
:0ع أأ20 ,لمععأما أزمط ,عوم انط ةا 
.3 ,60 *5 ,ؤ5أةظ2 بغقلالم 


* 315أمم» 5عا أع *للهم لقع هاه ' 0001315 165- 
ع0 غأمع/ا أعء عنوواممطعة1 ,'" متهم مع )2600م 


ب2305 رؤعنالوأصطعع7 5عللةرطنا بأمعمعممماعنيق0 
1/79 


- الام - 


60- أعاعم‎ )!١(, 


,)0ه -61 


,(.ذ) لاع للم اط -62 


بلط - .ل) قمع الالامم -63 


64-6801415 )8.(, 


,(.ل) 1لل8لا 5800 -65 


ب(.ل) أاعط80 -66 


-71 )ع (./1) لاع امد -67 
.) ع1 ماصع - لاموللمم5 
,(.م- 


5م00 و5عل و5عنئغ1انا1 2301م 0565ة3ا 5ع1- 
7 ,مع ذلاعم م840 بعدعغ!ا! ,لانا همه 2 مرعاما 


5 (وئأناء6لاع'| 0305 653055م5لا5ة 3| ©0- 
9 ,رؤوامجط برع5غط! ,60013315 


5 8585| 0305 3511055أ0ل2هم 068 201109 13- 
أن اطه' ع0 علنائة'! 3 موأأنام امم ر5عناو أل ناز 
.117 عاانا رعزغطا بعااعمصضه6000111 


ع1 ةطلا ,عمعمة 1311 - 5005 06 00251315 685]- 


.9 ,23,15 بعناوأقطعع1 


0 660505010065 065مهل 5ه!| ]لاذه أو5و5غع- 
17 ,5نقة5 ,األاأه ممألووذاطه'! 


070/1 ”ع 015مم2: |١853‏ 0205 (مُزوتلاق,م م ذجا ع0- 
.2 ملإعمولا بعوغط ,ؤ6اارم 


151623110081 001215 065 10503161095 5ا- 
2 ,والامط51:35 برعوغطا 


-5ل/ام - 


بللا . لل عاظم5 -68 


,8 12ل8684/1م5 -69 


بل - .ل) علزواة1 -70 


,(.6) لأا الأع املا 71 


بل.لا) لاا لكفالاعلا -72 


بم للأطاملا -73 


,لل - .2) مالم الا -74 


: 2110185 /اقع065 أع 110145 رذعلاو أممعطع., دعاء ايم © 


0 .538560 ,ع13026لا355 أه #أألانه 6 أط52مممو86- 
.8 5م ,1990 ,5ع 4 - 


عع 3ع زاغ 06 3150 وذاط0 بعاأوأعع رمرم عأامع /ا- 
,65لا لوأمطعع1 .60 ,5:ناع61355© - 5أناز ,الاعلمعنا نال 


2356.310, 2, 1993, 9. 


عع ها أء 1092016لاة'| لاه 55لأكاع866- 
ا عل ع139ئ325'ل0 أمعتمعاوغ يال اجدمألومععاما 
4 مم ,4 عم ,1993 رامل ,ا©6©6 


باع 6< 3 ]00613 لال 5506205100 13]ل- 
2 -95 طظ2ظ ,لالز .مرطك ,1979 ,.0.5 ,علاأووع6060لا5 


أ 00128 ,02102 غأل6م0امعلاعمع ,لمنلوناهلم- 
.+ .م ,5م3110وذأاطه 


,لالقم00© [ز0 - وناك مولاطنا اه 800 81316 -٠‏ 
1 و5عا ,5م26 3 عيالمعء 001 اق أأط3 عممعامع5 
ع0 أمع0عولاز أعء ,1987 ععلرياة؟ 23 اع 1985 521 
- 21315 ) لردلام بال أءترأةأل عل 1680621 )نامه 1١3‏ 

0 ,753:5 15 ذال (ز5ع5أنا 


ولام لحممنئج معام أزمءل بال 5عأمعء6 65ممهطا- 
5 © 15 .م 1975 ,اهل ,8.5.5.لا مع 5أ18أممه 5ع0 


-6/ام - 


,(.لة) قع ءام -1 


,لل -.ل) معط املاطم -2 


> .ل) 12ظلم -3 


ب( -ل) اقمع ق8لام -4 


,(.1)8انلام -5 


ب ) امععاام85 -6 


مونأناملاعً' ١‏ 3 13606 35أممه و5ع0 011ل عا- 
ععوه50 عل العمموط 'ل لقع 600645 ,عنال1لممممع6 
.5 .0 ,6ل اننم 


]إلا ع0 لوأأمعلاممه 3| عل 8 2133مع001- 
ع0 16022311605316ما عغأمعنا عل إلاة الاج 11 ال 
1 .مم ,1981 ,.م له 011ل غع امطاق رؤع5 201 قاع 3م 

- 8. 


ها * صا ,لقصضهة أ عام 000131 نال وضأألاء6لاع'٠-‏ 
,لااول ,” <لا1016023]10528 0001255 0645 3116م 
.5 أع 24 .م رلا ععلازنا 


.36 ملاع ,أ أم0ن ع1 أع 0510م ممه عماطدوامة “ا- 
.9 .م ,1984 


01011 06 ©3006/اه|5 165660 0015626109 2ا- 
بعلاة ها ,انامه عل .ع858 بقلالوم لمم ننج مرعاما 
.0 ...8 ,1968 


5 9060636 عنرمغط1 ١3‏ اناده 5ع3:006لمع8- 
3101م ١3‏ 06 5ع أمع60: 5ممأأهقىن 5ع أ أع 315 أممه 
.6 ,/ااظلاماا .© 5عومناغلا بعلقاع ع مسارم 


.55 لاله 811 بلالا م2110 معع تمأ دأو رادم 


- لام - 


,(.ه) 0#2لاظعة8 -7 


لال - .لا) الاغ/01ؤ501 -8 


,(.8) 015ا6ظللا80 -9 


,(.0 -.ل ) الااطاعه8 -10 


,(80) لالكلا |18 87/5 -11 


,10 )80 ا االاظ م0 -12 


,(8) لااوه08 -13 


5 5ع! 0305 لوأو5أالاٌ )ملأ أع عاناع[013 ععه20- أ رلا - .6.6) مللممطن -14 


5 5عطع85 5مأنع52 5ع] بعوتأط© ١2‏ معلا 5565م 
.0 - 80 عم ,1989 أعااأياز 


ع ,855لا دع 0010101516 أأملالا0م ال 55 3ا- 
450 55 ,1991 ععطمممأمة5 ,3110106 مامأ علمولا 
1 .م بعصمج 38 


0 5061211516 16أ00 ذال 1310م أه عوأناع00- 
عا ' صأ لهمه معام أ3أممه عل علغلأهم رع 
أ 116ز5316 ,لم16 أ2مععأما عناو1 6600020 أوأممه6 
لم06 ودع دهن ز "* 11لا عل كاناقلا13 ," موأأناامناة 

.5 اع 106 .2 ,1975 ,(ل) لأافظق مم0 دعنلو1لر ناز 


أ زمه 5182 ,/عزعمو6م عل مملنووذاطه'"٠-‏ 
.5 .5 ,66000.,1985 


1985 ,االاأء 15ز020 ,2مالقط .لع8 بعباعزهم عمرهمع- 
(حلنل 


06 ع0لثأ6 ,عاناءع[53 10:68 ١5‏ أع 9/6 3ا- 
032 نل اع عهاة"! 56 .قناز بطوه ب,عمعمعلناءمة5 ناز 
.5 أ 33 .م ,1958 


عأطممعباوم 8 ,لولاا ع0 أعممة'ل أنامك رؤناه5 016ل00- 
850 ,1980 هذدز 4 ,ؤأمجم عل اعممق'ل عنامن أع ,1979 
5 171- ,1981 ,/أ© 


ب( - ان ام لالا8ا0 


,لط - .ل) مع الالام0!1 -15 


,(.60) ذلا 1امطمي -16 


,ل.ل )تفمظطع0 -17 


برع) عكمهمالان -18 


,.ة) لن846 008 -19 


,.6) لالألاظ00 -20 


أأمع0 ع0 0135© بعع30؟2 ,231109310 0115م0م83- 
]نط0 لات 0011131 نال 2700156311005 5قعا » مأ بغ6/اأام 
5 هع 131500 لع ووأأناء قلاع م50 ع0 

.5 أع 13 .م راك .مه ,» 5عأاعلالام؟ 


5 5ع ٠‏ » رارة !2,3 016553110031مم83- 
0ع ل0نأألاع6لاء 502 ع0 0105© 310 60001131 نال 
أ 106 2 رأكء .م0 ,» وعااعلانا20 0513065م60أه 06 

5 


ع0 علنوتمطعع1 ,الالو 0,015 مع ©39#:]غأط3'ال- 
,(.6) لاتظماا دع1461320 ,1315أمهن دعل 5ض أأداناوة: 
4 .م 


ع0نا : |53]16052 1م ععع6020175 ال 0201 6ا- 
5 31005اذأوةا 5ع!ا ؟نامم عداع13 مااع نانامم 
لاعلا » مز , 7 756210013 جاعا مأاع/انا20 6ن 00 
0 5أعثم ,» 130 |03ه1 2 معام م1أ لماعمل 
./ا ,كان 0ل باعلا ,لإررع1 قطط03 10:0115ملا ,010595ع6ع606م 

1,1977229 ©5 


2*3 ,175 .2356 ,لو أأناط 01511 0021315 0١.‏ - .ل - 


5 2 "لا 0531© لال 13]105م1303- 
لل 6غ١|أ6ة]5‏ 15 3 ععمقل0مع1 13 دأ رؤقعنا لأ مسمممءعء6 
.9 .2 ,1960 ,ل0ا6) ا ,اعنائء 60013 ممممة] 


-16ل/ام - 


بلنطك) 001001010 -21 


,(.لا) 000810110 -22 


,8 )مالام0 -23 


5 100- طمقاءغم -24 
1/0 


غطا6 ال-1 1185-5ااع0 -25 
6د ال 


5 © 0325 02©05ع0وأع5معء 06 100 3وزذاطه'٠-‏ 
.م ,1945 ,لاأء . 8110 ,315 1مم6 


5211053416ع امأ 001215» 5ع١‏ 0305 أذ ألاة:م تمأنا- 
1ز010 06 1202564 0116لا ممم 064 <الات/731 
6.1.8.5 لاط .60 ,1990 -1989 بقارم اهمم ذه ممعاما 

.19.م,1991 رؤواموط 


ها 06 13165أط 3 5ع256عاأمع5 0645 عنانلأممعط0- 
,1975 ,امال ,لهصضهة معام ععع ممم عل عطموطء 
0م 


325 عجممقع0نم5 ناز 3ا 06 140500305665 5ع1- 
5 - 832 .ظط ب عم ,1993 ,رامال ,عل3ةمه16 1 مععاما 


5 00203206 عا عع 5 ألطأمام عل مم1 أوو1اطمدا- 
6 ,18987 2أم1 .311 .80 بعلت تطح عمعمعلنمم5ءناز 1١5‏ 
3/5 


.600 أ0 .معلمم رمه 2 عأأط,ق انه األامة - اعةرذا ع1 - 
:7 2 ,1959 ,لاا 


,1979 عبطوعء06 5 ألعمنعرع11 ال 056ماع- 
أء أزأمعل عل أناأتأ5وما ,لانا8الذاا ع0 ١68‏ أ2رأصغ5 
* ,160311003165م1 3113185 ع0 علاو1أة:م 5عل0 
001 منانل 20165 أمممططأ 5عذ5نالقه عل موأاعةل6 58 
عل عأطصمقطء ١5‏ عل علزو8"! 50105 " 

وه 10 .ظ ,أهمم تاه ممعاما 


-/ال/ام - 


,(.10) [الأشاقلال غط -26 


با - .ل)عٌلاام/ااعم -27 


بزل) لاامطعم -28 


,./ا) عكالا00 -29 


,ا 81055010لام -30 


أزمعل صن 5رعلا : عوقئأانتطق'! ع0 عناوأرمأةاط علنااع- 
؟ناة 6لصه؟ أوأعاعمممرمك عوقماتطة"| عل أعأر6 21م 
,.ممرمه .2 أع |80 ركععمع أمع5 5ع0 1073160 أ0م 15 

1 .م ,1984 


5 200125 0011 ناج انا 96067 وعممأعدلرم 85 -١1‏ 
.© ,211002|185 1805م مواأتومه هه1١‏ أع 5توأادمء 
445-90 ص2 ,بك عم ,1980 ,اما .مه .وام 


6/اأكم [02م15أ3مععاما )201ل مع أ0] عقممط ها- 
ها * عتمغطا ا اناد معنأأملزوع ممم 85 ,مع ذاملروع 
,65211053165 أ 6/911005: 10١ 0305 ١5‏ عصووط 
اهدهم لمع ثم أنمع بقلامم (هممللأهمععاما أزمرط 
0 53021565 أن 0| 06©5] نان ز كنا 656016مم , * 6 أأطنام 
855500" :3م 0093015665 ,1992 |03 22 3 18 

.2 .م ,1992 برعم نا و23 ,آللة 1اطمقن أمرعلنا 


5 اع و5ع0 عل010ناز 21100 أضعمعاوم 2ا- 
بال ,2065 3ممعالم 06506211010065 5ع نل أمممومعة 
.0 .2 ,2 0م ,1977 


١88 60111815,‏ 0305 0303131057 300565ات 5ع8]- 


1983 ,لاه 11م 


ع0 غأرعلا ١2‏ اناد 7مألألعلارمء ع0 أعزم,م ع1- 


.8 .2 ,1979 ,انال 5ع15لمهطع هم 


-4ملام - 


,(1) نامع 06880810 .ع -31 


60125111 -(اللمااع -32 
يا 


ب(10) قع4ظم زلالث5 - باع -33 


ب( ) لطاع الأعطلاع -34 


,8 ) لع قمع -35 


(.!) للذاام المع -36 


لاط " 326»ه عالطومموهع85 ' , " 6171015 أوع8 "- 
5 5ه 0305 * 30 "!| عل 5قعأوغ ' أه " ععمعوز أل 

.3 .2 ,1988 ,1م .]31 .88 بلاناة م00 مرعاما 
25 5ع 0305 ع]ناع [273 10106 06 0565ا13!© 165- 
9 .2 ,1979 ,1مأ .0017© .1321م .01 ,11010 مرعاما 
مأ رعلممع! ومه1 3 انا 31100 طعع اما 1315أمه»6 5عا- 


5 ,.ل ,ؤ5أءق5 ,لؤأانا0 ,عو50 3 ذلع]01 5لناة 


.لاع ,0165231109231 ع739ألأطق'! ع0 ممض1ئأعنل20اماء 
.5 اع 463 .طظط ,1981 .35 

ع1لاأ 002092 ١8‏ 3 6001:3615 065 13161655م1303- 
.27 ,1979 .طق .باع برعناوألممممع6 

2 ]!]أطءة"٠‏ ناذه ١0)0لالا0) ١‏ ع0 عملاؤ-زها 8ا- 
.6 ,4 عم 1987 ,الل ,لهممتته معام لوأعععصمه 
.861 

5 ©656أأؤناز 06 أنامه ,عممعمأمع5 ١3‏ ألاة ع101ل- 
1994 اوباج 27 رؤ5عممع6ممناع 165لاةطنا امه 


.03 ,1995,.طرو اع 


مع لت ,اهمهأو مععاما ادأعع ممه ع139أ8- 
- .ل ,عوذأأ! ال 0م10 باج عأاطوءذاممة أتمل بعلة نم 
586-9-11 .136 رام .ا 


همات وعلوماتطة عععمعامعة 5عل علناوأدمعط0- 
1 هظ ,1988 ,راصال 


- ولام - 


,./0) غعلزام لامع -37 


ب.2) طمن انط -38 


بلع ) مهم ااام -39 


نا لاوم 5267210018 «اعا ع0 305 عأمع]- 
5 5615006 ا ع0 علأأاععا56 5م16أدءأاممة 
85 ,01م ,1995 رامال ,1زم2ل نال عاناة:606ن 5عممأعدائم 

5-0. 


بلاع.8.© 6.6.1 عل 1979 - 1975 عل ووأؤألام 85 -1- 
.5ه 415 .2 ,1985 ,الال 


بلالا.0 داععمع.0 ذا عل 0656:3165 ذكده أ أألمهه وع-ا- 
5ه 217 .2 ,1975 ,امأ .لمم .1315م .انا 

1984 ,ط ,1981 ععنرياةة1! 13 ,.لاأه .6355 ؤلاه5 6أولا- 
57 


أع 6021:3215 5ه| 0385 5876021003 لاعا 12- 
أ 118زله 56‏ : <انا1600311003ما عو قم ]أطرة'ا 
.5 اع 488 .2 ,1979 ,أل رقع /انأاععموعم 

لالم [هممأأق0)عاما أأمعل عل عو3 6م 
.6 .2 ,|7311003عامأ أزمءل عل دمالوط عزمامعم6ة8 
ع2 أأطءة"! عل عام عا أع 1165 هم 5عل 6أمواملا ه1- 
.9 .2 برك "5 ,1981 ,رطق .لاع8 رأهمهة أ أق لمعاما 


56 ,3 عم ,1991 ,ادال ,ع1ا60 يال عذ5ان أء 1315م00- 
633-57 


00 نال مهن ة/اغدا أع ممزأج مأصعلقل ها- 
5 م أع <الاة06561 و5عمأعملءط يعاطويومم 
6 5عآأنار /558361023مقة 1‏ 5[ بعملعورعهة ولع 
© ,1993 ,قهنأغوقلأاط3 اوأعععممحممه لومصممنأوممعاما 

209. 


.مم - 


40- 615010 )8.(, 


ب(8) اأاعع00 -41 


(.8 ) للذلا0 601 -42 


لااانالاق اع (.8 )لزماع68 -43 
بل لطت) 


(.8إناذا 1 0لل8 ا -44 


85 166111 0م02 ع1 أع 6001131 نال مو أأناءغلاع' 1- 
.0 .2 ,1980 - 1979 ,لاأه .81 ,5م21 هم 


بالا 161625311003 021315 045 61119 م عامنا- 
> [11053 1623م لوأععمممه عو3ر انط ج'] ' مز 
بأأء .م0 بعلةئألطة عمملعلناءمذوأزءنال ها ع0 أرممم3: ٠‏ 

15م 


,556!|185 6021/0110 10055]ةوزاطه أ 06001315 
00 5أم6ع6اع لا0 مضأأناعغماعم1 0 (لمأأمعععاء 
,1985 ,اأألاأء 020151 .|0 .ل ,ذنااعةأممك أغاام ممت 01ج 

311114 


28 ©06 /2ع6م000_ ع0 (5مأنأوو[اطه'1- 
ع0 32ام انل 21100ءذامم0'3 5عأامتمعلاص ,أه؟ 
ها 06# أمممهط! صذ ,لهمه1لجممعاما عوم3زأزتط ج١٠‏ 
7 065 185 ماصةة ,علق أأطج عممعلنلءم5أنناز 
1 ,1986 ,5هم 0.0.١١‏ ,1986 ,اياج 8 اع 


60110 ا 068 دعناو01نلاز 6615م35 165- 
6 ,1985 ,غع.لة6 ,طول بعذارمع امع ٠'‏ قمهل عباتلاعع1امهء 
16 


للم" ,لموأأناطماممه معروأعومع.: عل أأولاعل عا- 

.9 بظ2 ,رمعطه ,1983 .6 ,رمملعووأاطه١٠‏ ع0 
عنالاع 5 بع13036لاو35 أع عأألانهء 6]زانطة5ممموع8- 
.6 *ص ,160 .ع5قة6 ,رع61355 - 5أعناز نال عأأع نامع 


-6081- 


,(.6) 5للمالاظ 0ل -45 


,(8) اغلان -46 


(.5) للاظمل -47 


5055010 مل -48 
بلطت ) 


,(ظ) اام لاول -49 


13 0305 أألاأنه؟ 635 أ إلاع[58 عمروغ- 
عل 6أاناء3؟ 13 ع0 عرأمصعم بعأأناته 1116 أطة5مممةقع 
9 2 ,1956 بعبإغمع6 ع0 1زه0ل 


5 5ه! ,231053115345 أع 0'81315 00011315- 
,امل ,1982 35م 24 يال 326(1:316 عملم أمع5 12 06 
844 2 1982 


0 2«لاةم10 ]3 طلععأامأ 15315أمم0ن أع عالاعزهم ععروط- 
.5 أء 479 .م ,1975 ,امال ,عق نل عنودها 


5 216قلاع0 0:01 نال لا 060613 5عمأعمنم 5عا- 
,1989 ,ال ,لهضهأ 3 ممعاما عععع تومه يال 5عرالطج 
.505 2 


5 0656 3106م أ 266210:18 «اعا- 
© * هأ بع120315 مممعأعؤملاع'! :اناه م0 1ه ممعاما 
16أانط3أ5 , 1021 1872م علا وأههممء6 أواوممه 
65 لوز **11لا 065 «لاة/ا13 ,” لوأأنااملاة اع 
ب5عااعانء8 ,لاافخققط مدعل 5عننأل(رناز 5ع0ئث0'6 
.5 ,2650006 أع أمقالانم8 رواميوط 

5 65]155675 لاص أ'! عل عناوأل ناز علمغامممط- 
رامال ,ع5ألةع30؟2 عناوأءلم عممعأاعمح"! عل وعللهم 5عا 
1 .ظ ,1965 


لم20 مع اما أزهع0 مع غأصواهلا عل عأمم0 نوناق -١‏ 
رالال ,1302156 عم6مع0ا!م5أناز 15 0305 قلمم 
.19315122 


-6085- 


بلق - .ط0) 0طل الال -50 


بنطه) لاتلم>ا 51 


ب( م) قمع ولام »)| -52 


6 :مع 30 '0 5000765 31506 وأاطه'ا- 
",718113110113 1000 ١امء‏ مأ,أام بال م210 ع2770015اء 
وع! أع االاته أل 06 5اع ل !600136 5عمزؤْأولاو وع١‏ 
*2,* [27211003ع]م1 ع6ع6000 لال 5عممعوللاةء 
عا ,,عالاموز 3 أء 2 ,020131 نال 5أعققع دعا :ع ررغطا 

.3 م6316 


0 ,256621013 «اع| ١3‏ ع0 علناوتاانء علاعمءممَ- 
.125-00 5886 ,1982 رعع؛|! ,لأقمل1 601 و5عوددان6ل/ا 


005 6858| 0285 هعالاع[ 53‏ ©1006 13- 
6ن ضأعع 6" عل عباوأل ناز ععتأط3© : عالاهمه 0 مرعاما 
.9 .2 ,1987 ععألام وز ,418 05 ,682 نال اع 


5 5غع(عم 85| ع2مع5أ1ترأمزكه ع0 155 أووأاط0- 
ع |311002 16م ع2ع077© لال 3114م ١3‏ 
.5 © 21,1987[ .311 .80 ,قنعلا ]6005© 


نا “تك “ايك أع 13655531410021 أألاطنام ع00- 
329 3,2 ثم ,1986 بطع ع8 لومم ته معام 


5م60 065 ووزأأناء6لاع'١|‏ 0305 أ10 60006 13 ناه - 
280 ميره8 57اع 8#عطللقلا دعوموا106 ما ,أهاع'0 
425-51 ظط ,1986 


نال ع2390أنطعق" بعو3أأطة أعء عدوأ أأامم ,5أهاع- 
8 ,1 ثم ,1986.طع3 .ع8 ,201065 هكلام 5ع0 نم3ع21ام 
3 


-45ه6- 


ب() لاعاءعصع ملزاما -53 


0ط)اغ0هم86 -54 


(0) علاعنهماظ -55 


برط ) علاانا6ا -56 


بره ) قفعوللقةالا80ع -57 


55أأ5/ة"! ع0 أأأداذأوةًا ع:20ء ال ممأأنااه ةنا لأطعع-ع ان -قعلامن عا -58 


65 5ه| 0305 (١52هأ3طعاما‏ أوأععع رقم 
.8 2 ,+ عم ,1991 ,رامال ,1980 


اله أواع نا ,موز ألاٌ م مذ ,؟ناع 502 ععر10 ,م3110 لوا - 
1979 ,.أقأ .6010 .31ئم .6 ,ع50130نا و15أعرطءو5عو ع0 
7 .2 ,4 عم 


5 الالققا ,(عل مونلاعم 01 5005) بعأامعلا 3ا- 
.4 5167ألناأل ,1.3 ,1995 "أناز بلاناله ص0 أهمع8 1م 


16 أط0553مم65: 065 015ع6م 35‏ 5علالاع00- 
.2 ,20 ,11 ,1986 ,لوط .632 روعمااعممموأووع)0م 
616 


,© .ل ,156أ02000021550»© ع5ناقاء ١‏ 06 5م0م 5 
©1115 .2350 ,1028 - 1003 .م3 بعاتألاأهء عنلقعمرمط 
70 

5 هآلا ا 0325 569006131150 3ا ع0 5مممعم 5 
.5 1 ,1989 ,ع .60 ,طعل ,211315 


5 5غ64]اعم 5ع| (ع715ألاكم 06 (5مأنأووذاط0- 
ع0 1125311052 0001135 لال علاو211:م ا 
285 1987 ,أمز .311 لاع ,روأاء نا رأومم0 


,الاع05[1م رمن عل6ةأصمق'! 06 75أملاع0 أع ورزملانممصم 
ع اعمم0'8 ابامء 1١3‏ ع0 36815 ذ5أمم1 06 05م2]0م 3 
.9 .2,2 5م ,1985 .طنج بياع8 رؤ5أ هم 


8 كالا1ة 12161231100 5ع3)6[158 045 5ئأأملانامم 5عا- 
ع 07015 بل عغأمع60: ررماأرامل/اؤدا عل عرغأمنا١‏ و١‏ 
.3 .ظ ,1993 ,امال ,لهمه أ معام عو3ت1أط: ١١‏ 


-6086- 


بلط للطعع عات[ اع ره) 


,13 ) 5ل101االاق5ع ا -59 


بلطة) لامعل 8لا10 عا -60 


,50 ) اعلاعا -61 


,(.ع ) لااانا00 -62 


األاأء 01011 نال 96062و 5عمأعماءم و5عل عام نا- 
1 .2 ,1974 ,.لاأه .819 ,انه/الةم1 بال أأمعرلق مع 


0 79ه! بال 5عممغاطم/م 5ع * ما ,رمم ته لمع065- 
.5 أ 2.157 رأأء .مه ,” 


5 ,1981 معأرية؟ 24 مان * 1 ,.لاأه .6855 5لا50 عأ0للا- 
.9 2 ,1982 


موأأةأء16ممة ٠"‏ 0305 ع39ئأئأط:ة'! ع0 1600605016نة3'ا- 
,1989 ,15لنامن عل .886 ,ع6]436م0»001 عرممعم 53 06 
6 2غ 


06 25073106 أأولانا0م لال 31531109 أناء5 3اء- 
1986 ,ال ,6131 '0 0135م ع0 غ86 أأهم لع أذاع ٠١‏ 
25 1ك 


,16لال066عم ١3‏ ععاوةً: عل 5مئئ أأط)3 5ع0 ؟أملانامم 6©ا- 
األااء 06 87765 أولاة وعل )3م2000 عؤذلا|353 عونا 
2 2 ىم ,1995 بطعق ن/اع8 ,قا مم6 لمن عل أع باجا 

163. 


نال 85 1أط:3 5ع| أمولاع0 أ10 عمووط عل عمأعملم عاء 
غلالاذا ذعومةاغًكل1! ذا ,أهمه أ صضععاطا م6006 
.3 2 ,1993 ,رط) 

1000 لاق ءأأطديم ععلعه'! 3 602136 عممعأامة5 8ا- 
...6 4 عم ,1994 بطق برعم 


,1966 ,صقم 7 بطع **1 رلاأه .6855 رؤلاه5 016لما- 
1178 ,1966 ,بطل 


-60868- 


,(.6) لأعقن - لا0لا ٠‏ -63 


,ا لالهاظل مانا -64 


,(.6) لأالاظماا -65 


ب 8)ظغلاماا -66 


,ل.ل - .ل) مالامع 0182 -67 


1ع ١2‏ ع0 060612165 000111055» 5ع0 16أو0١هما1-‏ 
* ما رؤاعممعه» ؤ5ععأاتطمم 5أعزطه'ل عأهمه1أ2معادا 
5 065 181073110913165ما قعأمعنا 165 
- مع - «<انة'ل أأمعل ع0 غذاناءة1 ١5‏ عل عناو001!!0 ”" 
5305 ,5606050163 ,1980 2315 8 - 7 عممعنامام 

1981, 2.2. 


71 ,.2 ,1970 اناق 15 ,.506 .355© رؤ5ناه5 168أ0لما- 
5 107 بم 


1م .20 ,أقصهة 3 ضععاطا أهأاممن اع وذاطلام عل 0- 
7 ظ ب4كم ,1977 رامذ لوم 


.لات .810 ,1988 531 31 ,لاأه .3555© 5ئزه50 ,عأهلا- 
.5 71 ظ ,1988 

م ,لالاةأ60م5 6001315  ©1‏ 10318100ا06- 
+010 ع0 5182م مع 135254 ععدعلنامم ذأ ناز 
.6 ظ2 ,1986 .لزه طكظ ,ااام 


5 03205 1/1500 06ما أع ع1الاع[513 10:06 3ا- 
بعضأطع ١8‏ عع/ا3 025565 51252311602100 00011215 
.5580-19 ,1989 أاعااأناز 5 ر5عا3156 5غ أأاأعم وها 


5 ©5ها 0205 6:3]105م000© عل أأوباعل 8ا- 
.28 .87 ,106 !12م أع 1ز20ل ,اناج م2110 معام 
.9-8 .8 ,1 “م ,1980 رأما 


-041- 


لعزت م انالا رمع لزاع اا-68 
,(8) كلاغص لاا 


69- اغالا‎ 0 1١, 


ا6 620 -70 


ب.8) 


لال ) ]5ع اا 71 


أ (0-.0) لألملان650 1لا -72 
0-له) لالاط ان ثالا 


,(.5 ) اللأظوالا -73 


310 1اطه'٠‏ ع0 ع16مم اع علوألنناز عمأومم- 
5 5ع| 0305 03064,لرول ها ,ع6:6ل0مم عل 
6 لل أأم2ل م1 أع عالنومه5311 5عناو0101ناز 

3 .85 .1987 رأمز أأج .مج لومم تأتهمعاما 


10اطة' ,06131 5أ8ةأمم كع 1304م 
,انال ,مهما أ0 لاوقعمع ١ه‏ و5عئأأياج أع عممأقضسوطآ 
80 - 37 بطصط ,1984 


فكت تت أعمم مغ ناز 12م 
ع606 انمو ناز عملل 5مممعم لم تأعناعه امم 
.6 ,4 كم ,1977 ,طق باعظ رعأامعم6م6 


5 ' ,لاناة100) 716123 660007100065 0001315- 
,1975 0015© .31م 6 ," و5ع5ناواء «مأطول مج ل» 
212 ,3 كم 

لا 1016031100810 60511315 065 131100م1303- 
© عذنلقاء ا ,5ع60051356ئأه 06 أممممعوموطء 
4 .ظ ,4 كن ,1974 ,أطل ,«متطولعوط» 


,316م0» أزأم2ل مع لوأؤألاغ ,مم "ا عل عأممغط ا 3ا- 
.5 * ,1976 ,121 .6000 ]13م 02 ,1 كم علاعممم 


02181 ع3,611239< ع0 علطمهوهالطصم- 


.811-66 طم ,4ثم ,1993 ,انال ,مهمه أهممعاما 


َم عمو نعومع مم عاهاأعع602 عأمعلا 3- 
4 ,1315م .لال .632 ,018235ع2 1 أع 5عملا! - 60011815 
91-104 .هم بعمتراعمل ,2 ,1970 عرطمعأامع5 


-ل/امم - 


,(.8) اها وللملةا -74 


8 )1ااعهه05 -75 


برط ) واممم -76 


©) أء عالط ٠9‏ " مضأ ,20011315 01 12030631105- 
5 3 0103201566 ع06لأ0'6 66مالا0ز ” أ19أممه 
06 3(5ج230! 6أأدرمه ١#‏ عهم 1984 ,عألاموز 12 ع| 

.9 .2 ,1984 ,.طع3 .لاع رعو113أائلط ٠١3‏ 


.لا ,.ا.0.© 306:)أ32'! 03055 7626310113 كاع١‏ 3-]- 
55 1 *م ,1990 بط 


0لا 083685 385أ03ع316م 065 311055و1اطه 5عا- 
ها : عنالألره0ممع6 أمعلوعممماع0607 ع0 26600 
,.طة اع8 معماعهو!ك>ا ١ه‏ للامرع0051 مممعمأرع5 

.3 - 19 بطم ,1984 


بلاقم |311008معام] أأمعل مع ولطلام عله" عما- 
5 »© 452 بط ,[آغ لالم وقعوم١6‏ 


»ا أع 27350531101565 ع0 0161531100316 عأمع/ا 13- 
1 ,1987 بعلاوك ١2‏ ,5لاه© عل .عع28 رؤأها ع0 1أ1كممه 
.17-20.ظهظ ,201 ,/0غ 


نا 516 قناطع] * أع * 58/6702 ألالا5ة 96019 ”- 
ب علة؟1أطة عمعمعلنارم5أنناز ا عل رممم9١‏ " مل 
5305 ,0.1.© ,1986 الرباح 8 أع 7 5عل عرتهمأاجرؤه 

1266. 


0 أألاءعة<اع<٠‏ 0305 6)31109م6000 عل ووأ أووأاطودا- 
1006-8 ,1981 ,.6 .0غ بطمل ,أونأممك نال 


ع0 05مممم لق : رمأميع ين بمطوزج8 بال ع ج21 ]- 
,0 ,انال ,1990 أوناق 30 ناك 2316]أطج ععمعامعه 
0421 


-6088- 


,( .ل ) 55010 الامقط -/77 


بأغااع6م -78 


,لا ) 081 1 اعم -79 


ب(.0) عمص الام -80 


)1000م -81 


,(8) 10للاط -82 


3118 مع ذأها عل أنقممه يل وونأناوة6, 15- 
عل موأأععا6 عميثل مممعومرم مع وأاعن عه ادو 
.5 ,1 *0 ,1992 ,اطل بع أأطعج'! عل عاق ها : أزم,ل 


.8ه ,1986 ,6 اطلام 1ز20ل ذال .لاع رمو أذ أ/اةعم مانا 


فلل 5عناوأ0نناز 6615م25 5عناواعن0- 
15 "2لا 3أ506 5180065لا5 06 5علا5م 5ه ا عزاورء 
* مآ ,65 10160ناز وعممع 56 ع0 و5عمممؤاطم:م وها اع 

5 2.281 ,رأك .م0 ,” كلمتواع 8ل عنوهااه©0 


.0 ,1957 65315 13 رطك "2 ,.لاأه© .6355© ؤلاه5 6أ0لما- 
.5 »© 73 .2 ,1958 

1958 لأناز 30 ,3215م عل أعمم0'3 اناهن رؤ5ناه5 6أوللا- 
.115 ,1959 .60.6 طول 


٠١‏ 5ه[ بعالاع[53 1010# 3200 210202م6ع0 لاعا- 
لهأ1 0177 310031 ممع أما مأتؤعانه لهمه أ مقصةق] 
1 .ظ ,1993 ," ممأ اط 


.0 بعوقماأئطعة'٠|‏ ناذه عأاعلانا050 3100ا5أ69| 8]- 
.5 © 189 .م ,.لمءعطك ,1980 


لم355 معاما أمعمعاءم عذاطنام علره ون وععلا- 
بعممل6م - وموم ,آللةلاعغ8850 5عومواغ6ً1ا ما 
.5ع 441 .ظ ,1960 


0 600131 نل عاأعصمهة تأ أمعلاممء ووأؤألاغ 3]- 
.29 .1986 ,مكمه 


-049- 


,011 -.ل ) لغ 1 ل/الا0ه -83 


,للا - .ل) قمع اكلزمم -84 


بلع) 0كالا55لا© ‏ -85 
أ (./1) االكاكلا6 ٠‏ 8000105 
ب/) لاع طم ا 


,(.ل) اللمنا0طمط -86 


بلللاءه ) لأاكا/اا8 -87 


بلل) لظلع808 -88 


بك 801150 -89 


,(ة) ع1اغ لانا80 -90 


'أ0/ا08 - 509 الا 0107م 266ه5أعص | أع عم أأوناز ها- 
21 ,1985 ,لاأك .8100 بأصع دمع مواعومع, عل 


.م .ممعطء ,1965 ,رط رعنانلأصمممءئة وأاأطنم علره'شا- 
.5 أ 36 

آناع راطما أمع ريع اوغ: نال 512111 م أم20 1531م 16- 
.5 2705 1987 ,506 .01 


,أ1100ةطمعاما 121أمم»ه نال 160 1أ3أء5600 ها- 
2.29 امأ .ل0م6 1901م 


5 0305 الاعاةلا ا 06 وعم أأمتلقهظ 06 5ع01305- 
3 22 ,1972 ,الال ,ؤعالهمه 1 أة ع اما كمم1اءع53 ص13 
.5 أ 


.9 *م ,1979 ,8ل ,ره 201/3 13 ©0- 


25 5©ه| 0305 عناع(203 غعع)/ه10 13- 
065 61 5ع12/4معلاع06 50016165 ماوع 
101 .6018 هرم .2 رقع نل 10 62الامة 5ع وأعمعمامممن 

1978, 553, 03. 


.8م د 


(.8) لاعمنا8 -91 


,(.ل) قلع املام5 -92 


,(.ل) 50010101 -93 


,8 .5) لالظ اا5 -94 


بلطع) لاع الااة -95 


(.لآ) لال01 50161 -96 


5©ا "* ٠م[‏ ,ع 3299ممعأالىم ,2نا 0311002 01مم83- 
5 ©06 5لا60 لات 05135 لال 5موألو 500156 
5+ 04 2500 مع ولو أألاءعم6ناة 
5 5ع0 2011ل نال م5215 أمم صجلا ," دمااع /انامم 
85 ,7101م 6طع21 يال 5علرهم 5ه! 0265 
5 م6ع/ا3 أء عظلعام0ظه ممعه5 عل ومواعم 1ل وا 
.60 ,ل1ل0الة1 ذ5ندع0 عل 5عن 11ج وم ممه ووأكاع 61 

.5 اع 124 .© ,1984 ,15,وم ,غلأا60ططط .م 


ع0 هع015,و5هل عممع0نا'م5أنناز ع0 عناوأممءعط0- 
,ال ,(1972 -1945 ) لام لهمه نه معام أأمعل 
.0 ,1973 


131 عا 0305 الاع ناوألا مع 00607166 م05 3اء 13- 
,210616 1أمل مع 66 نال عراومها ع0 2م10 3 ممعأاما 
221-38 .8 ,022 ,1983 ,101 .600 .31م 1م 


16531103١ 5‏ 1أ3أمم» ع1 أع لموأؤأ/ا رم مادا- 
2 ,121 .600 .1315م .20 ,معأرغوام األازء عله ها 
9-8 صم 


© .| ' 5[ ,0121315© 065 605105م5005 ١3‏ 06]- 
ع عل0ناأة , "أعناأء3أممء لمممم8ة: نال 16زالطة]5 15 8 


, مللمظلناه انج عل موناءمئ أل ١3‏ ذ5ناه50 ب6/اأرم 1ز0 2ل 
.9 2 ,1960 ,لاا 


6ل 5م3161 دنا 5ع)إلاق5 أ 05181 0001315- 
مع بياع8 العمم أ أو مععاما عم زطق "| أمولاع0 أهاع | 
48 2 ,1985 ,إطام 


-091م6- 


8 معو 5م /لادطمم5 -97 


98- 5285217 ) 


برع -لل المع[ -99 


,(.ل) مالقا ااع18 -100 


2م750 -101 


داع عأناق! ع0 عم6مع305 أع ع]إناع 23 ععروع- 
255 ,1945 رلاأء لالظ بعااع ناءة13أمم6 
عتطرعلا50 30 لاله بطاح ©*1 .3835© 5لمه5 عأولل- 
,2 2 ,1961 ,.0 ,1960 


منطة3:0ل 06 5ع5ل0داء 065 1314م أ أ000ا- 
311 850 برملوء320261 عناوأللنناز عملغأذلاة ١6‏ 5م03 
89 2 7 "م ,1988 رأصا 


8 5عواءط 5ع5ارمع(أمع:0 عنالا عل ألأمم ع6]- 
65 لللاة» :لهد 216223115 01316 ال ل:603دآ 
6000510 00185 ها ' طأ «06055 نا :ل 
1333115 , " ل أأنااولاة أع ١116‏ نط5 ,لهمه أ لععاما 
مقع 5عناو1لوناز 5ع0للئغ'0 5ععم,راوز 11لا وعل 

.5 ,لاا8م0 


ة 5عواع5 5 الاعمعممزأامع'0 عنلا عل أوامم عاء- 
نال 5856 أملاة : 211052 مرع امأ أهعأممه نال ل2ووة١!‏ 
,7120| 6601010101 1أ13أممن عا " مأ ئلوم06 
5 11لا 065 كلالاة/ا123 ,"00طألاام/ا6 أ 16زإأطاج5 
بلأاظةق موعل د5علانأللرناز 5ع0061/0 5عممريروز 

1975, 2 8. 


عااعلانام5م 2]1050ا5أوغ١‏ 12 اناك علاأأع00ل0ئأ1ما م6أملما- 
بغلاأكم |1003 معام ألمل عل عرغتأهم مع قطا8 مع 
21 ,1977 رطاط األرن .هه 


5 595 ]م6011 أع 21315 عزأمع 396 أ1أطر8- 
ب4 "5 ,1985 ,رطق .لاع8 7 5دعناو5أء6م5 دعاوق وعل : 
.6009 م5 


كوهد 


,6) 6لالا! -102 


برك) لاللماا اانا -103 


.لا -.ل) كا للم/االانا -104 


,(.ل) كاعللةالانا لزهلا -105 


/) لع لولاعلا -106 


ب(.ل) لاع لاع مطمعلا -107 


8 آناذ مو2وطررعحل وعربوعهم وعل عممعلأعما- 
11 .6020 11م .01 بكاناه مهأ معام 5أ8 ممه 
3311-1 :ظ2 ,3 *م ,1981 


5 ألاقام مادا أء عباع 22 1066 ع0 5ع305اء 65ا- 
بالا 5311013)ع1ه| 1355ممه 5عا| 5مقل (مأطولجلا) 
.7-9 .801,528 ,1980 ,.ممرم .0 لقاع .امام 


أ 11906ا 5ع0 01م1626و8: ,21أممه يال 6ز|أط53- 
6أات 0710 لطع 56636150066 ,6006121100مه 
©1621 2110 6م00»© 1١3‏ 5مهل ذ5أةرغ6 مدل 
1685501016 065 06751عممماع/م6ة0 ع| امم 

.3 .2,5 55 ,1981 ,طعة لع روعأ 6مأه 


116ز5أو32غمأدل ناه ومق21ذ5أالط2أ5 عل 5ع5نقاهء ؤعاء 
1 ع0 05مع326 وعا 5م03 5عقرهدما 
535 إلاذضع 501055 5عوم14613 ذأ , وعناو أله مم6 

174 


5 ©81100ممغاطم,م ١!‏ 06 5أاععم325 لالاوع/اناهل!- 
.لاع ,66لاأ1م ع05005عم أع 1815اع عتأمع 600011315 
.7 2 ,1978 ,انا .واع8 


ب]ناع[23 عع 0! أع مأاع نااءة امم 6ؤأاطهدعممموع8- 
65 52 .2 ,1935 ,لاأه .8110 


:* عون عاطهمهمقهع56 ' ”" كلوأاع ألوع8 ؟* 
بأمأ .314 869 لمقمعاات أأمعل مع 5ممأأمع510ممه6 
.9 ظ ,1988 


8و4 - 


بدل) علمطالا -108 


عت تش اذغ ااالا0ه لاملا -109 


بلط 


10) مفاذللا -110 


ب(ظ) ااعللا -111 


بللالا) قاع اولاع/لا -112 


برم لالزقالالا -113 


)مم80 اع ر0) 12 اللا -114 


: 3011:2165 وع1670مة5 * 
4 3110091 امأ ععرع لم0 عل ع تطصهطه 15 عل ذ5ع١2(أتلط:3‏ 5دععمعامعة وعل العاعع8- 
,5515 اطلام 1331100 300 ذا )ع120ق كا بكارملا اعلة ,5أمق2 رق.5 ومأطذ اطلام 106 ,1985 - 
20510 يرعامع باع0 
بيعلا ,22:15 رث.5 وأوأتاذأاطيام 106 ,1990 - 1986 ,5ع32|1:]أط:2 5ععمرعأامع5 5عل أأعنامعه8- 
,5715 أاطنام 1331160 300 ذا عع ينرقاكا بلعه70ا 

80 
.طق" عل عنلاعء: ا ق 5عةأاطنام 2165ئ1أ3)0 5عممعامع5 - 
نا هناد ,لاعن نا!6) 151253110521 1أأم20ل ع0 اومعناوز ناج 5ع ؤذاطنام 5ع6ات أأطرج 5مع60م56016- 
6 64ا30تك عل 4 كم 
نط1 5ع0 ([3صعناوز ناج 665أاطلام 5!65؟1أط3 5عممعأمع5 - 


ثالئا : المراجع باللغة الإنجليزية : 


مقع 0 5أولااهمج 221106 3م0020 بل شطع تاوععم 1 
!0 30565ا© 3205لا ع5 مز لمم أواممه 
0 ]5ه 05ه110زلممه (وتتعمعو هط1 
5 0 1050أةاع: انع أه 013615ه6 
آه 6185م عثرمرم5 * مز ,أعزاعء ,0 
#اناع[573 1066 2570 566 ةرومغم -ممم 
“|53 05 5أ30ئ1ممه ([ومملتة معام لز 


.5 أت 19 .م ,1961 ,كامزواعل 


323 ,لاوا 0662036 01 [13003- لل -.ع) 00010 -2 


68 ,1 .اهلا روع0507 ا ,رمولقوءأأطيص 


205 ا15 00 11355530103 ,(.6) عالانام اع2 -3 


3 ,ؤممنلةء اطنط 


ع84م- 


20 0 اوأمعلق عن 0 ع]1نامةز53 ممروع 
1959 رالاقا أعألا50 رعلون ,16806 ومعرة 
601 512110565نم! 0 عالنء زوم ووروع 
ووع" 0206090 1١‏ أ 5الاهاا ) انا بأعواموةع 


1101 


“ة! |003 15127311 ممع لزأاعط روأغوامءء ممت 
2 ,0015© ع0 .م56 ,ماقا أن ألممه لمح 


.5 أ© 1 .1,2 ,105 عم 


8 350 05130665لا0أ عوطقط0- 
1355731031 * 5[ ,003علازع5 ألاناك5 
05 8 ,1993 * صضمللهومألط3 (وأعبع رمرم 


.5 اع 


8 ومأمتة53:9 ,58506 000158 15 ومانات- 
0182 أ0 0010ع1]8 350 5غ6أج1 9000 
4ج| 3073ل ,لإالناأ5 87121(006م00250 م 


9 م ,1964 ,ماع86 


0 أن لإنزوعط1 (هأذعع002101- 
0070 51365 0160لا-1380 عمنمواع5 
31001 "م ,7017 بطق أمز . أه .ل ,لوقصبطن؟ 


0 ومأمنة58:2 ,ولمع ه8أأممع مز همان ©- 
,0186© أ0 0ملعع؟! 800 5زأز8؟) 90000 
لقا 180/800 ,لإ0نا)5ك 376أ05708:81© 8 

9 .2 ,1964 ,برع زيع86 


الفضتطادطع0 -4 


5116 طللع كز عاز لام بياع 5 


,لع) مموازمب 6 


.لا .0) 0077ل 7 


بعمطاع بلعاووع»اا ع -م 


كا - .5 )للمقا ااام »ا -9 


(غ) غللاء اء رل) معاووع »ا -10 


عكناقء مناأو13:0! 300 عاناعز53 ممرموع- 
مأ 1815أمم» لوأعنع ممه لهمه لق مرعامز ما 
0 أانامه نأ عطا أه من 1اع13م ع5 0 للاعانا 
-213 هه ,5.1984ق اما .آه .ل ,مملقهة م 1أطج 

221 


© 2110231 7عاما أه وعاأمأعدنقم عأوه8- 
50613115 7ع66م0]ناع لهاع 01 باجا 
,211075اع: 1206 أوع /الا- زوع 01 300 513165 

9-28 .ظ2 1 كم ,1978 ,101 .لمك .31م .1 


1 3920 751356645لات1أ 01 ع8209ط0- 
١9305,‏ |220552311058] مأ عذناقاء ؟ناء[19 
.333-99 هط ,1981 ,امأ يمه 11م 2 


* مأبعاناعز203 م100 300 3أرمأوع(عر لاعاء- 


,> 10)ة1لط3 الوأعرع 07 رمه اهمه 1355531 


.5 كه 160 .2 ,1993 


26601011 058 600013615 01 5171لا زلم- 
601/130 ,0000111005 لعوووطه آه 


.89 ,للا ا أ 0165ل 51 


برلا ) 5ااعلة -11 


بلل) لكل 5ل88 -12 


,(.6) عل انام اع80 -13 


بلط) لألكالالط .للا -14 


بكا) لم0 -15 


أمهطع5 ع3 ,000112615 اهرم أله مرع:1|- .لا ./) 61857000 ,رمن برلزار5 -16 


للها 08أ3131م6015© 300 (وواأاعرمعم )0 
,علمع5 .لا ,5م513 لهم أأدنا 


-6093- 


.ا .5) >ا15الاعالمة 


- 1و0 - 
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